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الخاص بالعلاقات الدولية العدد 
  2020 يناير / والقانون الدولي 

 

للدراسات القانونية والإدارية        المدير المسؤول 

د. رضوان العنبي   
 

 مجلة علمية فصلية محكمة  
  تعنى بالدراسات القانونية والإدارية

 الدراسات والأبحاث
 الدولية للطفل المهاجرالحماية  حافظ بكور 

 الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة العاملة بين ضمانات النصوص واختلالات التطبيق:  أية حلول ؟  نادية الهواس

 الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان  حنان الكانوني

 دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ القانون الدولي الإنساني   يوسف أهنو

 الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء   بوعزة مكزاري 

 الأمـن فـي السيـاسة الخـارجية المغـربية   أميــن النيـة

 مكانة الوضع المتقدم ضمن سيرورة العلاقات المغربية الأوروبية   لخضرمحمد

 المحكمة الجنائية الدولية في ضوء تحديات تفعيل القانون الدولي الإنساني   هتهوتيسهام 

 حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدول: اختيار أم إلزام ؟ امينة حميدي

 مركز الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الهندسة الدستورية بالمغرب "الديباجة نموذجا "     محمد الغواتي

 المحدد الديني في العلاقات المغربية الإفريقية   غزلان بوعبدلي /  مبروكة الاكوار

 الابعاد الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية تجاه افريقيا   أحمد شيحي

 الدبلوماسية المغربية وإدارة الأزمات   ملاك قائد

 تأثير الوضع الأمني والصراعات السياسية على الوضع الإنساني للنساء في العراق   رفيف عبد الستار

 أزمة البيئــة والتحــول الاجتماعــي التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات الدولية حول البيئة   محمد الترسالي

 التدخل العسكري في اليمن على ضوء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في القانون الدولي  والممارسة الدولية   جمال عبد القادر عجلان

 السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة المغاربية  إسماعيل الرزاوي 

 -دراسة في اتفاقية باريس-تطور مفهوم  الحماية  الدولية لبراءة الاختراع    محمد أفكار

ــي  دور آلية الإنابة القضائية في التعاون الدولي   زكريــــاء الخيـــاطـ

 صناعة الإجماع الإعلامي الأمريكي بين التأثير والتأثر بسياسات الولايات المتحدة الامريكية   شيماء الهواري 

 المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة مشروعة دوليا  سلطانة ادمين

 آثار مكافحة الإرهاب  على حقوق الإنسان )المغرب نموذجا(   الإلاه فاخر عبد

 1989الإختصاص القضائي الفلسطيني تجاه السفن الأجنبية في المياه الإقليمية قراءة في الاتفاقية الدولية للطفل لسنة                                       عبد الله ذيب محمود/ أسامة اسماعيل دراج

 1989قراءة في الاتفاقية الدولية للطفل لسنة  العربي بنساس ي

 العلاقات المغربية الافريقية : التاريخ والرهانات   بقلول عبد العزيز

 القسرية والقوة الناعمة يةديبلوماسبين ال : الدبلوماسية الاقتصادية      امال بنبراهيم

 المحكمة الجنائية ومعيقات حماية المسجد الاقص ىانضمام فلسطين الى           العربي حماني

 السياسة  الإفريقية للمغرب في المرحلة الأولى للإستقلال                           رشيد الخلوقي 
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 مجلة  المنارة للدراسات القانونية والإدارية

 سلسلة يديرها

 الدكتور رضوان العنبي

 باحث في القانون العام

 

 اللغويةالمراجعة 

 عبدالواحد تولان

 

 الإيداع القانوني

2011 PE 0113 

 

 الرقم الدولي المعياري 

2028876X 

 

 ملف الصحافة

42/2011 

 

 المطبعة

 دار القلم للطباعة

 الرباط-. شارع النور ، يعقوب المنصور 12

 0661370079/ 0537299490الهاتف : 

 0537694820الفاكس: 

 daralkalam@yahoo.frالبريد الإلكتروني : 

Daralqalam2011@gmail.com 

 

 المراسلة

 20350ق ج البيضاء  2حي قصر البحر  24الرقم 13 العنوان: زنقة 

 0662557163الهاتف: 

 elanbiredouane@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 

 جميع حقوق النشر محفوظة

 لا يسمح بإعادة النشر ولو كانت جزئية
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mailto:Daralqalam2011@gmail.com
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mailto:elanbiredouane@gmail.com
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 اللجنة العلمية

 

 : أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدار البيضاء)القانون العام( عبد الرحيم فاضل -د

 

 أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مكناس )القانون العام(:  أحمد حضراني -د

 

 عين السبع الدارالبيضاء )القانون العام( –: أستاذ جامعي بكلية الحقوق  عبد النبي ضريف -د

 

 : أستاذ جامعي بكلية الشريعة  أكادير )القانون العام( گولفرني محمد -د

 

 الحقوق أكادير )القانون الخاص(: أستاذ جامعي بكلية  إدريس الحياني -د

 

 : أستاذة جامعية بكلية الحقوق طنجة )القانون الخاص( جميلة العماري  -دة

 

 : أستاذ التعليم العالي بكلية متعددة التخصصات ببني ملال )القانون الخاص(  د.نعيم سابك 

 

 والاجتماعية عين السبع: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية  د.محمد شادي 

 

 سطات )القانون اخاص(–: أستاذ بالتعليم العالي بكلية الحقوق  د.ابوبكر مهم

 

د.عاصــــــــــم التجــــــــــاني إبـــــــــــراهيم 

 شمعون 

أســــــتاذ إدارة ااعمــــــال المشــــــارك )المملكــــــة  جامعــــــة شــــــقراء –: رئــــــ س قســــــم إدارة الاعمــــــال 

 العربية السعودية(

د/عبـــــــــــدالله محمـــــــــــد عبـــــــــــدالله 

 المليحان 

 جامعه شقراء )المملكة السعودية(-  رئ س قسم الاقتصاد وإدارة الاعمال

د/ راجــــــــــــــي يوســــــــــــــف محمــــــــــــــود 

 البياتي

 

جمهوريــــة  -جامعــــة الكتــــا  -رئـــ س قســــم العلاقــــات الدوليــــة والدبلوماســــية بكليـــة القــــانون 

 العراق
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 قواعد النشر

 .جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةأن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد نشر   -1

 .يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية  -2

 .يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور سالفا -3

 .سية و الانجليزيةتنشر المقالات باللغات العربية و الفرن -4

 .الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة العلمية -5

 .أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال -6

 :يكتب على الصفحة الأولى من المقال ما يلي -7

 ب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة العلمية،مؤسسة الانتساب )الجامعة والكلية(، البريد اسم ولق

 الإلكتروني

 كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية. 

  كلمة 300وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود. 

تهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في كل صفحة كما يلي: اسم إتباع طريقة ال -8

 اسم الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشر، ص الكاتب ، لقب الكاتب،

 :توثق المراجع حسب الترتيب الأبجدي في نهاية المقال وتصنف إلى- -9

  :المواقع الاليكترونية( 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1)مراجع باللغة العربية 

 ( : 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1المراجع باللغة الأجنبية )المواقع الاليكترونية 

 :طريقة كتابة المراجع  10

 -، الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشراسم الكتاب، رقم  الكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب 

 -،اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة ،”عنوان المقال”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب 

 ، اسم الموقع الالكتروني وتاريخ الولوج وساعته” عنوان المقال” المواقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب 

 دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه ، اسم  رسالة ماجستير أو أطروحة

 .الجامعة، السنة

 إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر 

 :ع الخط كالتالي، بحيث يكون حجم ونو  (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس -11

 نوع الخط هوTraditionalArabic ( بارز  16حجم (Gras)  بارز بالنسبة للعناوين الفرعية،  14بالنسبة للعنوان الرئيس ي، وحجم

 .(عادي بالنسبة الهوامش 9عادي بالنسبة للجداول والأشكال إن وجدت، وحجم  11عادي بالنسبة للمتن، وحجم  14وحجم 

 .12Times New Romanاللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط أما المقالات المقدمة ب

 ( من جميع الجهات2.5ترك هوامش مناسبة). 

 صفحة15صفحة ولا يقل عن  22لا يزيد عدد صفحات المقال )بما في ذلك المراجع( عن  -12

      elanbiredouane@gmail.comيرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى البريد الإلكتروني     -13

 .يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض -14

 .يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية -15

 .أراء المجلة  ولا تمثل  تعبر المضامين الواردة في المقال على أراء أصحابها -16

 .احث صاحب المقال بصفة كاملةأي خرق لقواعد البحث العلمي أو الأمانة العلمية يتحملها الب -17

 كل بحث أو مقال لا تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشره مهما كانت قيمته العلمية -18
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 افتتاحية العدد

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

م على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين          
َّ
 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسل

 … وبعد

من كرم الله وفضله علينا أن حظيت مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية بالقبول  والتقدير 

من الأوساط العلمية، فقد تقدم العشرات من الأساتذة والباحثين  بدراساته وبحوثهم العلمية 

للنشر فيها، الأمر الذي أدَّ ى إلى تراكم البحوث والدراسات، بانتظار دورها في النشر؛ الش يء الذي 

استدعى اصدار اعداد خاصة تجمع بين دفتها وحدة الموضوع  والعزم مستمر ومتواصل بإذن الله، 

 .أن يستمر العطاء في فتح آفاق للمعرفة والبحث العلمي، في تخصصات المجلة المتنوعة

وها نحن أيها السادة الأعزاء   نقدم لكم العدد الخاص بالقانون  الدولي والعلاقات الدولية  وكلنا أمل 

أن يكون  بما احتواه من بحوث ودراسات متخصصة في هذا الشأن ، عاملا من عوامل الاثراء 

واغناء المكتبة القانونية، ونعدكم قريبا بإذن الله أن يكون  للمجلة موقع الكتروني على شبكة 

 الانترنت تنشر فيه أعدادها، وتتواصل مع قرائها.

مين  ِّ
وفي الختام فإن إدارة المجلة تتقدم بشكرها وامتنانها لكل أصحاب الأيادي من البحاث والمقو 

والإداريين والمحبين، والله نسأل أن يجعل جهودهم وما قدموا ويقدمون  في موازين حسناتهم، إنه 

ر الرَّحيم.  هو البَّ

لام  وبركاته تعالى الله ورحمة عليكم والسَّ

 الدكتور رضوان العنبي

 مدير مجلة المنارة لدراسات القانونية والادارية
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 لطفل المهاجرل الحماية الدولية
 الدكتور حافظ بكور  

 التعليم العاليستاذ أ

 الدار البيضاءكلية الحقوق عين الشق   

 

 مقدمة:

أثار العديد من القضايا الهامة، فيما يتعلق بمختلف التطورات  ،إن تطور الهجرة في سياق العولمة           

والرهانات، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من التحول والتغيير، فبعدما كانت تقتصر على فئات عمرية محددة، 

كالقاصرين داخل وخارج إطار  ،تجاوزت الإطار الضيق إلى أبعد من ذلك، لتشمل شرائح إجتماعية عمرية جديدة

 .جمع العائليالت

فالأطفال المهاجرون، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني، يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق          

 التهريب فيها الاستغلال، بما الوطنية، وممارسات عبر المنظمة للجريمة فريسة وقوعهم من خلالالإنسان، 

، قيودا كبيرة، بحكم الأطفالهؤلاء عديد من البلدان يواجه وفي الالمعاصرة؛  الرق  بالأشخاص، وأشكال والاتجار

 القانون أو الواقع، تعيق تمتعهم بحقوقهم الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية. 

نظر تنقلهم أن بيد1 ودوافعها، الأطفال هجرة أشكال وتختلف            لا وبذلك الكبار، إطار هجرة ضمن عادة إليه ي 

 مجال في الوطنية السياسات صياغة لدى ضعفهم، وأوجه الأطفال، مصالح تميز التي السمات تراعى من جهة،

 بالطفولة، المتعلقة الوطنية السياسات معظم تراعي لا أخرى، جهة ومن الصلة؛ ذات الهجرة، والتشريعات

 الحكومات، تضعها التيو  التشريعات، توفرها تلك التي الحماية من خلال المهاجرين، الأطفال وحقوق  باحتياجات

  . ذلك البلد مواطنو هم الذين الأطفال لحماية

وترتكز حماية الطفل في القانون الدولي، على ما جاءت به الإتفاقيات الدولية من حقوق لصالحه، حيث         

اية إلتزمت الدول بمقتض ى مصادقتها على تلك الإتفاقيات، باحترام وتكريس هذه الحقوق، فالحديث عن الحم

الدولية لحقوق الطفل المهاجر، يندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة، 

 وذلك من خلال المواثيق الدولية الصادرة في هذا الإطار.

ائل الإرتباط بين المواثيق الدولية التي تعنى بمس فرصة لإبراز مدى، هذا الموضوع شكلسيوعلى هذا الأساس،        

أوجه الحماية  في الشق الثاني من الموضوع، نعلى أن نبيِّ )المبحث الأول(، قضايا الهجرة عموما حقوق الإنسان، و 

 المهاجر )المبحث الثاني(. طفللل ،الإتفاقيات الدوليةتلك فرها و الدولية، التي ت

 

                                                             
إن هجرة الأطفال يمكن أن تكون ناتجة عن أسباب وعوامل متنوعة، مثل الفقر والأزمات، وانعدام الفرص الإقتصادية والإجتماعية في  - 1

 مجتمعاتهم الأصلية، والسعي إلى لمِّ شمل الأسرة.
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 حقوق الإنسانإرتباطها بالمبحث ااول: الهجرة و مسألة               

تعد  كما 1مليون نسمة؛ 215شمل زهاء ت، الهجرة في جوهرها عملية إنسانيةبمكان ملاحظة أن من الأهمية          

من  13تكريسا وممارسة لمبدأ أساس ي من مبادئ حقوق الإنسان، ألا وهو حرية التنقل، حسب ما تنص عليه المادة 

 في فقرتها الأولى والثانية، التي جاء فيها : 2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

 لكل فرد الحق في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. -1" 

 ". إليه العودةكما يحق له  ،بما في ذلك بلده ،لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد -2 

ة، ولاسيما الهجرة غير النظامية، باعتبارها أن بعض الدول تصف الهجرة الدولي ورغم إقرار هذا الحق، نجد        

تهديدا للأمن الوطني، ومن ثم فإن الدول تعطي الأولوية للشواغل الأمنية، ولمنع وصول المهاجرين إلى الحدود 

الدولية؛ وهذا المنظور يتناقض مع النهج القائم على حقوق الإنسان، الذي يرى أن المهاجرين هم بشر في المقام 

 م أصحاب حقوق، وليسوا خطرا يهدد الأمن.  الأول، وأنه

آليات حقوق الإنسان، مثل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، واللجنة  اعتبرت بعضولقد       

على الرغم من أن لها حق سيادي في تحديد شروط الدخول إلى أراضيها،  أن الدول المعنية بالعمال المهاجرين، 

والبقاء فيها، عليها أيضا إلتزام  باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان، لجميع الأشخاص الموجودين ضمن حدود 

 3ولايتها القضائية، بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم، وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

والمنبثقة عن الصكوك  ذات الصلة بحقوق المهاجرين، على إستعراض المبادئ العالمية سنعمل في هذا المبحثو         

 حقوق  على ةالقائمإلى مسألة تدبير سياسة الهجرة  بعد ذلك نتطرق  ثمالعالمية لحقوق الإنسان )المطلب الأول(، 

 )المطلب الثاني(. الإنسان

 بحقوق المهاجرين الإتفاقيات الدولية ذات الصلةالمطلب ااول:            

لقد أولت المواثيق الدولية عناية كبيرة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المهاجر بصفة خاصة، وهي         

قواعد متفرقة، واردة في مجموعة من الإتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي كرست 

بالإعلان العالمي لحقوق  ،دئ لتعزيز الحقوق وضمان كرامة الإنسان، ويتعلق الأمر أساسامجموعة من المبا

                                                             
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول "  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سبل ووسائل تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين"،  - 1

 .3، ص:2013غشت  9، الدورة الثامنة الستون، نشر بتاريخ  A/68/292عدد 

 23، ودخل حيز التنفيذ في 1948دجنبر  10مم المتحدة، بتاريخ اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبل الجمعية العامة للأ  - 2

 .1976مارس 

جعلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين أولوية من أولويات عمل  -  3

ملحا ومتناميا في مجال حقوق الإنسان، والحكومات عليها  مفوضيتها، وهي تقول في هذا الصدد : " إن حماية المهاجين تشكل تحديا

التزامات بضمان ألا يكون للعنف القائم على كره الأجانب، والعنصرية، وما يرتبط بذلك من تعصب ضد المهاجرين ومجتمعاتهم المحلية، 

 مكان في مجتمعاتها".
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 ،وكذا العهد الدولي للحقوق الإقتصادية 1، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،1948الإنسان 

 1966،3لسنة  يز العنصري يمتواتفاقية القضاء على جميع أشكال ال 1966،2والثقافية لسنة  ،والإجتماعية

والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  1989،4واتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 1989.5لسنة 

فللمهاجر بمقتض ى المعايير الواردة في الإتفاقيات السالفة الذكر، حق التمتع بكافة الحقوق الإقتصادية،      

يز العنصري، وضمان حق كل فرد في يمتية، والمدنية، مع منع جميع أشكال الوالإجتماعية، والثقافية، والسياس

بما في ذلك لأسباب تتعلق بوضعهم  في الجنس، أو اللون، أو الأصل، ،المساواة أمام القانون، من غير تمييز

 6، لأنها مرجعية أساسية لحماية حقوق كل شخص.كمهاجرين

 الكرامة في ومتساوين أحرارًا يولدون  الناس جميع بأن تقرِّ  ،الإنسان لحقوق  الإعلان العالمي فالمادة الأولى من      

 الإنسان، بما بنفس حقوق  يتمتعون  النظاميين، غير نالمهاجري فيهم بمن المهاجرين جميع فإن والحقوق؛ وعليه،

فرض قيود لأيِّ  بد ولا شخص آخر؛ أي ابه يتمتع التي والثقافية والاجتماعية ،الاقتصادية الحقوق  فيها  على ت 

 هدف تحقيق مستهدفة تكون  أن كمهاجرين، أو وضعهم جنسيتهم، إلى تستند التي القيود فيها بما المهاجرين،

 .مشروع

 القانون  عليه ينبني الذي المساواة العام مبدأ على مثال والسياسية، المدنية، بالحقوق  الخاص الدولي وفي العهد     

  المواطنين، غير يخص فيما الإنسان، لحقوق  الدولي
ً
 فإن كل العهد، هذا من الثانية المادة من الأولى للفقرة فطبقا

إقليمها،  في الأفراد الموجودين لجميع الحقوق  هذه وبكفالة فيه، ابه المعترف الحقوق  باحترام طرف" تتعهد دولة

  الرأي أو الدين، أو اللغة، أو الجنس، أو أواللون، العرق، بسبب تمييز أي دون  ولايتها، في والداخلين
ً
 غير أو سياسيا

 ."الأسباب من ذلك غير أو النسب، أو الثروة، أو الاجتماعي، أو الأصل القومي أو سياس ي،

        
ً
  "الناس :أن على السادسة والعشرون، المادة تنص ذلك، عن وفضلا

ً
 دون  ويتمتعون  ،القانون  أمام سواء جميعا

لجميع  يكفل وأن ،تمييز أي القانون  يحظر أن يجب ،الصدد هذا وفي ؛التمتع بحمايته في متساو بحق ،تمييز أي

 أو ... الاجتماعي أو القومي الأصل أو ... أواللون  كالعرق  سبب، لأي التمييز من فعالة حماية السواء على الأشخاص

 ."الأسباب من ذلك غير

                                                             
 .1966دجنبر  16بتاريخ  2200الجمعية بموجب قرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته   - 1
دجنبر  16بتاريخ  2200العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، اعتمدته  الجمعية العامة بموجب قرار  - 2

 .1976يناير  03، ودخل حيز التنفيذ في 1966
3
 .1966مارس  07ي، اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر  - 

 .1989نونبر  20بتاريخ  25/44اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرار  - 4
5
، والإتفاقية هي 2003دخلت الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم، دخلت حيز النفاذ في يوليوز  - 

 اهدة دولية شاملة تركز على حماية حقوق العمال المهاجرين.مع
فبالإضافة إلى هذه المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فإن منظمة العمل الدولية هي أيضا  - 6

 97الإتفاقيات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاقية رقم جاءت بقواعد وحقوق أساسية تهم العمال المهاجرين واردة في العديد من 

المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة  143المتعلقة بالهجرة من أجل العمل، وكذا الإتفاقية رقم 

 العمال المهاجرين.
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 الاقتصادية والاجتماعية بالحقوق  الخاص الدولي العهد من المادة الثانية الفقرة الثانية من كما تنص       

 :العهد هذا في عليها الحقوق المنصوص ممارسة جعل ،العهد هذا في الأطراف الدول  تضمن أن على ،والثقافية

 1.الأسباب" من ذلك غير أو ... الاجتماعي، أو الأصل القومي أو ... اللون، أو العرق، بسبب تمييز أي من بريئة"

 الطابع من خلال فقرات المادة الأولى، العنصري  التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية الاتفاقية وتوضح       

ز أن للدول  يجوز  أنه إلى تشير العام؛ فهي المساواة مبدأ في للاستثناءات الضيق  المواطنين، وغير المواطنين بين تميِّ

 المادة من الأولى الفقرة في التمييزالعنصري، وتعرف  .متماثلة المواطنين غير جميع معاملة تكون  بأن تقض ي انهأ غير

 الأصل أو النسب أو اللون  أو العرق  أساس على يقوم تفضيل أو تقييد أو استثناء أو تمييز " أي :يلي كما الأولى،

 ابه أو التمتع الأساسية والحريات الإنسان بحقوق  الاعتراف عرقلة أو تعطيل يستتبع ويستهدف أو الاثني أو القومي

 من آخر ميدان أي في أو الثقافي أو الاجتماعي الاقتصادي أو أو السياس ي الميدان في المساواة، قدم على ممارستها، أو

 ."العامة الحياة ميادين

لدولية أكثر المعاهدات ا ،كما تعتبر الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم         

إلى  8شمولا من بين المعاهدات التي تتناول حقوق العمال المهاجرين، ويمنح الجزء الثالث من الإتفاقية ) المواد من 

بغض النظر عن وضعهم من  ،( مجموعة واسعة نسبيا من الحقوق لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم35

على العمال المهاجرين الحقوق المنصوص عليها في العهد  يبين كيف تنطبق ،حيث الهجرة، والعديد من هذه المواد

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية  2الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 4وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان. 3والثقافية،

 مبادئ حقوق الإنسانالمطلب الثاني: تدبير سياسة الهجرة وفق           

إذا كان المهاجرون يشكلون عامل اغتناء لمجتمعات الاستقبال، ومحفزا للاقتصاد ومصدرا لتنميتها الثقافية،          

ره  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تظل مصدر  فإن حماية حقوقهم الأساسية، والتزام هذه البلدان أمام ما تقِّ

 قانونية صارمة، وسياسات غالبا ما تكون عنصرية، وتمييزية.انشغال وقلق، وتواجه بإطارات 

                                                             
 للبلدان" : أن على تنص إذ النامية، للبلدان بالنسبة هذه، المساواة لقاعدة استثناء الثانية تضع المادة الثالثة من الفقرة أن غير - 1

 ابه المعترف الاقتصادية الحقوق  مدى ستضمن أي إلى القومي، ولاقتصادها الإنسان لحقوق  الواجبة المراعاة إيلاء مع تقرر، النامية، أن

  المساواة، قاعدة من استثناء باعتبارها الثانية، المادة الثالثة من تأويل الفقرة ويجب ." المواطنين لغير العهد هذا في
ً
 يجوز  ولا ضيقا، تأويلا

 حيث من المواطنين، وغير المواطنين بين تفرزالدول  ن أ يجوز  فقط، ولا الاقتصادية الحقوق  مجال وفي النامية، البلدان إلا إليها أن تستند

 .والثقافية الاجتماعية الحقوق 
2
(، الحق في الحرية والسلامة الشخصية 10(، حظر التعذيب )المادة9أحكام الإتفاقية بشأن الحق في الحياة )المادة على سبيل المثال،  - 

 (.13و 12( والحق في حرية الرأي والتعبير والفكر والوجدان والدين ) المادتان 24و  19- 16والضمانات الإجرائية ) المواد 
(، 27( والحق في الضمان الإجتماعي )المادة 25عادلة وفي الرؤاحة وفي أوقات الفراغ )المادة على سبيل المثال، الحق في شروط عمل  - 3

 (.30والحق في الحصول على التعليم ) المادة 
منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واللجنة المعنية  - 4

 .7، ص:24ة، سلسلة صحائف وقائع حقوق الإنسان، صحيفة وقائع رقم بالإتفاقي
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فالنهج القائم على حقوق الإنسان في  تدبير سياسة الهجرة، يفرض على الدول الإلتزام طوعا بالمعايير والمبادئ         

المهاجر في  العالمية المنبثقة عن الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، حيث إن اتباع هذا النهج، من شأنه أن يضع

التعامل مع مسألة الهجرة في صميم سياسات الهجرة وإدارتها، وسيكفل أيضا إدراج المهاجرين في خطط العمل 

والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل الخطط المتعلقة بوضع الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنصرية، 

 وكره الأجانب.

فالدولة مسؤولة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع     

 :يلي فيما 1الهجرة، إزاء الإنسان حقوق  على القائم النهج عليها يتأسس التي المبادئ المهاجرين،  حيث تتمثل

 الإنسان بحقوق  يتمتعون  المهاجرون، فيهم بمن الناس، عفجمي للتصرف: قابليتها وعدم الحقوق  عالمية -أولا     

 للتصرف؛ القابلة غير العالمية،

 غير -اجتماعية أو أوسياسية اقتصادية أو ثقافية أو مدنية -الإنسان  حقوق  فجميع :الحقوق  تجزؤ  عدم -ثانيا    

 المهاجرون؛ في ذلك بمن إنسان، كل كرامة في متأصلة حقوق  وهي للتجزؤ، قابلة

 حقوق  إعمال على جزئي، أو كلي بشكل الغالب، في يعتمد الحقوق  أحد وترابطها: فإعمال الحقوق  تعاضد -ثالثا   

 أخرى؛

 فعالة، مشاركة مباشرة، فيهم تؤثر التي القرارات اتخاذ في المشاركة المهاجرين حق فمن  :والإدماج المشاركة -رابعا 

 ومجدية؛ وحرة،

 المهاجرين المباشر، ضد ، وغير المباشر للتمييز التصدي الدول  على فيقع : التمييز وعدم المساواة -خامسا

 الممارسات؛ أو السياسات أو القوانين في سواء المتساوية غير ومعاملتهم

 أن عليها ويتحتم بالهجرة، المتعلقة سياستها وتنفيذ وضع في الشفافية كفالة الدول  على فيقع :المساءَلة- سادسا

 .والانتصاف الجبر آليات إلى المهاجرين وصول  سبيل تضمن

بل ثمة ال،لمجا هذا وفي  :يلي ما تشمل المساءلة، وجود لكفالة كثيرة س 

 الآليات وجود 2 -  الداخلية؛ القوانين في معاييرها وإدماج الإنسان لحقوق  الدولية المعاهدات على التصديق 1- 

 القضائية الأحكام في بالمهاجرين المتعلقة المسائل مراعاة المثال سبيل على ذلك ومن القضائية، وشبه القضائية

 المظالم؛ ودواوين الإنسان لحقوق  الوطنية اللجان ووجود والإدارية، الدستورية والمراجعات

 على الإنسان حقوق  استعراضات لأثر إجراء لذلك، ومثال بالسياسات، والمعنية الإدارية الآليات وجود3- 

 بالهجرة؛ المعنية الاستراتيجياتو  السياسات

 المنظمات تتولاها التي والتوعية الرصد وعمليات البرلمانية، العمليات لذلك، ومثال السياسية، الآليات وجود 4- 

 الحكومية؛ غير

 .الإنسان حقوق  بمعاهدات المعنية للجهات المهاجرين حالة عن الإبلاغ -5 

 

 

                                                             
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول "  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سبل ووسائل هذه المبادئ تمت الإشارة إليها في  - 1

 .5-4، ص:2013غشت  9، نشر بتاريخ ، الدورة الثامنة الستون  A/68/292تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين"، عدد 
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 الحماية الدولية للطفل المهاجرتجليات المبحث الثاني:         

وكان ذلك نتيجة طبيعية للجهود المتنامية التي  1لقد عمل المجتمع الدولي على إقرار حقوق الطفل وحمايته،       

تبذل في مجال حماية حقوق الإنسان، على اعتبار أن الطفل له كل حقوق الإنسان، ومن تم فإن بيان حقوقه، 

تعددت مظاهر اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الأطفال، كما تطورت حيث  2لإنسان.يدخل تحت لواء بيان حقوق ا

  3وضرورة حمايته، ،الآليات التشريعية الدولية لحماية حقوقهم، وقد تطرقت أهم هذه الآليات إلى حقوق الطفل

الأطفال،  فيهم بمن كافة، الناس حقوق  حماية إلى الإنسان حقوق  مجال في القائمة الدولية الأدوات دفتهو     

 في الأطفال على عامة تنطبق كذلك أحكاما الإنسان، بحقوق  المتعلقة الرئيسية الدولية الصكوك حيث تضمنت 

ق الهجرة، سياق والأطفال  ،المهاجرين الأطفال على متساويا الطفل تطبيقا بحماية المتعلقة المعايير الرئيسية وتطبَّ

 . الهجرة عملية في المشاركين

 ،تتضمن جميع معاهدات حقوق الإنسان أحكاما ذات صلة بهذا الموضوع، غير أن اتفاقية حقوق الطفلعليه، و    

والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تتسمان بأهمية خاصة، عند الحديث عن 

 يهما بنوع من التفصيل في المطلبين المواليين.اللتين سوف نتعرض إل فاقيتينوهما الإت حماية حقوق الطفل المهاجر.

 الإتفاقية الدولية لحقوق الطفلالحماية المقررة في  المطلب ااول:        

منعطفا حاسما في تاريخ الإهتمام بالطفولة، حيث أصبح ينظر  4الطفل، لحقوق  تفاقية الدوليةالإ لقد شكلت        

حيث تنص  5كما تعتبر امتدادا للمواثيق والإعلانات الدولية التي سبقتها.إلى حقوقه على أساس أنها حقوق عالمية، 

مثل التسجيل فور ولادتهم، وجمع شمل الأسر، والحماية من العنف  على عدد من الحقوق ذات الأهمية للأطفال،

                                                             
 الأمم عصبة اعتمدت عندما ،1924 عام في الحماية من الخاصة الأطفال باحتياجات صريحا اعترافا مرة أول  الدولي القانون  اعترف - 1

 الأول، المقام في أطفالا باعتبارهم وحمايتهم جميعا الأطفال المهاجرين إلى النظر على الدولي القانون  الطفل، كما حث لحقوق  جنيف إعلان

 . والمساعدة الحماية على حصولهم يحدد الذي هو آبائهم، وضع أو آخر، وضع أي كمهاجرين أو وضعهم جعل من بدلا
 .7، ص:2001عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طبعة  - 2
، السنة 19في ظل القانون الدولي الإنساني، المجلة المغربية للإقتصاد والقانون، العدد لحبيب أنفاد، الحماية القانونية لحقوق الطفل  - 3

 .66، ص: 2004
ت - 4

ِّ
،  1989 الثاني نوفمبر 20 في  ”الاتفاقية“ بلفظ بعد فيما إليها الطفل التي يشار حقوق  اتفاقية المتحدة للأمم العامة الجمعية تبن

  ودخلت
 
  الأكثر ، وهي1990سبتمبر2 في التنفيذ حيِّز الاتفاقية

ً
 لتعزيز تسعى التي القانونية والصكوك الإنسان حقوق  معاهدات بين شمولا

 – بالطفل المعنية للحقوق  الكاملة المجموعة بالتفصيل يتناول  أول صك هي الاتفاقية حيث أنِّ   .وحمايتها بها والارتقاء الطفل حقوق 

، 54 من الاتفاقية وتتألف .والسياسية والمدنية والثقافية، والاجتماعية، منها، الاقتصادية
ً
 عدم :ساسية أ مبادئ على أربعة تقوم وهي مادة

 الذي تغطيه العريض المجال أن كما  .الأطفال نظر وجهات واحترام والنماء، والبقاء الحياة في والحق الفضلى، الطفل ومصالح التمييز،

 بها والارتقاء الطفل حقوق  تعزيز تقصد التي الأعمال لجميع الأزمان، كل في ملائمة يجعلانها الطفل، لرفاه توليها التي والأهمية الاتفاقية

 .وإعمالها وحمايتها
مخلد الطراونة، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية، والتشريعات الأردنية، مجلة - 5

 ,217،ص: 2003الحقوق، العدد الثاني، يونيو 
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ل، وحظر وسوء المعاملة، والإستفادة من خدمات الصحة، والتعليم، والراحة، والترفيه، والحماية من الإستغلا

 عمالة الأطفال، والحماية من الإستغلال الجنس ي. 

 سن يبلغ لم ما عشرة، الثامنة يتجاوز  لم إنسان كل" : بأنه الطفل، الاتفاقية هذه تعرِّف الأولى، المادة ففي       

 تعرِّف ولا ،الأطفال هجرة على تركز لا الاتفاقية هذه أن ورغم "،عليه المنطبق القانون  بموجب ذلك قبل الرشد

 .الظروف جميع وفي ،الأطفال لجميع المناسبة الحماية بضمان الصلة وثيقة أحكامها المهاجر، فإن الطفل

عد      
 
 مجموعة تكرس إذ الأطفال حماية مسألة تناول  في شمولية الأكثر القانوني الصك ،الطفل حقوق  اتفاقية وت

وينبغي على   ؛ولايتها تشمله طفل لكل كفالتها الدول  على يتعين التي الدنيا المعايير تمثل التي ،العالمية الحقوق  من

 لولايتها يخضع طفل لكل الاتفاقية، وتضْمنها هذه في الموضحة الحقوق  تحترم الإتفاقية أن هذه في الدول الأطراف

 والمبادئ الأحكام إدراج تضمن أن عليها، يتعينكما  ،1الثانية( المادةالفقرة الأولى من  التمييز ) أنواع من نوع أي دون 

 المحلية المتعلقة اتهتشريعا بخصوص تتخذها التي الإجراءات جميع في ،تسترشد بها أنالاتفاقية، و  في الواردة

  .2بالأطفال )المادة الرابعة(

 عدم في الحق إدراج أجل من تعزيزها، وعلى تبذلها، التي الجهود مواصلة على الدول  ،الطفل حقوق  لجنة وتشجع    

  المادة تكرسه الذي التمييز
ً
  الثانية إدراجا

ً
 الحق هذا تطبيق ضمان وعلى الصلة، ذات التشريعات جميع في تاما

 
ً
  تطبيقا

ً
على  تؤثر التي والخدمات، والبرامج المشاريع وفي والإدارية، والقضائية، السياسية، القرارات كل في فعالا

 .الأقليات من المنحدرون المواطنين، والأطفال غير الأطفال فيهم بمن كافة، الأطفال

وبموجب المادة الثالثة يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع ما تتخذه الدولة أو المؤسسات      

يوم المناقشة العامة التي نظمت  ،أوصت لجنة حقوق الطفل، وفي هذا الصدد الخاصة من إجراءات بشأن الأطفال

بشأن حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية، بأن على الدول أن تعلن بوضوح أن مصالح  2012شتنبر  28في 

 الطفل الفضلى تحظى بالأولوية في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها بما في ذلك في مجال الهجرة.

ل أو والده لدخول دولة طرف كما أن المادة العاشرة ألزمت الدول الأطراف، النظر في الطلبات التي يقدمها الطف       

أو مغادرتها بهدف لم شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، على ألا يترتب على تقديم هذا الطلب نتائج 

ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم، كما أعطت للطفل الذي يقيم أبواه في دولتين مختلفتين الحق في 

خصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية، وعدم الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات ش

خضوع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود الواردة قانونا، والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام، 

 خرى المعترف بها في أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متفقة مع الحقوق الأ 

                                                             
نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من الإتفاقية على أنه:" تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل  - 1

جنسهم طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوص ي القانوني عليه أو لونهم أو 

 آخر."أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياس ي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع 

لائمة لإعمال نصت المادة الرابعة من الإتفاقية على أنه:" تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الم - 2

ى الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إل

 أقص ى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي."
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  هذه الإتفاقية.

 عدد بأكبر حظيت التيو   الإنسان لحقوق  الدولية المعاهدة هي -الطفل حقوق  اتفاقية إن يمكن القول  ،عموما       

 الملزمة الدولية المعايير من شاملة مجموعة تتضمن– دولة 193 فيها الأطراف الدول  عدد يبلغ إذ التصديقات من

 حقوق  إلى خاصة إشارة مع ،السابقة الصكوك في الواردة العامة الأحكام من الكثير عن تفاصيل وتقدم قانونا،

 وضعه أو ،جنسيته عن أو ،إليها ينتمي التي الفئة عن النظر بصرف طفل كل على الاتفاقية وتنطبق؛ الطفل

 .الهجرة سياق في الأطفال جميع لحماية رئيسيا معيارا الاتفاقية هذه تشكل وبذلك. كمهاجر

 

 واستغلال الأطفال ببيع المتعلق الاختياري  البروتوكول  : هما اختياريان يكملان الإتفاقية، بروتوكولان وثمة       

 .2 المسلحة راعاتالن في الأطفال باشتراك المتعلق الاختياري  والبروتوكول  1الإباحية، الموادالبغاء وفي   في الأطفال

 تدابير الأطراف الدول  اتخاذ ضرورة حيث شددت على الهجرة، سياق في الأطفال حماية على، معا الصكان وينص

 الخاصة الاحتياجات تراعي إجراءات واعتماد الممارسات، تلك ضحايا الأطفال، ومصالح حقوق  لحماية ملائمة

 .منها يعانون  التي الضعف وأوجه للأطفال

 

أفراد أسرهم الإتفاقية الدوليةالحماية المقررة في المطلب الثاني:   لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و

من أهم الإتفاقيات التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، والتي جاءت بمبادئ ومعايير خاصة بالحقوق     

، 1990هاجر، هي الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة طفا المالأساسية لل

 3اعتبارها المرجعية والقاعدة الأساسية للحماية الدولية للمهاجرين. والتي يمكن

فراد أسرهم حيز النفاذ في فاتح يوليوز من أودخلت الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و    

وهي تتكون من  4دولة. 48 ،إلى حدود يومنا هذا ،، وبلغت عدد الدول التي صادقت عليها، أو انظمت إليها2003سنة 

ديباجة وثلاثة وتسعين مادة، ويعتبر الهدف الأساس منها، هو ضمان حماية واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، 

سواء كانوا في وضعية قانونية أم لا، كما تنص على مجموعة من المعايير الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين 

 الدول، وهي وسيلة لتشجيع الدول التي لا تتوفر على معايير دولية وأفراد أسرهم، معترف بها من طرف جميع 

                                                             
1
الإباحية اعتمدته  الجمعية العامة بموجب قرار  البغاء وفي المواد  في الأطفال تغلالواس المتعلق ببيع الأطفال الاختياري  البروتوكول   - 

 .2002يناير  18، ودخل حيز التنفيذ في 2000ماي  25بتاريخ  263
2
، 2000ماي  25بتاريخ  263المسلحة اعتمدته  الجمعية العامة بموجب قرار  النراعات في الأطفال المتعلق باشتراك الاختياري  البروتوكول  - 

 .2002فبراير  23ودخل حيز التنفيذ في 
ذ. إدريس الفاخوري، الهجرة والحقوق الأساسية للمهاجر، أعمال اليوم الدراس ي  في موضوع أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال  - 3

 277، ص:2008ماي  10فكر الأستاذ أحمد الخمليش ي ، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة، 
 راجع في ذلك، موقع الإحصاء التابع للأمم المتحدة: -4

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=fr&clang_ 
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  1لملاءمة تشريعاتها مع المعايير المتعارف عليها دوليا.

تحمي  محددة، م أحكاماتهأسر وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق  لحماية الدولية الاتفاقية وتتضمن          

الولادة، وفي الحصول على  الحصول على إسم، وفي تسجيل  في بالحق يرتبط ما الأساسية، منها الأطفال حقوق 

 .3(30)المادة ، و كذا الحق الأساس ي في الحصول على التعليم2(29 جنسية )المادة

رم إذا أنه على الاتفاقية تنص ذلك، إلى وإضافة          أن المحتجزة الدولة على يجب حريته، من مهاجر عامل ح 

ر)الفقرة وأطفاله لزوجه تنشأ قد التي بالمشاكل اهتماما تبدي  العمال جميع يتمتع ، كما (17 المادة من 6 القصِّ

الطرد  ومن (،21 هويتهم )المادة لوثائق القانونيين غير والإتلاف المصادرة من بالحماية أسرهم وأفراد المهاجرين

 (.30المادة ) السلطات القنصلية من والمساعدة الحماية على الحصول  في الحق ولهم ، (22 الجماعي )المادة

نصت الإتفاقية على حقوق خاصة لفائدته، في المادة السابعة عشر،  ،وحماية للحدث المهاجر المتابع قضائيا   

أهمها ما نصت عليه البند الثاني والرابع من ضرورة عزل الأحداث المتهمين عن الراشدين، وإحالتهم إلى القضاء 

كن، وأن يكون الهدف من الحكم عليه بعقوبة سجنية هو إصلاحه وتأهيله إتماعيا مع عزل الأحداث بأسرع ما يم

 المخالفون عن الراشدين ومعاملتهم عاملة تليق بعمرهم، وبوضعهم القانوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، أطروحة لنيل الدكتوراه،في -الوطنيةدراسة في ظل المواثيق الدولية والتشريعات -مريم الزغيغي، الحماية القانونية للقاصر المهاجر - 1

القانون الخاص، مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة 

 .32، ص: 2014-2013الجامعية 
جر الحق في الحصول على إسم، وفي تسجيل ولادته، وفي من الإتفاقية، على أن: " لكل طفل من أطفال العامل المها 29نصت المادة  - 2

 . الحصول على جنسية"
 من الإتفاقية، على أن:" لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساس ي في الحصول على التعليم على أساس 30نصت المادة   - 3

 .المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية...."
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 خاتمة:

على الرغم  من وجود هذا الإطار الدولي لحقوق الإنسان، فإن الأطفال المهاجرين يبقون معرضين بدرجة           

عالية للإنتهاكات والتجاوزات الماسة بحقوق الإنسان، فالقوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة، تفتقر 

جاهل مبدأ مصالح الطفل الفضلى، في القرارات المتعلقة في كثير من الأحيان إلى نهج يراعي حقوق الطفل، وتت

بسياسات إدارة الهجرة فيما يخص الإحتجاز، والترحيل، والقيود المفروضة على الإستفادة من الخدمات الأساسية 

 وجمع شمل الأسرة.

 حقوق  حماية إلى الرامية السياسات ،بعد تراع الأطفال، ولم حقوق  بمنظور  تأخذ لا الهجرة قوانين فمعظم        

 تناول  وينبغي الطفل؛ حقوق  اتفاقية إلى تستند ومعظمها ؛المهاجر للأطفال الخاصة والاحتياجات الظروف الطفل،

 ،الدولية الإنسان حقوق  صكوك من وغيرها ،الطفل حقوق  اتفاقية مع الهجرة قوانين بمواءمة جزئيًا المسألة هذه

 إلى الرامية والتدابير والبرامج السياسات اشتمال وجوب الطفل حقوق  لجنة لاحظت الصلة. وقد ذات والإقليمية

وضعيتهم،  كانت أيًا الهجرة، سياق في الموجودين الأطفال على الاجتماعي، والإقصاء الفقر، من الأطفال حماية

 على ولا للأطفال الخاصة الاحتياجات على حاليًا تنص لا بالأطفال المتعلقة العامة السياسات معظم حيث أن

 الهجرة. عملية سياق في لهم تمنح التي الحماية

 جانب إلى بالهجرة، المتعلقة والسياسات القوانين في الأطفال حقوق  منظور  إدراج شأن فمن وعلى هذا الأساس،       

 نحو على أدرجت قد للأطفال الخاصة والحقوق  الاحتياجات كون  يكفل أن الإنسان، حقوق  على النهج القائم

عترف وأن صريح،  أو جنسهم أو سنهم عن النظر بغض المهاجرين، الأطفال لجميع الإنسان حقوق  بجميع ي 

 كمهاجرين. وضعهم أو جنسيتهم
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 الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة العاملة بين 

 ضمانات النصوص واختلالات التطبيق : 

 أية حلول ؟
 نادية الهواس        

أستاذة باحثة بكلية الحقوق          

 بفاس

 مقدمة 

تعيش المرأة في العديد من بقاع العالم أوضاعا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا ترقى إلى مستوى ما  

حققته البشرية من تقدم كبير، فما زالت معاناة المرأة وضعف دورها، أو بالأحرى إضعاف هذا الدور، بعد مرور 

التأسيس لحقوق المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة على وجه التحديد، يقف عائقا أمام خروج قرن من الزمان على 

 العديد من دول العالم من حالة التقهقر وعدم النماء.

ولعل المفارقة الكبيرة بهذا الخصوص هي تلك المتمثلة في استمرار هذه الأوضاع على ما هي عليه في  

ى الوراء في بعض الأحيان وذلك بالرغم من التطور الكبير الحاصل في ميدان العديد من الدول، بل ورجوعها إل

جد غنية بالقواعد والضمانات لحقوق  1التشريع، أي وبصيغة أخرى بالرغم وجود ترسانة قانونية دولية ووطنية

 المرأة بصفة عامة وحقوق المرأة العاملة على وجه الخصوص.

ر بقوة في مجال حقوق المرأة العاملة منذ بداية القرن الماض ي لقد بدأت القوانين الدولية في الظهو  

)منظمة العمل الدولية، هيئة الأمم المتحدة(، كما تطورت بشكل ملفت منذ ذلك الحين، لكن دون أن يرقى تطبيقها 

ون إلى أقص ى إلى نفس المستوى في العديد من دول العالم. إن الأمر يختلف تماما في الدول المتقدمة التي تحترم القان

الحدود بل وتسعى جاهدة للقضاء على ما تبقى من حيف تجاه المرأة ليس بسبب خلل في تطبيق القانون ولكن 

بسبب ما ترسخ في لاوعي الإنسان من معاملة دونية أو مختلفة للمرأة، في حين لا زالت دول أخرى تتخبط في مشاكل 

 الذي يحول دون نهضتها ونمائها.لا حصر لها في نظرتها وتعاملها مع المرأة الش يء 

فإلى أي حد يقف واقع الكثير من الدول في وجه تطبيق النصوص القانونية التي تحمي حقوق المرأة  

 وهل من حلول  العاملة في الوقت الذي تكاد تحقق مساواة كاملة في الدول المتقدمة؟ وما أوجه تدهور أوضاعها؟

 دول الجنوب ومن تم أوضاع تلك الدول؟جذرية للنهوض بأوضاع المرأة ككل في 

                                                             
اقيل أمام عمل المرأة حول العالم ورد في تقرير البنك أن   1 اقتصادا  187من ضمن   56حسب دراسة للبنك العالمي بخصوص العر

 لم تعرف خلال العشر سنين ااخيرة أي تعديل لقوانينها يخص تحسين المساواة في الفرص بين الجنسين،

https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbacks-in-legal-rights...  

https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbacks-in-legal-rights
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 أولا : أهمية الترسانة القانونية الدولية في حماية المرأة العاملة 

لقد حظيت حقوق المرأة بصفة عامة وحقوق المرأة العاملة بصفة خاصة بأهمية كبرى في مختلف   

  في قوانينها الوطنية. المواثيق والنصوص القانونية الدولية، كما تضمن أغلب دول العالم تلك الحقوق 

، حظيت حقوق العمال باهتمام خاص من المجتمع الدولي مع إنشاء منظمة العمل 1919فمنذ سنة  

الدولية، ولم يغفل دستور المنظمة آنذاك التنصيص على المساواة بين النساء والرجال في عالم العمل بل اعتبرت 

ولية. هكذا نصت ديباجة دستور المنظمة على أنه لا سبيل تلك المساواة قيمة أساسية من قيم منظمة العمل الد

، وهي المساواة التي تم التأكيد عليها في 1إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية

هذا (، بل وقد دعمت المنظمة عملها في 2000و  1985و  1958و  1951) 2المؤتمرات الأربعة الأساسية للمنظمة

 . 3(2009المجال من خلال "قرار بشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل اللائق")يونيو 

كما أن هناك أيضا مجموعة كبيرة من النصوص والمواثيق والاتفاقيات والآليات القانونية الدولية التي  

ة الأساسية، ومن  بينها كذلك تعطي أهمية خاصة للمساواة بين الجنسين بشكل عام وتعتبرها من الحقوق الإنساني

ما ينص على حقوق المرأة فيما يتعلق بمجال العمل ؛ ويأتي ميثاق هيئة الأمم المتحدة على رأس قائمة تلك 

النصوص بحيث ورد في  ديباجته "نحن شعوب العالم وقد آلينا على أنفسنا)...( أن نؤكد إيماننا بالحقوق الأساسية 

)...( من حقوق متساوية" ؛ ومن أبرز النصوص والوثائق الدولية أيضا الإعلان  للإنسان وبما للرجال والنساء

(، والعهد الدولي 1966(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1948العالمي لحقوق الإنسان )

القضاء على (، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن 1966الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

(. ومن أبرز الاتفاقيات الدولية " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" 1993العنف ضد المرأة )

(، وهي الاتفاقية التي ألزمت الدول بتضمين المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية وبأن تضع 1979"سيداو" )

الذي تتعرض له النساء في جميع المجالات ومن ضمنها مجال العمل، الش يء الميكانيزمات الضرورية لمحاربة التمييز 

الذي يحول دون نهضة الدول "إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا 

 .4أقص ى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين"

                                                             
1  https://www.ilo.org  

2
(، والعمال ذوو 1958، 111(، والتمييز )في الاستخدام والمهن()المؤتمر رقم 1951رقم،  100وهي المساواة في ااجور )المؤتمر   

 (،2000، 183(، وحماية اامومة )المؤتمر 1981، 156المسؤوليات العائلية )المؤتمر رقم 

   www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--fr/index.htm  
 وهو القرار الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والتسعين،  3

  https://www.ilo.org/wcms5/groups/.../wcms_113010.pdf  
 ديباجة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" "سيداو"،   4

https://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcms5/groups/.../wcms_113010.pdf
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المؤتمرات الدولية الكبرى التي كانت حقوق المرأة محورها الرئيس ي "المؤتمر العالمي الأول للمرأة"  ومن بين 

( 1995( و"المؤتمر العالمي الرابع للمرأة" )بكين 1993( و"المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان" )فيينا 1975)مكسيكو 

، بل وحتى"اتفاق  (2030-2015تنمية المستدامة") ( و"أهداف ال2015-2000و"مؤتمر الأهداف الإنمائية للألفية" )

( لم يغفل التأكيد على قضية حقوق المرأة من خلال النص في ديباجته على 21/2015باريس بشأن المناخ" )كوب 

"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" على اعتبار أنه لا ش يء يمكن أن يتحقق في أي مجال دون احترام حقوق 

 منها حصول المرأة على كامل مساواتها مع الرجل. الإنسان ومن ض

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الدولية بخصوص عمل المرأة تشوبها بعض النقائص حيث أغفل عمل  

المرأة في البيت والذي لا يعترف به عموما بالرغم من أنه عماد الاقتصاد، وقد تم الانتباه لذلك مؤخرا بحيث قدمت 

لأمم المتحدة بخصوص الفقر المدقع والحقوق الإنسانية "تقريرا يتعلق بالعمل غير المؤدى عنه" المقررة الخاصة ل

 لكن دون أن يحرز هذا المجال تقدما يذكر.  20131للجمعية العامة سنة  68وذلك خلال الدورة 

 ثانيا : تعثرات تطبيق قوانين حماية المرأة العاملة 

الدول التي لا تتمكن من ضمان العيش الكريم  لمواطنيها واحترام  في -كثيرا ما تعمد الجهات الرسمية  

إلى الاكتفاء بمقارنة سطحية مع الوضع في الدول المتقدمة  -التزاماتها الدولية كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المرأة

لشمال قد عرف ما بحيث تعتبر أنها هي الأخرى تعرف التعثر. إلا أنه شتان بين هذا وذاك، فواقع المرأة في دول ا

يمكن اعتباره"قفزة نوعية" بالنظر لما تم تحقيقه، وإذا كانت هذه الدول ما زالت تعمل من أجل النهوض بأوضاع 

المرأة فإن ذلك لا يعني أنها تتعثر في احترام القوانين سواء منها الداخلية أو الدولية، وإنما هي تسعى للمحافظة على 

ساواة كاملة بالقضاء على كل الترسبات العالقة في بعض سلوك ولاوعي كل من المرأة الحقوق المكتسبة وإلى تحقيق م

والرجل في تلك المجتمعات والتي لا زالت تحمل بعض أشكال التمييز بين الجنسين. لكن الأمر ش يء آخر بالنسبة 

المعاهدات الدولية للدول التي لا زالت تتخبط في مشاكل يصعب حصرها، فبالرغم من مصادقتها على المواثيق و 

وانضمامها للمنظمات الدولية ووضع العديد منها لقوانين وطنية تنص على حماية قوية لحقوق المرأة العاملة، فإن 

 تطبيقها لا يرقى إلى المستوى المطلوب ناهيك على أن أوضاع المرأة على العموم في تقهقر مستمر.

( قام البنك بالبحث في العراقيل 2019ي )فبراير ففي دراسة للبنك العالمي نشرت خلال الشهر الماض  

التي تعترض عمل المرأة على الصعيد العالمي خلال العشر سنين الأخيرة وشملت الدراسة كل مراحل العمل 

والحماية القانونية لكل مرحلة على حدة ابتداء من أول عمل وإلى غاية التقاعد، وخلص البحث إلى أن مليارين 

                                                                                                                                                           
  www.un.org/womanwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf  
1  www.combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/…/travail-domestique-non-renumere-et-droits-d       

http://www.un.org/womanwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
http://www.combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/
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وذلك على الرغم  1ل العالم لا زالت تصطدم بعراقيل قانونية تحد من خياراتها مقارنة بالرجلوسبعمائة امرأة حو 

من أن عددا من الدول قد تبنت قوانين وتعديلات قوانين من أجل تحسين الإدماج الاقتصادي للنساء كالقوانين 

 لمساواة في الأجر وغيرها.المتعلقة بالحماية القانونية ضد التحرش الجنس ي في العمل وقوانين فرض مبدأ ا

هكذا، فالطريق طويل وشائك بل ولا ينبئ الواقع الراهن بأي تغيير يذكر في اتجاه المساواة، ومثال المغرب  

يعطي صورة واضحة للعراقيل أمام المساواة بين الجنسين والتي يبدو أنه من المستحيل تجاوزها إذا ما استمرت 

والذي ينبني على تحليل معطيات  2017رير السنوي لبنك المغرب لسنة الأوضاع على ما هي عليه، ففي التق

اقتصادية، فقد تم تحليل مشاركة المرأة في سوق الشغل، وقد أبانت كل المعطيات التي تم اعتمادها أنه حتى في 

شغل أو الحالة التي يصرح فيها الرجال بتأييدهم لعمل المرأة فإنهم يتحفظون عندما يتعلق الأمر بقلة فرص ال

ولقد اعتبر البنك بأن الوضع غير مريح  .2حينما يتعلق الأمر بالاختيار بين عمل المرأة خارج البيت أو رعايتها للبيت

من عدة نواحي "فبالإضافة إلى الآثار الاجتماعية وأيضا النفسية التي يمكن أن تنتج عن إقصاء المرأة من سوق 

 .3"الشغل، فالخسارة الاقتصادية هي جد مرتفعة

يستخلص مما سبق بأن وضعية المرأة في دول الجنوب وحتى في حالة تحسنها من الناحية القانونية فإن  

 ل مرسخة في عمق وواقع المجتمعات.العراقيل أمام مساواتها مع الرج

 لى المساواة الكاملة بين الجنسينثالثا : هل من سبيل إ 

القانوني والإكراهات الواقعية يتطلب تحليله في  إن تناول موضوع حماية المرأة العاملة بين النص 

أي من منظور استمرارية الأوضاع المتردية للمرأة وآثارها السلبية على نهوض المجتمعات وما لذلك من -شموليته 

بعد أن أصبح هناك ما يمكن اعتباره إجماعا عالميا لدى كل المؤسسات الدولية  -تداعيات على استقرار العالم ككل

تمين بالقضايا الدولية الكبرى ) قضايا التنمية والبيئة والهجرة والإرهاب وغيرها( بأن استمرار الأوضاع الهشة والمه

لعدد من ساكنة العالم يشكل تهديدا للسلم العالمي ؛ ففي التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي بخصوص السياسة 

ما يلي : ")...( إن ربع ساكنة العالم تعيش في دول أو  ( 2018نوفمبر  26الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد )

اقتصادية )...( وهي بذلك تشكل -مجتمعات في وضعية هشة تشكل أرضية خصبة لعدم المساواة السوسيو

  .4تهديدات مباشرة للاستقرار والديمقراطية والسلم"

                                                             
1  https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbaks-in-legal-rights...  
2  www.leboursier.ma/.../la/majorité-des-femmes-agees-entre-15-et-29-ans-sont-inactive...  

 المرجع السابق.  3
4  www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef...REPORT+18-2018...0 

https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbaks-in-legal-rights
http://www.leboursier.ma/.../la/majorité-des-femmes-agees-entre-15-et-29-ans-sont-inactive
http://www.leboursier.ma/.../la/majorité-des-femmes-agees-entre-15-et-29-ans-sont-inactive
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef...REPORT+18-2018...0
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اواة بين الجنسين هي أكبر لقد اتضح للعالم أجمع مؤخرا، وبما لا يدع مجالا لأي شك، بأن عدم المس 

تحد للتنمية ومن تم للأمن العالمي، ولعل الشعارات التي رفعت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خاصة في إطار هيئة 

الأمم المتحدة، والتي ركزت كلها على المساواة،  لهي خير دليل على ذلك، كما تبين أيضا بأن القوانين الني تضعها 

رأة العاملة تساهم بشكل كبير في ضمان العديد من تلك الحقوق لكن دون أن تضع حدا الدول لحماية حقوق الم

لاستمرار أشكال التمييز ضدها، خاصة التمييز غير المباشر، ولا يوجد لحد الساعة مؤشر على أنها تتجه نحو 

 التحسن، وهو ما لا يمكن معه توقع أي تغير لأوضاع تلك المجتمعات مبني على أسس متينة.

في دول الجنوب حلما ولعل التساؤل يطرح نفسه بخصوص الأسباب التي تجعل المساواة بين الجنسين  

 بعيد المنال.

وأيضا كل الدول المتقدمة  ،1لقد تأكد للدول التي ذهبت بعيدا في مجال ضمان حقوق المرأة ومنها العاملة 

سباب الكامنة وراء استمرار بعض صور التمييز التي تعمل جاهدة لضمان مساواة كاملة بين الجنسين، إلى بأن الأ 

لديها أو ما يعرف ب "التمييز الجنس ي العادي" إنما ترجع لما ظل عالقا بالفكر وللصور النمطية عن المرأة والتي 

تفسر استمرار بعض مظاهر التمييز بينها وبين الرجل. لذا فهي تعمل جاهدة من أجل محو كل آثار ذلك من خلال 

ى أبسط أشكال التعامل مع الجنسين منذ الطفولة الأولى بحيث اعتبرت أن الصور النمطية بأنها توجه التركيز عل

 .2بشكل كبير اختيارات الذكور والإناث في حياتهم الشخصية والمهنية

ولقد اعترضت الحركات النسائية، خاصة منذ الثلث الأخير من القرن الماض ي، على شكل بنية العلاقات  

والتي تبنت المقولة  3ن سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو غيرهابين الجنسي

فقد     Centre Hubertine Auclertالشهيرة " نحن لا نولد نساء بل نصبح كذلك". وحسب "مركز هوبرتين أوكلير" 

افسون والبارعون في حين أن النساء تنعتن خلص الخبراء إلى أن الرجال يوصفون بالأقوياء والمتحمسون والمن

 .  4بالرقيقات والهادئات والمنظمات، مضيفين بأنه "عادة ما يقاطع الرجال النساء وهن يتحدثن"

إلا أنه لا مجال لمقارنة ذلك مع ما هو الحال عليه في دول الجنوب حيث الوضع مختلف تماما وبعيد كل  

 ول سطحية غير مجدية. البعد عن تلك التطورات بل هو حبيس حل

                                                             
كأعلى نقطة كدليل على  100حصلت خمس اقتصاديات هي بلجيكا والدانمرك وفرنسا وليتوانيا ولوكسمبورغ والسويد على نقطة   1

 ضمانهم للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال وذلك في المجالات التي شملتها الدراسة،

   https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbaks-in-legal-rights... 

 
2 https://www.ledauphine.com/.../le-sexisme-ordinaire-obstacle-a-l-egalite-homme-femme...  

 المرجع السابق.  3
 نفس المرجع.  4

https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbaks-in-legal-rights
https://www.banquemondiale.org/.../despite-gains-woman-face-setbaks-in-legal-rights
https://www.ledauphine.com/.../le-sexisme-ordinaire-obstacle-a-l-egalite-homme-femme


ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 
 

 رابعا : غياب الحلول الجذرية ونتائجها الكارثية على التنمية 

إن الصورة قاتمة بل وكارثية، فالمرأة بشكل عام تعيش واقعا ظلاميا لا يمكن أن ينكر عتمته أحد، فهي  

الجهود المبذولة وعلى رأسها غارقة في وحل أوضاع أقل ما يقال عنها أنها لا تبشر بغد أفضل وذلك على الرغم من كل 

القوانين المتطورة التي تحمي جل حقوق المرأة، وينعكس سلبا على أوضاع المجتمع ككل. فلماذا نهضت مجتمعات 

وتأخرت أخرى؟ إن لذلك التأخر أسباب متعددة لعل أبرزها عدم الاهتمام بمعالجة الظواهر في العمق والاكتفاء 

ما يحد من فعالية كل القوانين ويتطلب إعادة النظر في الواقع المتردي والبحث بالحلول الجزئية والسطحية، وهو 

 عن مكامن الخلل.

ولا يعني ذلك أن شيئا لم يحقق، بل يعني أنه بالرغم من كل الخطوات المهمة ومنها عمل المرأة في المجالات  

في إطار العمل من أجل إنجاز مشاريع  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وغيرها، خاصة

، وبالرغم مما تتحمله المرأة في تلك الدول من مسؤوليات لا حدود لها 1التنمية المستدامة في الدول ضعيفة النمو

كغيرها من نساء العالم، بل وربما أكثر، فإن وضعها في المجتمع لا يعرف نفس المسار ؛ فناهيك على أن التمييز بين 

، فإن أوضاع المرأة في المجتمعات غير النامية هي جد 2يزال قائما في التشريعات الوطنية لعدد من الدول الجنسين لا 

متقهقرة حيث تدني مستوى التربية وثقل العادات والتقاليد وترسخ ثقافة دونية المرأة وما يتبع ذلك من 

، والحال أن  تعزيز استقلال المرأة المادي وظلم وعنف في معاملتها، يضاف إلى ذلك تبعيتها الاقتصادية للرجل قسوة

ويحقق لها كرامتها. ولعلها أبرز المعيقات التي تحول  3هو الذي يمكنها من المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية

    دون تفعيل حمايتها القانونية.

عدم المساواة بينها وبين الرجل وإذا كانت الأسباب العميقة وراء استمرار واقع المرأة المتردي تجد أصلها في  

، فإن القضاء عليها يجب أن يكون عبر 4في ممارسة السلطة والتي ترسخت في المجتمعات على مر الحقب التاريخية

 تطبيق القوانين بالموازاة مع محاربة في العمق لغياب المساواة واعتماد الحلول الجذرية المتمثلة في استباقها. 

من المهم جدا البحث في جوهر الأمور واعتماد علم الاجتماع لفهم أسباب عدم فمن ناحية، يبدو أنه  

تطور مجتمعات دول الجنوب بالشكل الصحيح، وهو ما يتضح لنا معه، ومن الوهلة الأولى، أن الدول التي لم 

ضاري. ففي تستطع إلى الآن أن تساير التطور الذي عرفته بلدان العالم المتقدم، لا زالت لم تتبن أي مشروع ح

                                                             
1
 www.academie-sciences.fr/pdf/communique/nasac_0218.pdf  

2 S. BOUKARI, « Droits des femmes en Afrique : des discriminations légales persistent », 2015, 

www.irenes.net/bdf_fiche-defis-280_fr.html  
3 https://www.opinion-international.com/2018/.../dominique-nouvian-ouattara-lautono  
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، بعد بحثه العميق في  Norbert ELIAS 1كتابه "سيرورة التحضر"، يرى عالم الاجتماع السياس ي نوربرت إلياس

لمعرفة كيفية وصول غرب أوربا وتطورها على مدى خمسمائة سنة )من - سوسيولوجيا تطور المجتمعات الأوربية 

جتمعات غلب عليها الجهل والعنف إلى مجتمعات من م -العصور الوسطى ثم عصر النهضة إلى العصر الحديث(

متحضرة، خلص إلى أن ذلك مر بمراحل تبدأ في سلوك الفرد وأخلاقه والتغيير في التركيبة الاجتماعية التي هي أصل 

تشكل الدولة "فالعلاقة بين الفرد والمجتمع هي علاقة تفاعل متبادل حيث يطبع كل منهما الآخر، فالفرد والمجتمع 

. إلا أن أغلب دول الجنوب خاصة العربية والإفريقية خاصة ظلت مجتمعات تقليدية بالرغم 2لعملة واحدة"وجهان 

من مظاهر التحضر علما بأن "المجتمعات التقليدية تظل دائما حبيسة عدد لا يحص ى من الحواجز بهدف الإبقاء 

صولها للقمة فإنها تظل محل أحكام مسبقة على المرأة في وضع التبعية"، "وحتى في حال تجاوز المرأة للحواجز وو 

 .3وممنهجة"

إن الاستناد إلى مثل هذا التحليل السوسيولوجي لفهم هذه الأوضاع لا يعني أن كل المجتمعات مجبرة  

على المرور بنفس المسار من أجل التغيير بقدر ما يهدف التنبيه إلى أن الاشتغال على أنماط سلوك الفرد من أجل 

تعلق الأمر بالمرأة أم بالرجل أصبحت مسألة حتمية. لقد أصبح لزاما على كل مجتمع ابتكار الطرق  تغييرها سواء

المناسبة لتجاوز أوضاع لم يعد هناك جدال بخصوص عرقلتها لأية تنمية أو تحضر. ثم وانطلاقا أيضا من موضوع 

بذكاء، نبتكر من أجل التغيير"، واستجابة "نفكر بشكل عادل، نبني  2019هيئة الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة 

له باعتبار أن اختياره لم يأت عبثا بل نتيجة قناعة المجموعة الدولية بأن الدول هي في مرحلة الحاجة الملحة 

للابتكار من أجل بناء جديد ومغاير، هذا البناء الذي قوامه المساواة بين الجنسين والتي يجب أن تنطلق من الفكر، 

 ق القطع مع ما ترسخ فيه على مدى عصور من الزمن.أي عن طري

ومن ناحية ثانية، وارتباطا مع ما سبق، فلا بد من التنبيه إلى أن المرأة في هذه المجتمعات غالبا ما تعيد  

شئة ما يزال أساسيا في تربية وتن -وبالرغم من النظرة الدونية التي تلاحقها دائما  -إنتاج واقعها بنفسها، فدور المرأة 

الأجيال، وهي بإتباعها لنفس أساليب التربية التقليدية، التي ظلت حبيسة قوالب جامدة قائمة على الأدوار النمطية 

المبنية على التمييز بين الجنسين، تعيد إنتاج نفس التركيبة الاجتماعية ونفس الواقع المر والمتردي الذي جعل 

اواة بين الجنسين هي حق من الحقوق الإنسانية الأساسية وأن دورها حياتها معاناة لا تنتهي في جهل منها بأن المس

 أساس ي في تفعيلها لتغيير واقعها المظلم.

                                                             
1
 ELIAS Norbert, The civilizing process, 1939. 

 
 خالد المريني، "كيف "تتحضر" المجتمعات"،  2

 https://www.alaraby.co.uk/.../3c7d9f61-0422-467c-b6a4-3955e4d...  
3 www.afrique.lepoint.fr/…/droits-des-femmes-en-afrique-encore-un-long-chemin-a-parcourir      
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ثم ومن ناحية ثالثة، فقد ورد في التقارير المتعددة لهيئة الأمم المتحدة أن هناك استمرار التمييز بين  

مل المرأة بالبيت دون مساهمة تذكر من جانب الجنسين في عدد من جهات العالم وفي جل المجالات ومن ضمنها ع

الرجل وذلك بالرغم من ولوجها سوق الشغل، وتبين من خلال دراسات متعددة  أنه لم يتم تكييف الرجل مع هذا 

التغير بحيث من الضروري إشراكه الفعلي في كل ما يتعلق بتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية والذي 

 مثلا( في كل الاستراتيجيات. 1والرجل معا، وهو النهج الذي تعتمده الدول المتقدمة )كندا يجب أن يشمل المرأة

وأخيرا، فتحقيق المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتكفل به الدولة وحدها لأن هذه الأخيرة بناء أساسه  

ة الدولة وما تبرمجه من الفرد والجماعات التي تعيش تحت لوائها، لذا فالأمر وإن كان في جوهره هو مسئولي

استراتيجيات، فإنه يتطلب من المجتمع ككل أن يلعب دوره بتضافر جهود كل الفعاليات وتحمل كل على حدة 

-لمسؤولياته. فالقانون يلعب الدور الأساس ي، لكن من الضروري أيضا الاعتراف بأهمية دور الفاعلين المتعددين  

في رفع درجة الوعي لدى كل من المرأة والرجل، الش يء الذي يتطلب  -مية كالحركات النسائية والمنظمات غير الحكو 

 تسهيل وتشجيع عمل هذه المنظمات والحركات والتعاون معها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

إنها مسؤولية الجميع من أجل استمرارية وازدهار حضارة مجتمعات، ولكن وبالأخص من أجل علاج  

 "شلل نصفي" يحول دون نهضتها ونمائها.مجتمعات تعاني من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes », www.un.org/fr/  

 

http://www.un.org/fr/
http://www.un.org/fr/


ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 

 الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 حنان الكانوني

 بسلك الدكتوراه   طالبة باحثة

 الرباط. –جامعة محمد الخامس  

 

 المقدمة 

لضحاياه  وإيلاما لكرامته امتهان من يمثله لما الإنسان، لها يتعرض التي الانتهاكات أخطر من التعذيب يعد

أساليب  كافة فإن التعذيب، بممارسات تحيط التي العديدة الظروف عن وبعيدا بدنية، أم نفسية كانت سواء

 الدولي والإقليمي. المستويين على شديدة مناهضة لاقت قد الموت، حد إلى أحيانا وصلت التي التعذيب

 

أساس ي حظي باهتمام المواثيق الدولية، التي أكدت على إن حق الإنسان في الحماية من التعذيب هو حق 

تحريمه حتى في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة، وقد تجسد هذا الحظر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وبخاصة من طرف الأمم المتحدة حيث لعبت دورا كبيرا وحيوي في مجال مناهضته، وذلك من خلال ميثاقها، أو 

و الإعلانات التي صدرت عنها أو المواثيق أو الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في صدورها، والتي حوت في الوثائق أ

طياتها تحريم لهذا الفعل ، إضافة إلى ذلك، فإنه توجد مجموعة اتفاقيات لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، 

رم التعذيب، وأيضا تجسد هذا الحظر في القانون والتي تعرف بالقانون الدولي الإنساني، والتي تضم نصوصا تح

الدولي الجنائي وبخاصة في نصوص المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ونصوص نظام روما الأساس ي للمحكمة 

الجنائية الدولية، إضافة إلى ذلك فهناك دور كبير جسدته المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية في مجال 

خلال الأعمال التي تقوم بها والمساعدات التي تقدمها إلى ضحايا التعذيب والتقارير التي  مناهضة التعذيب من

 تصدر عنها.

رف التعذيب بتعريفات عديدة، لا تختلف كثيرا في تحديد مفهوم التعذيب وعناصره الأساسية،  لقد ع 

دية أو معنوية، والتي تنشأ إثر وهي تتفق في الطبيعة العامة التي تتصف بها آلام الإنسان سواء كانت آلاما جس

تعرض الإنسان للتعذيب كواقع مادي صادر عن جهة ترى أن اللجوء إلى استعماله هو أمر تقتضيه مصلحتها 
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العليا، دون النظر لمشروعيته. وفي هذا الصدد قدمت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

 بأنه : 1تعريفا للتعذيب في المادة  1984هينة  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم

" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول 

من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه 

تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب  ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو

لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 

بات رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناش ئ فقط عن عقو 

 قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ".

، حيث عرفته  7في المادة  1998كما نجد تعريفا للتعذيب في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 

 بأنه:

 ، بشخص موجود تحت إشراف الم
ً
 أو عقليا

ً
تهم أو " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا

 منها أو 
ً
سيطرته ، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا

 نتيجة لها ".

من اتفاقية مناهضة التعذيب  1ويمكن تلخيص العناصر الأساسية التي تشكل تعذيبا بناءا على المادة 

 فيما يلي :

 ن أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما.إيقاع ألم أو عذاب شديد، جسديا كا 

 .موافقة أو سكوت موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية 

  لغرض معين مثل الحصول المعلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه

 أو يشتبه في أنه ارتكبه شخص ما، أو تخويفه أو إرغامه.

من أن التعذيب جريمة ضد البشرية جمعاء، ويعد انتهاكا صارخا لكافة القيم  أهميتهويستمد الموضوع 

والأخلاق والقانون، وتزداد أهمية الموضوع كذلك كون مسألة مناهضة ومنع التعذيب تعد من ضمن الأولويات من 
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ما ة مؤداها: أجل دعم حقوق الإنسان، وعلى هذا يطرح موضوع مناهضة التعذيب في القانون الدولي العام إشكالي

 هي الآليات القانونية التي أوجدها القانون الدولي من أجل حماية الإنسان من عدم التعرض للتعذيب؟

 وسعيا لإيجاد الإجابة على هذه الإشكالية، نفترض ما يلي :

ليس هناك تعريف دقيق وموحد لظاهرة التعذيب في المواثيق الدولية، يمكن من خلاله ضبط معالم  -

الظاهرة والتمييز بين التعذيب وما يشابهه من ممارسات، وفي هذه الحالة سيكون غياب هذا التعريف بمثابة هذه 

 إشكالية تواجه جهود القضاء على الظاهرة.

يشكل التحفظ على أحكام حظر التعذيب في اتفاقيات حقوق الإنسان عقبة أمام التزام الدول بأحكام  -

 هذا الحظر.

اهج البحث فإنه من الضروري الاستناد على المنهج التحليلي، والذي تفرضه طبيعة أما فيما يتعلق بمن

الوصف  اعتمد لقراءة النصوص القانونية الدولية، والمنهج التاريخي والوصفي من أجل إعطاء البحث، وقد

 القانوني لمسألة التعذيب.

 منظمة الأول دور  المحور  تناول  حيث محورين إلى البحث قسمت فقد الموضوع ، هذا دراسة أجل ومن

 للتعذيب. التعذيب ، فيما تناول المحور الثاني آليات حماية الحق في عدم التعرض مناهضة في المتحدة الأمم
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 التعذيب مناهضة في المتحدة اامم منظمة ااول : دور  المحور 

الإبادة الجماعية، والتعذيب إن حظر التعذيب في القانون الدولي مطلق، شأنه في ذلك شأن حظر الرق أو 

غير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك في حالة الحرب أو حالات الطوارئ . وقد جعل الاعتراف 

العالمي به مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي العرفي، وهذا يعني أنه حتى الدول التي لم تصدق على أي من 

 عذيب ممنوعة من استخدامه ضد أي شخص و في أي مكان.المعاهدات الدولية التي تحظر الت

و حظيت جريمة التعذيب منذ نشأة حقوق الإنسان باهتمام خاص، وذلك من خلال سلسلة من 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

وكذا الدساتير والتشريعات الوطنية، التي تنص على تجريم التعذيب، لكن كان ذلك والقانون الدولي الجنائي، 

بصورة تدريجية، ففي مرحلة أولى، تم حظره من خلال الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، 

يب من خلال وضع واتفاقيات القانون الدولي الإنساني. أما في مرحلة لاحقة، انصبِّ التوجه نحو تجريم التعذ

ة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  فاقية دولية خاصِّ اتِّ

ل أساسا في ضرورة إدماجها في 1984سنة 
ِّ
. و يقع على عاتق الدول بموجب هذه النصوص عدة التزامات تتمث

 ت كل من يخالف نصوصها من العقاب.إفلا  القوانين الوطنية وتطبيقها ، والسهر على عدم

 إعلانات اامم المتحدة للوقاية من التعذيب – 1

اهتمت منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها بمسألة حقوق الإنسان، وخاصة في الحق المتعلق بعدم 

اغة التعرض للتعذيب، وذلك من خلال ميثاقها وبعض الوثائق التي صدرت عنها، وارتكزت المنظمة على صي

منظومة قانونية مكونة من أحكام، وآليات عمل تعتمد على التقارير والشكاوى ولجان مراقبة، وقضاء دولي اكتملت 

مؤسساته بدخول نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. كما سعى المجتمع الدولي إلى تضمين 

من شأنها أن تضمن حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب، التشريعات الداخلية للدول قواعد دستورية وقانونية 

 والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد اعتمدت لهذا الغرض قواعد عالمية تطبق على الجميع.

و قد صدرت عن الأمم المتحدة مجموعة من الإعلانات والقواعد والمبادئ والمدونات، من أجل تحريم 

علان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز التعذيب ومنها : الإ 
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العنصري، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 اللاإنسانية أو المهينة.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -أ 

العالمي لحقوق الإنسان في تدعيم الفكرة التي تحاول إخراج حقوق الإنسان عن ما لقد ساهم الإعلان 

يسمى بالنطاق الداخلي المحفوظ وإخضاعها للقانون الدولي، إضافة إلى ذلك فإن الإعلان كان بمثابة الخطوة الأولى 

 الأسبقية في النص الإنسان لحقوق  العالمي للإعلان ، و كان أيضا1من جانب الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان

لا  "أنه : على منه المادة الخامسة نصت حيث المهينة، أو اللاإنسانية أو القاسية والمعاملات التعذيب حظر على

 .2بالكرامة" الحاطة أو اللاإنسانية أو القاسية". العقوبة أو للمعاملة ولا للتعذيب أحد إخضاع يجوز 

لهذا الإعلان كانت ولا تزال محل نقاش لكونه مجرد قرار صادر عن فبالرغم من أن القيمة القانونية 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن القيمة الأخلاقية الكبيرة له جعلت من حظر التعذيب الذي جاء به قاعدة 

 .3عرفية لها قيمة قانونية كبيرة لا يمكن إنكارها

 التمييز العنصري إعلان اامم المتحدة للقضاء على جميع أشكال  -  

(، وقد أكد الإعلان  18 -د 1904) القرار  1963نوفمبر  20أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

رسميا على ضرورة تأمين فهم كرامة الإنسان واحترامها، وبالتالي فـمراعاة كرامة الإنسان واحترامها يرتبط بالضرورة 

 .4بمسألة تحريم التعذيب

الإعلان على أن " لكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق  من 7ونصت المادة 

في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من 

 أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة".

                                                             
 49، ص  1997لي بحماية حقوق الإنسان، دار النهضة العربية ،القاهرة، مصر، صالح محمد محمود بدر الدين، الالتزام الدو  - 1

محمد يوسف علوان، محمد خليل الموس ى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني ) الحقوق المحمية (، دار الثقافة للنشر  -  2

 174والتوزيع، . بدون سنة، ص 
3  - Love Kellberg, torture: International Rules and Procedures, edited by Bertil Duner, Zed Books, London and 

New York, p 7. 
 330، 331، ص  1999 مصر، ،القاهرة، العربية النهضة دارطارق عزت رخا، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به،  -  4
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 وغيره من ضرو  المعاملة أو العقوبةإعلان حماية جميع ااشخاص من التعرض للتعذيب  -ج 

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

، ويعد خطوة هامة في إطار الجهود الدولية  1975ديسمبر  09تم اعتماده من طرف الجمعية العامة في 

ف لمحاربة التعذيب والقضاء على كافة ممارساته، ويحتوي الإعلان على اثني عشر مادة تتضمن أحكاما حول تعري

التعذيب وأشكاله، واعتبار جميع أنواع التعذيب كما عرفتها المادة الأولى منه جرائم بموجب القانون الجنائي لكل 

دولة، وتنص المادة العاشرة منه على أن تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون 

ف وتعويض المجني عليه وفقا للقانون الوطني إذا ما تعرض الوطني، وأكدت المادة الحادية عشر على أهمية إنصا

 لأي عمل من أعمال التعذيب ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه.

ومن أجل أن تكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ أحكام الإعلان، فقد طلبت الجمعية العامة في قرارها  

داد استبيان يعممه على الدول الأعضاء، حيث يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة بإع 1977لعام  32-63

 .1معلومات عن الخطوات التي اتخذها بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية لتضع مبادئ الإعلان موضع التنفيذ

 الوثائق الصادرة عن اامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة - 2

نسانية بحالات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، كالاحتجاز غالبا ما ترتبط مسألة التعذيب والمعاملات اللاإ

والتوقيف التعسفي والاختفاء القسري، وبحدوث هذه الانتهاكات يصبح احتمال حدوث التعذيب أكبر، وحالما 

 يتعلق الأمر بالتعذيب تصبح المعاهدات ذات الاهتمام ملائمة للاستخدام عند الغرض.

ااشخاص الذين يتعرضون اي شكل من أشكال الاحتجاز أو لمبادئ المتعلقة بحماية جميع ا -أ 

 :  1988السجن 

، بغرض حماية جميع الأشخاص 1988لقد تم تبني هذه المبادئ من الأمم المتحدة في ديسمبر من عام 

الخاضعين للاحتجاز أو السجن مهما كان شكله، وينص المبدأ الأول منها على ضرورة معاملة الأشخاص المحرومين 

 حرياتهم معاملة إنسانية تحفظ من خلالها كرامتهم، ويحمل المبدأ منها السابع المسؤولية للدول في تحقيق من 

 .1الغرض من هذه المبادئ

                                                             
 المجلد ، الإنسان حقوق  كتاب في منشورة الجنائية، العدالة في المتحدة اامم وقواعد ومعايير الإنسان حقوق  العزيز، عبد محمد -  1

 .268 ص ، 1998 لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار الثانية، الطبعة وآخرون، بسيوني شريف إعداد الثاني،
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 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديل( : -  

، 1955رمين المعقود في جنيف عام أوص ى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المج

وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد سـعت هذه القواعد إلى تحسـين ظـروف الاحتجـاز. وتنص القاعدة رقم 

منها على تحريم العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأن أية عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو  31

 كعقوبات تأديبية. مهينة هي محظورة كليا

على "أنه لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض  32كما نصت القاعدة رقم 

 .الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه، وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة"

حق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. وينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تل

 .أو أن تخرج عنه 31ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 

كما أنه يسمح للطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف 

 .أى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقليةالعقوبة أو تغييرها إذا ر 

 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين -ج 

، ومن خلال تسمية هذه المدونة، يظهر أنها  1979ديسمبر  17اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

شخص معرض بحكم وظيفته للتعسف في استعمال  موجهة فقط لضباط الشرطة، لكنها في الحقيقة موجهة لكل

السلطة المخولة له، والتي تؤدي إلى الانتهاكات المنصوص عليها في إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض 

 للتعذيب.

وقد أكدت هذه المدونة على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب 

انون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على الذي يلقيه الق

 .نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم

وتنص المادة الخامسة منها على أنه : "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم  

لتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن بأي عمل من أعمال ا

                                                                                                                                                           
، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت  1المبدأ  -  1

 .1988ديسمبر  9المؤرخ في  43/173ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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يحرض عليه أو أن يتغاض ى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو 

من القومي، أو تقلقل الاستقرار بظروف استثنائية، كحالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأ 

السياس ي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 

 .1العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"

 1982مبادئ آدا  مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين  -د  

 الجمعية أكثر اهتمامات من الحقوق  هذه حماية في الطب مهنة ودور  الإنسان حقوق  موضوع كان لقد

 حماية في تساعد أن الطب لمهنة خلالها من يمكن قواعد سن أجل من عديدة لسنوات سعت التي العالمية، الطبية

 له المشابهة والممارسات التعذيب ضحايا فئة حماية في الصحيين والموظفين الأطباء دور  لاسيما الإنسان، حقوق 

 .2والمحبوسين السجناء خاصة

، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادئ ، وينص المبدأ الثاني منه  1982ديسمبر  18وفي 

 على أنه:

" يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، أن يقوم 

سيما الأطباء، بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من  الموظفون الصحيون، ولا

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطؤا أو تحريضا على هذه الأعمال أو محاولات 

 لارتكابها."

ن بالرعاية الطبية للمسجونين وأبرزت هذه المبادئ على أنه من واجب الموظفين الصحيين المكلفي

والمحتجزين ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة 

 .3لأمراضهم، تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين

                                                             
1
 .1979نين مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوا - 5المادة  -  

2
  - Haut commissariat des nations unis aux droits de l'homme ,Protocole d'Istanbul , Manuel pour enquêter efficacement 

sur la torture et autres peines ou traitement inhumains ou dégradents , série sur la formation professionnelle n 8 , 

Nations unis , New York et Genève , 2001, p 12. 
، مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب  1المبدأ  -  3

 .1982وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية 
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 للتعذيب. المحور الثاني : آليات حماية الحق في عدم التعرض

لقد ساهم القانون الدولي بما فيه منظمة الأمم المتحدة إلى وضع مختلف الآليات للحماية من التعذيب، 

ولي الإنساني  حقيق في مدى احترام قواعد القانون الدِّ وذلك بتشكيل هيئات قضائية دولية، تعمل لجانها على التِّ

قابة بموجب مختلف أجهزتها، حيث يكون  ظر بناء على شكاوى مباشرة وتحقيقات أمام عن طريق فرض الرِّ النِّ

ة للوقاية من جريمة التعذيب.  هيئات رقابة مختصِّ

ويمكن القول بأن آليات الحماية الدولية لحق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب تتنوع وتختلف من 

منها ما أنشأتها اتفاقيات حيث الكيفية التي نشأت بها، أو اختصاصاتها، فمنها ما نشأت في إطار الأمم المتحدة، و 

 حقوق الإنسان للرقابة على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء فيها، وأخرى أنشئت لهدف الوقاية من التعذيب.

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  – 1

( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  28أنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة ) 

خبير من مواطني الدول الأطراف في العهد ممن  18ن آلية رقابة على تنفيذ أحكام العهد، وتتألف اللجنة من لتكو 

 .1يشهد لهم بسمو الأخلاق والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان

 7ويعتبر حظر التعذيب من المسائل التي عالجتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ففي تعليقها على المادة 

من العهد، بل يجب على  7، اعتبرت اللجنة أن الاكتفاء بتجريم التعذيب ليس تطبيقا كافيا للمادة 2عهد من ال

الدول أن تضمن حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب عن طريق آليات رقابة فعالة، كما عليها أن تتحرى وبعمق 

 .3أراضيهاعن الادعاءات القائلة بوجود حالات تعذيب وسوء المعاملة على 

وتجدر الإشارة هنا أنه لم يكن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سباقا إلى إقرار الحماية بواسطة 

آليات اللجان ، ذلك أن هيئة الأمم المتحدة مكنت المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حق إنشاء لجان المتابعة 

 مم المتحدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحية إنشاء من ميثاق الأ  68والرصد و الحماية، حيث خولت المادة 

                                                             
1  -  Haut commissariat des droits de l'homme, Protocol D’Istanbul, Op.cit, p 5. 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه  "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة  7تنص المادة    2

 ز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر."القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجو 
3  - Haut commissariat des droits de l'homme, Protocol D’Istanbul, Op.cit, p 6. 
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 .19461اللجان المختلفة، ومنها لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها سنة 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، و لذي بموجبـه تتعهـد الـدول الأطـراف فـي  40وتبعا للمادة 

ي اتخـذتها، والتـي تمثـل إعمـالا للحقـوق المعتـرف بهـا فيه، وعن التقدم هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير الت

المحرز في التمتع بهذه الحقوق، خـلال سـنة مـن بـدء نفـاذ هـذا العهـد إزاء الدول الأطراف المعنية، أو كلما طلبت 

 لذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيهـا.اللجنة إليها ذلـك، تقـدم جميـع التقـارير إلـى الأمـين العام للأمم المتحدة، ا

 ويمكن تلخيص مهام اللجنة فيما يلي :

 استلام ودراسة بلاغات -أ 

للجنة الحق في تلقي البلاغات والشكاوى من دول أطراف في العهد ، إذ يجوز لأي دولة طرف الإدعاء بأن 

، و لا يجوز استلام ودراسة البلاغات  41دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات الواردة بهذا العهد طبقا للمادة 

 المقدمة بموجب هذه المادة إلا بتوفر الشروط التالية :

ينبغي لجواز دراسة البلاغات صدور إعلان عن دولة المشكو منها تعترف فيه، في ما يخصها،   - 1

 باختصاص اللجنة.

يق أحكام هذا العهد، كان لها إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطب - 2 

أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطي، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة 

أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن 

ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت  ينطوي، بقدر ما يكون 

أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة، فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترض ى كلتا الدولتين الطرفين 

ن لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة المعنيتين، خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كا

 بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،

لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد استنفاذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة ،  - 3

 الحدود المعقولة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز 
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  إجراءات النظر في البلاغات و الشكاوى  -  

دائما تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها ، مع إمكانية أن تعرض مساعيها الحميدة  41ووفق المادة  

على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات 

اسية المعترف بها في هذا العهد، و لها في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين إلى الأس

 تزويدها بأية معلومات ذات شأن.

وللدولتين الطرفين حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات. وعلى 

ضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار ، فإذا تم التوصل إلى حل يتفق اقتصرت اللجنة أن تقدم تقريرا في غ

في تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه، وإذا لم يتم التوصل إلى حل عرضت في تقريها 

من الدولتين الطرفين موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة 

 .1المعنيتين. ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

 تعيين هيئة توفيق خاصة -جـ 

حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين، جاز  41إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 

د الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق من العهد ، بع 42لها تطبيقا للمادة 

خاصة ، تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على 

 أساس احترام أحكام هذا العهد الدولي.

ان المعنيتان، فإذا تعذر وصول الدولتين و تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرف

الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها 

بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم يعملون بصفتهم الشخصية. ويجب ألا 

ي الدولتين الطرفين المعنيتين، أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد ، وتوضع يكونوا من مواطن

المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين 

 تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
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مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس  و تقوم الهيئة، خلال

اللجنة، فإذا قدمت الهيئة تقريرها تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا 

بنفقات أعضاء اللجنة، فإنه  التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة بقبولهما أو رفضهما مضامين تقرير الهيئة. وفيما يتعلق

تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع النفقات، على أساس تقديرات يضعها الأمين العام 

للأمم المتحدة. وللأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد 

 .1الدولتين الطرفين المعنيتين لها

 ولتجاوز السلبيات التي رافقت عمل لجنة حقوق الإنسان بسبب الازدواجية في تقاريرها وطريقة اختيار

الإنسان،  أعضائها ، وفي ضوء السعي المتزايد لإصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها ولتفعيل احترام مبادئ حقوق 

. وبعد 60/251لإنسان بموجب القرار مجلس حقوق ا 2006مارس  15أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 عام من إنشائه، اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وآلياته.

ستخدم لتقييم أوضاع حقوق 
 
ومن بين هذه الإجراءات والآليات، آلية الاستعراض الدوري الشامل التي ت

ستخدم باعتبارها "الهيئة الفكرية" الإنسان في جميع الدول الأعضاء في 
 
الأمم المتحدة، و اللجنة الاستشارية التي ت

للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، و إجراء الشكاوى سواء 

لاعتداء على كانت من طرف الفرد أو مجموعة من الأفراد أو من طرف منظمات غير حكومية، وذلك في حالة ا

 .2السلامة الجسدية أو النفسية من طرف دولة عضو في المجلس

 لجنة اامم المتحدة لمناهضة التعذيب -2

خبراء  10من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتتألف من  17أنشئت لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 

 17نزاهة في هذا المجال طبقا لنص المادة مستقلين من ذوي الاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، والمشهود لهم بال

من الاتفاقية، وينتخبون بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات ويراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل، كما 

( أنه من الفائدة ترشيح أشخاص يكونون أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق  17أضافت الفقرة الثانية من المادة ) 
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شأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولديهم الرغبة للعمل في لجنة مناهضة الإنسان المن

 .1التعذيب

، حيث قامت هذه اللجنة في هذا الاجتماع 1988وقد تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة في أبريل 

شئت بموجبها. كما تم بحث بعض باعتماد نظامها الداخلي، وتحديد نطاق عملها طبقا لأحكام الاتفاقية التي أن

من نظامها  62. كما أنه بإمكان هذه اللجنة وفقا للمادة  1989المسائل الإجرائية، وكذا تقرير عقد دورتين في عام 

الداخلي أن توجه الدعوة إلى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية 

 .2ومية المهتمة بمجال عملهاوالمنظمات غير الحك

وتلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية 

 بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية، ثم تقارير دورية كل 
ً
 أوليا

ً
إعمال الحقوق، ويجب على الدول أن تقدم تقريرا

رير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات أربع سنوات، وتفحص اللجنة كل تق

 . ويمكن تلخيص اختصاصات اللجنة فيما يلي :3ختامية"

ل اللجنة  19: وفقا لنص المادة مراجعة التقارير بصفة دورية - أ من اتفاقية مناهضة التعذيب، تتكفِّ

حات إضافية، بالإضافة إلى إعدادها سنوات، كما يمكن للجنة أن تطلب إيضا 4بمراجعة التقارير كل 

لتعليمات عامة على كلِّ تقرير، وتصرِّح الدول المعنية بمضمون تلك التعليقات، كما تتلقى اللجنة 

بدورها ردودا على تلك الملاحظات
4. 

ه إذا  20: بالعودة إلى نص المادة التحقيق في ممارسات التعذيب  -   من اتفاقية مناهضة التعذيب نجد أنِّ

ها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى تلقت  لجنة مناهضة التعذيب معلومات موثوق بها، يبدو لها أنِّ

ممارسة التعذيب بشكل منتظم في أراض ي دولة طرف، تدعو اللجنة تلك الدولة للتعاون في دراسة هذه 

 المعلومات وتقديم ملاحظات بشأنها.

                                                             
1  - Malcolm N. Shaw, International Law , Cambridge Univercity Press, New York , fifth edition , 2003 , p 303. 
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بما في ذلك القيام بزيارة إلى الدولة المعنية، وذلك  ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر إجراء تحقيق،

بناء على موافقة تلك الدولة، وعلى اللجنة أن تحيل النتائج التي تم التوصل إليها من طرف أعضائها إلى 

 الدول الأطراف، مع تقديم تعليقات واقتراحات بشأن الوضع القائم.

التحقيق، كما يجوز لها أن تقرر إدراج بيان ملخص وتكون إجراءات اللجنة سرية أثناء قيامها بمثل هذا 

 .1لنتائج هذه الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف

ول والأفراد، ففيما يخص استلام شكاوى  تلقي الشكاوى: -ج تملك اللجنة صلاحية تلقي شكاوى الدِّ

ة  من اتفاقية مناه 21الدول عن ممارسة التعذيب، فإنه بموجب نص المادة  ضة التعذيب، يجوز لأيِّ

دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص لجنة 

الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا 

تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم تفي بالتزاماتها، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب في أن 

، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت 21البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في المادة 

 اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها.

من  22لمادة أما فيما يخص استلام البلاغات الفردية عن ممارسة التعذيب، فإنه وبالعودة إلى نص ا

اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية، أن تعلن في أي وقت، أنها تعترف 

بمقتض ى هذه المادة، باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد 

هم ضحايا لانتهاك دولة طرف  في أحكام الاتفاقية، ولا يجوز يخضعون لولايتها القانونية، ويدعون أنِّ

 .2للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان

وقد أقرت اللجنة في دراستها لبعض تقارير الدول، أن هناك تعرض لبعض الأشخاص المتواجدين في 

 ية.سجون حكوماتهم للتعذيب، وذلك بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياس

 

 

                                                             
 . 1984من اتفاقية مناهضة التعذيب  20انظر المادة  -   1
 . 1984( من اتفاقية مناهضة التعذيب 1)الفقرة  22انظر المادة  -  2
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 خاتمة

أصبحت مناهضة التعذيب والتصدي له إحدى القضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام القانون الدولي، 

وقد تجسدت الجهود المبذولة في عدد من النصوص على المستوى الدولي والإقليمي، فعلى المستوى الدولي تم 

الإنسان، حيث أكد ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته التأكيد على حظر التعذيب في كل من القانون الدولي لحقوق 

على كرامة الإنسان، وانطلقت من ذلك كل الإعلانات والمدونات والقواعد الصادرة عنها والمواثيق الخاصة بحقوق 

على تحريم التعذيب في المادة الخامسة منه، وكذلك  1948الإنسان، فأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

عديد من نصوص الاتفاقيات الدولية، منها المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام في ال

، والمادة الثانية من 1948، والمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  1966

 .1973بة عليها لعام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاق

وكل هذه الوثائق الدولية تناولت هذا الحظر في الإطار العام لفكرة حقوق الإنسان، بينما هناك وثائق 

قانونية عالجت مسالة حظر التعذيب من جميع جوانبها، فضلا عن تحديد آليات الحماية وحقوق الضحايا وهذا 

روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما ينطبق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ض

 .1984لعام 

إن المواثيق الدولية قد حرمت التعذيب بشكل مطلق، ولم ترد أية استثناءات عليه وخلقت عدة آليات 

المتحدة، من أجل لمراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ تعهداتها، بالإضافة إلى عدد مهم من الآليات التي أنشأتها الأمم 

التشجيع على احترام حقوق الإنسان، ومراقبة الدول وحثها على ضمان تلك الحقوق للأشخاص الخاضعين 

 لولايتها منها لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

وبالرغم من أن أغلب الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان نصت على أن الحق في عدم التعرض للتعذيب 

الحقوق المطلقة، التي لا تقبل الاستثناء مهما كانت الظروف التي تمر بها الدولة، إلا أن الدول لا تزال تلجأ  هو من

إلى الظروف الاستثنائية كوسيلة لتبرير ما تقوم به من انتهاكات صريحة لهذا الحق، لذا فإن حالات الطوارئ 

التي تواجه حظر التعذيب، خاصة في حالات النزاعات  والظروف الاستثنائية لا تزال من أهم العقبات القانونية،

 المسلحة.
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ما تقدم، فإنه يجب توسيع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب  على و بناءا

ت والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ليشمل كل ما يمثل مساسا بكرامة الإنسان على جميع المستويا

ومهما كانت الأهداف. كما يلزم دعم آليات الحماية على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل كذلك على أن تعلن 

الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب قبولها لاختصاص لجنة مناهضة التعذيب، المنصوص عليها في 

حفظ على أي نص من النصوص التي ، و تضمين الاتفاقية نصا يحظر بصفة مطلقة الت 22و  21المادتين 

 تضمنتها.
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  نفيذ القانون الدولي الإنساني دور القضاء الجنائي الدولي في ت

 يوسف أهنو

 باحث في سلك الدكتوراه

الرباط -بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويس ي   

  

 مقدمة

، لم يجد المنتظم الدولي مناصا من التوحد ضد  1التي خلفتها الحروب أمام هول الفظاعات الانسانية

الانتهاكات التي ترتكب أثناءها، والانخراط في إبرام وإصدار العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى وضع قواعد تنظم 

تفرضها الضرورات  العمليات الحربية بهدف تخفيف الأضرار الناجمة عنها، والوصول بها إلى أدنى المستويات التي

 .2العسكرية

خفيف من   فكان أن ظهر ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني الذي سعى من خلاله المجتمع الدولي التِّ

ويلات الحروب، بحماية المقاتلين الذين صاروا عاجزين عن مواصلة القتال من الجرحى، والمرض ى، وأسرى الحرب، 

ليات العسكرية من المدنيين وكذا ما ينتفعون به من أعيان مدنية وكذا الأشخاص الذين لا يشاركون في العم

 ، مع حظر استعمال الأسلحة الممنوعة.3المتعلقة بممتلكاتهم الثقافية أو الخاصة

ولعله من المستحيل العثور على وثائق تدل على زمان ومكان بروز أولى معالم القواعد القانونية ذات  

ت الحروب وفظائعها لم يسلم منها  مكان ولا زمان، غير أن تقنينها القانوني ظهر مع ، رغم أن ويلا 4الطابع الإنساني

إلى أن تبلورت الاتفاقيات الأربع  1864، واتفاقيات جنيف التي انطلقت منذ 1907و  1899اتفاقية لاهاي لسنة

 .19775وكذا البروتوكولات الإضافية الملحقة بها سنة 1949لعام 

ج إلى قانون ينظمه وكل قانون يحتاج إلى عدالة تحميه، كانت الحاجة ملحة إلى خلق ولما كان كل سلم يحتا

محاكم جنائية دولية مختصة في ملاحقة انتهكات قواعد القانون الدولي الإنساني مهما كانت صفة مرتكبيها، أو 

 مراكزهم داخل الدول.

                                                             
1
ل ـ صلاح الدين عامر : اختصاص  المحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولي الانساني ـ دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ـ، دار المستقب 

 .441، ص 2003العربي، الطبعة الأولى 
2
 .25، ص 2011الأسس والمفاهيم وحماية الضحايا ـ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى  : القانون الدولي الانساني ـ ـ خالد مصطفى فهمي  

3
ـ برنار ففرلي : تقديم كتاب لشريف عتلم : محاضرات في القانون الدولي الإنساني، صدر من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر   

 .7، ص 2006بالقاهرة، الطبعة السادسة 
 .3، ص 2002ـ  2001: المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  ـ سعيد سالم جويلى  4

5 - Jacob kellenberger , préface au premier  volume de l’oeuvrage « droit international humanitaire coutumier » de Jean-

Marie Henckaerts  et  Louise Doswald-BECK , edition bruylant bruxelles 2006, p XVII 
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المجرمين، وهي فكرة ليست من هنا انبجست فكرة خلق قضاء جنائي دولي لمحاكمة هذا النوع من 

بالجديدة، حيث عرفت العديد من الإرهاصات الأولية يرجعها البعض إلى التاريخ القديم، حيث جاء عن ملك بابل 

، كما وجه السيد "غوستاف مونييه" أحد مؤسس ي 1نبوخذ نصر أنه أجرى محاكمة لملك يودا المهزوم سيد بيترياس

الخاصة بمعالجة جرحى   18642عقب صدور اتفاقية جنيف لسنة  1872اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 

الحرب، نداء من أجل إنشاء واستحداث محكمة جنائية دولية لإضفاء الحماية الزجرية على بنودها ، غير أن 

 . 3اقتراحه وبالرغم من واجهته لم يجد آذانا صاغية في تلك الفترة

الحرب العالمية الأولى ليشهد تجسيدا لهذا الفكر عبر خلق  وكان على العالم أن ينتظر إلى غاية انتهاء

تطبيقات واقعية لمحاكم جنائية دولية، حيث أقدم المنتصرون في الحرب على التنصيص في معاهدة فرساي 

على ضرورة تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني السابق غيوم الثاني،  1919الموقعة سنة 

، إلا أن مجموعة من الدوافع السياسية 4ك أولى حلقات المسؤولية الجنائية الدولية الشخصيةفبدأت بذل

من المعاهدة المذكورة أعلاه،  227والاقتصادية أدت إلى عدم إنشاء المحكمة الجنائية المنصوص عليها في المادة 

 .5(Leipzig)لمانية العليا في ليبزغ  فاقتصر الأمر على بضع محاكمات حوكم بموجبها ثلة من الضباط في المحكمة الأ

، حيث 14ليثار بعد ذلك موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بمقتض ى ميثاق عصبة الأمم في المادة  

تم تشكيل لجنة استشارية للقيام بمهمة إعداد مشروع لتأسيس هذه المحكمة، غير أن هذا المشروع ولد ميتا لأن 

ى بإنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة الأشخاص الدول الأعضاء لم تتفق على الصيغة القانونية لإنشائه، بين من ناد

المتهمين بارتكاب جرائم دولية، وبين من أشار بحصرها في إطار قسم جنائي يكون جزءا من محكمة العدل الدولية 

الدائمة، غير أن كلا الاقتراحين لم يجد طريقه إلى النور، واكتفت الجهود الدولية في شخص الجمعية العامة 

 .6محكمة العدل الدولية لعصبة الأمم بإنشاء

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت أولى المعالم الحقيقية لإنشاء محاكم جنائية دولية، من خلال 

محكمتي نورنبرغ وطوكيو التي أنشأها محور المنتصرين، والتي جسدت بحق فكرة التأصيل القانوني لفكرة القضاء 

                                                             
 :  الموقع الإلكترونيمقال منشور ب  تاريخ المحاكم الجنائية الدولية،  علي صبيح حسن: - 1

http://www.nabanews.net/2009/18444.html  ، 

 على الساعة الواحدة زوالا. 2016أكتوبر  24أطلع عليه يوم  
همت إضافة مقتضيات جديدة تركزت أساسا حول توسيع نطاقها ليشمل الحروب البحرية،  1868تمت مراجعة هذه الاتفاقية سنة  - 2

مد رضوان: المبادئ العامة للقانون بلاهاي لتتوالى عليها بعد ذلك التعديلات، انظر مح 1999غير أن ذلك لم يتم فعليا سوى في سنة 

 .5، ص 2010الدولي الإنساني والعدالة الدولية، مطبعة إفريقيا الشرق، 
3
 علي صبيح حسن، المقال السابق، عبر الانترنت. - 

4
ي هشام الشرقاوي: العدالة الجنائية الدولية من روما إلى كامبلا بأوغندا ـ مقال منشور في الموقع الإلكتروني التال - 

http://www.maghress.com/almassae/116126   على الساعة الرابعة بعد الزوال،  2015يونيو  23اطلع عليه بتاريخ 
 لملجة السفير: في الموقع الإلكتروني عدنان عضوم: العدالة الجناية الدولية والمصالح السياسية عبر التاريخ، مقال منشور عبر الانترنت - 5

http://www.shebacss.com/armc/news.php?id=61980  على الساعة الثامنة مساءا. 2015نونبر  23، اطلع عليه بتاريخ 
 إلى كامبلا باوغندا، المقال السابق. هشام الشرقاوي: العدالة الجنائية الدولية من روما - 6

http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=774
http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=774
http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=774
http://www.maghress.com/almassae/116126
http://www.maghress.com/almassae/116126
http://www.shebacss.com/armc/news.php?id=61980
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لها، على اعتبار أنها أنشئت خدمة لمصالح المنتصرين على حساب  الجنائي الدولي رغم الانتقادات التي وجهت

المهزومين، وهو ما زكاه الجمود الذي عرفه تطور القضاء الجنائي الدولي، بسبب الحرب الباردة أو سنوات الصمت 

كما وصفها البعض، حيث تميزت هذه الفترة بثنائية القطب، التي تصارعت فيها الإيديولوجيات والمصالح 

سياسية والاقتصادية، إذ وقفت عقبة أمام تفعيله، حيث لم يستأنف حركيته إلا بعد انهيار حائط برلين وإنشاء ال

 .1، ثم من بعدها بسنة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا1993المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا سنة 

هرت في إطار ظرفية تاريخية خاصة، لتتوج بعد وتواصل بعد ذلك إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة التي ظ

ذلك هذه الجهود بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلت مع باقي الأجهزة القضائية الأخرى تلك الآلية 

الزجرية التي ارتضاها المنتظم الدولي لتنفيذ مقتضيات القانون الدولي الإنساني، من هنا كانت أهمية هذا الموضوع 

رحول المقاربة الزجرية لوضع حد للإنتهاكات الخطيرة التي تحدث زمن الحروب. فإلى أي حد استطاع القضاء المتمحو 

 الجنائي الدولي أن يفرض فعاليته في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة والاقتصاص من المسؤولين عن اقترافها ؟

اخترنا تقسيمه إلى مبحثين، خصصنا ذلك ما سنبسط فيه الكلام على امتداد فقرات هذا المقال، الذي 

أولهما للحديث عن دور المحاكم المؤقتة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفي ثانيهما لدور المحكمة الجنائية 

 الدولية كهيئة قضائية دائمة في تنفيذ مقتضيات هذا القانون .

                                                             
1- jean-Marc Sorel : les tribunaux penaux internationaux ombre et lumiere d’une récente grande ambition  , article 

disponible en ligne à l’adresse :  http://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2011-page-29.htm , p3 
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 لانسانيالمبحث ااول : دور المحاكم المؤقتة في تنفيذ القانون الدولي ا

مما لا شك فيه أن إنشاء محاكم جنائية على المستوى الدولي يعتبر خطوة مهمة في تكريس حماية 

، حيث تم إحداث عدة محاكم مؤقتة تعنى 1قانونية فعلية لمقتضيات القانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان

ويدخل في هذا الاطار المحاكم الخاصة  .2بالنظر في الانتهاكات الخطيرة التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح

 )المطلب الاول (، وكذا المحاكم المختلطة )المطلب الثاني(.  لمحاكمة مرتكبي الجرائم في كل من يوغسلافيا ورواندا

 المطلب ااول : المحاكم الخاصة وتنفيذ القانون الدولي الانساني

غسلافيا سابقا و رواندا خلال بداية إن الأحداث الأليمة التي ارتكبت في كل من جمهورية يو 

التسعينات من القرن العشرين، دفعت المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة للتحرك للمطالبة بإنزال العقاب على 

، وهو ما حصل فعلا عن 3مرتكبي الجرائم الدولية في هذه المناطق، وذلك بمحاكمتهم أمام محاكم جنائية دولية

)الفقرة الأولى(، وكذلك المحكمة  1993الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة سنة  طريق إنشاء المحكمة

 )الفقرة الثانية(. 1994الجنائية الدولية الخاصة برواندا سنة 

 الفقرة ااولى : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

، والمعاناة الأليمة 1991بيوغسلافيا السابقة منذ سنة على إثر الأحداث الدامية التي شهدتها الحرب 

التي راح ضحيتها العديد من سكان البوسنة والهرسك، حيث ارتكبت أبشع صور التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، 

، الأمر الذي دفع مجلس الأمن 4والاعتقال التعسفي، والتصفية الجسدية، وغيرها من الجرائم ضد البشرية

، بمقتض ى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقض ي بإحداث محكمة جنائية 5ل إصدار قرارللتدخل من أج

دولية لمعاقبة الأشخاص المشتبه في كونهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي تم 

 .7، وقد تم تحديد مقرها بلاهاي6ارتكابها بإقليم يوغسلافيا السابقة

                                                             
 .11، ص 2012ـ شريف عتلم : المحكمة الجنائية الدولية ـ المواءمات الدستورية والتشريعية ـ ، الطبعة الثامنة   1
2
 .7، ص 2010ـ محمد رضوان : المبادئ العامة للقانون الدولي الانساني والعدالة الجنائية الدولية، افريقيا الشرق، المغرب، طبعة   

 .468السابق، ص  : المرجع ـ صلاح الدين عامر  3
4
سوسن تمرخان بكة : الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 

 36-35، ص2006الطبعة الأولى، 
 الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية 1993فبراير  22( المؤرخ في 1993)808قرار مجلس الأمن عدد  - 5
فاوستو بوكار: النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، مقال منشور في الموقع الالكتروني للمكتبة السمعية البصرية ـ   6

 .على الساعة الواحدة بعد الزوال 6201أكتوبر  30، اطلع عليه بتاريخ  http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdfللقانون الدولي 
 وما بعدها. 318ـ للتفصيل أكثر في هذه المسألة راجع محمد رضوان : المرجع السابق، ص   7
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، 3أو الشخص ي 2، وكذا اختصاصها سواء الزمني1حدد النظام الأساس ي لهذه المحكمة تشكيلها وقد

بالاضافة إلى الاختصاص الموضوعي، ونظرا لطبيعة هذا الموضوع سنركز على الاختصاص الأخير دون باقي 

 ي.الاختصاصات، بهدف التوقف عند مدى ارتباطه بالقواعد الواردة في القانون الدولي الانسان

وتجب الإشارة إلى أن:" واضعي هذا النظام قد تجنبوا جعله صراحة قانونا جنائيا مستقلا بذاته، فقد 

استعاضوا عن ذلك بأن منحوا المحكمة اختصاصا قضائيا يغطي مجموعة من الجرائم معرفة بصورة عريضة 

دت المواد تماما، وتركوا أمر تحديد مضمونها بدقة من خلال القانون الدولي العرفي،...   5و  4و  3و  2وعليه فقد عدِّ

 .4من النظام الأساس ي الجرائم موضوع اختصاص هذه المحكمة "

وبرجوعنا لمقتضيات وأحكام المواد المشار إليها أعلاه، يتضح بأن الاختصاص الموضوعي لمحكمة 

إلى جرائم الإبادة الجماعية  يوغسلافيا السابقة، يشمل أولا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ثانيا، بالإضافة

 ثالثا :

 أولا : جرائم الحر 

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافية  5لقد حددت المادة الثالثة

السابقة الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها، وذلك من أجل متابعة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن 

ناة لا اقتراف إحدى الأفعال الواردة في نفس المادة، كاستخدام أسلحة سامة أوأسلحة أخرى بقصد التسبب في معا

                                                             
 ـ تتشكل محكمة يوغسلافيا من ثلاثة أجهزة أساسية وهي : دوائر المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة.  1
2
إلى أجل غير مسمى يحدد لاحقا من طرف الأمين العام للأمم  1991ئم المرتكبة منذ فاتح يناير ـ يتحدد الاختصاص الزمني في الجرا  

 المتحدة.
ـ لقد حدد النظام الأساس ي لمحكمة يوغسلافيا الاختصاص الشخص ي، في محاكمة الأشخاص الطبعيين فقط دون الأشخاص المعنوية   3

 اس ي.أو الاعتبارية حسب المادة السادسة من نظامها الأس
4
 ـ فاوستو بوكار : النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  الدولية ليوغسلافيا السابقة، المرجع السابق.  

 Voir l’Article 3 du STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE : " Le Tribunal ـ  5

international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la 

guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées : 

a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ; 

b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; 

c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non 

défendus ; 

d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à 

l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère 

scientifique ; 

e) le pillage de biens publics ou privés." 

Ce document est disponible sur le site web de la cour pénal international pour l’ex-yougoslavie : 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf 
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داعي لها، وكذلك التدمير الوحش ي للمدن والقرى، ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة، وغيرها من الأعمال التي 

 .1يشكل ارتكابها انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب

وقد تضمنت اتفاقيات جنيف المرتبطة بتنظيم قواعد النزاعات الدولية وغير الدولية، عدة نصوص 

، 2من الاتفاقية الأولى 50ة، حيث ورد تفصيل هذه الانتهاكات الجسيمة وتعريفها في كل من المادة ترتبط بهذه المسأل

، إذ تتضمن 4من الاتفاقية الرابعة 147من الاتفاقية الثالثة، والمادة  130، والمادة 3من الاتفاقية الثانية 51والمادة 

ت، وهي أحد الأفعال التي ترتكب في حق أشخاص محميين الاتفاقيتان الأولى والثانية نفس التعريف لهذه الانتهاكا

 .5أو ممتلكات محمية بالاتفاقيتين

الملحق باتفاقيات جنيف بمزيد من تفصيل وتحديد جرائم  1977وقد جاء البرتوكول الأول لسنة 

فت على أنها انتهاكات جسيمة في اتفاقيات جنيف، تعد بمثا بة انتهاكات الحرب الممنوعة، فجميع الأفعال التي كيِّ

جسيمة كذلك بالنسبة لهذا البروتوكول إذا ما ارتكبت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية ينص 

 . 6عليها هذا البروتوكول 

وتعد من الأعمال التي تشكل انتهاكات حسب اتفاقيات جنيف شن هجمات على الآثار التاريخية 

التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن 

وتوفرت لها الحماية الخاصة بمقتض ى ترتيبات معينة، وهو ما يدخل صراحة في اختصاص محكمة يوغسلافيا 

 السابقة، سيما في المادة الثالثة من نظامها الأساس ي.

                                                             
، ص 2008ـ نجاة أحمد أحمد إبراهيم : المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف بالاسكندرية،   1

 .392و 391
2
فعال المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأ من اتفاقية جنيف الأولى على أنه "  50ـ تنص المادة   

التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك 

التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء 

 "..ا على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفيةعليه
 من الاتفاقية الأولى.  50من اتفاقية جنيف الثانية نسخت المادة  52ـ وتجدر الاشارة إلى أن المادة   3
يها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال المخالفات الجسيمة التي تشير إلمن اتفاقية جنيف الرابعة ما يلي "  147ـ جاء في المادة   4

التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك 

بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع،  التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو

والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة 

 للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممت
ً
لكات على نحو لا تبرره ضرورات قانونية وغير متحيزة وفقا

 ".حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية 
ه ـ  وتتضمن هذه الأفعال : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها في نطاق واسع لا تبرر   5

 الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع. 73و  45و  44راجع المواد  ـ  6  
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 ثانيا : الجرائم ضد الانسانية

د النظام الأ   ، 1ساس ي للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافية السابقة، في مادته الخامسةلقد حدِّ

مجموعة من الأفعال التي يشكل ارتكابها جرائم ضد الانسانية، كالقتل العمد، الابادة، الاسترقاق، التعذيب 

 .2والاغتصاب، وكذلك الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية

من بين الانتهاكات التي تهدر القيم الأساسية التي ينبغي أن تسود في وتعتبر الجرائم ضد الانسانية 

، لذلك نجد اتفاقيات جنيف قد تصدت 3المجتمع الدولي، وتنقص الاحترام الواجب للحقوق الجوهرية للإنسان

تحدد   5، حيث نجد المادة الثالثة من الاتفاقية الأولى4لتجريم مختلف الأفعال التي تمثل جرائم ضد الإنسانية

مجموعة من الانتهاكات التي تدخل في زمرة هذا النوع من الإجرام، إذ تعد هذه المادة مشتركة مع جميع اتفاقيات 

 جنيف الأربع.  

                                                             
 Voir l’Article 5 du STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE «Le Tribunal ـ 1

international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au 

cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : 

a) assassinat ; 

b) extermination ; 

c) réduction en esclavage ; 

d) expulsion ; 

e) emprisonnement ; 

f) torture ; 

g) viol ; 

h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; 

i) autres actes inhumains ». 
 .323ـ راجع في هذا الصدد محمد رضوان : المرجع السابق، ص  2
مة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، شهادة لنيل الماجستير في ـ محمد زعبال : إجراءات التقاض ي وضمانات حقوق الدفاع أمام المحك 3

 .55ص   -الجزائر –كلية الحقوق والعلوم السياسية بقسنطينة   ،2007ـ  2006القانون العام، السنة الجامعية 
اجستير في القانون العام، جامعة ـ علاء باسم صبحي بني فاضل : ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الم 4

 .37، ص 2011النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، 
ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, ـ تنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الأولى على أنه " ...   5

 : والأماكن  وتبقى محظورة في جميع الأوقات

 أ(  الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

 ب(  أخذ الرهائن؛

 ج(  الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

؛ وتكفل جميع الضمانات القضائية 
ً
 قانونيا

ً
د(  إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا

 ".اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة ... 
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 ثالثا : جرائم الإبادة الجماعية

من النظام الأساس ي لمحكمة يوغسلافيا السابقة على جريمة الإبادة  1قد نصت المادة الرابعةل

، حيث تختص هذه المحكمة 2صورها، وأوردت حالاتها على سبيل الحصر رفعا لكل لبسالجماعية، وعددت 

بمعاقبة جميع الأشخاص الذين اقترفوا أفعالا تكون جريمة إبادة جماعية بصريح المادة الرابعة، إذ تتمظهر هذه 

نقل أطفال من  الجريمة في أشكال عديدة، كقتل أعضاء الجماعة أو إلحاق أضرار جسدية أو معنوية بهم، أو

 جماعة إلى جماعة، متى ارتكبت هذه الأفعال بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة عرقية أو دينية أو قومية.

وفي هذا السياق، فإن المحكمة تختص بالنظر في الانتهاكات التي تدخل في إطار الاتفاقية الدولية 

، والتي صنفت جريمة الإبادة 3لعامة للأمم المتحدةلوقف جريمة إبادة الجنس البشري التي تبنتها الجمعية ا

. وبالتالي 4الجماعية ضمن الجرائم الدولية التي تتعارض مع الأغراض والمقاصد التي يقتضيها السلم والأمن الدوليين

فإن ما يمكن استنتاجه بخصوص هذه الجريمة كونها تتحقق عن طريق الأفعال المادية كالقتل والاعتداء 

 .5و إعاقة التناسل، كما تتحقق عن طريق الابادة المعنويةالجسماني أ

                                                             
1 -  Voir l’Article 4 1  » ـ. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, 

tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent 

article. 

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, 

en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : 

a) meurtre de membres du groupe ; 

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle ; 

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 

3. Seront punis les actes suivants : 

a) le génocide ; 

b) l’entente en vue de commettre le génocide ; 

c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide ; 

d) la tentative de génocide ; 

e) la complicité dans le génocide ». 
 .53ـ محمد زعبال : المرجع السابق، ص   2
 .1951يناير  12، ودخلت حيز النفاذ في 260رار الجمعية العامة رقم بق 1948دجنبر  9ـ صدرت هذه الاتفاقية بتاريخ   3
 .19ـ نبيل أحمد حلمي : جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ص   4
 ـ وهو ما أكدته المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري.  5
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، التي تقوم بتحقق القصد الجنائي العام، 1وتصنف جريمة الإبادة الجماعية ضمن الجرائم العمدية

كما تستلزم توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية الإبادة الجماعية، حيث يشترط أن يكون لدى الفاعل نية 

حقيق الإبادة.كما تقوم المسؤولية على كل من تآمر على ارتكاب هذه الجريمة، أو حرض عليها، أو إجرامية تتجه إلى ت

 حاول ارتكابها بالإضافة إلى المشاركة فيها.

وفي إطار تقييم هذه التجربة والوقوف على مدى نجاعتها في تفعيل مقتضيات القانون الدولي الإنساني 

وجهت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا  فقد ،تعد خرقا له عن طريق معاقبة مرتكبي الجرائم التي

شخص من كبار مسؤولي الدولة ) رئيس الدولة، الوزير الأول، وزير الداخية...( وكبار  160السابقة الإتهام لأزيد من 

 .2قادة الجيش عن المجازر التي ارتكبوها في يوغسلافيا السابقة

ارتكبت في معسكر سيليبتش ي لاحتجاز المدنيين في البوسنة الوسطى سنة  وفي مقدمتها الجرائم التي

، حيث وجهت المحكمة تهما لكل من )هاريم ديلاليتش( و )زدرافكو هازيم ديليتش( و)إرساد لندجو(، وقد 1992

، وقد قضت بعقاب المسؤول الأول هاريم 1997نونبر  11، وصدر الحكم في 1997مارس  10بدأت محاكمتهم في 

 .3سنة سجنا، واعتبرته مسؤولا عن إحدى عشر تهمة بالقتل مع سبق الإصرار والتعذيب 15ديلاليتش ب 

أصدرت المحكمة حكما يقض ي بإدانة الجنرال تيهومير بلاسكيتش لارتكابه جرائم  2000مارس  3وفي 

وحكمت عليه بعقوبة ، 1949حرب وجرائم ضد الانسانية، وكذا ارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 

 .4سنة سجنا نافذا، ويعد هذا الحكم من أهم الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة  45

تمت إدانة الرئيس السابق لجمهورية يوغسلافيا السابقة سلوبودان  1999ماي  27وبتاريخ 

ين مسؤولا حكوميا، ، وقد وجهت إليه رفقة أربع2001يونيو  27ميلوزفيتش، حيث نقل إلى مقر المحكمة بلاهاي في 

 .5اتهامات رسمية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لأعراف الحرب

وتعد محاكمة الرئيس سلوبودان ميلوزفيتش من أهم المحاكمات التي باشرتها المحكمة الجنائية 

للعدالة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وهي أول محاكمة دولية لرئيس دولة ، مما شكل طفرة نوعية 

 الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي طالما شكلت عائقا نحو تحققها.

                                                             
1
 .101و  100ـ ضاري خليل محمود وباس ي يوسف : المرجع السابق، ص   

اطلع عليه بتاريخ ،  www.icty.org/frالموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافية السابقة :  -2 

 على الساعة العاشرة صباحا  2/11/2016
3
يمكن الاطلاع على جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة من خلال الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة :  - 

jugements-des-http://www.icty.org/fr/cases/liste على الساعة الثانية عشر بعد الزوال  2/11/2016، اطلع عليه بتاريخ 
، ص 2012دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ـ لعمامرة ليندة :   4

118. 
 .69ـ هشام الشرقاوي : المرجع السابق، ص   5
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وما يمكن استخلاصه من القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا   

والعسكريين، عما اقترفوه  السابقة، أنها تمكنت من توقيع العقاب على رئيس الدولة وكبار المسؤولين السياسيين

 .      1من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية

 الفقرة الثانية : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

إن تأثر الأمن في رواندا بسبب النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية ومليشيات الجبهة 

جهة، والقتال العنيف القائم بين المليشيات المسلحة  والحرس الجمهوري الرواندي من جهة الوطنية الرواندية من 

، والذي راح ضحيته عدد كبير من الأشخاص سواء من العسكريين أو المدنيين، فضلا عن أن الإبادة العرقية 2ثانية

أجل فرض احترام قواعد القانون  ، دفعت المنتظم الدولي إلى التفكير في الاجراءات الواجب اتخاذها من3برواندا

الدولي الإنساني، والاقتصاص من المسؤولين الحقيقيين عن تلك الجرائم، وذلك وفقا لما تنص عليه اتفاقيات 

 .19774جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان لعام 

بع من وفي هذا الصدد تم إحداث المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بمقتض ى الفصل السا

لبحث  1994ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بناء على الجلستين المنعقدتين من طرف مجلس الأمن خلال شهر أبريل 

، 935الأزمة الرواندية وتطوراتها، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في الجرائم المرتكبة بموجب القرار رقم 

والقاض ي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم  1994نونبر  18الصادر بتاريخ  955وكذلك القرار رقم 

دجنبر من نفس السنة، باعتبارها تمثل تهديدا  31حتى  1994يناير  1الدولية التي ارتكبت في رواندا في الفترة من 

 .5للأمن والسلم العالميين

د اختصاصها الموضوعي في ، فقد حد6وبالرجوع للنظام الأساس ي لهذه المحكمة، سيما  مادته الأولى

 1949جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، وكذا انتهاكات المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف لسنة 

                                                             
1
ية، رسالة لنيل شهادة ـ قص ي مصطفى عبد الكريم: مدى فعالية القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدول  

 .155، ص 2012الماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، 
نيل ـ هاتف محسن كاظم الركابي : مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائية الدولية العراقية العليا لمعايير القانون الجنائي الدولي، أطروحة ل  2

 .118، ص 2011ة الدكتوراه في القانون العام، كلية القانون والسياسة في الأكاديمية العربية بالدانمارك، كوبنهامن شهاد
شن القادة المتطرفون في جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من توتسيي، وخلال فترة لا  1994ـ  في أبريل   3

تل ما يربو على يوم،  100تتجاوز 
 
شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع  800.000ق

،  g%C3%A9nocide-http://unictr.unmict.org/fr/leإلى الموقع الإلكتروني التابع لجهاز الأمم المتحدة المعني بالمحاكم الجنائية الدولية : 

 . 05/11/2016اطلع عليه بتاريخ 
4
 . 8محمد رضوان : المرجع السابق، ص  - 

5
وقد اعتمدت مدينة أورشا بتنزانيا مقرا لها، وفي ما يتعلق بتشكيل محكمة رواندا، فإنها تتشكل بنفس الطريق التي تتشكل منها محكمة  -  

يوغسلافيا، حيث تتكون من ثلاثة اجهزة هي : دوائر المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة. للتفصيل أكثر أنظر سوسن تمرخان 

   42-41لسابق، ص بكة، المرجع ا
6- Voir l’rticle 1 du STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA :           « Compétence du 

Tribunal international pour le Rwanda  
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المتعلق  1977المتعلقة بالمعاملة غير الانسانية للمقاتلين النظاميين، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها لسنة 

 حة غير الدولية.بأحكام النزاعات المسل

وفي هذا الإطار يتضح اختصاص محكمة رواندا في جرائم الابادة الجماعية من خلال ما ورد في المادة 

من نظامها الأساس ي، التي منحت الاختصاص لهذه المحكمة  لمساءلة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة  1الثانية

والمتورطين في أفعال التحريض أو التآمر أو المشاركة أو المحاولة، كما أوردت مجموعة من الأفعال التي تشكل إبادة 

ية أو دينية أو قومية، والمتمثلة في قتل أعضاء جماعية متى ارتكبت بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة عرق

الجماعة، أو إلحاق اضرار جسدية أو معنوية بهم، وكذلك فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة، 

 ونقل الأطفال من جماعة إلى أخرى.

ذيب كما عهد لمحكمة رواندا بالنظر في الجرائم ضد الانسانية : كجريمة الاسترقاق، النفي، التع

والاغتصاب وغيرها من الجرائم الواردة في المادة الثالثة من النظام الأساس ي للمحكمة، بالإضافة إلى اختصاصها في 

متابعة مرتكبي انتهاكات المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بالمعاملة غير الإنسانية للمقاتلين 

 حق بها المتعلق بأحكام النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث تعد هذه النظاميين والبروتوكول الاضافي الثاني المل

                                                                                                                                                           
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves 

du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables 

de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conf ormément 

aux dispositions du présent statut. » 

Ce document est disponible sur l’adresse web : http://w.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-

library/100131_Statute_en_fr.pdf  
 من النظام الأساس ي لمحكمة رواندا:  2ـ وقد ورد تعريف لجريمة الإبادة الجماعية في الفقرة الثانية من المادة   1

Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, 

en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : 

a) Meurtre de membres du groupe; 

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; == 

==c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 

3. Seront punis les actes suivants : 

a) Le génocide; 

b) L'entente en vue de commettre le génocide; 

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; 

d) La tentative de génocide; 

e) La complicité dans le génocide. 
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 .1المحكمة أول محكمة جنائية دولية تنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء نزاع مسلح داخلي

وجدير بالذكر أن هذه المحكمة لم تختص بالنظر في جرائم انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، على 

 عكس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كما رأينا آنفا.

 وفي هذا السياق توبع مقترفو الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت على أراض ي رواندا أمام هذه المحكمة،

 ، غير أنه يجب الإشارة إلى أن المحاكم الوطنية الرواندية سبق أن قامت بملاحقة عدد1995منذ افتتاحها سنة 

شخص شاركوا في الابادة  2283كبير من المتورطين في جرائم الابادة الجماعية، حيث تم الحكم على ما يزيد عن 

ألف شخص رهن  125شخص على الأقل بالإعدام، بينما ظل تقريبا  128، إذ تم الحكم على 1994المرتكبة سنة 

  .2"غاتشاتشا" عليها  باسم  الاعتقال، وقد صدرت هذه الأحكام عن المحاكم الوطنية التي اصطلح

شخصا، من كبار مسؤولي الإدارة  93وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية برواندا بتوجيه الاتهام لـ 

والجيش والسياسيين والإعلاميين وكذا رجال الدين والأعمال، حيث أصدرت المحكمة أول أحكامها في شتنبر 

ضد المتهم جون بول أكايسور  1998شتنبر  2لمحكمة رواندا بتاريخ ، صدر الحكم الأول من الغرفة الأولى 19983

رئيس بلدية تابا، لارتكابه أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم أصدرت 

ادة الجماعية بعد ذلك نفس العقوبة ضد المتهم جون كامبندا رئيس الحكومة المؤقتة لرواندا لارتكابه أفعال الإب

والمؤامرة على ارتكابها والتحريض المباشر عليها والاشتراك في ارتكابها، وهي الأفعال المجرمة بمقتض ى المادة الثانية 

 .4من النظام الأساس ي لمحكمة رواندا

ومما يجب الإشارة إليه أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعد أول محكمة جنائية دولية تصدر 

دانة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الأفراد شخصيا منذ إبرام اتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الابادة حكما بالإ 

؛ وأول محكمة صنفت جرائم الإغتصاب ضمن الأفعال المكونة لجرائم الإبادة الجماعية ؛ 1948الجماعية لسنة 

ض والدعاية الاعلامية على ارتكاب جرائم وأول من أدان قضائيا مسؤولي أجهزة الإعلام، بتهمة مساهمتهم في التحري

 . 5الإبادة الجماعية

وما يمكن استخلاصه، أن إنشاء محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا كان استجابة لظروف متميزة 

مر بها المجتمع الدولي، والتي استدعت التصرف بصفة فعالة وسريعة من طرف مجلس الأمن، الذي توافقت فيه 

                                                             
1
 .201ـ هاتف محسن كاظم الركابي : المرجع السابق، ص   

 .71ـ هشام الشرقاوي : المرجع السابق، ص   2
3
أهم الجرائم الدولية ـ المحكمة الجنائية الدوليةـ، منشورات الحلبي الحقوقية،  ـ القهوجي علي عبد القادر : القانون الجنائي الدولي،  

 .307، ص 2001بيروت، 
:  ـ للاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا، يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها 4

eshttp://unictr.unmict.org/fr/cas  على الساعة العاشرة صباحا 05/11/2016، اطلع عليه بتاريخ 
 Mécanisme pour les tribunaux pénauxالموقع الإلكتروني الخاص بجهاز الأمم المتحدة المعني بالمحاكم الجنائية الدولية )  - 5

internationaux    : )http://unictr.unmict.org/fr/tribunal  على الساعة العاشرة ليلا. 06/11/206، اطلع عليه بتاريخ 
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لأعضائه، من أجل إنفاذ القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي شكل طفرة نوعية في تكريس  الارادة السياسية

؛ رغم أن مباشرة العدالة الجنائية الدولية  1الحماية الجنائية الدولية ضد الانتهاكات المتعلقة بخرق أحكامه

، 2ي وجهت لهاتين المحكمتينبواسطة محاكم دولية خاصة لم يكن مرضيا بالقدر الكافي، نظرا للانتقادات الت

والمتمثلة أساسا في إنشائها خارج الأقاليم المعنية بالنزاعات، الأمر الذي لم يساهم في تزكية الشعور بالعدالة لدى 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أمام ضعف العقوبات المحكوم بها وإفلات العديد من المسؤولين عن هذه 

اب، وعدم استخدام مجلس الأمن لصلاحياته الردعية في تنفيذ مقررات هذه المحاكم، الجرائم الدولية من العق

 بسبب الاعتبارات السياسية، بالاضافة لارتفاع تكلفتها وطول فترة محاكماتها. 

 المطلب الثاني: المحاكم المختلطة وتنفيذ القانون الدولي الانساني  

الخاصة مقارنة مع الامكانيات المالية والموارد البشرية  أمام محدودية نتائج المحاكم الجنائية الدولية

، وضرورة تنويع التدخل الدولي لمواجهة الجرائم الخطيرة التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي 3المخصصة لها

طة التي والقانون الدولي الإنساني، برز في ساحة العدالة الجنائية الدولية نموذج المحاكم المختل  لحقوق الإنسان

لها تشكيل وولاية مختلطين، تضم قضاة محليين ودوليين على السواء، والتي عادة ما تعمل في نطاق الاختصاص 

 .4الذي تقع فيه الجرائم

وقد عرفت الساحة الدولية عددا من هاته المحاكم، شكلت لبنات أساسية للقضاء الجنائي الدولي،  

، إلى 5خاصة أمام تنوعها، سواء من حيث طريقة إنشائها أو بنيتها أو أهدافها، نظرا لتباين السياقات التي أفرزتها

درجة أنه لا توجد محكمتان مختلطتان متطابقتان
رك في معايير محددة  تميزها عن غيرها من ورغم ذلك فهي تشت .6

المحاكم الدولية من بينها الأساس القانوني )الوظيفة/ الولاية القضائية(، تركيبتها من قضاة محليين ودوليين، 

 ، كما أن 7تمركزها داخل أو خارج النظام القضائي المحلي، وامتيازها بكونها تقام على أراض ي الدولة المعنية

                                                             
 .129ـ لعمامرة ليندة : المرجع السابق، ص   1
 43و ص  40سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ص - 2
 –مم المتحدة ، الوارد في منشور مكتب الأ  20/08/2004بتاريخ  ) S/616/2004 (ـ تقرير الامين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن  3

 10مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : " سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع"، ص 
4
ـ مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان:" أدوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات، تحقيق أقص ى زيادة   

 .1، ص2008لطة"، نيويورك وجنيف لإرث المحاكم المخت
5
 وما بعدها. 4ـ تقرير الامين العام للامم المتحدة أمام مجلس الامن، المرجع السابق، ص   

6
- Jean-marc Sorel , op-cit , p 34 

طرت لمحاكمة ـ مع بعض الاستثناءات تمليها ضرورات سياسية وأمنية، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الخاصة بسيراليون التي اض  7

تشارلز تايلور بلاهاي، وكذا بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان التي أقيمت بلاهاي، حيث تشتهر هذه الاخيرة بكونها مركز للمحاكم 

والمنظمات الدولية، حيث أنها تستضيف محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافية 

 ودائرة الاستناف بالمحكمة الجنائية الدولية لروندا. السابقة
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 ، وتجد مساندة مباشرة من لدن الأنظمة الوطنية.1ن بشكل عام الى الدولة عينهاموظفوها ينتمو 

فالمحاكم المختلطة انبنت على أساس مواءة القوانين الدولية والوطنية بهدف الوصول إلى الحقيقة  

المتحدة  والعدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي تنشأ باتفاقات خاصة بين الدول المعنية والأمم

تحدد فيها كافة الأمور المتعلقة بالمحكمة، سواء من جهة التشكيل أو القوانين التي تلجأ إليها إضافة الى قواعد 

ونستعرض فيما يلي أهم السوابق القضائية المتعلقة بالمحاكم المختلطة التي عرفتها الساحة  ،2الإجراءات والتنفيذ

 :3الدولية

  : العامين الدوليين في محاكم كوســوفـــوأولا : القضاة والمدعين 

ست سنوات على انشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافية ، تم انشاء بعثة الأمم  1999في يونيو 

، على خلفية الصراعات السياسية و الإثنية التي عرفها الإقليم بعد انهيار الاتحاد MUNIK 4المتحدة في كوسوفو

شاء حكم ذاتي مستقل وديمقراطي، إلا أن البعثة وقفت على مجموعة من النقائص اليوغوسلافي، على أمل إن

تها وضعف تكوينها 
ِّ
بسبب احجام الصرب المكون  -شابت النظام القضائي، سواء على مستوى الموارد البشرية لقل

لبنيات التحتية أو على مستوى ا -الأساس ي لنخبة الأطر البشرية عن المساهمة في بناء مؤسسات الإقليم المستقل

، مما حدِّ من قدرة الجهاز القضائي 5والمكتبات الوطنية المتأثرة بالصراعات الأهلية السابقة بين الصرب والألبان

على مواجهة الإجرام المتفش ي في إقليم كوسوفو، خاصة الجريمة المنظمة والجرائم ضد الإنسانية والجرائم 

 بالتوترات السياسية والإثنية التي خلفها النظام اليوغوسلافي السابق. ، والمرتبطة6الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان

لهذه الأسباب لجأت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، في إطار مهامها بحفظ النظام والأمن العام  

ين دوليين  واستحداث وتطوير مؤسسات دولة الحق والقانون ومن ضمنها القضاء، إلى اعتماد قضاة ومدعين عامِّ

                                                             
ـ وهو أمر لا يخلو من منافسة بين الكفاءات المحلية والخبراء الدوليين، كما حدث في سيراليون حيث كانت المنافسة على أشدها من اجل   1

حدة لحقوق الانسان، ادوات سيادة القانون احتلال المناصب العليا خاصة منصب المدعي العام، راجع منشور مكتب مفوضية الامم المت

 20اللازمة للدول الخارجية من الصراعات، تحقيق أقص ى زيادة لارث المحاكم المختلطة، المرجع السابق، ص.
ـ خليل حسين ، سوابق المحاكم المختلطة ومتطلبات جريمة اغتيال الحريري، مقال منشور بالموقع الالكتروني: موقع خاص للدراسات   2

على  25/10/2015اطلع عيه بتاريخ  html-post-http:/drkhalil hussein.blogspot.com/2008/02/bolg.615 الابحاث الاستراتيجية:  و 

 الساعة الرابعة عصرا.
وليس في لقد تم استثناء المحكمة الخاصة بلبنان، رغم كونها من أحدث المحاكم المختلطة، نظرا لاختصاصها في الجرائم الإرهابية  - 3

 انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني .
4
 ؛ انظر كذلك :    doc. ONU S/RES/1244(1999)  1999يونيو  10بتاريخ  1244قرار مجلس الامن  -  

 Thom Perriello et Marieke Wierda : Etude de cas de tribunaux hybrides leçons tierées du Déploiement de juges et deـ

procureurs internationaux au Kosovo, édition Centre international de la justice transitionnelle, 5 mars 2006, p9 

 
 ـ يتعلق الامر هنا بالجرائم الخارجة عن نطاق اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.  6
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، من أجل متابعة مرتكبي جرائم التطهير العرقي 1جانب القضاة والمدعين المحليين داخل مختلف محاكم الإقليم إلى

 ومختلف الجرائم الخطيرة التي ينأى القضاء المحلي عن تحقيق العدالة بشأنها.

مع  ،19892مارس  22وقد شكلت القوانين المحلية لما قبل عهد سلوبودان ميلوسوفيتش، أي ما قبل  

تعديلها لتوافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الإطار القانوني للقضاة والمدعين العامين بمحاكم كوسوفو، 

وذلك بعد تضمينها مقتضيات القانون الدولي، خاصة تلك المحددة في النظام الأساس ي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة 

ن اختصاص المحاكم الدولية بكوسوفو متطابق مع ، ومن خلال ما سبق يتضح أ3المؤقتة لإقليم كوسوفو

 %10الاختصاص القضائي المحلي، الذي أدمجت فيه جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية، حيث شكلت الاولى 

 .20034من متابعات المدعين العامين الدوليين الى غاية مارس 

، التي انتهت بإدانة «مجموعة لابي»ومن أهم المحاكمات التي أجريت في هذا الإطار القضية المعروفة بــ :  

كل من لطيف غاش ي،  نظيف محمدي، ورستم مصطفى رامي، بتهم تتعلق بتعذيب معتقلين مدنيين ومعاملتهم 

كم عليهم1999و 1998معاملة غير إنسانية في لابشتيكا بين عامي  بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام  ، وقد ح 

، إلا أن العديد من المسؤولين عن فظائع حرب كوسوفو لم يتابعوا ولم يحاكموا، بعد فرارهم الى دول 5وستة أعوام

 .6أوروبية أخرى خاصة صربيا مونتنغروالتي لم تتعاون في تسليمهم لاعتبارات سياسية

 

                                                             
تم اعتماد اول قاض ي و مدعي عام دوليين في محكمة ميتروفيتشا، ليتم  2000/6ـ  بموجب قرار بعثة الامم المتحدة لادارة اقليم كوسوفو   1

الذي أعطى  2000/64، ثم القرار  2000/34اعتماد برنامج القضاة و المدعين العامين الدوليين في كل محاكم كوسوفو بموجب القرار 

للتفصيل   ، " PANEL 64( سلطة انشاء غرف استثنائية بمحاكم كوسوفو سميت" RSSGلامين العام للامم المتحدة )للممثل الخاص ل

 أكثر : 

-Thom Perriello et Marieke Wierda : op-cit , p 13-14 
قانون المسطرة الجنائية اليوغوسلافي  ( و1977يوليوز  1يتعلق الامر بالقانون الجنائي للجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغوسلافية )  - 2

  10(، المرجع السابق ص1977يوليوز 3)
ـ من بين المواثيق الدولية : ) الاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ العهد  الدولي الخاص يالحقوق المدنية و السياسية، و بروتوكولاته   3

ية الدولية لحماية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري؛ الاتفاق الملحقة؛

 الاتفاقية الاطار للمجلس الاوروبي لحماية الاقليات الوطنية (؛ الانسان و الحريات الاساسية ، وبروتوكولاتها الملحقة
 23ـ المرجع السابق ص  4

 
5
، اطلع عليه بتاريخ  http://www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010ـ الموقغ الالكتروني الخاص بمنظمة العفو الدولية : 

 على الساعة الرابعة عصرا. 4/11/2015
6- Comme le fait remarquer un Procureur International au Kosovo : « Nous n’avons pas pu condamner certains 

personnages clés ceux qui se sont échappés, ceux que nous avons inculpés sans toutefois pouvoir les arrêter, et ceux que 

nous n’avons pas inculpés. C’est important  pour les gens d’ici, surtout quand on considère le faible nombre de 

poursuites de Serbes à notre actif » , Thom Perriello et Marieke Wierda, op.cit , p 22 

http://www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%204/11/2012
http://www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%204/11/2012
http://www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%204/11/2012
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 ة ثانيا : الغرف الاستثنائية بتيمور الشرقي

، وعلى إثر الصراعات السياسية 1998عقب انسحاب القوات الأندونيسية من تيمور الشرقية في عام 

، وضع مجلس الأمن تيمورالشرقية تحت وصاية الإدارة الانتقالية للأمم 1الأهلية الدامية حول استقلال الإقليم

من خلال بناء مؤسسات الدولة و على  ، بهدف اعداد البلاد للاستقلال والانتقال الديمقراطيATNUTO2المتحدة 

 .3رأسها القضاء الذي عانى من عدة مشاكل على غرار ما قلناه بشأن القضاء الكوسوفي آنفا

مما حدا بالإدارة الانتقالية الى احداث غرف استثنائية بمحكمة ديلي، تتألف من قضاة دوليين و  

لجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إذ محليين، تختص بمتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة ا

اختصاصا مطلقا بشأن هذه الجرائم الخطيرة في أي زمان ومكان ارتكبت فيه،  15/2000خولت لها بموجب النظام 

ثم أضيف التعذيب بعد ذلك إلى قائمة تلك الجرائم، أما جرائم القتل والاعتداءات  ،4وكيفما كانت جنسية مقترفيها

أكتوبر  25يناير إلى  1قد حدد اختصاص المحاكم في تلك المرتكبة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الجنسية ف

، وذلك بمقتض ى القانون الدولي خاصة النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية مع بعض التعديلات 1999

 .5لتشمل مختلف الجرائم المرتكبة في الإقليم وكذا القانون المحلي

يوضح نوعا من التقارب بين تجربة كوسوفو وتجربة تيمور الشرقية التي شكلت خطوة أخرى وهو ما  

لإغناء وتطوير آليات العدالة الجنائية الدولية في تكريس الحماية القضائية لمقتضيات القانون الدولي الإنساني 

قضاتها وعدم تعاون  والقانون الدولي لحقوق الانسان، رغم الانتقادات الموجهة لها بخصوص عدم كفاءة

السلطات الأندنوسية في محاكمة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وهو ما أثر سلبا على تحقيق العدالة الجنائية 

 الدولية المنشودة.

                                                             
على الساعة   8/10/2016اطلع عليه بتاريخ     /http://www.amnesty.org/arـ انظر الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة العفو الدولية :  1 

 الثالثة 

 والنصف زوالا.
            DOC. ONU. S/RES/1272 . 25.OCT.1999    1999اكتوبر  25بتاريخ   1272انظر قرار مجلس الامن  2

3- Caitlin Riger et Marieke Wierda : Etude de cas de tribunaux hybrides, le processus relatif aux crimes graves au TIMOR-

LESTE en retrospective, edition du centre international de la juctice transitionnelle, 5 mars 2005, p 5 - 6   
4 L’article 2.2 du règlement 2000/15 stipule que [traduction libre] : Aux fins du présent règlement, l’expression « 

compétence universelle » signifie que les chambres seront compétentes 

(a) que le crime grave ait été commis sur le territoire timorais ou non ; 

(b) que le crime grave ait été commis par un ressortissant timorais ou non ;  

(b) que la victime du crime grave ait été un ressortissant timorais ou non. 

Voir : Caitlin Riger , Marieke Wierda , op.cit. p 25 
5 - Jean-marc Sorel , op-cit , p 35-36 
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 :  ثالثا : المحكمة المختلطة في كمبوديا

السابع من على خلاف المحاكم الدولية السابقة التي أنشئت بقرار من مجلس الامن بمقتض ى الفصل 

نشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة، في  ،1ميثاق الأمم المتحدة
 
فإن الدوائر الاستثنائية بالمحاكم الكمبودية أ

، لمحاكمة كبار قادة الخمير الحمر في إطار تحملهم مسؤولية جرائم 2شخص جمعيتها العمومية وحكومة كمبوديا

ائم الحرب، وجرائم أخرى، بموجب القانون المحلي وأحكام الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجر 

كبت خلال الفترة من  ، أي 1979إلى يناير  1975أبريل  17الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها كمبوديا، والتي ارت 

بشكل فترة حكم الخمير الحمر، وبموجب الاتفاق فإن المحاكم الكمبودية هي التي تتولى إجراءات التحقيق وتستند 

 . 3كبير على النظام القضائي المحلي رغم ضعفه وسهولة تعرضه للضغوط السياسية

وعلى غرار المحاكم المختلطة فقد أقيمت على التراب المحلي بالعاصمة بنوم بنه، وتشكلت من قضاة 

الأمم  من طرف 4دوليين ومحليين، إلا أنها اعتمدت طريقة مستجدة في توظيفهم تمثلت في تعيين لجنة اختيار

المتحدة، بالإضافة لطريقة التمويل التي تعددت بين تمويل محلي ودولي وتبرعات الخواص، وقد بدأت أولى 

بمحاكمة كاينغ غويك اياف المسئول السابق عن معتقل "تول سلينغ" الذي قتل فيه  2009محاكماتها في فبراير 

 .5ألف شخص 17نحو 

 ن:رابعا : المحكمة الدولية الخاصة بسيراليو 

، بعد أن تم توقيع معاهدة 2002يناير  16أنشأت باتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بتاريخ 

بين الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية )المعروفة بحرب الماس(، والتي  1999السلام في لومي بالطوغو في يوليوز 

اليون انطلاقا من الحدود الليبيرية، ليدخلوا البلاد باقتحام ثوار مرتزقة أراض ي سير  1991بدأت أولى شرارتها سنة 

 راح ضحيتها العديد من الضحايا الذين تعرضوا  97/98و  91/92في صراعات أهلية اشتدت ذروتها خلال فترتي 

                                                             
الانسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجية من الصراعات، تحقيق أقص ى  ـ منشور مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق   1

 15زيادة لارث المحاكم المختلطة، المرجع السابق، ص
الى الامين العام للأمم المتحدة للمطالبة  1997يونيو  21قد كانت مفاوضات ماراطونية بداية من رسالة رئيس وزراء كامبوديا بتاريخ ـ و   2

حسب تقرير الامين العام بشأن محاكمة الخمير الحمر   2005أبريل  28بمحاكمة الخمير الحمر، الى أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 

A/51/565 
 2009ابريل  13الاثنين  2411ضل فولاذ : نبذة عن المحاكم الدولية الخاصة في العالم ، مقال في جريدة الوسط السياس ي ، العدد ـ فا 3

 20، ص 2008ابريل  8المركز الدولي للعدالة الانتقالية : دليل المحكمة الخاصة للبنان  - 4
ة، ـ انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا، الذي قدمه أمام الجمعية العامة للأممم المتحدة في دورتها الثامنة عشر   5

 13، ص2011غشت 2بتاريخ 
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 .1لمختلف أشكال التعذيب والتنكيل

سؤولين عن وعليه تم إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون لكي تتولى إجراءات التحقيق ومحاكمة الم 

المشتركة في اتفاقيات  3من نظام المحكمة(، والانتهاكات الجسيمة للمادة  2الجرائم ضد الإنسانية )وفق المادة 

 4من نظام المحكمة(، والهجمات المتعمدة ضد موظفي المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام )المادة 3جنيف ) المادة 

الخامسة عشر في المجموعات المسلحة قصد إشراكهم في أنشطة  الفقرة ب( ، وجريمة تجنيد الأطفال دون سن

كبت في سيراليون بموجب القانون المحلي )المادة  4عدوانية )المادة ، في حين 2(5الفقرة ج(، والجرائم الأخرى التي ارت 

،وقد 3نزاعلم يشمل هذا الاختصاص جرائم الابادة الجماعية نظرا لغياب معطيات وأدلة تثبت حدوثها خلال هذا ال

وهو تاريخ توقيع معاهدة السلام الاولى  1996نوفمبر   3تحدد اختصاصها الزمني في تلك الجرائم الواقعة بعد 

 بأبيدجان. 

شخصا، كان من أهمها محاكمة الرئيس  13ومنذ إنشاء المحكمة، بدأت باتخاذ إجراءات قضائية ضد 

 . 4ة تتعلق بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانيةتهم 11الليبيري السابق تشارلز تايلور الذي وجهت له 

وقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون لعدة انتقادات منها عدم امتداد ولايتها 

كبت منذ العام  ، كما أن السلطات في 1996)بداية النزاع( لغاية العام  1991القضائية لتشمل الجرائم التي ارت 

كبت في سيراليون لم تب ذل أي جهد لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة بخصوص آلاف الجرائم الأخرى التي ارت 

 النزاع، وذلك راجع الى احداث هيئة الحقيقة و الانصاف السيراليونية في اطار العدالة الانتقالية.

يمكن نكرانه في فمن خلال تعدد و تنوع المحاكم الجنائية المختلطة، يمكن القول أنها أسهمت بشكل لا 

تكريس الحماية القضائية لأحكام القانون الدولي الانساني من خلال محاكمة عدد من مرتكبي فظائع الحرب في 

مختلف الأقاليم التي أنشأ هذا النوع من المحاكم على أراضيها، خاصة كبار القادة والمسؤولين، بالإضافة إلى إدماج 

 رائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضمن النظم القانونية مختلف قواعده، خاصة جرائم الحرب و الج

 ، من خلال اشتغالهم جنبا إلى جنب مع 1المحلية لتلك البلدان، والمساهمة في تأطير مواردها البشرية في هذا المجال

                                                             
1 TOM PERRIELLO ET MARIEKE WIERDA , etude de cas des tribunaux hybrides  le tribunal special pour la SIERRA LEONE 

sur la sellette , edition du centre international de la  justice transitionelle 5mars 2006 p5 
2
وهي جرائم العنف المسلح وجرائم الاعتداء الجنس ي على الفتيات غير بالغات سن الرشد. ينظر د. جواد كاظم الهنداوي :بحوث في  -  

 96،  ص 2005دار الرافدين بيروت: القانون والسياسة، الطبعة الاولى، 
    UN DOC.S/2000/915 ,4 oct.2000. point III تقربر الامين العام أمام مجلس الامن حول إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون، -  3
نتدى الشقائق العربي نيریا سویرو فونتیتشا: مقال منشور بمجلة المحكمة الصادرة عن تحالف المحكمة الجنائية الدولية بتعاون مع م - 4

 5، ص 2006اليمن ، العدد الرابع دجنبر  -لحقوق الانسان
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 الخبراء الدوليين، وكذا جبر ضرر الضحايا عن طريق إشراكهم في مختلف أطوار المحاكمات.

أن هذه المهمة شابتها عدة معيقات حدت من فعاليتها، كان على ٍرأسها الدوافع السياسية التي كانت خلف إلا  

إنشاء هذه المحاكم، والتي أثرت على مدى تعاون الدول بشأنها، بالاضافة للمعيقات التقنية المرتبطة بكفاءة الأطر 

 . 2كذا ضعف الموارد المالية من أجل تمويلهاالبشرية، وصعوبة التنسيق بين العناصر الوطنية والدولية، و 

 المبحث الثاني : دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الانساني

لمتابعة مرتكبي  لقد توالت جهود المنتظم الدولي من أجل إقرار هيئة قضائية جنائية مستقلة ودائمة،

الذي أقر في مقدمته  ،1998بمقتض ى نظام روما الأساس ي لسنة  ، 3أشد الجرائم خطورة وفق مبادئ القانون الدولي

، ومن أجل تقييم 4إستقلالية المحكمة حفاظا على الشفافية والحيادية والمساواة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية

عراقيل دور المحكمة الجنائية الدولية وجب الوقوف عند قواعد اختصاصها ) المطلب الأول (، ثم التوقف عند ال

 التي تحول دون مباشرة مهامها على أك وجه الأكمل)المطلب الثاني(. 

 -الاختصاص والحصيلة -المطلب ااول : المحكمة الجنائية الدولية 

تختص المحكمة الجنائية الدولية موضوعيا فيما حددته المادة السادسة من نظام روما الأساس ي من أفعال تقع        

جماعية، وتضمنت المادة السابعة الأفعال المعتبر بمثابة جرائم ضد الانسانية، بينما تحت تصنيف الإبادة ال

، ونظرا لتشابه هذه الجرائم مع الجرائم 5عددت المادة الثامنة الأفعال التي تقع تحت تصنيف جرائم الحرب

في المطلب الأول من المبحث المحددة في النظامين الأساسيين لكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا كما رأينا 

الأول، فإننا سنحاول التركيز في الفقرة الأولى على كيفية معالجة نظام روما للجرائم التي تدخل في اختصاص 

 المحكمة الجنائية الدولية، على أن نخصص الفقرة الثانية لحصيلتها.

                                                                                                                                                           
الانسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجية من الصراعات، تحقيق أقص ى  منشور مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق  -  1

 31زيادة لارث المحاكم المختلطة، المرجع السابق، ص 
الانسان، ادوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع، مبادرة المقاضاة، نيويورك وجنيف  فوضية الامم المتحدة لحقوق منشور مكتب م - 2

  32، ص2006
3
ـ ميس فايز أحمد صبيح : سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة   

 .24، ص 2009للدراسات العليا، كلية الحقوق، عمان، الشرط الأوسط 
 .125: المرجع السابق، ص  ـ لعمامرة ليندة  4
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 الفقرة ااولى : الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

ك فيه أن الإحاطة بمقتضيات قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يستدعي دراسة مما لا ش

 قواعد الاختصاص الموضوعي أولا، ثم قواعد الاختصاص الشخص ي ثانيا .

 أولا : الاختصاص الموضوعي

برجوعنا لمقتضيات نظام روما الأساس ي، نجد أن من بين اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية 

 ، بالإضافة إلى الجرائم ضد الانسانية. 1في قضايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحربالنظر 

حسب نص المادة السادسة من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  ـ جرائم الابادة الجماعية :

اعة قومية أو إثنية الدولية، تعني الإبادة الجماعية أي الأفعال الواردة في هذه المادة عندما ترتكب بقصد إهلاك جم

أو عرقية أو دينية بصفتها، أكان هذا الهلاك كليا أو جزئيا، ومن ثم يتضح بأن التعريف الذي أوردته المادة 

السادسة من نظام روما هو نفسه التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري 

 .1948لسنة 

، تتجلى أهمها في كونها 2بادة الجماعية تتسم بمجموعة من الخصائصوجدير بالذكر أن جريمة الإ 

جريمة دولية وإن قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف الشعب الذي تحكمه، كما أنها ليست جريمة 

، بالإضافة إلى أنها ترتكب ضد جماعة 1948سياسية بصريح المادة السابعة من اتفاقية إبادة الجنس البشري لسنة 

 معينة تنتمي إلى قومية معينة أو دين معين.

تتمثل جرائم الحرب حسب نص المادة الثامنة من نظام روما الأساس ي في الانتهاكات  ـ جرائم الحر  :

، كتدمير الممتلكات التي لا تبررها الضرورات الحربية، توجيه الهجوم عمدا 1949الجسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 

لحياة، واستخدام ضد السكان المدنيين، إساءة استخدام علم الهدنة، إعلان عدم إبقاء أي شخص على قيد ا

 الأسلحة السامة، وكذلك الأفعال التي تخالف قوانين الحرب . 

وهو مفهوم متطور عن جرائم الحرب الوارد في اتفاقيات جنيف، إذ اعتبرتها قائمة حتى في النزاعات 

رائم ، كما يحسب لهذا النظام أنه اعتبر جريمة الاستيطان ومصادرة الأراض ي من ضمن ج3المسلحة غير الدولية

 .4الحرب، ويعتبر ذلك أحد مكاسب الدول العربية في مؤتمر روما
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يؤخذ على النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية عدم إدراج نص صريح يقض ي بتجريم أسلحة و  

الدمار الشامل ضمن جرائم الحرب، حيث أنه ربط تجريمها بأن تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة الأطراف، 

 يتيح للدول الممتلكة لهذا السلاح بالتذرع بعدم وجود مثل هذه الاتفاقيات. وهو ما

 في هذا 
ً
كما يؤخذ على النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أنه أتاح للدول التي تصبح طرفا

 للمادة 
ً
نيها، ، إعلان عدم قبولها اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواط124النظام، وفقا

أوالمرتكبة على إقليمها لمدة سبع سنوات تبتدأ من تاريخ دخول النظام الأساس ي حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، 

من ذات النظام، والتي لا تجيز إبداء أي تحفظات عليه، إضافة إلى أن حكم  120وهو ما يتناقض مع حكم المادة 

بعاده من المحاكمة إحدى أهم الجرائم التي أنشئت المحكمة من غير مقبول من الناحية المنطقية لاست 124المادة 

 أجلها.

إن المادة السابعة من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تجرم  ـ الجرائم ضد الانسانية :

الجرائم ضد الانسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان وعن 

 .1علم بالهجوم في حالة ارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في نفس المادة

في سياق المادة  " الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين "وفي هذا الصدد يجب تحديد مفهوم عبارة 

السابعة، بأنه سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، ضد سكان مدنيين 

تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم، ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا، ومن 

تستدعي أن تقوم الدولة او المنظمة بتعزيز أو تشجيع القيام بهذا الهجوم "  " السياسة الرامية إلىالمفهوم أن 

 فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين.

وتتعدد الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة ضد الانسانية، بناء على ما نصت عليه المادة السابعة من 

الاسترقاق، الإبعاد أو النقل القسري للسكان  ،3، الابادة 2نظام روما الأساس ي، حيث تتمثل في : )القتل العمد 

السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنس ي أو الاكراه على  ،المدنيين

البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنس ي على مثل هذه الدرجة 

 (.4تفاء القسري للأشخاص، جريمة التمييز العنصري من الخطورة، الاخ

 ثانيا : النطاق الشخص ي للمحكمة الجنائية الدولية 

 كما  النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على مسؤولية الأفراد عن ارتكاب الجرائم الدولية، أكد

                                                             
1
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( من النظام الأساس ي 25( من المادة )4)الجرائم، وفق ما ورد في الفقرة هذه مسؤولية الدولة عن أنه لم يتجاهل 

 .للمحكمة الجنائية الدولية

، فلا تعدو مساءلتها أن    
ً
غير أن هذا النص لا يعني بشكل من الأشكال إمكان مساءلة الدولة جنائيا

، التي ارتكبها الشخص 1تكون مدنية، عن طريق دفع التعويضات كوسيلة لجبر الضرر المترتب عن الجريمة الدولية

ى المسؤولية   عن هذه الجريمة، ومن ثم فإن نظام روما الأساس ي تبنِّ
ً
الذي ينتمي إليها والذي حكم عليه جنائيا

الجنائية للأفراد دون الدول، في نطاق القانون الجنائي الدولي، وهو ما يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي 

ل للمسؤولية الجنائية للأفراد عن انتها من اتفاقية  49كاتهم لأحكامه، ومنها ما جاء في المادة الإنساني، الذي أصِّ

جنيف الأولى، التي حثت الدول المتعاقدة على ضرورة فرض عقوبات جزائية على الأشخاص الذين يقترفون أو 

 يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية.   

على مبدئين أساسيين : الأول هو مساواة  2الاساس يمن نظام روما  25وفي هذا الإطار يؤكد  نص المادة      

الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن صفتهم ومكانتهم داخل بلدهم، أما الثاني فيتخلص في عدم 

                                                             
1 - Abdelwahab Biad : Droit international humain, Ellipses, Edition Marketing S A , 1999, P 103 

2
 ( من النظام الأساس ي للمحكمة الدولية الجنائية التى ورد فيها :" 25ـ وفي ذلك نصت المادة )  

 بهذا النظام الأساس؛يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين  1-
ً
  عملا

 لهذا النظام  -2
ً
 عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا

ً
الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا

  . الأساس ي

 ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمة في اختصاص المحكمة حال ق  -3
ً
سأل الشخص جنائيا  لهذا النظام الأساس ي ، ي 

ً
يام هذا وفقا

  : الشخص بما يلي

ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالإشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر  -أ   

 
ً
 جنائيا

ً
  . مسؤولا

 . الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها -  

التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير  تقديم العون أو -ج

 وسائل ارتكابها

المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على  -د    

  : اهمة متعمدة وأن تقدمان تكون هذه المس

 إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، – (1) 

  . أو مع العلم بنسبة ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة -(2)

  . فيما يتعلق بجريمة الإباده الجماعية ، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإباده الجماعية - هـ 

شروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات ال -و 

إتمام الجريمة لا  صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة اخرى دون 

 للعقاب بموجب هذا 
ً
 وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامييكون عرضة

ً
 النظام الأساس ي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما

. 

 لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساس ي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي -4

التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في أطار القوانين الوطنية أو  لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة5 -

 .الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص
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الإعتداد بالحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء تلك المنصوص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أو 

 الدولية. 

 في نص المادة )ويبدو أ
ً
( من نظام المحكمة تلافي الدفع بعدم مسؤولية 27ن المشرع الدولي حاول جاهدا

 في المحاكمة أمام القضاء الوطني، وهو ما من شأنه أن 
ً
القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي، بعد أن شكلت عائقا

 ما تتقرر مسؤولي ،1يسهم في إفلات المسؤولين من العقاب
ً
ة الأفراد في القانون الدولي الجنائي بمناسبة حيث غالبا

فقد كان للمحكمة الدولية الجنائية دور مهم في التأكيد على معاملة جميع مرتكبي  ،مسائلة القادة والرؤساء

 . 2وعدم الإعتداد بحصانتهم الجرائم الدولية على قدم المساواة 

 الفقرة الثانية : حصيلة المحكمة الجنائية الدولية

، خاصة المدعي 3، سعت المحكمة الجنائية بمختلف أجهزتها2002منذ دخول نظام روما حيز النفاذ في يوليوز         

، وذلك من خلال 4العام والشعبة التمهيدية، إلى بسط اختصاصها على عدد من الحالات القائمة في عدد من الدول 

ر مذكرات توقيف ضد مجموعة من المسؤولين عن إجراء التحقيقات الأولية في عدد من مناطق العالم، وإصدا

 الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي، كما أنها باشرت عدة محاكمات في شأن تلك الجرائم: 

 أولا : التحقيق ااولي :

يقوم به مكتب المدعي العام، قبل أن تنظر المحكمة الجنائية في أي قضية، للتأكد من جسامة الجرائم  

 :  5ومدى توفر شروط اختصاصها لبسط نفوذها عليها، ومن بين الدول التي تشهد هذا الإجراءالمرتكبة 

  ؛ 2003أفغانستان : حيث يشتبه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ فاتح ماي 

                                                             
رسالة ماجستير مقدمة الى الاكاديمية العربية  في   -ـ خالد محمد خالد :  مسؤولية الرؤساء والقادة امام المحكمة الدولية الجنائية  1

 ،   2008نمارك  ،  الدا

 ومابعدها  37ص 
يطبق هذا النظام الأساس ي على جميع  -1( من نظام روما الأساس ي في شأن المحكمة الجنائية الدولية على أنه ) 27ـ فقد نصت المادة )   2

 لدولة أو الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية ، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان 
ً
رئيسا

، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموج
ً
 حكوميا

ً
 أو موظفا

ً
 منتخبا

ً
 في حكومة أو برلمان أو ممثلا

ً
ب حكومة أو عضوا

 لتخفيف العقوبة
ً
 . هذا النظام الأساس ي،كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا

3
    314ذلك علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص من نظام روما الأساس ي، انظر ك 34المادة  - 

تكون إحالة القضايا على المحكمة إما من الدول الأطراف المعنية بتلك الجرائم الدولية أو من طرف مجلس الأمن أو تلقائيا عبر مكتب  - 4

 من نظام روما الأساس ي  15و 14، 13المدعي العام للمحكمة، المواد 
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  وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية 2015بوروندي : البحث في جرائم ارتكبت منذ أبريل ،

 الدولية ؛

 وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ فاتح نونبر 2009ئم حرب ارتكبت منذ فاتح نونبر كولومبيا : جرا ،

 ؛ 2002

  ؛ 2016الغابون : جرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت منذ ماي 

  شتبر  28غينيا : البحث في الجرائم ضد الإنسانية عقب الأحداث التي شهدها ملعب كوناكري يوم

 ؛2009

 /المملكة المتحدة : جرائم الحرب المشتبه ارتكابها من طرف الجنود البريطانيون إبان احتلال العراق

 ؛ 2008و  2003العراق ما بين 

  نيجيريا : جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشتبه ارتكابها في دلتا النيجر أثناء النزاع المسلح بين

 جماعة بوكو حرام و قوات الأمن النيجيرية ؛

  :الجرائم المرتكبة في الأراض ي الفلسطينية المحتلة من ضمنها شرق القدس ابتداءا من فلسطين

 ؛2014يونيو 13

  أوكرانيا : الجرائم ضد الإنسانية المشتبه ارتكابها خلال المظاهرات التي شهدتها ساحة مايدين بكييف

 ؛  2014فبراير  22و  2013نونبر  21وباقي الأقاليم الأوكرانية في الفترة ما بين 

 ثانيا : التحقيق التمهيدي : 

اذا استنتج المدعي العام، بعد انتهائه من التحقيقات الأولية، وجود أساس معقول للشروع في إجراء  

تحقيق، يقدم إلى الشعبة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق ابتدائي، وأن يلحق بطلبه ما جمعه من مواد 

  :  2لدول التي يتم التحقيق على أراضيها، ومن ا1وأدلة تؤيد هذا الإجراء

  تم الترخيص للمدعي العام باجراء تحقيق، بمبادرة منه، في الجرائم ضد  2016يناير  27جورجيا : في

 10الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاع المسلح الدولي في الفترة ما بين فاتح يوليوز و

 ؛2008أكتوبر
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 في شأن  2013قضية من طرف الحكومة المالية، انطلق التحقيق التمهيدي في يناير مــالـي : بعد إحالة ال

 ؛  2012جرائم الحرب التي ارتكبت بمالي منذ يناير 

  2011ليبيا : بعد إحالة القضية من طرف مجلس الأمن، تمت مباشرة التحقيق التمهيدي، منذ مارس ،

 ؛ 2011فبراير  15ن الثورة الليبية منذ للوقوف على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت إبا

  كذلك في السودان/دارفور ؛ كينيا ؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ؛ أوغندا ؛ جمهورية إفريقيا

 الوسطى ؛ ...

 ثالثا : إجراءات ما قبل المحاكمة :

عد البدء تختص الشعبة التمهيدية بإصدار مذكرات التوقيف، بناء على طلب المدعي العام وفي أي وقت ب

بالتحقيق، متى اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن الشخص موضوع الأمر قد ارتكب 

، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عدة مذكرات توقيف في حق عدد 1جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 :2من الأشخاص في مجموعة من الدول 

o Walter Osapiri Barasa   ؛ من كينيا 

o Abdel Raheem Muhammad Hussein  السودان ؛ -دارفور 

o Omar Hassan Ahmad Al Bashir   السودان ؛ -دارفور 

 رابعا : إجراءات المحاكمة : 

متى اقتنعت الشعبة التمهيدية بالتهم المنسوبة للمشتبه فيهم، تحدد هيئة الرئاسة دائرة تمهيدية تكون مسؤولة 

، ومن بين المحاكمات المباشرة من 3التأكد من الشروط الموضوعية والإجرائية لقبولهاعن سير أطوار المحاكمة بعد 

 : 4طرف المحكمة

 Affaire Gbagbo et Blé Goudé  الكوت إيفوار ، 

 Affaire Bemba  جمهورية إفريقيا الوسطى ، 

 Affaire Ntaganda  جمهورية الكونغو الديمقراطية ، 
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طبيعة الجرائم التي صدرت مذكرات التوقيف بشأنها، والمرتبطة بمقتضيات  من خلال المعطيات السابقة تتبين

القانون الدولي الانساني، والمتمثلة أساسا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الانتهاكات المرتكبة 

 14حكمة حكم بتاريخ خلال النزاعات المسلحة التي عرفتها مجموعة من بلدان العالم، بالإضافة لذلك صدر عن الم

، أدين فيه توماس لوبانغا دييلو لارتكابه جرائم الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم 2012مارس 

سنة واستخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال العدوانية التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي  15عن 

عاما، كما أدين جرمان كتانغا بمساهمته في ارتكاب جرائم ضد الانسانية  14ـ: ، حكم عليه بـــ2012يوليوز  10

أثناء الهجوم على قرية بوغورو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكم عليه  2003فبراير 24وجرائم الحرب بتاريخ 

 1.سنة سجنا 12بـ

اقيل  المطلب الثاني : الاكراهات والعر

لها المنتظم الدولي، من أجل إخراج المحكمة الجنائية الدولية كهيئة رغم المجهودات الحثيثة الذي بد

قضائية دائمة ومستقلة إلى حيز الوجود، للنظر في الجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الانسان المنصوص عليها في 

راقيل القانون الدولي الانساني، فقد اعترضتها مجموعة من الصعوبات القانونية )الفقرة الاولى(، وكذا الع

 السياسية ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الاولى: الصعوبات القانونية

تقف أمام الاختصاص الموضوعي والشخص ي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من العراقيل    

القانونية المتمثلة أساسا، في نطاق سريان اختصاص المحكمة على الدول المصادقة على نظام روما الأساس ي  دون 

من حكم انتقالي خطير في  124، وكذا ما نصت عليه المادة 2، وعلى الجرائم المرتكبة بعد دخوله حيز النفاذغيرها

عندما تصبح طرفا في الاتفاقية  أن تعلن عدم اختصاص  –طبقا لهذه المادة  -آثاره، إذ بمقتضاه يجوز للدولة 

من ذات النظام، وهو ما  8المحكمة لمدة سبع سنوات من تصديقه عليها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 

 يؤدي إلى تعليق اختصاص المحكمة للنظر في جرائم الحرب خلال هذه المدة. 

أما بالنسبة للاختصاص الموضوعي فإن ما يثير الانتباه هو عدم تجريم استخدام بعض الاسلحة المحرمة 

التي دوليا، وخاصة الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى عدم التفاهم بشأن جريمة العدوان، 

تمثل السبب الأول في كل الفظاعات التي يتم اقترافها خلال النزاعات المسلحة، وهو ما تم استدراكه في مؤتمر 

                                                             
جوع إلى الرابط الالكتروني الخاص بالمحكمة الجنائية للتفصيل أكثر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يمكن الر  - 1

 cpi.int/Pages/ReparationCompensation.aspx?ln=fr-https://www.iccالدولية ، الآتي : 
 من نظام روما الاساس ي. 11ـ المادة  2



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69 
 

، الذي جاء بتعديلات مهمة في هذا الإطار، إلا أنها لازالت تنتظر مصادقة الدول 2010يونيو  11المراجعة بكمبالا في 

 عليها لتدخل حيز النفاذ.

شخص ي، فإنه يصطدم بمفهومي الحصانة والعفو الذين شكلا أهم الذرائع وبخصوص الاختصاص ال

القانونية لعدم التصديق على نظام روما الأساس ي، بل اعتبر موضوع الحصانة من الأسباب التي كادت أن تعصف 

ملون بالمحكمة الجنائية الدولية عشية قيامها، حيث هددت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جنودها الذين يع

تحت راية الأمم المتحدة، إذا لم يقع إعفاؤهم من كل متابعة عما يكون قد صدر عنهم، وقد انتهت الأزمة بتعطيل 

، ويتضح جليا من هذا المثال دور الحصانة و إجراءات 1مقتضيات نظام روما بشأن الحصانة بالنسبة لهؤلاء الجنود

حد من بسط اختصاص المحكمة على أقاليم الدول التي تفضل العفو، المنصوص عليها في القوانين المحلية، في ال

التشبت بتقاليدها في إطار سيادتها، والتي تتعارض مع مقتضيات نظام روما الأساس ي، عوض انخراطها في تقوية 

 2دور المحمكة الجنائية الدولية في حماية أحكام القانون الدولي الانساني.

اقيل السياسية  الفقرة الثانية : العر

غالبا ما شكلت الظروف السياسية العامل الحاسم في عمل القضاء الجنائي الدولي، سواء كان دورها  

سلبيا أو ايجابيا في ذلك، وهو ما لم تسلم منه المحكمة الجنائية الدولية، من خلال مظهرين أساسيين، ارتبط 

حيث حاولت الدول العظمى، وعلى رأسها  3أولاهما بمدى تعاون الدول في تفعيل دور المحكمة على المستوى الدولي،

الولايات المتحدة الأمريكية،  في العديد من المناسبات عرقلة عملية تدويل المحكمة، ولعل من أبرزها تلك المتعلقة 

بعقد اتفاقيات ثنائية سرية تقض ي بعدم تسليم مواطني الطرفين للمحكمة، التي نص نظامها الاساس ي على أولوية 

 دولية السابقة على مصادقة الدولة على ذات النظام الاساس ي،     الاتفاقيات ال

ومن جهة ثانية فقد شكل تدخل مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم  

 التحديات التي واجهتها، وهو تدخل ذو وجهان :

  دور إيجابي يمكن مجلس الأمن من إحالة القضايا على المحكمة الجنائية الدولية، بمقتض ى المادة الثالثة

عشر من نظام روما الأساس ي في فقرتها الثانية، وذلك استنادا لمسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن 

يها جرائم خطيرة، لإثارة التحقيق الدوليين، مما يجعله ينوب عن المجتمع الدولي في الحالات التي ترتكب ف

والمتابعة من طرف جهاز قضائي تتوفر فيه كل ضمانات المحاكمة العادلة، لكن وبالنظر للطبيعة السياسية 
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لمجلس الأمن، والذي لا تتوفر فيه مقومات الممارسة الديمقراطية، تؤدي إلى إمكانية إقامة هذه المتابعات 

 عد عن تحقيق أي عدالة جنائية دولية.خدمة لمصالح سياسية بعيدة كل الب

 

  من نظامها، اذا  16دور سلبي يستطيع مجلس الأمن من خلاله تعليق نشاط المحكمة، وذلك بمقتض ى المادة

ما دعت ضرورات سياسية اتخاذ هذا الاجراء حسب ما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

من نظر بعض المسائل التي تدخل في صميم  –بشكل مؤقت ولو  –وهو ما يترتب عنه منع المحكمة 

 .1اختصاصها

من نظام روما  16و13وبالرغم من تنظيم هذا التدخل وتقييده بعدد من الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 الأساس ي، وكذا ربطه بمهام مجلس الأمن في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، إلا أن هذا الإجراء يعد مسِّ 
ً
ا

خطيرا باستقلال المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم قصورا في قدرتها على تكريس حماية فعلية وحقيقية 

لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل غياب قضاء وطني قادر على رفع مثل هذا التحدي لدى العديد 

 من الدول.  
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 وما بعدها. 17، ص2005الحقوق، العدد الرابع، السنة: دجنبر 
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 خاتمة

الدولي اتضحت الأهمية البالغة التي أولتها الدول لهذه الآلية، من خلال دراستنا للقضاء الجنائي 

 وحاجة المجتمع الدولي إلى إيجاد محاكم جنائية دولية تتولى معاقبة مرتكبي أبشع الجرائم الدولية التي هزت

 الإنسانية جمعاء.

الإنساني، سيما كما برز لنا في المقابل حرص المحاكم على متابعة منتهكي مقتضيات القانون الدولي 

فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وما تشكله هذه الجرائم من خطورة 

على المجتمع الدولي، بحيث شكل القضاء الجنائي الدولي عبر مراحله وتجاربه المختلفة من خلال المحاكمات التي 

فيا السابقة ورواندا، ثم المحاكم المختلطة باعتبارها آلية مستحدثة أصدرتها المحاكم الخاصة في كل من يوغسلا 

 لمتابعة مجرمي الحرب على اختلاف مستوياتهم القيادية،

كما أبدى المنتظم الدولي استعداده لتأكيد الحماية الدولية من الانتهاكات الجسيمة، وتنفيذ قواعد 

لمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها هيئة قضائية دائمة القانون الدولي الانساني، عبر الانخراظ في إنشاء ا

 ومستقلة تسهر على حفظ السلم والأمن الدوليين، وتختص بمتابعة مرتكبي الجرائم على الصعيد الدولي.

وبالرغم مما شكلته الخطوة المهمة التي لعبها القضاء الجنائي الدولي، إلا أن فعاليته في تكريس حماية 

القانون الدولي الانساني ظلت محدودة ومرهونة بالمصالح السياسية للقوى العظمى، بالإضافة  حقيقية لمقتضيات

للتدخل الانتقائي لمجلس الأمن في مناطق دون أخرى، وغيرها من الأسباب التي وقفت عائقا أمام تكريس عدالة 

 جنائية دولية ناجعة وفعالة تناهض ظاهرة الإفلات من العقاب.  
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 في نزع ااعضاءلاستغلالهم الاتجار بالبشر 

 بوعزة مكزاري 

 دكتور في الحقوق  

      

يعــــــــد الاتجــــــــار بالبشــــــــر إحــــــــدى أفظــــــــع الجــــــــرائم ذات الطــــــــابع المــــــــزدوج التــــــــي عرفتهــــــــا البشــــــــرية علــــــــى مــــــــر العصــــــــور  

وقــــــد عاشــــــت فــــــي  ،والتــــــي لازمتهــــــا منــــــذ التفكيــــــر الأولــــــي فــــــي الاســــــتثمار الســــــلبي فــــــي الأفــــــراد واســــــتغلال أحــــــدهم ل خــــــر

الأرض الخصــــــــبة حيـــــــــث تتكـــــــــاثر وتكــــــــاثرت فيهـــــــــا شـــــــــيئا -كنــــــــف مختلـــــــــف التجمعـــــــــات والحضــــــــارات بعـــــــــدما وجـــــــــدت 

 وأيضا من يحرص على الإبقاء عليها لاعتبارات تختلف من جهة لأخرى. -فشيئا 

وقـــــــــد عـــــــــانى الأشـــــــــخاص ممـــــــــن ســـــــــاقتهم الظـــــــــروف والأحـــــــــوال إلـــــــــى الوقـــــــــوع فـــــــــي أيـــــــــدي مســـــــــتغليهم نتيجـــــــــة ذلـــــــــك      

ــــــة مــــــن الكرامــــــة الإنســــــانية، هـــــــذا الا
ِّ
تجــــــار فــــــي الغالــــــب الــــــويلات والإهانــــــات وغيرهــــــا مــــــن الممارســــــات المذلــــــة والحاط

بــــــدون ذكــــــر مختلــــــف أشــــــكال العــــــذاب والعقوبــــــات التــــــي كـــــاـنوا محــــــلا لهــــــا والتــــــي كانــــــت تصــــــل أحيانــــــا إلــــــى القتــــــل أو 

 بتر أحد الأعضاء.

البشـــــر ومـــــا يـــــؤدي إليـــــه منـــــذ قـــــرون ســـــواء مـــــن قبـــــل هـــــذا ومـــــن غريـــــب الصـــــدف، أنـــــه رغـــــم نبـــــذ ذلـــــك الاتجـــــار ب      

الــــــدول إن بشــــــكل فــــــردي أو جمــــــاعي وعلــــــى الأقــــــل منــــــذ القــــــرن التاســــــع عشــــــر، ومــــــا صــــــدر حينــــــذاك مــــــن إعلانـــــــات 

 واتفاقات تصب كلها في اتجاه حظره والقضاء عليه فإنها لم تصل إلى الهدف المتوخى منها.

حبا دائمــــا لتلـــــك النصـــــوص فـــــي وجـــــوده وتطـــــوره، حتـــــى أضـــــحى كمــــا نجـــــد فـــــي المقابـــــل أن ذلـــــك الاتجـــــار كــــاـن مصـــــا     

إحـــــدى أنـــــواع التجـــــارة غيــــــر المشـــــروعة الأكثـــــر ربحـــــا فــــــي العـــــالم بعـــــد كـــــل مــــــن تجـــــارة الأســـــلحة والمخـــــدرات، وإحــــــدى 

ـــــــــــلاته المباشـــــــــــرة وغيـــــــــــر المباشـــــــــــرة بالجريمـــــــــــة  التحـــــــــــديات الحقيقيـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــؤرق المجتمـــــــــــع الـــــــــــدولي خصوصـــــــــــا ص 

 المنظمة والعبر وطنية.

وقــــــد انبــــــرى المجتمــــــع الــــــدولي إلــــــى التصــــــدي  للجريمــــــة الأخيــــــرة بصــــــفة عامــــــة مــــــن خــــــلال اتفاقيــــــة الأمــــــم المتحــــــدة       

والاتجـــــــار بالبشـــــــر بصـــــــفة خاصـــــــة مـــــــن خـــــــلال بروتوكـــــــول  20001لمكافحـــــــة الجريمـــــــة المنظمـــــــة عبـــــــر الوطنيـــــــة ســـــــنة 

                                                             
طبقا  2003شتنبر  29، ودخلت حيز النفاذ في 2000نونبر  15المؤرخ في  55/25اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها  - 1

بنشر الاتفاقية  2003دجنبر  4صادر في  1.02.132، انظر الظهير الشريف رقم 19/09/2002منها، وصادق عليها المغرب في  38للمادة 

 . 494، ص 2004فبراير  12في  5186دة الرسمية عدد المذكورة، الجري



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عـــــــرِّف الاتجــــــار المــــــذكور فـــــــي  الملحــــــق بهـــــــذه الاتفاقيــــــة المــــــؤرخ فــــــي نفـــــــس الســــــنة، هــــــذا الأخيــــــر 1الاتجــــــار بالأشــــــخاص

المــــــــادة الثالثــــــــة منــــــــه بأنه:"تجنيــــــــد أشــــــــخاص أو نقلهـــــــــم أو تنقــــــــيلهم أو إيــــــــواؤهم أو اســــــــتقبالهم بواســــــــطة التهديـــــــــد 

بـــــــــالقوة أو اســـــــــتعمالها أو غيـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن أشـــــــــكال القســـــــــر أو الاختطـــــــــاف أو الاحتيـــــــــال أو الخـــــــــداع أو اســـــــــتغلال 

تلقـــــــي مبـــــــالغ ماليـــــــة أو مزايـــــــا لنيـــــــل موافقـــــــة شـــــــخص لـــــــه  الســـــــلطة أو اســـــــتغلال حالـــــــة استضـــــــعاف، أو بإعطـــــــاء أو

ســـــــــيطرة علـــــــــى آخـــــــــر لغـــــــــرض الاســـــــــتغلال. ويشـــــــــمل الاســـــــــتغلال، كحـــــــــد أدنـــــــــى، اســـــــــتغلال دعـــــــــارة الغيـــــــــر أو ســـــــــائر 

أشــــــــكال الاســــــــتغلال الجنســــــــ ي، أو الســـــــــخرة أو الخدمــــــــة قســــــــرا، أو الاســـــــــترقاق أو الممارســــــــات الشــــــــبيهة بـــــــــالرق، أو 

 الاستعباد أو نزع الأعضاء".

يتطلـــــــب تـــــــوافر أكثـــــــر مـــــــن  عنصـــــــر لقيامـــــــه، منهـــــــا  2كمـــــــا يتضـــــــح مـــــــن التعريـــــــف المومـــــــأ إليـــــــه، فالاتجـــــــار عمومـــــــا      

الفعـــــــل المـــــــؤدي إليـــــــه كالتجنيـــــــد مـــــــثلا، والوســـــــيلة التـــــــي يســـــــتعان إليهـــــــا لتحقيـــــــق ذلـــــــك مثـــــــل الخـــــــداع، والغـــــــرض أو 

لا يمكـــــــن حصـــــــرها،  الهـــــــدف مـــــــن كـــــــل ذلـــــــك وهـــــــو الاســـــــتغلال فـــــــي أي مـــــــن أشـــــــكال الاتجـــــــار بالبشـــــــر المتنوعـــــــة التـــــــي

وقـــــــد أعطـــــــى البروتوكـــــــول المـــــــذكور أمثلـــــــة عـــــــن بعضـــــــها كالاســـــــتغلال الجنســـــــ ي أو الاســـــــتغلال فـــــــي العمـــــــل أو فـــــــي نـــــــزع 

 الأعضاء.

 20163لســــــنة  27/14وقــــــد ســــــلك المشــــــرع المغربــــــي نفــــــس الــــــنهج فــــــي تعريفــــــه للاتجــــــار بالبشــــــر فــــــي القــــــانون رقــــــم       

لية التــــــي لــــــم يــــــذكرها البروتوكــــــول صــــــراحة. ونحــــــن فــــــي هــــــذه ولــــــو أنــــــه توســــــع فــــــي إضــــــافة بعــــــض الأغــــــراض الاســــــتغلا

 الورقة سنركز على مثال واحد من تلك الأغراض المذكورة والذي يتجلى في نزع الأعضاء البشرية.

                                                             
1
، 2003دجنبر  25، ودخل حيز النفاذ في 2000نونبر  15المؤرخ في  55/25اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها  - 

روتوكول، الجريدة الرسمية عدد بنشر الب 2011غشت  2صادر في  1.09.112والمغرب من الدول المنضمة إليه، انظر الظهير الشريف رقم 

 .518، ص 2012فبراير  6في  6019
 للإشارة فقط، فالاتجار بالأطفال لا يتطلب سوى أفعال الاتجار والغرض من ذلك ألا وهو الاستغلال لا غير. - 2
بالبشر، الجريدة الرسمية  المتعلق بمكافحة الاتجار 27/14بتنفيذ القانون رقم  2016غشت  25صادر في  1.16.127ظهير شريف رقم  - 3

. وللإشارة فالقانون المذكور جاء لتتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب 6644، ص 2016شتنبر  19، بتاريخ 6501عدد 

تجار ( بالفرع السادس تحت عنون "الا1962نونبر  26) 1.59.413الثالث من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

 بالبشر".

من القانون الجنائي الاتجار بالبشر بأنه:"تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو  1-448عرِّف الفصل  -

أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، 

اساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو 

منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال 

دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل  الجنس ي، لا سيما استغلال

 أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أو تعاظمـــــــا ولكنـــــــه مـــــــرتبط بشـــــــكل        
ً
وقـــــــد حصـــــــل الاختيـــــــار علـــــــى هـــــــذا المثـــــــال دون غيـــــــره لـــــــيس لأنـــــــه أكثـــــــر شـــــــأنا

للخطـــــــــر، ويثيـــــــــر أيضـــــــــا العديــــــــد مـــــــــن المشـــــــــاكل يتعلـــــــــق بعضـــــــــها بـــــــــاحترام كرامـــــــــة كبيــــــــر بتعـــــــــريض حيـــــــــاة الضـــــــــحايا 

الجســـــد ومكوناتـــــه مـــــن تحويلـــــه لمجـــــرد شــــــ يء أو قطـــــع غيـــــار تؤخـــــذ مـــــن هنـــــا وتنقــــــل إلـــــى هنـــــاك بطريـــــق غيـــــر قــــــانوني 

ومهمـــــا كانــــــت الطــــــرق، وأيضــــــا ظهـــــور اتجاهــــــات ترمــــــي لتحويــــــل النقـــــاش إلــــــى جانــــــب آخــــــر وخلـــــق نــــــوع مــــــن الارتبــــــاك 

والتركيـــــــــز عليـــــــــه، والأمـــــــــر يتعلـــــــــق بمـــــــــا يســـــــــمى بالاتجـــــــــار بالأعضـــــــــاء البشـــــــــرية وتقليـــــــــل الاهتمـــــــــام فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد 

 بالموضوع الرئيس ي أي الاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء.

للإجابــــــة علــــــى المشــــــكلات المطروحــــــة فـــــــي هــــــذا الشــــــأن ارتأينــــــا أن نعــــــالج هـــــــذا الموضــــــوع مــــــن خــــــلال تقســــــيمه إلـــــــى      

ار بالبشــــــر بغــــــرض نــــــزع الأعضــــــاء، فيمــــــا نخصــــــص الثــــــاني للوقــــــوف عنــــــد الجــــــدل مبحثــــــين، نعــــــالج فــــــي الأول الاتجــــــ

 القائم حول التفرقة بين الاتجار الأخير والاتجار بالأعضاء البشرية.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في  البشرية أو بيعها، أو الاستغلال

 النزاعات المسلحة".



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث ااول: الاتجار بالبشر بهدف نزع ااعضاء أو اانسجة البشرية

رغــــــم النجــــــاح الملمــــــوس الــــــذي أحـــــــرزه الطــــــب فــــــي مجــــــال زراعــــــة الأعضـــــــاء البشــــــرية، وأصــــــبح ممكنــــــا لــــــدى كثيـــــــر      

مـــــــــــن المرضـــــــــــ ى الـــــــــــتخلص مـــــــــــن المعانـــــــــــاة التـــــــــــي يكابـــــــــــدونها والمحافظـــــــــــة علـــــــــــى حيـــــــــــاتهم، ورغـــــــــــم ســـــــــــنِّ العديـــــــــــد مـــــــــــن 

العلمــــــي  التشــــــريعات والقــــــرارات التــــــي تبــــــيح صــــــراحة نقــــــل الأعضــــــاء مــــــن شــــــخص لآخــــــر، وكــــــذلك تشــــــجيعا للبحــــــث

فــــــي هـــــــذا المجـــــــال للمزيــــــد مـــــــن التطـــــــور خدمـــــــة للإنســــــان، إلا أن هنـــــــاك مشـــــــكلة تعتـــــــرض هــــــذا النجـــــــاح وهـــــــي نقـــــــص 

الأعضــــــــاء البشــــــــرية ممــــــــا أدى إلــــــــى وجــــــــود بعــــــــض سماســــــــرة الأعضــــــــاء يتوســــــــطون بــــــــين المرضــــــــ ى والفقــــــــراء وأصــــــــبح 

 ا الغرض.، لذا تثار بهذا الخصوص مسألة استغلال الأشخاص لهذ1الفقراء قطع غيار للأغنياء

فـــــي هــــــذا الشـــــأن اعتبــــــر المشـــــرع المغربــــــي نـــــزع الأعضــــــاء أو الأنســـــجة البشــــــرية أو بيعهـــــا مــــــن صـــــور الاســــــتغلال فــــــي      

، وبـــــــذلك فإنــــــه يكـــــــون 27/14مـــــــن قــــــانون مكافحــــــة الاتجـــــــار البشــــــر رقــــــم  1جريمــــــة الاتجــــــار بالبشـــــــر عمــــــلا بالمــــــادة 

 4وأيضــــــــا اتفاقيــــــــة مجلــــــــس أوروبــــــــا فــــــــي المــــــــادة  3متفقــــــــا مــــــــع البروتوكــــــــول الــــــــدولي للاتجــــــــار بالأشــــــــخاص فــــــــي مادتــــــــه 

، ومختلفـــــــــــا عـــــــــــن 4والفرنســـــــــــ ي والبلجيكـــــــــــي 3، وبعـــــــــــض التشـــــــــــريعات المقارنـــــــــــة كالتشـــــــــــريع الإمـــــــــــاراتي والأردنـــــــــــي2منهـــــــــــا

، مــــــع 2000الأمريكــــــي الــــــذي لــــــم يشــــــر بتاتــــــا إلــــــى هــــــذه الصــــــورة فــــــي قــــــانون حمايــــــة ضــــــحايا الاتجــــــار والعنــــــف لســــــنة 

ز التشــــــــريعات الســـــــــابقة دوليــــــــة كانـــــــــت أم إقليميــــــــة أم محليـــــــــة عنــــــــدما لـــــــــم الإشــــــــارة إلــــــــى أن المشـــــــــرع المغربــــــــي تجـــــــــاو 

يتوقــــــــــف عنــــــــــد تجــــــــــريم اســــــــــتغلال الأشــــــــــخاص فــــــــــي نــــــــــزع الأعضــــــــــاء، بينمــــــــــا أســــــــــبغ حمايتــــــــــه حتــــــــــى علــــــــــى الأنســــــــــجة 

، كمــــــا تفــــــرد المشـــــــرع 5البشــــــرية، ويكــــــون بالتــــــالي مشـــــــتركا فــــــي هــــــذا الشــــــأن مـــــــع كــــــل مــــــن القــــــانون المصـــــــري واللبنــــــاني
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المتعلـــــــــق بـــــــــالتبرع بالأعضــــــــــاء  16/98وقـــــــــد نظـــــــــم المشـــــــــرع الأخيــــــــــر نقـــــــــل وزرع الأعضـــــــــاء بموجـــــــــب القــــــــــانون رقـــــــــم      

ف العضـــــو البشـــــري بأنــــــه "كـــــل جـــــزء مـــــن جســـــم الإنســـــان ســـــواء كـــــاـن 1والأنســـــجة البشـــــرية وأخـــــذها وزرعهـــــا ، وعـــــرِّ

لفـــــــــة   2أم لا والأنســـــــــجة البشـــــــــرية باســـــــــتثناء تلـــــــــك المتصـــــــــلة بالتوالـــــــــد"، وقـــــــــد عـــــــــدد المرســـــــــوم التطبيقـــــــــيقـــــــــابلا للخ 

للقـــــانون المــــــذكور لائحــــــة الأعضـــــاء البشــــــرية التــــــي يمكــــــن التبـــــرع بهــــــا أو أخــــــذها أو زرعهــــــا وهـــــي مــــــثلا الكليــــــة والقلــــــب 

د أيضــــــــــا لائحــــــــــة تضــــــــــم الأنســــــــــجة البشــــــــــرية منهــــــــــا العظــــــــــام والشــــــــــ رايين والنخــــــــــاع والكبــــــــــد والرئــــــــــة وغيرهــــــــــا، وعــــــــــدِّ

العظمـــــــي والجلـــــــد وغيرهـــــــا، ويمكـــــــن عنـــــــد الحاجـــــــة تتمــــــــيم وتغييـــــــر لائحـــــــة تلـــــــك الأعضـــــــاء والأنســـــــجة بقـــــــرار لــــــــوزير 

 .3الصحة يتخذه باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية

هـــــــــــا الخــــــــــاص بــــــــــالتبرع بالأعضــــــــــاء والأنســـــــــــجة البشــــــــــرية وأخــــــــــذها وزرع 16/98وجلــــــــــي بالــــــــــذكر فالقــــــــــانون رقـــــــــــم       

أشــــــار إلــــــى عــــــدة مبــــــادئ هامــــــة ينبغــــــي مراعاتهــــــا فــــــي هــــــذا الإطــــــار، وهــــــي أن تكــــــون الممارســــــات فــــــي هــــــذا الصــــــدد ترمــــــي 

بالأســـــــــاس إلـــــــــى غايـــــــــات علاجيـــــــــة أو علميـــــــــة، والتأكيـــــــــد علـــــــــى مجانيتهـــــــــا، وأيضـــــــــا أن يكـــــــــون التبـــــــــرع بالاختيـــــــــار الحـــــــــر 

كـــــــون أن عمليــــــات التبـــــــرع لا ينبغـــــــي  ، وهـــــــذه المبـــــــادئ مــــــن الأهميـــــــة بمكــــــان،4للمتبــــــرع ولا يكـــــــون ســــــوى بـــــــين الأقــــــارب

أن تكـــــــون بمقابـــــــل كيفمـــــــا كــــــاـن نوعـــــــه، أو تمـــــــارس لغيـــــــر الأغـــــــراض العلاجيـــــــة أو العلميـــــــة المحضـــــــة، وفـــــــي هـــــــذا درئ 

لكــــــــل المعــــــــاملات والأنشــــــــطة المشــــــــبوهة التــــــــي يمكــــــــن أن تــــــــؤدي إلــــــــى تقــــــــويض الهــــــــدف العــــــــام للقــــــــانون وهــــــــو عــــــــلاج 

نقــــــــذ حيـــــــاتهم، وأيضـــــــا تطـــــــوير البحـــــــث العلمـــــــي فـــــــي هــــــــذا المرضـــــــ ى الـــــــذين يحتـــــــاجون إلـــــــى عضـــــــو أو نســـــــيج ســـــــليم ي

 الجانب لإيجاد الحلول لبعض الأمراض المستعصية حتى الآن.

المــــــذكور ســــــابقا مجموعــــــة مـــــن الشــــــروط مــــــن قبيـــــل أن إجــــــراء عمليــــــات الأخــــــذ  16/98كمـــــا حــــــدد القــــــانون رقـــــم      

الصــــــحة، أو بعــــــض المراكـــــــز  والــــــزرع تــــــتم فقــــــط فــــــي المستشــــــفيات العموميــــــة المـــــــرخص لهــــــا بــــــذلك مــــــن طــــــرف وزارة

 الاستشفائية الخاصة التي يرخص لها بقرار لوزير الصحة لإجراء عمليات الزرع فقط بعدما تتقدم 

                                                             
خذها المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأ 16/98بتنفيذ القانون رقم  1999غشت  25صادر في  1.99.208ظهير شريف رقم  - 1

 .2299، ص 1999شتنبر  16بتاريخ  4726وزرعها، الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها  16/98بتطبيق القانون رقم  2002أكتوبر  9صادر في  2.01.1643مرسوم رقم  - 2

 .3879، ص 2002دجنبر  26بتاريخ  5068وزرعها، الجريدة الرسمية عدد 
 .2002أكتوبر  9الصادر في  16/98اجع المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون رقم ر  - 3
4
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 16/98من القانون رقم  5و 4و 3راجع المواد  - 

منها على أن "جسم الإنسان وأجزائه يجب ألا  21ادة في الم 1997وأكدت كذلك اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الإحيائي  - 

 Convention du conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, STE No.164, Oviedo –تكون مصدرا للربح". 

(Asturies) 04/04/1997, entrée en vigueur 01/12/1999. 

- Pour plus sur ces principes, voir : Gilles Genicot :« Droit médical et biomédical », édition Larcier, Bruxelles, 2010, p 732 

et Suivants. 
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 .1بطلب وفقا للنموذج المعد لذلك وتوافر الشروط المطلوبة قانونا

ن قــــــدرا مــــــن التعقيـــــــد ت إجــــــراءات كثيـــــــرة  ســــــتلزمفضــــــلا عــــــن ذلــــــك وضـــــــع المشــــــرع المغربــــــي مســـــــطرة تتضــــــمِّ

خل فيهــــــــا الهيئــــــــة القضــــــــائية والطبيـــــــــة المعنيــــــــة عنــــــــد التصــــــــريح بـــــــــالتبرع أو عنــــــــد إجــــــــراء عمليــــــــات استئصـــــــــال تتــــــــد

 .2أعضاء أو أنسجة من الأموات خاصة في حالة الوفاة الدماغية ومن الجثث لأغراض علاجية أو طبية

ة أو طبيــــــــة وقــــــــد أحــــــــاط القــــــــانون مســــــــألة أخــــــــذ أعضــــــــاء أو أنســــــــجة بشــــــــرية مــــــــن الأمــــــــوات لمســــــــتلزمات علاجيــــــــ     

بحمايـــــــــة خاصـــــــــة، وذلـــــــــك أن يكـــــــــون الشـــــــــخص قـــــــــد صــــــــــرِّح قيـــــــــد حياتـــــــــه بقبـــــــــول هـــــــــذا الإجـــــــــراء أمـــــــــام الســــــــــلطات 

المختصـــــــة ولــــــــه أن يتراجــــــــع عنـــــــه وقــــــــت مــــــــا شــــــــاء أمـــــــام نفــــــــس الســــــــلطات، كمــــــــا أن لـــــــه أن يعتــــــــرض عــــــــن خضــــــــوعه 

لــــــــــذلك حيــــــــــث يمنــــــــــع أخــــــــــذ عضــــــــــو منــــــــــه بعــــــــــد وفاتــــــــــه، ومنــــــــــع القــــــــــانون أيضــــــــــا أخــــــــــذ أعضــــــــــاء مــــــــــن القاصــــــــــرين أو 

ــــــاـن اســـــــــتثناء فـــــــــي الأ شــــــــخاص الخاضـــــــــعين لأي مــــــــن إجـــــــــراءات الحمايــــــــة القانونيـــــــــة ســـــــــواء أحيــــــــاء أو أمـــــــــوات وإن كـ

عنــــــد تـــــوافر موافقــــــة ممـــــثلهم القـــــانوني حيــــــث يجـــــوز أخــــــذ أعضـــــائهم بعـــــد المــــــوت عنـــــدما لا يكــــــون  3الحالـــــة الأخيـــــرة

ذه الفئــــــة لضـــــــعفها ، وإن ذلــــــك المنــــــع  ليعتبــــــر نهجــــــا موفقـــــــا فــــــي حمايــــــة هــــــ4هنــــــاك رفــــــض صــــــادر مــــــنهم قيــــــد الحيـــــــاة

وعـــــدم إدراكهـــــا لمــــــا قـــــد يحــــــدث لهـــــا جــــــراء عمليـــــات الأخــــــذ تلـــــك، وفيـــــه تــــــلاف لكـــــل اســــــتغلال قـــــد يخضــــــعون لـــــه فــــــي 

 هذا الإطار.

ومــــــا نعاتــــــب عليــــــه المشــــــرع المغربــــــي أنــــــه أجــــــاز أخــــــذ أعضــــــاء مــــــن الأمــــــوات الــــــذين لــــــم يعبــــــروا قيــــــد حيــــــاتهم عــــــن      

ـــاـن  5بـــــل الوفـــــاة بمثابـــــة قبـــــول رفضـــــهم لهـــــذه العمليـــــة، كأنـــــه يعتبـــــر ســـــكوتهم هـــــذا ق وهـــــذا يجـــــافي الصـــــواب، إذ لـــــو كـ

                                                             
باعتماد مصحة ابن رشد بالرباط للقيام بالزرع الذاتي  2011مارس  2بتاريخ  11.521انظر بهذا الخصوص قرار وزيرة الصحة رقم  - 1

 .2730، ص 2011يونيو  2بتاريخ  5948الجريدة الرسمية عدد  للخلايا الأصلية المكونة للدم،

 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 16/98من القانون رقم  26و 25و  16و  6انظر المواد  -
لمتطابقة لمعاينة الوفاة يحدد العلامات السريرية وشبه السريرية ا 10/11/2003بتاريخ  1641/03صدر قرار لوزير الصحة رقم  - 2

، وينص في مادته الأولى على ما يلي:"تعرف الوفاة الدماغية 3913، ص 27/11/2003بتاريخ  5164الدماغية، الجريدة الرسمية عدد 

 بالتوقف الذي لا رجعة فيه للوظائف الدماغية للمريض. يتم تشخيص الوفاة الدماغية انطلاقا من علامات سريرية وشبه سريرية تتم

لثة، وتم معاينتها في آن واحد على كل مكونات الدماغ وذلك وفقا لمقتضيات هذا القرار"، والعلامات المذكورة تم بيانها في المادة الثانية والثا

بتاريخ  5918، الجريدة الرسمية عدد 18/01/2011بتاريخ  162/11إدخال تعديل على هذا القرار بموجب قرار وزيرة الصحة رقم 

 .469، ص 17/02/2011

ـــــــاء  - ـــــــق بــــــــالتبرع بالأعضــ ـــــــانون المغربــــــــي المتعلــ ـــــــراءة فــــــــي القــ ـــــــاء البشــــــــرية، قــ ـــــــة الاتجــــــــار بالأعضــ ـــــــا إدريــــــــس بلماجوب:"مكافحــ راجــــــــع أيضــ

 .24، ص 2012، سنة 160والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها"، مجلة القضاء والقانون، العدد 
 رين أو الأشخاص الخاضعين لأي من إجراءات الحماية القانونية المتوفين.أي الاستثناء يتعلق هنا بإمكانية أخذ أعضاء من القاص - 3
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 16/98من قانون رقم  20و  15و 14و 13و 11انظر المواد  - 4
 : قبل وفاته نزع أي من اعضائه. انظر مثلا وقد أخذت الكثير من التشريعات بمبدأ الموافقة المفترضة عند عدم اعتراض الشخص - 5

Article 1232-1 du code de la santé publique français : « … ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــر بكـــــل حريـــــة عـــــن ذلـــــك، وإننـــــا نـــــرى عـــــدم تطوعـــــه  الشـــــخص المعنـــــي يريـــــد إخضـــــاعه لهـــــذا النـــــوع مـــــن العمليـــــات لعبِّ

ــــــــا يفـــــــــارق الحيــــــــاة امتناعــــــــا ولــــــــيس قبــــــــولا، غيــــــــر أن المشــــــــرع المـــــــــذكور 
ِّ
للتصــــــــريح بــــــــالتبرع بأحــــــــد أعضــــــــائه أو كلهــــــــا لم

تلطيــــــف مــــــن هــــــذا الحكــــــم وهــــــو عــــــدم القيــــــام بعمليــــــة الأخــــــذ تلــــــك فــــــي حالــــــة اعتــــــراض عائلــــــة حــــــاول إيجــــــاد قيــــــد لل

ولـــــــو أنـــــــه لـــــــم يبـــــــين طريقــــــة الحصـــــــول علـــــــى تلـــــــك الموافقـــــــة، وهـــــــل تلــــــك العائلـــــــة تكـــــــون قـــــــادرة علـــــــى إعطـــــــاء  1الميــــــت

 جواب سليم وعن إدراك تام آنذاك مع العلم أنها تكون غير قادرة على استيعاب واقعة الوفاة حتى؟

وبـــــــــــالإطلاع علـــــــــــى الأحكـــــــــــام أعـــــــــــلاه وغيرهـــــــــــا التـــــــــــي تبـــــــــــين شـــــــــــروط التبـــــــــــرع بالأعضـــــــــــاء وعمليـــــــــــات أخـــــــــــذها وزرعهـــــــــــا     

وإجـــــــراءات القيــــــــام بــــــــذلك فــــــــي إطــــــــار القــــــــانون، يتبــــــــين أن هـــــــذا الأخيــــــــر يمكــــــــن أن يســــــــاعد علــــــــى نمــــــــو عمليــــــــات زرع 

إلـــــى تلـــــك العمليــــــات الأعضـــــاء والأنســـــجة ببلادنـــــا، فـــــي محـــــيط أخلاقــــــي يمكـــــن المعنيـــــين فـــــي هـــــذا الشــــــأن مـــــن اللجـــــوء 

 .2مع توفر الضمانات الكافية لحماية الشخص وصيانة كرامته

إلا أن هــــــذا الهــــــدف فــــــي نظرنــــــا قـــــــد يبقــــــى صــــــعب المنــــــال نظــــــرا لإمكانيـــــــة وجــــــود عمليــــــات أو ممارســــــات مشـــــــبوهة     

م تلــــــــك بــــــــه القــــــــانون المغربــــــــي لهــــــــذا وجــــــــرِّ
َ
ــــــاـن بالمخالفــــــــة للنصــــــــوص القانونيــــــــة المعلومــــــــة، لــــــــذلك تن  مــــــــن قبــــــــل أي كـ

ـــــــا خصـــــــص البـــــــاب الخـــــــامس مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 
ِّ
 45إلـــــــى  30للأحكـــــــام العقابيـــــــة فـــــــي المـــــــواد مـــــــن  16/98العمليـــــــات لم

منــــــــــه، وعاقـــــــــــب علــــــــــى مخالفـــــــــــة المقتضــــــــــيات المنظمـــــــــــة للتبـــــــــــرع بالأعضــــــــــاء والأنســـــــــــجة البشــــــــــرية وأخـــــــــــذها وزرعهـــــــــــا 

ضــــــــها الآخــــــــر واســــــــتيرادها وتصــــــــديرها دون تــــــــرخيص بعقوبــــــــات متفاوتــــــــة الجســــــــامة، بعضــــــــها يشــــــــكل جنايــــــــات وبع

                                                                                                                                                           
dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur 

un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment…  » 

هناك من يعارض هذا المبدأ لكونه ينطوي على مساس بكرامة الإنسان وبحرية اختياره، كما أن هذا المبدأ يجعل المساس بالجسم   -

الأصل وبالتالي يدخل في إطار الإباحة، وعدم المساس به هو الاستثناء وبالتالي يدخل في إطار الحظر، مع أن الأصل  البشري بعد الوفاة هو

من الناحية القانونية والدينية هو عدم المساس بالجسد البشري في حال الحياة أو بعد الوفاة، والاستثناء هو المساس به عند توافر 

ذي يقرر الاستثناء. كما يضيف أنه لا ينبغي لورثة المتوفى التبرع بأعضائه لأن جسده ليس بمثابة مال شروط محددة يعينها القانون ال

ورث عنه، وإذا كان هو قيد حياته لم يتبرع، ولم يوص بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، فإنه من باب أولى يمنع ورثت
 
ه يدخل ضمن التركة التي ت

والغريب في الأمر أن هذا الرأي أباح نزع أعضاء الموتى مجهولي الهوية، وهذا تمييز لم نجد له أي مبرر  من الإذن بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.

لكون احترام كرامة الإنسان وعدم المساس بجسده بعد الوفاة تشمل كل شخص مهما كانت منزلته ووضعيته، له أسرة أم لا وطني أم 

 أجنبي أم لا جنسية له أو أي اعتبار آخر.

دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة -عمر أبو الفتوح الحمامي:"الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون  راجع:

 .314و  313و 91، ص 2010/2011الأولى 
1
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 16/98من قانون رقم  16انظر المادة  - 

ـــــ - ـــــه مقارنـــــــة بـــــــين راجــ ـــــاء الإنســـــــان وجثثــ ـــــاء أو الاســـــــتخدام الطبـــــــي لأعضــ ـــــاجي مكاوي:"نقـــــــل وزرع الأعضــ ـــــذه النقطـــــــة، رجـــــــاء نــ ع حـــــــول هــ

ـــــى  ــ ـــــي والتقنــــــي، الطبعــــــة الأول ـــــيق وتخطــــــيط البحــــــث العلمــ ـــــر المركــــــز الــــــوطني لتنســ ـــــارن والشــــــريعة الإســــــلامية" نشــ القــــــانون المغربــــــي والمقــ

 وما بعدها. 118، ص 2002
:"مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، قراءة في القانون المغربي المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها إدريس بلماجوب - 2

 .18وزرعها"، مرجع سابق، ص 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جنحــــــا، كمـــــــا منـــــــع المحـــــــاكم مـــــــن تطبيـــــــق المقتضـــــــيات المرتبطــــــة بوقـــــــف تنفيـــــــذ الأحكـــــــام، وحـــــــدد حـــــــالات المنـــــــع مـــــــن 

ممارســـــة كـــــل مهنـــــة أو نشـــــاط فـــــي الميـــــدان الطبـــــي لمـــــدد مختلفـــــة، عـــــلاوة عـــــن مصـــــادرة المبـــــالغ المقبوضـــــة لقـــــاء تلـــــك 

 .1العمليات

عضـــــــــاء البشـــــــــرية لأيـــــــــة معاملـــــــــة تجاريـــــــــة، وحظــــــــــرت مـــــــــن القـــــــــانون أعـــــــــلاه إخضــــــــــاع الأ  30وقـــــــــد جرمـــــــــت المـــــــــادة      

بالتــــــالي التعامــــــل فــــــي أي عضــــــو مــــــن أعضــــــاء جســــــم الإنســــــان أو جــــــزء منــــــه أو أحــــــد أنســــــجته علــــــى ســــــبيل البيــــــع أو 

الشــــــــراء أو بمقابــــــــل أيــــــــا كانــــــــت طبيعتــــــــه، وبعبــــــــارة أوضــــــــح منــــــــع الاتجــــــــار بالأعضــــــــاء البشــــــــرية، ومــــــــن قبــــــــل أي كـــــــاـن 

ـــــاـن بائعـــــــا أو مشـــــــتريا أو وســـــــيطا  وغيـــــــرهم ممـــــــن يتـــــــدخل فـــــــي هـــــــذه المعاملـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا أشـــــــار إليـــــــه أيضـــــــا ســـــــواء أكـ

، كمـــــــــا ســـــــــار فـــــــــي نفـــــــــس الاتجـــــــــاه البروتوكـــــــــول الإضـــــــــافي لاتفاقيـــــــــة حقـــــــــوق 2منـــــــــه 20القـــــــــانون المصـــــــــري فـــــــــي المـــــــــادة 

منـــــــــــه الاتجــــــــــــار بالأعضـــــــــــاء والأنســــــــــــجة  22الإنســـــــــــان والطــــــــــــب الإحيـــــــــــائي لمجلــــــــــــس أوروبـــــــــــا عنــــــــــــدما منعـــــــــــت المــــــــــــادة 

 .3البشرية

كــــــذلك مــــــن المشــــــرع المغربـــــــي لإمكانيــــــة حصــــــول تفــــــاوض أو إعطــــــاء مقابـــــــل ولــــــو علــــــى ســــــبيل الهديـــــــة أو  وتفاديــــــا     

الشـــــــكر مــــــــن المتلقـــــــي للمتبــــــــرع أو حصـــــــول اســــــــتغلال لأي منهمــــــــا، منـــــــع مــــــــن إعطـــــــاء أيــــــــة معلومـــــــات ســــــــواء لهمــــــــا أو 

 ، وهــــــــذا نهــــــــج5وهــــــــو نفــــــــس الموقــــــــف الــــــــذي أخــــــــذ بــــــــه المشــــــــرع الفرنســــــــ ي أيضــــــــا 4لأســــــــرتيهما تكشــــــــف عــــــــن هويتهمــــــــا

 استباقي ضد أية معاملة غير مشروعة في هذا الجانب.

عمليــــــــات أخـــــــذ أعضــــــــاء ســــــــواء مـــــــن الأحيــــــــاء أو الأمــــــــوات دون  16/98بالإضـــــــافة إلــــــــى ذلـــــــك جــــــــرم القــــــــانون رقـــــــم      

حصــــــول الموافقــــــة القبليــــــة مــــــنهم علــــــى ذلــــــك، وهــــــو مــــــا قــــــد يمثــــــل نوعــــــا مــــــن ســــــرقة الأعضــــــاء أو نزعهــــــا دون قبــــــول 

الإطــــــار يجـــــــرم القـــــــانون ، وفـــــــي ذات 6حــــــر وســـــــليم، وقــــــد يكـــــــون هـــــــذا فــــــي إطـــــــار الاتجــــــار بالبشـــــــر إذا تـــــــوافرت أركانــــــه

                                                             
ـــــالتبرع  - 1 ـــــرية، قــــــراءة فــــــي القــــــانون المغربــــــي المتعلــــــق بــ ـــــذا الإطــــــار، إدريــــــس بلماجوب:"مكافحــــــة الاتجــــــار بالأعضــــــاء البشــ انظــــــر فــــــي هــ

 .19والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها"، مرجع سابق، ص  بالأعضاء
مكرر في  9، الجريدة الرسمية، العدد 05/03/2010بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية  2010لسنة  5القانون المصري رقم  - 2

16/03/2010. 

لأنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على التي تنص بأنه:"يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم ا 6تحيل المادة المذكورة للمادة 

 سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته".
3
- Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes 

et de tissus d’origine humaine, STE No.186, Strasbourg, 24/01/2002, entrée en vigueur 01/05/2006.  Article 22 : « le 

trafic d’organes et de tissus est interdit ». 
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 16/98من القانون رقم  32راجع المادة  - 4

5 - voir l’article 1211-5 du code de la santé publique français. 
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 16/98من القانون رقم  36و 35و  34انظر المواد  - 6



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80 
 

المصــــــري كــــــل مـــــــن نقــــــل بقصــــــد الـــــــزرع بطريــــــق التحايــــــل أو الإكـــــــراه أي عضــــــو أو جــــــزء منـــــــه أو نســــــيج مــــــن إنســـــــان 

، وهـــــــذا المقتضــــــ ى وإن كــــــاـن يرمــــــي لـــــــذات الغايــــــة التـــــــي ســـــــلكها المشــــــرع المغربـــــــي فإنــــــه يختلـــــــف عنــــــه فـــــــي بعـــــــض 1حــــــي

قــــــــل غيــــــــر المشــــــــروع بقصــــــــد الــــــــزرع أمــــــــا إذا الجوانــــــــب، لعــــــــل أبرزهــــــــا أن القــــــــانون المصــــــــري ربــــــــط أن يكــــــــون هــــــــذا الن

انتفــــــــى هــــــــذا القصــــــــد فــــــــلا مجــــــــال لتطبيقــــــــه هاهنــــــــا، كمــــــــا أن القــــــــانون المصــــــــري فــــــــي ذات الــــــــنص تطلــــــــب حصــــــــول 

الأفعــــــال غيـــــــر المشــــــروعة بواســـــــطة الإكــــــراه أو التحايـــــــل، أمـــــــا المشــــــرع المغربـــــــي فإنــــــه تـــــــرك البــــــاب مفتوحـــــــا ليشـــــــمل 

صــــــــاحب العضـــــــو، والاتجـــــــاه المغربــــــــي فـــــــي رأينـــــــا حــــــــري  كـــــــل الطـــــــرق التــــــــي تـــــــؤدي لأخـــــــذ عضــــــــو بشـــــــري دون موافقـــــــة

ق من مجاله.  بالتأييد لأنه لا يتضمن أي تقييد قد يضيِّ

واســـــــتغلال الأشـــــــخاص لغـــــــرض نـــــــزع أعضـــــــاءهم أو بيعهـــــــا يعـــــــد اتجـــــــارا بهـــــــم فـــــــي القـــــــانون المغربـــــــي، لـــــــذلك 

لجرميـــــة الخطيـــــرة يحظـــــر أي تصـــــرف غيـــــر مشـــــروع فـــــي الأعضـــــاء البشـــــرية بمـــــا فـــــي ذلـــــك الاتجـــــار بهـــــا، تلـــــك الأفعـــــال ا

التــــــــي تحــــــــول جســــــــم الإنســــــــان إلــــــــى قطــــــــع غيــــــــار باتــــــــت تــــــــؤرق كــــــــل الــــــــدول، وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن بعــــــــض التقــــــــارير 

والدراســــــات
تنفـــــــي وجـــــــود حــــــالات للاتجـــــــار بهـــــــذا الخصـــــــوص فــــــي المغـــــــرب، فإنـــــــه لا ينبغــــــي الاســـــــتكانة إليهـــــــا بشـــــــكل  2

ن المرضـــــ ى للأعضـــــاء لإمكانيـــــة إنقـــــاذ مطلـــــق، لأنـــــه لا تســـــلم دولـــــة مـــــا مـــــن تلـــــك الممارســـــات نظـــــرا لحاجـــــة العديـــــد مـــــ

حيــــــاتهم أو الـــــــتخلص مـــــــن المعانــــــاة التـــــــي يكابـــــــدونها مثـــــــل مرضــــــ ى الفشـــــــل الكلـــــــوي وغيــــــرهم، وقلـــــــة عـــــــدد المتبـــــــرعين، 

كمــــــا أن تجـــــــارة الأعضـــــــاء البشــــــرية تـــــــتم بطريقـــــــة ســـــــرية ســــــواء أثنـــــــاء البيـــــــع أو الشــــــراء أو الســـــــرقة وحتـــــــى عمليـــــــات 

خـــــــــتلاف الوحيـــــــــد الـــــــــذي يمكـــــــــن تســـــــــجيله هنـــــــــا هـــــــــو تفـــــــــاوت نســـــــــبة الأخـــــــــذ والـــــــــزرع قـــــــــد تـــــــــتم بـــــــــنفس الشـــــــــكل، والا 

 .3الجريمة بين الدول على هذا المستوى 

فالنســـــــــبة لمصـــــــــر مـــــــــثلا أكـــــــــدت بعـــــــــض الدراســـــــــات أن تجـــــــــارة الأعضـــــــــاء البشـــــــــرية ظـــــــــاهرة فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد، و      

منتشـــــــرة فيهـــــــا ويتـــــــدخل فـــــــي هـــــــذا عـــــــدة عوامـــــــل علـــــــى رأســـــــها ضـــــــعف الضـــــــحايا ووجـــــــود عـــــــدة متـــــــدخلين يشـــــــجعون 

 .4ليها نظرا للأرباح التي يحصلون عليها من جراء ذلكع

 أما في المغرب فقد كشفت بعض الصحف في تحقيقها تفاصيل سرقة أعضاء موتى مغاربة بإيطاليا،     

                                                             
1
 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. 2010لسنة  5من القانون المصري رقم  19راجع المادة  - 

2 - Rapport de la rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, sur sa 

visite au Maroc, Joy Ngozi Ezeilo, Conseil des droits de l’homme, 26 session, Assemblée générale, Nations Unies, 

01/04/2014, document n° A/HRC/26/37/Add.3, p7, par 21. 

- «Etude la traite des femmes et des enfants au Maroc », op.cit, p 63. 
امي:"الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون  - 3  .190دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -عمر أبو الفتوح الحمِّ
الاتجار بالبشر"، المركز القومي للبحوث للمزيد من التفصيل راجع نجوى حسين خليل:"الاتجار في الأعضاء البشرية في إطار  - 4

 ، بدون عدد الطبعة.2010الاجتماعية والجنائية، القاهرة 
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ذلــــــــك أن مهــــــــاجرين مغاربــــــــة مــــــــاتوا هنــــــــاك وتعرضــــــــت أعضــــــــاؤهم للســــــــرقة مــــــــن خــــــــلال إجــــــــراء تشــــــــريح طبــــــــي عليهــــــــا 

تســــــتبعد أن تكــــــون الوفــــــاة غامضــــــة وتســــــتعجل ترحيــــــل جثثهــــــا إلــــــى المغــــــرب،  دون إذن مــــــن العائلــــــة، التــــــي عــــــادة مــــــا

حيــــــث كشــــــف المكلفــــــون بتســــــيير المراكــــــز الثقافيــــــة الإســــــلامية فــــــي ميلانــــــو ومدينــــــة ســــــتراديلا النقــــــاب عمــــــا أســــــموه 

مـــــــن الوفيـــــــات التـــــــي اســـــــتقبلها مركــــــز واحـــــــد فقـــــــط، مشـــــــرحة كلهـــــــا مـــــــن الـــــــرأس  %90المســــــكوت عنـــــــه مؤكـــــــدين أن 

ـــــيـ فرضـــــــية وجـــــــود خروقـــــــات واســـــــتغلال عناصـــــــر إلـــــــى الســـــــاقين بـــــــدو  ن تـــــــرخيص وإفراغهـــــــا مـــــــن أعضـــــــائها، ممـــــــا يزكـ

 .1تنتمي إلى "مافيا" لجثث المغاربة للاتجار في أعضائها

وهنــــــاك حــــــالات أخـــــــرى وثقتهــــــا إحــــــدى الصـــــــحف لمغاربــــــة بــــــاعوا أحـــــــد أعضــــــائهم نتيجــــــة للفقـــــــر والحاجــــــة حيـــــــث     

ـــــــاـنوا مــــــــــثلا عرضــــــــــة لاستئصــــــــــال الكليـــــــــة خــــــــــارج الــــــــــبلاد خاصــــــــــة بمصــــــــــر، أو ممـــــــــن كـــــــــاـنوا محــــــــــلا لســــــــــرقة بعــــــــــض  كـ

أعضـــــــــائهم، حيـــــــــث كشـــــــــف أحـــــــــد الضـــــــــحايا أنـــــــــه تعـــــــــرض للســـــــــرقة بعـــــــــد إجرائـــــــــه لعمليـــــــــة جراحيـــــــــة قصـــــــــد إزالـــــــــة 

الزائــــــدة الدوديــــــة، ولــــــم يكـــــــن يعلــــــم بــــــذلك حتــــــى شـــــــعر بــــــبعض الآلام فــــــي بطنــــــه ولمـــــــا فحصــــــه طبيــــــب اكتشــــــف أنـــــــه 

لإزالـــــة الزائـــــدة الدوديـــــة بـــــل لاستئصـــــال الكليـــــة، وغيرهــــــا يعـــــيش بكليـــــة واحـــــدة وأن العمليـــــة التـــــي أجراهـــــا لـــــم تكــــــن 

 .2من الحالات الأخرى في نفس الإطار

وكمـــــــــــا هـــــــــــو الوضـــــــــــع بالنســـــــــــبة لضـــــــــــحايا الاتجـــــــــــار لأغـــــــــــراض اســـــــــــتغلالية أخـــــــــــرى، يـــــــــــتم اختيـــــــــــار ضـــــــــــحايا 

الاتجـــــار بالبشـــــر لغـــــرض نــــــزع الأعضـــــاء مـــــن فئـــــات مستضــــــعفة، ومـــــا تتميـــــز بـــــه هــــــذه الجريمـــــة أن القطاعـــــات التــــــي 

جـــــــرون وسماســـــــرة الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء كثيـــــــرا مـــــــا ينتمـــــــون للمهـــــــن الطبيـــــــة أو لهـــــــم علاقـــــــة بهـــــــا فضـــــــلا  يـــــــأتي منهـــــــا المتِّ

 .3عن غيرهم من المتورطين أفرادا أو جماعات إجرامية منظمة

ومــــــا يزيــــــد الأمـــــــر صــــــعوبة بهـــــــذا الخصــــــوص هـــــــو مســــــألة الموافقـــــــة والاســــــتغلال ذات العلاقـــــــة بنــــــزع الأعضـــــــاء أن      

مـــــــا يوافقـــــــون علـــــــى نـــــــزع أعضـــــــائهم ويتقاضـــــــون مقـــــــابلا عنهـــــــا هـــــــذا إن تـــــــم الوفـــــــاء أصـــــــلا، بيــــــــد أن الضـــــــحايا كثيـــــــرا 

تقــــــــديم هـــــــــذه "الخدمــــــــة" كثيـــــــــرا مــــــــا يكـــــــــون بــــــــدافع الأوضـــــــــاع الاقتصــــــــادية الصـــــــــعبة أو غيرهــــــــا وعمومـــــــــا اســـــــــتغلال 

                                                             
 .10، ص 11/05/2012، الجمعة 1752جريدة المساء:"تحقيق يكشف تفاصيل سرقة أعضاء موتى مغاربة بإيطاليا"، العدد  - 1
2
 وما بعدها. 28، ص 2012نونبر  08أكتوبر إلى  26، من 177دد مجلة مغرب اليوم:"أعضاء الفقراء قطع غيار للأغنياء"، الع - 

 .1، ص 07/06/2013، 623جريدة الخبر:"ضابط شرطة معزول يعرض كليته للبيع"، عدد  -      

. 21/02/2012مليونا لشبكة تتاجر بالأعضاء البشرية"،  40"مغاربة يهربون أطفالا جزائريين ويبيعونهم ب  -     

.http://www.essalamonline.com/ara/permalink/8424.html#ixzz2TBB23pMu  13:32، الساعة 13/05/2013تاريخ الزيارة. 
3- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime :« Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes », 

programme mondial contre la traite des êtres humains , Nations Unies, New York, 2009, p 505. 

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/8424.html#ixzz2TBB23pMu
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، وهـــــــذا الأمـــــــر يحيلنـــــــا 1حـــــــالات الضـــــــعف، مثـــــــل مـــــــا هـــــــو شـــــــائع فـــــــي حـــــــالات الاتجـــــــار بالبشـــــــر لأي غـــــــرض اســـــــتغلالي

 مباشرة إلى تناول النقاش الدائر حول التفرقة بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية.

 المبحث الثاني: الجدل القائم حول التفرقة بين الاتجار بالبشر والاتجار بااعضاء البشرية

زع الأعضــــــــاء فــــــــي هــــــــذا الاتجــــــــاه تميــــــــل بعــــــــض الدراســــــــات وغيرهــــــــا إلــــــــى التمييــــــــز بــــــــين الاتجــــــــار بالبشــــــــر بهــــــــدف نــــــــ     

، وقـــــــد تــــــم تعريـــــــف هــــــذه الأخيـــــــرة بأنهــــــا قيـــــــام فـــــــرد 2والاتجــــــار بالأعضـــــــاء البشــــــرية باعتبارهمـــــــا ظاهرتــــــان مختلفتـــــــان

أو جماعــــــــــة إجراميــــــــــة منظمــــــــــة بتجميــــــــــع الأشــــــــــخاص دون رضــــــــــاء مــــــــــنهم، بالتحايــــــــــل أو الإكــــــــــراه، حيــــــــــث يــــــــــتم نــــــــــزع 

، ويســـــــــتخلص مــــــــــن هــــــــــذا أعضـــــــــاء هــــــــــؤلاء الضـــــــــحايا وبيعهــــــــــا كبضـــــــــاعة مــــــــــن أجــــــــــل الحصـــــــــول علــــــــــى أربـــــــــاح ماليــــــــــة

التعريـــــف أن أعضـــــاء جســـــم الإنســـــان ذاتهـــــا هـــــي محـــــل الجريمـــــة، إذ تتحـــــول فـــــي يـــــد تـــــاجر البشـــــر إلـــــى مجـــــرد ســـــلعة 

تبــــــــــاع وتشــــــــــترى، لهــــــــــا ســــــــــوق عــــــــــرض وطلــــــــــب، المعــــــــــروض هــــــــــي أعضــــــــــاء جســــــــــد الإنســــــــــان والطالــــــــــب هــــــــــو التــــــــــاجر 

 .3 والمستقبل

فهــــــا آخــــــر بأنهــــــا تعنــــــي كافــــــة التصــــــرفات غيــــــر المشــــــروع       ة التــــــي مــــــن شــــــأنها أن تحيــــــل جســــــم الإنســــــان إلــــــى كمـــــا عرِّ

ســـــــلعة يـــــــتم التصــــــــرف فـــــــي أجزائـــــــه كمــــــــا يتصـــــــرف فـــــــي قطعــــــــة ملابـــــــس، وقـــــــد جرمــــــــت كافـــــــة التشـــــــريعات اســــــــتغلال 

 .4الإنسان أو استغلال جسده في الشراء والبيع أو الاتجار بأي صورة

الأعضــــــاء البشــــــرية، وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك تميــــــز بعــــــض الدراســــــات والأبحــــــاث بــــــين الاتجــــــار بالبشــــــر والاتجــــــار ب

فتبعـــــــا لـــــــذلك تعتبـــــــر أن موضــــــــوع الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء البشــــــــرية مميـــــــز عـــــــن موضـــــــوع الاتجــــــــار بالبشـــــــر، لأنـــــــه يعنــــــــي 

                                                             
1
- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime :«Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes », op. 

cit, p 505. 
انظر الدراسة المشتركة بين مجلس أوروبا والأمم المتحدة بعنوان "الاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والاتجار بالبشر  - 2

 . 2008سنة  63/16لأغراض انتزاع أعضائهم" أجريت عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 - United Nations & Council of Europe :« Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the 

purpose of removal of organs », printed in France, 2009. 

- Résumé général de l’étude conjointe du conseil de l’Europe et des Nations Unies sur le trafic d’organes, de  tissus et de 

cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes, 2009. 

- Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur :« Prévenir, réprimer et punir le trafic d’organes humains », 

commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 25
ème

 session, Vienne, 24-28 Avril 2006, conseil 

économique et social, Nations Unies, 21/02/2006, documents n° E/CN.15/2006/10. 
ة، القاهرة، الطبعة الأولى حامد سيد محمد حامد:"الاتجار في البشر جريمة منظمة عابرة للحدود"، المركز القومي للإصدارت القانوني - 3

 .47و 46، ، ص 2013
 .680، ص 2012خالد مصطفى فهمي:"النظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى  - 4
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شــــــــراء أو بيــــــــع الأعضــــــــاء البشــــــــرية والطــــــــرق المختلفــــــــة للحصــــــــول عليهــــــــا، وإن كـــــــاـن نــــــــزع الأعضــــــــاء المــــــــذكورة يــــــــدخل 

بالبشــــــر، وذلــــــك مثــــــل مــــــا ورد فــــــي نــــــص المــــــادة ضــــــمن الصــــــور التجريميــــــة التــــــي تســــــتهدفها قــــــوانين مكافحــــــة الاتجــــــار 

، ويتفــــــق الموضــــــوعان فـــــــي أن كلاهمــــــا فيـــــــه 2010لســـــــنة  64مــــــن قــــــانون مكافحـــــــة الاتجــــــار بالبشــــــر المصـــــــري رقــــــم  2

مســــــــاس بجســـــــــد الإنســـــــــان وبكرامتـــــــــه، تلـــــــــك الكرامـــــــــة المتأصــــــــلة فـــــــــي الجـــــــــنس البشـــــــــري، بالإضـــــــــافة إلـــــــــى المكاســـــــــب 

 .1 الضخمة المتولدة عنهما

الجريمتـــــــان فـــــــي أن أســــــاس المشـــــــكلة فيهمـــــــا واحـــــــد وهـــــــو نقــــــص كميـــــــة الأعضـــــــاء المتاحـــــــة لعمليـــــــات كمــــــا تتشـــــــابه      

الــــــزرع، ونضــــــيف مـــــــن جهــــــة الفقــــــر والضـــــــعف والإكــــــراه الــــــذي يعانيـــــــه الضــــــحايا والطــــــرق التـــــــي المتبعــــــة فيهمــــــا هـــــــي 

نفســـــــــها. أمـــــــــا أوجـــــــــه الاخـــــــــتلاف فتتمثـــــــــل فـــــــــي اخـــــــــتلاف جـــــــــوهري هـــــــــو أن جريمـــــــــة الاتجـــــــــار فـــــــــي الأعضـــــــــاء البشـــــــــرية 

ساســــــها الاتجــــــار فــــــي العضــــــو نفســــــه، واســــــتخدامه بصــــــرف النظــــــر عــــــن مصــــــدره ســــــواء تــــــم الحصــــــول عليــــــه مــــــن أ

الأحيــــــــاء أم مــــــــن الأمــــــــوات، وعلــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك فــــــــإن جريمــــــــة الاتجــــــــار بالبشــــــــر مــــــــن أجــــــــل نــــــــزع أعضــــــــائهم، 

 أساســــــها هــــــو اســــــتغلال شــــــخص بذاتــــــه عنــــــدما تتـــــــوافر العناصــــــر اللازمــــــة للجريمــــــة )الفعــــــل، الوســــــيلة، الغـــــــرض(

 .2هكما حددها البروتوكول وغيره من التشريعات المتفقة مع

وعلــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن الجهـــــــــود التـــــــــي تســـــــــعى لإيجـــــــــاد مجــــــــال للتفرقـــــــــة بـــــــــين الاتجـــــــــار بالبشـــــــــر والاتجـــــــــار بالأعضـــــــــاء     

البشـــــــرية فـــــــإن الأمـــــــر مـــــــع ذلـــــــك يبقـــــــى غيـــــــر واضــــــــح بشـــــــكل تـــــــام ويصـــــــعب التمييـــــــز بينهمـــــــا فـــــــي غالـــــــب الأحيــــــــان، لأن 

القــــــــرار فــــــــي ســـــــرية قلمــــــــا يــــــــتم اكتشـــــــافهما، وثانيــــــــا هــــــــي نفســـــــها وتمــــــــر بــــــــنفس المراحـــــــل، وحتــــــــى عملياتهمـــــــا أولا تــــــــتم 

عنــــــــد تعريفــــــــه للاتجـــــــار بالبشــــــــر فــــــــي المــــــــادة الأولـــــــى منــــــــه لــــــــم يشــــــــر  2002الإطـــــــار لمجلــــــــس الاتحــــــــاد الأوروبـــــــي لســــــــنة 

 .20003رغم أنه جاء تاليا لبروتوكول الاتجار بالأشخاص لسنة  مطلقا للاتجار بالأعضاء البشرية

                                                             
امي:"الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون: دراسة مقارنة"، مرجع - 1  .6سابق، ص  عمر أبو الفتوح الحمِّ
شادي طلعت عبد الحميد:"الاتجار في الأعضاء البشرية وفي إطار الاتجار بالبشر"، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،  - 2

 .40، بدون عدد الطبعة، ص 2010القاهرة، 

- United Nations & Council of Europe :« Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the 

purpose of removal of organs », op. cit, p 93. 

  حول أشكال الاتجار بالأعضاء البشرية راجع:أيضا للمزيد  -

 - Vladimir Makei:«Le trafic des êtres humains pour leurs organes », revue de la migration forcée, n°49, Juin 2015, centre 

d’étude sur les réfugiés à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni, p 91. 

-Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur :«Prévenir, réprimer et punir le trafic d’organes humains », 

commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 25ème session, Vienne, op. cit, p14 et suivants. 

  
3- Décision-cadre 2002/629/JAI du conseil de l’Union Européenne, du 19/07/2002, relative à la lutte contre 

la traite des êtres humains (Journal officiel L 203 du 01/08/2002). 
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عـــــــلاوة علـــــــى ذلـــــــك هنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن الحـــــــالات التـــــــي تـــــــم إقحامهـــــــا ضـــــــمن الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء البشـــــــرية ولـــــــيس      

الاتجــــــار بالبشـــــــر، علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال "ضـــــــحية أردنـــــــي دفعتـــــــه الظـــــــروف الصـــــــعبة والفقـــــــر إلـــــــى الاقتنـــــــاع بـــــــالعرض 

الإقامـــــــــة والســـــــــفر علـــــــــى  دولار ونفقـــــــــات 4000المقـــــــــدم إليـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــض المتهمـــــــــين فـــــــــي الأردن ببيـــــــــع كليتـــــــــه مقابـــــــــل 

حســـــــابهم، بعـــــــد وصـــــــوله إلـــــــى مطـــــــار القـــــــاهرة اســـــــتقبله أحـــــــد الأشـــــــخاص واصـــــــطحبه إلـــــــى إحـــــــدى الشـــــــقق، وبعـــــــد 

مـــــــرور يــــــــومين خضــــــــع لفحوصــــــــات وتحاليـــــــل داخــــــــل مستشــــــــفى خــــــــاص بالمدينـــــــة، وخضــــــــع للجراحــــــــة بعــــــــد أســــــــبوع 

اصــــــر الاتجــــــار بالبشــــــر ، فــــــي هــــــذه القضــــــية نجــــــد كــــــل عن1مــــــن التحاليــــــل وتــــــم نقــــــل كليتــــــه لرجــــــل أعمــــــال خليجــــــي..."

متــــــــوافرة والمتمثلــــــــة فــــــــي إقنــــــــاع الضـــــــــحية والتكفــــــــل بــــــــه ونقلــــــــه أو إيـــــــــواؤه أو اســــــــتقباله بالمطــــــــار واســــــــتغلال حالـــــــــة 

ضـــــعفه التـــــي ســــــهلت وقوعـــــه فـــــي يــــــد الجنـــــاة وهــــــذا كلـــــه مـــــن أجــــــل هـــــدف واحــــــد هـــــو الحصـــــول علــــــى إحـــــدى كليتيــــــه 

الـــــــزرع أم العـــــــرض للبيـــــــع أم مجـــــــرد إنقـــــــاذ ولا يهـــــــم الباعـــــــث أو الهـــــــدف البعيـــــــد مـــــــن هـــــــذا الاستئصـــــــال هـــــــل بـــــــدافع 

 مريض من أقارب أحد الجناة أم غير ذلك.

ـــــد إكراهــــــا لكـــــي تســـــتغل جنســــــيا رغـــــم علمهــــــا بـــــادئ الأمــــــر       جنِّ وفـــــي هـــــذا الشــــــأن مـــــا القــــــول بالنســـــبة للمـــــرأة التــــــي ت 

الاتجــــــار بأنهـــــا ستشــــــتغل فــــــي الـــــدعارة وتأخــــــذ جــــــزءا مـــــن المــــــداخيل قــــــلِّ أو كثــــــر؟ هـــــل نخرجهــــــا حتــــــى هـــــي مــــــن دائــــــرة 

 بالبشر؟   

كمــــــا أن الحيـــــــج التـــــــي تـــــــم التــــــذرع بهـــــــا للتمييـــــــز بـــــــين الاتجــــــار بالبشـــــــر مـــــــن أجـــــــل نــــــزع الأعضـــــــاء والاتجـــــــار بهـــــــذه       

قهمـــــا، إذ الفـــــارق الوحيـــــد بينهمــــــا  الأخيـــــرة غيـــــر ذات جـــــدوى فـــــي كثيـــــر مـــــن الحـــــالات، فالـــــذي يجمعهمـــــا أكثـــــر ممـــــا يفرِّ

حــــــــين أن الاتجــــــــار بالأعضــــــــاء بالبشــــــــرية فإنــــــــه يقتصــــــــر علــــــــى هــــــــو أن الاتجــــــــار بالبشــــــــر ينصــــــــب علــــــــى الإنســــــــان فــــــــي 

أعضــــــاء لا صــــــلة لهــــــا -الأعضــــــاء لــــــيس إلا، كأننــــــا بهــــــذا التحليــــــل نتحــــــدث هنــــــا عــــــن مواضــــــيع لا تجمعهــــــم أيــــــة صــــــلة 

 بالإنسان، ونتساءل هنا من )الأولى( والقمين بالحماية الكل والأصل أم الجزء والفرع؟     

دفــــــع مقابــــــل للمجنــــــي عليــــــه أم لا، كمــــــا لا يلــــــزم لتــــــوافر الاســــــتغلال أن يــــــتم بيــــــع وبنــــــاء عليــــــه فيســــــتوي أن يــــــتم       

، إذ الاتجــــــــــار بالبشــــــــــر بهــــــــــدف نــــــــــزع أعضــــــــــائهم يتحقــــــــــق دونمــــــــــا حاجــــــــــة 2العضــــــــــو محــــــــــل الاستئصــــــــــال للمســــــــــتفيد

 كانــــــــت طـــــــرق اســـــــتعماله وهــــــــذا مـــــــا يتطلبـــــــه بروتوكــــــــول الاتجـــــــار بالأشــــــــخاص 
ً
لمعرفـــــــة مصـــــــير العضــــــــو المنـــــــزوع وأيـــــــا

 ( وغالبية التشريعات المقارنة.4تفاقية مجلس أوروبا )المادة ( وا3)المادة 

                                                             
امي:"الاتجـــــار بالأعضــــاء البشــــرية بــــين الواقــــع والقـــــانون  حالــــة أشـــــار إليهــــا، عمــــر أبــــو الفتــــوح - 1 دراســــة مقارنــــة"، مرجــــع ســـــابق،  -الحمِّ

 .243و 242ص 
ـــــدد  - 2 ـــــانون العــ ـــــريعة والقــ ـــــة الشــ ـــــر"، مجلــ ـــــار بالبشــ ـــــرائم الاتجــ ـــــة لجــ ـــــة الجنائيــ ـــــد قوراري:"المواجهــ ـــــة محمــ ، 2009، أكتـــــــوبر 40فتيحــ

 .229الإمارات العربية المتحدة، ص 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هــــــذا والمشــــــرع المغربــــــي لــــــم يخــــــرج عــــــن ذلــــــك فــــــي ذات الإطــــــار بــــــل أضــــــاف زيــــــادة علــــــى ذلــــــك بيــــــع الأعضــــــاء، 

ويكــــــــون بالتــــــــالي قــــــــد تفــــــــادى النقــــــــاش الســــــــابق حــــــــول الاتجــــــــار بالبشــــــــر والاتجــــــــار بالأعضــــــــاء البشــــــــرية فــــــــي إحــــــــدى 

تجــــــار الأول قاصــــــر علـــــــى النــــــزع فقــــــط بينمـــــــا الاتجــــــار الثــــــاني فيتعلـــــــق بكــــــل المعـــــــاملات جوانبــــــه، علــــــى اعتبـــــــار أن الا

التــــــي تخــــــص العضــــــو البشــــــري، وقــــــد تكــــــون مــــــن بينهــــــا عمليــــــة البيــــــع التــــــي يخضــــــع لهــــــا العضــــــو المــــــذكور فيمــــــا بعــــــد 

 الاستئصال.

بق والاتجــــــــــار كمــــــــــا أن المقــــــــــررة الأمميــــــــــة الخاصــــــــــة بالاتجــــــــــار بالأشــــــــــخاص تنبــــــــــذ التفرقــــــــــة بــــــــــين الاتجــــــــــار الســــــــــا     

بالأعضـــــــــاء وتــــــــــرى أن الفـــــــــرق بينهمــــــــــا لفظــــــــــي بالأســـــــــاس، إذ الأعضــــــــــاء لا يـــــــــتم نقلهــــــــــا أو الاتجــــــــــار بهـــــــــا بمعــــــــــزل عــــــــــن 

مصــــــــدرها، بــــــــل إن هــــــــذا الأخيــــــــر يــــــــتم نقلــــــــه أو توجيهــــــــه علــــــــى النحــــــــو الــــــــذي تصــــــــبح معــــــــه عمليــــــــة الغــــــــرس ممكنــــــــة، 

 .1ع أعضائهملأجله من الأدق وسم الممارسة المذكورة بأنها اتجار بالأشخاص بغرض نز 

ومـــــــــا يعـــــــــزز هـــــــــذا الموقــــــــــف أنـــــــــه حتـــــــــى المحــــــــــاولات التـــــــــي بـــــــــذلت للتمييـــــــــز بــــــــــين الاتجـــــــــار بالبشـــــــــر والاتجــــــــــار 

بالأعضــــــاء لــــــم تســــــتطع وضـــــــع تعريــــــف مضــــــبوط ودقيـــــــق لهــــــذا الأخيــــــر، لا ســــــيما اتفاقيـــــــة مجلــــــس أوروبــــــا لمكافحـــــــة 

نشـــــــاط غيـــــــر مشـــــــروع يتصــــــــل ، التـــــــي عرفــــــــت هـــــــذا الاتجـــــــار الأخيـــــــر بكونـــــــه "يعنــــــــي أي 2الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء البشـــــــرية

بالأعضــــــاء" مــــــع الإحالــــــة علــــــى بعــــــض مــــــواد الاتفاقيــــــة التــــــي تســــــرد مجموعــــــة مــــــن الممارســــــات اللامشــــــروعة فــــــي هــــــذا 

(، بـــــــــل حتـــــــــى مفاوضـــــــــو الاتفاقيـــــــــة وجـــــــــدوا أنــــــــه مـــــــــن غيـــــــــر الضـــــــــروري محاولـــــــــة صـــــــــياغة تعريـــــــــف 2الشــــــــأن )المـــــــــادة 

فضـــــــلوا أن يـــــــذكروا فـــــــي المـــــــواد الـــــــواردة شـــــــامل يكـــــــون بمثابـــــــة أســـــــاس لوصـــــــف الجـــــــرائم المحـــــــددة فـــــــي الاتفاقيـــــــة، و 

بالفصــــــل الثــــــاني فــــــي إطــــــار القــــــانون الجنــــــائي الموضــــــوعي مــــــن الاتفاقيــــــة المــــــذكورة، الأفعــــــال الشــــــنيعة التــــــي ترتكــــــب 

 .3منفردة أو بالاقتران مع أفعال أخرى تقع جميعها ضمن الاتجار بالأعضاء البشرية

تحديــــــدا الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء البشـــــــرية ولـــــــم  عــــــلاوة علـــــــى ذلـــــــك فحتـــــــى بعــــــض الأدوات غيـــــــر الملزمـــــــة تناولـــــــت

تســــــــتطيع أن تحـــــــــدد تعريفـــــــــا واضـــــــــحا ومضــــــــبوطا للاتجـــــــــار الأخيـــــــــر، منهـــــــــا القــــــــانون العربـــــــــي الاسترشـــــــــادي لتنظـــــــــيم 
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لمنظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة بشـــــــأن ، والمبـــــــادئ التوجيهيـــــــة 1زراعــــــة الأعضـــــــاء البشـــــــرية ومنـــــــع ومكافحـــــــة الاتجـــــــار فيهــــــا

، حيــــــــث 3اســــــــطنبول بتركيــــــــا بشــــــــأن الاتجــــــــار بالأعضــــــــاء وســــــــياحة زرع الأعضــــــــاء، وإعــــــــلان 2زرع الأعضــــــــاء البشــــــــرية

ــــــــاـ لمبـــــــــــادئ الإنصـــــــــــاف  6يشــــــــــير المبـــــــــــدأ  منـــــــــــه إلــــــــــى أن"الاتجـــــــــــار بالأعضـــــــــــاء وســــــــــياحة زرع الأعضـــــــــــاء يشـــــــــــكلان انتهاكـ

 والعدل واحترام كرامة الإنسان وينبغي حظرهما".

البشــــــر بغــــــرض نــــــزع الأعضــــــاء والاتجــــــار بالأعضــــــاء وقــــــد خلصــــــت المقــــــررة الأمميــــــة إلــــــى أن التمييــــــز بــــــين الاتجــــــار ب     

أمـــــــر غيـــــــر مفيـــــــد عمومـــــــا، بـــــــل مـــــــا ينبغـــــــي عملـــــــه هـــــــو تعزيـــــــز مكافحـــــــة الاتجـــــــار بالأشـــــــخاص لهـــــــذا الغـــــــرض بتجـــــــريم 

جميـــــع الأفعـــــال المرتبطـــــة بـــــه، ونبهـــــت إلـــــى أن إخـــــراج الضـــــحايا المســـــتغلين مـــــن نطـــــاق إلـــــى آخـــــر بســـــبب الفصـــــل بـــــين 

قـــــــد ينطــــــوي عليـــــــه عـــــــدة مخـــــــاطر خاصـــــــة فــــــي نســـــــبة الاهتمـــــــام التـــــــي يمكـــــــن  الاتجــــــار بالبشـــــــر والاتجـــــــار بالأعضـــــــاء،

 .4أن يتمتعوا به

وعلـــــــــى ذكـــــــــر الاهتمـــــــــام الأخيـــــــــر والـــــــــذي نؤيـــــــــده لا محالـــــــــة، نشـــــــــير فقـــــــــط بهـــــــــذا الخصـــــــــوص أن المـــــــــدافعين عـــــــــن      

التمييــــــــز بــــــــين الاتجــــــــار بالبشــــــــر بغــــــــرض نــــــــزع الأعضــــــــاء والاتجــــــــار بالأعضــــــــاء البشــــــــرية يصــــــــرحون أن هــــــــذه الأخيــــــــرة 

وبأنـــــــه فـــــــي الســـــــياق الأوســـــــع للاتجــــــــار ، نطاقـــــــا أوســـــــع بكثيـــــــر مــــــــن الاتجـــــــار بالبشـــــــر لغـــــــرض إزالـــــــة الأعضــــــــاءكل تشـــــــ

، وفـــــــي 5بالأعضـــــــاء والأنســـــــجة والخلايـــــــا، يمكـــــــن اعتبـــــــار الاتجـــــــار بالبشـــــــر لغـــــــرض إزالـــــــة الأعضـــــــاء ظـــــــاهرة هامشـــــــية

اســــــ ي علــــــى الاســــــتغلال نفــــــس الإطــــــار يشــــــار إلــــــى أن حمــــــلات الدعايــــــة المتعلقــــــة بالاتجــــــار بالبشــــــر ركــــــزت بشــــــكل أس

الجنســـــــ ي والعمـــــــل القســـــــري دون زيـــــــادة الـــــــوعي بالاتجـــــــار بالبشـــــــر مـــــــن أجـــــــل إزالـــــــة الأعضـــــــاء، ويســـــــتنتج بالتـــــــالي أن 

 .6إعلام الناس بالمخاطر والأساليب المرتبطة بالاتجار بالأعضاء سيحفز الوقاية الفعالة

لاتجـــــــــار بالبشـــــــــر مـــــــــن أجـــــــــل فلـــــــــو ســـــــــايرنا هـــــــــذا الطـــــــــرح مـــــــــع فـــــــــرض صـــــــــحة قلـــــــــة الاهتمـــــــــام الـــــــــذي حظـــــــــي بـــــــــه ا    

الاســـــــــتغلال فـــــــــي نـــــــــزع الأعضـــــــــاء مقارنـــــــــة مـــــــــع غيــــــــــره كالاســـــــــتغلال الجنســـــــــ ي  أو فـــــــــي العمـــــــــل القســـــــــري، فإنـــــــــه ينبغــــــــــي 
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التـــــــذكير علـــــــى أن الاســـــــتغلال الأخيـــــــر أي فـــــــي العمـــــــل القســـــــري شـــــــهد قبـــــــل ســـــــنوات نفـــــــس العزلـــــــة وعـــــــدم الاهتمـــــــام 

دة التركيــــــز عليــــــه فيمــــــا بعــــــد واتخــــــاذ العديــــــد مــــــن لصــــــالح الاســــــتغلال الجنســــــ ي، لكــــــن الانتبــــــاه إلــــــى هــــــذا الأمــــــر وزيــــــا

 المبادرات قد ساعد كثيرا في إزالة الغموض عنه وتوضيحه أكثر فأكثر.

لــــــــذلك فإننــــــــا نقتــــــــرح بأنــــــــه لا ينبغــــــــي اعتبــــــــار الاتجــــــــار بالبشــــــــر مــــــــن أجــــــــل نــــــــزع الأعضــــــــاء مجــــــــرد حلقــــــــة صـــــــــغيرة     

مقارنــــــة مــــــع الاتجــــــار بالأعضــــــاء البشــــــرية، فهــــــذا الأمــــــر ســــــيزيد لا محالــــــة فــــــي صــــــرف النظــــــر عــــــن الاتجـــــــار الأول، أو 

 ات لزيادة التركيز عليه. على الأقل تقليص التفكير فيه لفائدة الاتجار الثاني، والذي ترتفع الأصو 

كمـــــــا أنـــــــه مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى فـــــــإن إحـــــــلال الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء البشـــــــرية محـــــــل الاتجـــــــار بالبشـــــــر مـــــــن أجـــــــل نـــــــزع     

الأعضـــــــــاء وتحويـــــــــل القضـــــــــايا والحـــــــــالات فـــــــــي هـــــــــذا الشـــــــــأن واعتبارهـــــــــا اتجـــــــــار بالأعضـــــــــاء لـــــــــيس إلا خصوصـــــــــا متـــــــــى 

ـــاـن قصـــــدهم مــــــن النـــــزع المــــــذكور تـــــوافرت عناصـــــر الاتجــــــار بالبشـــــر، فهـــــذا لــــــن يكـــــون إلا فــــــي صـــــال ح التجـــــار مهمــــــا كـ

أهــــــو الــــــزرع أم البيــــــع أم غيرهمــــــا، وقــــــد يحرصــــــون )التجــــــار( أشــــــدِّ الحــــــرص فــــــي دفاعــــــاتهم علــــــى أن أفعــــــالهم تنطبــــــق 

عليهـــــــا أحكـــــــام الاتجـــــــار بالأعضــــــــاء البشـــــــرية، لمـــــــاذا؟ أولا العقوبــــــــات فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار أخــــــــف وأيســـــــر مـــــــن عقوبــــــــات 

ت العاديـــــــة أو مــــــع ظــــــروف التشـــــــديد إن وجــــــدت، فمــــــثلا نجـــــــد المشــــــرع المصـــــــري الاتجــــــار بالبشــــــر ســـــــواء فــــــي الحــــــالا 

ألـــــــف  200ألـــــــف جنيـــــــه ولا تجـــــــاوز  50يعاقـــــــب علـــــــى الاتجـــــــار بالأعضـــــــاء البشـــــــرية بالســـــــجن وبغرامـــــــة لا تقـــــــل عـــــــن 

 .1جنيه

 100.000أمــــــــا القــــــــانون الفرنســـــــــ ي وفــــــــي نفــــــــس الإطـــــــــار فيعاقــــــــب بـــــــــالحبس ســــــــبع ســــــــنوات والغرامـــــــــة تصــــــــل إلـــــــــى     

فـــــي حـــــين نجـــــد القـــــانون المغربـــــي يعاقـــــب هـــــو الآخـــــر علـــــى الاتجـــــار بالأعضـــــاء البشـــــرية بـــــالحبس مـــــن ســـــنتين ، 2يـــــورو

 .3ألف إلى مائة ألف درهم 50إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كمــــــا أنــــــه فــــــي العقــــــاب علــــــى الاتجــــــار بالأعضــــــاء البشــــــرية لا تمييــــــز بــــــين المتبــــــرع والمتلقــــــي والوســــــيط وغيــــــرهم ممــــــن     

راء أو السمســــــرة، فكــــــل معاملــــــة فــــــي هــــــذا الصــــــدد بصــــــرف النظــــــر عمــــــن قــــــام بهــــــا فهــــــو خاضــــــع قــــــام بــــــالبيع أو الشــــــ

للعقـــــاب لا محالـــــة، ونحـــــن نتســـــاءل بهـــــذا الخصـــــوص مـــــا ذنـــــب مـــــن دفعتـــــه الظـــــروف مضـــــطرا خاصـــــة حـــــين يقتنـــــع 

 تحت إلحاح غيره بأن يتخلى عن عضو منه، أليس حريا بالحماية والمساعدة واعتباره ضحية؟ 

نشـــــــــير إلــــــــى أنـــــــــه يطــــــــرح تســــــــاؤل هـــــــــام يخــــــــص الاتجـــــــــار بالأجنــــــــة والحصــــــــول عليهـــــــــا بقصــــــــد نـــــــــزع  أخيــــــــرا بقــــــــي أن     

، فمــــــــدار الحمايــــــــة فــــــــي قــــــــانون مكافحــــــــة الاتجــــــــار بالبشــــــــر هــــــــو الإنســــــــان خاصــــــــة الحــــــــي ولــــــــيس 1الأعضــــــــاء أو غيــــــــره
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أيـــــــة  الجنــــــين، وأفعــــــال النقــــــل مـــــــثلا أو الإيــــــواء أو الاســــــتقبال عـــــــن طريــــــق الإكــــــراه أو غيــــــره تـــــــتم علــــــى الأم، ولا نجــــــد

إشــــــــارة لحمايـــــــــة الجنـــــــــين فـــــــــي القـــــــــانون المـــــــــذكور ولا فـــــــــي غيـــــــــره مـــــــــن القـــــــــوانين كــــــــاـلأردني أو الإمـــــــــاراتي أو البروتوكـــــــــول 

 الأممي.

م؟  لا      كمــــــا أنـــــــه مـــــــا الحكــــــم إذا باعـــــــت الأم جنينهـــــــا بقصـــــــد اســــــتغلاله فـــــــي نـــــــزع أعضـــــــائه، هــــــل يعتبـــــــر فعلهـــــــا مجـــــــرِّ

أو  16/98الأنســــــــجة البشــــــــرية وأخــــــــذها وزرعهــــــــا رقــــــــم نجـــــــد أي نــــــــص يجــــــــرم الفعــــــــل فــــــــي قــــــــانون التبــــــــرع بالأعضــــــــاء و 

، وبـــــــــالرجوع للقـــــــــانون الجنـــــــــائي نجـــــــــد أن الفعـــــــــل يشـــــــــكل جريمـــــــــة 27/14قـــــــــانون مكافحـــــــــة الاتجـــــــــار بالبشـــــــــر رقـــــــــم 

، هــــــذه الأخيــــــرة قــــــد تتســــــاهل معهــــــا بعــــــض التشــــــريعات ممــــــا يســــــهل عمــــــل الجماعــــــات الإجراميــــــة المنظمــــــة 2إجهـــــاض

اض لتســـــتغلها فـــــي هـــــذا الإطـــــار، وحبـــــذا لـــــو أن المشـــــرع يوجـــــد حمايـــــة فتنقـــــل الضـــــحية إلـــــى بلـــــد يســـــمح فيـــــه بالإجهـــــ

، وأن ينظـــــر فـــــي مســـــألة الاســـــتغلال 3خاصـــــة للجنـــــين فـــــي هـــــذا الشـــــأن ولكـــــي لا يفلـــــت الجنـــــاة مـــــن العقـــــاب مـــــن جهـــــة

 في تأجير الأرحام أو الحمل لحساب الغير من جهة أخرى.
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 والمستحدثة لسوء = = = معاملة الأطفال والآثار المترتبة عليها"، منشور ضمن أعمال ندوة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع،
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 خلاصة

زع أعضــــــائهم والاتجـــــــار بالأعضــــــاء البشـــــــرية وفصــــــلهما فصـــــــلا نــــــرى أن التمييـــــــز بــــــين الاتجـــــــار بالبشــــــر مـــــــن أجــــــل نـــــــ 

تامـــــــا عــــــــن بعضـــــــهما الــــــــبعض وتركيـــــــز الاهتمــــــــام بهـــــــذا الأخيــــــــر لــــــــن يســـــــاعد فــــــــي نظرنـــــــا إلا فــــــــي زيـــــــادة تعميــــــــق معانــــــــاة 

الضــــــحايا الــــــذين يخضـــــــعون لهــــــذا الشــــــكل مـــــــن الاســــــتغلال مـــــــن جهــــــة، ومــــــن جهـــــــة أخــــــرى لــــــن يحقـــــــق تقــــــدما مـــــــن 

نـــــــزع الأعضــــــــاء بصــــــــفة عامــــــــة، مــــــــع العلـــــــم أنــــــــه لــــــــيس هنــــــــاك مــــــــا يشــــــــجع  أجـــــــل مكافحــــــــة الاتجــــــــار بالبشــــــــر بغــــــــرض

الضـــــحايا علــــــى اللجــــــوء إلــــــى العدالـــــة والتعــــــاون معهــــــا والــــــتخلص ممــــــا قـــــد يتعرضــــــون لــــــه وإنصــــــافهم، لأن الضــــــحايا 

كثيـــــــرا مـــــــا يســـــــاعدون علـــــــى الكشـــــــف عـــــــن جـــــــرائم الاتجـــــــار بالبشـــــــر وإحـــــــدى الحلقـــــــات الأكثـــــــر أهميـــــــة فـــــــي مكافحـــــــة 

 الجرائم الأخيرة.

هــــــذا وإذا عــــــرف الضــــــحايا أنهـــــــم لــــــن يتمتعــــــوا بأيــــــة حمايـــــــة فلــــــن يســــــتطيعوا البــــــوح عمـــــــا جــــــرى لهــــــم أو التشـــــــكي     

مــــــــن ذلـــــــــك، خصوصـــــــــا وأن الجنـــــــــاة كثيـــــــــرا مـــــــــا يزرعـــــــــون الخـــــــــوف فـــــــــي نفـــــــــوس الضـــــــــحايا ويخبـــــــــرونهم أنهـــــــــم لا أحـــــــــد 

ب هــــــ ذا الأمــــــر مـــــــن سيســــــتمع لهــــــم وأنهــــــم ســــــيقبض علــــــيهم لارتكــــــابهم مخالفــــــات فـــــــي هــــــذا الشــــــأن، وبالتــــــالي سيصــــــعِّ

الكشــــــف عــــــن الاتجــــــار بالبشــــــر أو أو غيــــــره، والمســــــتفيد الأكبــــــر هــــــم الجنــــــاة الــــــذين يبقــــــون دون عقــــــاب وهــــــذا غيــــــر 

مقبــــــــول، لــــــــذلك فإننــــــــا نقتــــــــرح الاهتمــــــــام أول الأمــــــــر بالاتجــــــــار بالبشــــــــر بهــــــــدف نــــــــزع الأعضــــــــاء كمحطــــــــة أولــــــــى حتــــــــى 

محــــــو كــــــل غمـــــــوض أو لــــــبس فـــــــي ذات  ترســــــخ المــــــدارك بشـــــــأنه ويفهــــــم جيـــــــدا كغيــــــره مــــــن أشـــــــكال الاســــــتغلال، ويـــــــتم

 الإطار من أجل التصدي له بفعالية.
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 جية المغـربيةاامـن فـي السيـاسة الخـار 

 أميــن النيـة:  

 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 جامعـة محمد الخــامس الربــاط

 كليـة الحقوق سلا       

 

 مـقـدمة 

للتاريخ كما عبر عنها فرانسيس فوكوياما وإنما منعطفا أدخل العالم مرحلة إن نهاية الحرب الباردة لم تكن نهاية 

تاريخية جديدة، دفع الباحثين في حقل العلاقات الدولية والسياسيين على حد سواء إلى إعادة النظر في مدى قدرة 

ا أفرزته التحولات التي العديد من المنظورات والنماذج والأطر المعرفية التي سادت أثناء الحرب الباردة على فهم م

شهدتها الساحة الدولية من قضايا، لعل من أهمها تلك المتعلقة بالأمن والتي تمتاز بالتعقيد والتشابك بالإضافة 

للتنوع والتعدد وكذلك التزامن والتواترالمتواصل والمتسارع مما يجعل التنبؤ بحدوثها وتتبع تطورها والتحكم في 

يتطلب من الإمكانيات البشرية المتخصصة والتكنولوجية المتطورة ما لا يمكن لكل  نتائجها أمرا صعبا ذلك أنه

الدول الحصول عليه. وفي هذا السياق تبرز القضايا الأمنية كموضوع رئيس ي تدور حوله السياسة الخارجية للدول 

وسيادتها والدفاع عن فهو جزأ لايتجزأ منها، ذلك أن أي دولة تهدف إلى ضمان وجودها بالحفاظ على استقلالها 

 أمنها.

وفي هذا الإطار، فإن المتتبع للعمل السياس ي والدبلوماس ي المغربي من خلال الأحداث والتفاعلات الدولية التي كان 

طرفا فيها بشكل أو بآخر، يجد أن المغرب سعيا منه للحفاظ على أمنه عمل وفق استراتيجية رسمها وتبنها من خلال 

 ودوافع ومعطيات وأهداف سياسته الخارجية.سياسته الأمنية تتفق 

فمن خلال الدائرة المتوسطية، فإن الإدراك المشترك لضرورة التعاون أمنيا  في مجالات )الهجرة، الإرهاب، الجريمة 

المنظمة، التهريب ...( الذي أكدته مشاركة المغرب في مختلف المبادرات المتوسطية كالحوار مع الحلف الأطلس ي، 

الأمنية في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، يندرج في سياق اقتناع صانع القرار في المغرب والشراكة 

 بضرورة خلق برامج تعاون أمني دولية للتخفيف من ثقل التحديات الأمنية التي تواجه استقراره.

-لكه من امتيازات جيوفي المقابل فقد اعتبر المغرب تاريخيا مجالا لاستقطاب دول شمال المتوسط لما يمت

استراتيجية، وموقعه كبوابة رئيسية نحو افريقيا، غير أن المنعطف الذي جعل من المغرب يتصدر دائرة اهتمام 

السياسات الأمنية لدول شمال المتوسط، هو التجربة المتميزة للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب التي أصبحت 

 .2015رنسا مرجعية يقاس عليها ويحتذي بها بعد احداث ف
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 مشكـلة الـدراسة:

انطلاقا مما سبق فإن اهتمام الدراسة سيكون منصبا على معالجة قضية الأمن في السياسة الخارجية المغربية 

 متسائلين:

كيف ساهمت التحديات الأمنية للمغرب في ترشيد التوجهات الكبرى لسياسته الأمنية على مستوى خلق برامج 

 ه؟تعاون دولي لحماية استقرار 

 إن هذه الإشكالية تترتب عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية المساعدة على التحليل نذكر منها:

 ما حجم الثنائي بين المغرب والحلف الأطلس ي؟ 

 ماهي الرؤية الاستراتيجية للحلف اتجاه المغرب؟ 

 ماهي المكانة الأمنية للمغرب داخل الوضع المتقدم مع أوروبا؟ 

  والمؤسسات ذات الطابع الأمني التي سيستفيد منها المغرب  داخل الوضع المتقدم؟ماهي البرامج 

 فرضـية الـدراسة:

 للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه نقدم الفرضية الرئيسية التالية:

خدمة تعتبر التهديدات الأمنية محددا أساسيا للسياسة الخارجية باعتبار أن الوظيفة الأولى للدولة هي تقديم  

 الأمن والحفاظ عليه، من خلال الدخول في برامج تعاون دولي مع دول مشتركة في نفس التهديدات.

 المطلــب ااول: الشراكة اامنية بين المغر  والحلف ااطلس ي

تندرج علاقة المغرب بلحلف الشمال الأطلس ي في إطارها العام، ضمن الظوابط التي تحكم الدولة مع باقي المنظمات 

ولية الإقليمية منها والعالمية، وما تمليه الظوابط من تعاون وانخراط فعال وإيجابي في مخلتف البرامج والمهام الد

وكذا الأهداف التي تسطرها هذه المنظمات على اختلاف تخصصاتها، إلا أن ما يميز هذه العلاقة هو اندراجها 

 ضمن إطار عام.

 عنصرين أساسيين: إن تعاون المغرب مع  هذه المنطمة ينطلق من
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الأول معطى ذاتي مرتبط بموقع المغرب الجيوستراتيجي، الذي يشكل تأمينه مكسبا استراتيجيا حيويا بالنسبة 

للناتو والغرب بصفة عامة، أما المعطى الثاني فهو مرتبط بالتزام المغرب بالمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم 

 الدوليين.

 الثنائي بين المغر  والحلف ااطلس ي.الفـرع ااول: التعاون 

إنه بالعودة إلى مؤشر الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين في حلف الناتو إلى المغرب، سيتبين أن الحلف 

الأطلس ي قد أعطى اهتماما أكبر لميناء الدار البيضاء في استراتيجية الحلف الأطلس ي على الواجهة الغربية لجغرافية 

 ة على المحيط الأطلس ي.المغرب المطل

في إطار  2004أبريل  7 – 3ومن ضمن هذه الزيارات تلك التي قامت بها سفن الحلف الأطلس ي للميناء ما بين 

 1عمليات خاصة بإزالة الألغام البحرية وبمشاركة كل من ألمانيا واليونان وإيطاليا وتركيا واسبانيا.

 SNMG2إحدى الوحدات البحرية التابعة للناتو والمسمات ب  وفي إطار تعزيز الحوار الأطلس ي المتوسطي قامت

وقد قامت نفس هذه الفرقة بزيارة   2 2007مارس  13و  7بزيارة إلى ميناء الدار البيضاء في الفترة الممتدة بين 

 أيام وشملت لقاءات مع مسؤولين عسكريين مغاربة. 5استغرقت  2007مماثلة لنفس الميناء منتصف ماي 

الواجهة المتوسطية  فإن الحلف الأطلس ي يراهن على المغرب للقيام بمهام ترتبط أساسا بمكافحة الإرهاب، أما على 

 .3وأسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار ما يسمى بعمليات المسعى النشيط أو الفعال 

على ما يسمى  ففي مجال مكافحة الإرهاب سيبرز دور المغرب بشكل أكبر بعد إلقاء السلطات الأمنية القبض

 بالخلية النائمة المتهمة بالإعداد لعمليات ضد السفن الأمريكية في مضيق جبل طارق.

أما في مجال مكافحة الأسلحة ومواد الدمار الشامل، فإن المغرب بحكم انخراطه في عدد من المبادرات المرتبطة بهذا 

راكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار المجال، كمبادرة أمن الحاويات ومبادرة الأمن من الانتشار والش

الشامل وغيرها من المبادرات، فإنه يحتل مرتبة متقدمة في سياسات الحلف الأطلس ي لمكافحة الانتشار النووي، 

 . 4خاصة بعدما أنشأ الحلف كتيبة متعددة الجنسيات للدفاع الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي 

                                                             
1
 Nato ships  visit Morocco, www.nato.org (22-4-2004) 

2 Snmg2 visit to Morocco, www.nato.org (5-3-2007) 
 .157، ص 2004، أكتوبر 158عبد العزيز عطية، قمة اسطانبول، توسع جنوبى للناتو، مجلة السياسة الدولية، عدد  3
حول التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  2005بال دانوي، وزد سلولا تشوفسكي، المنظمات والعلاقات الأورو أطلسية , الكتاب السنوي   4

 .123، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربية بيروت طبعة أكتوبر 

http://www.nato.org/
http://www.nato.org/
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لمغربي الأطلس ي سيوثق بشكل واضح عندما وقع السيد المنور علي السفير المغربي لدى وعموما فإن التعاون ا

، هو الأول من نوعه على المستوى 2008الاتحاد الأوربي والسكرتير العام بان دوهوي للحلف الأطلس ي اتفاق في يونيو

 المغاربي، ويؤسس للمشاركة ضمن القوات البحرية الأطلسية.

سيستقبل المغرب أول اجتماع يعقده مجلس حلف الشمال الأطلس ي ودول الحوار  2006أبريل  7-6وفي مابين 

المتوسطي في بلد عربي، حيث اعتبر فيه الأمين العام المنتدب للحلف السيد هينتو ريزو أن المغرب يشكل نموذجا 

السلام التي أشرف جيدا فيما يتعلق بالتعاون على الصعيد السياس ي والعملي، خاصة أنه شارك في عمليات حفظ 

 1عليها حلف الشمال الأطلس ي في البوسنة والهرسك وكوسوفو.

و في هذا الاجتماع سيتعزز الحوار السياس ي بين الحلف والمغرب، وهو ما تجلى على سبيل المثال في الزيارة التي قام 

 .2006ماي  16بروكسيل يوم بها وفد عن لجنة الخارجية والدفاع في البرلمان المغربي إلى مقر الحلف الأطلس ي في 

 Activeاتفاقا مع قائد عملية  2005وقبل هذا الاجتماع بسنة وقع الأميرال المغربي محمد برادة في سنة 

Endeavour التي خصصت من أجل الملاحة في البحر المتوسط وردع الأنشطة الإرهابية، وفي هذا الصدد رست ،

 يونيو من نفس العام. 24و 21فترة ما بين في ال SNMG2بميناء البيضاء فرقاطات من نوع 

، حيث 2010هذا وقد عرفت لقاءات الجانبين تقدما ملحوظا من حيث عددها قبيل عقد قمة ليشبونة في نونبر 

يناير من نفس السنة ندوة تحت عنوان "الحوار  25نظم الحلف بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في 

راتيجي الجديد لحلف الشمال الأطلس ي: اغتنام الحظة لتجديد ديناميكية الحوار المتوسطي والمفهوم الاست

وتعزيزه"، وفي هذه الندوة تم التأكيد من جانب الحلف على المفهوم الشامل للأمن، الذي يتضمن تهديدات جديدة 

بإتمام تحول الحلف إلى مثل الجريمة والتخلف والفقر وانتهاك حقوق الإنسان والأمية والبطالة، فيما يشبه إيذانا 

منظمة سياسية ذات أهداف عامة أكثر منها منظمة عسكرية إقليمية، كما تم التأكيد على الدور الفعال والأساس ي 

 .2للمغرب في معالجة مختلف هذه القضايا 

 الفـرع الثاني: المغر  في السياسة توسيع الحلف ااطلس ي.

ظل إدارة بوش الابن أن تقنع أو تدمج المغرب في الترتيبات الجديدة  لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية في

لتوسيع حلف الشمال لأطلس ي، سواء تلك الترتيبات المرتبطة بتعزيز الحوار الأطلس ي المتوسطي، أو التي تتعلق 

يكية  تراهن على بمبادرة اسطنبول للتعاون. فانطلاقا من المفهوم الهيمنة السريعة يتبين أن الولايات المتحدة الأمر 

 المغرب ضمن سياسة الحلف الجديدة بسبب إطلاله على واجهتين بحريتين مهمتين للملاحة التجارية والعسكرية.

                                                             
1 HIGH- LEVEL Nato Mediterraneau dialogue event en Marocco, www.nato.org (6-4-2006). 

 WWW.DIPLOMATIE.MAموقع وزارة الخارجية:  2

http://www.nato.org/
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إن قيام أي حرب إقليمية سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا يستلزم بالضرورة من الناحية اللوجستيكية على 

 المغرب خاصة على مستوى الممرات البحرية. الأقل الاعتماد على التسهيلات التي سيوفرها

ومن أجل ذلك وحتى تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من المعرفة الكاملة بالذات والخصم والبيئة، فإنه يفترض 

 1أن تستفيد من المشاركة المغربية في التدريبات البحرية التي يقودها الحلف الأطلس ي تحت اسم المسعى النشيط. 

لمفهوم "الهيمنة السريعة" وبناءا على أحد سماتها المتمثلة في ضمان السيطرة على البيئة ، يتبين لنا أهمية واستناد 

المغرب أيضا في سياسة توسيع الحلف الأطلس ي، فالأخير يؤسس جزء من عملياته التدريبية على مبرر محاربة 

المبادرات المرتبطة بالانتشار النووي ويعزز استخدام أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم انخرط المغرب في عدد من 

 منطق السيطرة على البيئة .

لقد كان في الوقع المغرب، مدخلا لسياسة توسيع الحلف الأطلس ي على المستوي الإقليمي. فالولايات المتحدة وظفت 

ناتو، وهو ما تمظهر الأزمات ذات الطبيعة الجيوستراتيجية  للمغرب حتى تقنعه أو تدمجه في الترتيبات الجديدة لل

أساسا في انحياز الولايات المتحدة الغير المعلن أو الضمني على الأقل لإسبانيا في أزمة ليلى وجزيرتي الصفيحة 

 بالحسيمة، هذا بالإضافة إلى توظيفها لمشكلة الصحراء  المغربية لنفس الهدف.

رة بوش الأولى تلاه قبول المغرب بالمشاركة في ويلاحظ في هذا السياق أن الموقف الأمريكي السلبي عموما خلال إدا

المناورات البحرية التي يقوم بها الحلف في مضيق جبل طارق، ثم تطورت بعد ذلك علاقة المغرب بالحلف بقبوله 

الانخراط رسميا في عمليات المسعى النشيط، وهذا ما أدى كله في النهاية إلى المساهمة في تحفيز دول أخرى لتطوير 

ا بالحلف الأطلس ي كالجزائر مثلا، ولعل هذا ما يفسره قول الأمين العام للناتو السابق "جاك دي هوب علاقاته

 2شيفر"، بأن المشاركة المغربية في مناورات الحلف لها دلالاتها السياسية.

يا، إلا أن حالات وإذا كان المغرب لا تنطبق عليه لمعايير المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تستلزم تدخلا إنسان

 أخرى قد تكون مبررا لأي تدخل تحت هذا الاسم كما هو الشأن لحالة الطوارئ الناجحة عن اختلالات الأمن البيئي.

إن الحلف الأطلس ي يبني جزء اهتماماته بالمغرب على أساس أن الأخير يقع على صفيحة تكتونية تهدده بالزلازل، 

حسب هذا المنطق الاستعداد لأي كارثة إنسانية محتملة  قد تترتب عن  خاصة في الشمال الغربي، ولذلك يستلزم

 حدوث أي زلزال في المنطقة.

                                                             
فؤاد فرحاوي, موقع المغرب في السياسة الخارجية الأمريكية، دراسة في الأبعاد الثنائية والإقليمية في ظل إدارة بوش الابن، دبلوم   1

 .326ص  2009-2008قانون العام، كلية الحقوق أكدال، الدراسات العليا المعمقة في ال
 .327فؤاد فرحاوي، موقع المغرب في السياسة الخارجية الأمريكية، مرحع سابق, ص   2
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وهذا ما أكد عليه التصريح الذي أدلى به وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السيد "مارك 

الناتو بخبرته في التخطيط  غروسمات" بعد زلزال الحسيمة عندما قال "لما لا نفكر في يوم يمكن فيه لحلف

 للطوارئ المدنية من العمل مع دولة كالمغرب".

والحقيقة أن موقع المغرب في سياسة توسيع حلف الشمال الأطلس ي، لا يقتصر فقط على الحوض المتوسطي، بل 

ط يمتد أيضا حتى منطقة الخليج وآسيا الوسطى، ففي منطقة الخليج يشكل تبني الحلف لمشروع الشرق الأوس

الكبير أداة سياسية للضغط على دول الخليج للانخراط في ترتيبات توسيع الحلف الأطلس ي، ومن هنا فإن اعتبار 

المغرب نموذجا للإصلاح السياس ي في العالم العربي، كان أحد أدوات الضغط السياسية التي وظفتها دول الحلف 

 1لدفع دول لخليج إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولها. 

 طلـب الثانـي: اامن في اتفاقية الوضع المتقدم مع الاتحاد ااوربي.الم

إن اتفاق الوضع المتقدم الذي خلص إليه اجتماع وزراء دول الاتحاد الأوربي، والذي تم التوقيع على نص اتفاقيته 

ئرة العلاقات . يقوم على فكرة توسيع دا2004بلوكسمبورغ بعد أن طرحه المغرب رسميا سنة  2008أكتوبر  13يوم 

 بين الاتحاد الأوربي والمغرب لتشمل معظم الأنشطة باستثناء العضوية في المؤسسات التقريرية للاتحاد الأوربي .

وإذا اعتبرنا في المغرب وضعا متقدما من الأحداث المهمة والاستراتيجية في علاقة ضفتي المتوسط بشكل عام 

لخصوص، فلا يجب اغفال المعطيات المترابطة التي تتحكم في والعلاقات الثنائية الأورومغربية على وجه ا

التصورات المركزية للاتحاد الأوربي حيال جيرانه، لأن الوضع المتقدم الذي اعتبرته الأطراف الموقعة عليه قفزة 

انب للأمام في مسار العلاقات الثنائية، اهتم بالأساس بالجانب الأمني الذي أولاه أهمية كبرى واعتبر بحق الج

 المركزي لهذه الاتفاقية.

 الفـرع ااول: مضمون الشق اامني في الوضع المتقدم

إن المخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن الأوربي في ظل غياب سياسة أوربية موحدة، من أكبر التحديات 

 التي واجهت دول الاتحاد الأوربي في عقد التسعينات والقرن الواحد والعشرين.

لذلك كان من البديهي التفكير في مسار جديد في العلاقات الأمنية بين الجانبين، تجسد في إبرام اتفاقية الشراكة 

 .2008ثم الوضع المتقدم سنة  2003ثم سياسة الجوار سنة  1996سنة 

 رية، المخدرات وذلك من أجل احتواء التحديات الأمنية الكبرى في المنطقة ونخص بالذكر تجارة السلاح، الهجرة الس

                                                             
هاني الشميلطي: أوربا المتوسط: تاريخ العلاقات ومشروع الاتحاد من أجل التوسط المجلة العربية للعلوم السياسية مركز دراسات   1

 .31. ص 2008صيف  19ربية للعلوم السياسية بيروت عدد الوحدة الع
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التي أصبحت تطرحها منطقة الساحل والصحراء والمجموعات الإرهابية، سواء تعلق الأمر بتنظيم  1والإهاب 

القاعدة بالمغرب الإسلامي أو تنظيم جماعة بوكوحرام أو تنظيم الدولة الإسلامية  )داعش( التي تستفيد من انهيار 

 ياب التعاون بين دول المنطقة.النظام في ليبيا وشساعة المجال الصحراوي وغ

لذلك أسند الوضع المتقدم للمغرب دورا محوريا في المجال الأمني، وذلك بتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي 

"، في إطار إبرام اتفاق إطار مشاركة المغرب في عمليات تدبير Pesolفي مجال السياسة الأوربية للأمن والدفاع "

 2والعسكرية. الأزمات المدنية

وهو اتجاه ليس بالجديد حيث نجد أن الاتحاد الأوربي نوه بالاهتمام المغربي تجاه السياسة الخارجية والأمنية 

في البوسنة و الهرسك في إطار   ALTHEA، وخص بالذكر مشاركة المغرب في عملية الاتحاد الأوربي Pescالمشتركة 

 السياسة الأوربية للأمن والدفاع.

الوضع المتقدم، تم التفاهم على خارطة طريق تفتح تعميق التعاون المغربي مع المكتب الأوربي للشرطة، أما  وفي إطار

بالنسبة للحرب على الإرهاب فالمغرب اختار تقوية شراكته مع الاتحاد الأوربي، حيث ثم الاتفاق على تقوية الشرطة 

ة الأمن والسلامة البحرية، مما سيكون له الأثر الكبير في المدنية التي تتكلف بمهام الحفاظ على السلم وأيضا تقوي

 تنمية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوربي ومن جهة أخرى حماية البئية.

 كما سيمكن الوضع المتقدم المغرب من المشاركة والولوج إلى مجموعة من الوكالات والبرامج الأوربية مثل:

 .المعهد العالي لمحاربة الجريمة 

 مج تنمية ميكانيزمات مراقبة الحدود.برنا 

 ( مشاركة المغرب في عمليات تكوين ودورات المدرسة الأوربية للشرطةCepol) 

 .إنشاء اتفاق تعاون بين المغرب والمدرسة الأوربية للشرطة 

  وضع اتفاق تعاون بين المغرب والمكتب الأوربي للشرطة(Europol). 

 المخدرات والبدء بعمليات تعاون مع المرصد الأوربي.التأسيس لحوار في مجال محاربة 

 .(Easa)الانضمام للوكالة الأوربية لأمن الطيران 

 3. (Emcdda)الانضمام للمرصد الأوربي للمخدرات 

 وينطلق المغرب من فكرة أن انضمامه إلى هذه الوكالات يأتي بالأساس من أجل حماية مصالحه، لمحاربة بعض 

                                                             
-http://www.ALISLAH.ma/2009-10ابراهيم السعدي: الوضع المتقدم لا يقدم للمغرب مصالح حقيقية ملموسة على الرابط   1

0704/item/16112mo.html 
 .108، ص 2007-2006.م، كلية الحقوق سلا، رؤية جنوبية، رسالة د.د.ع –ادريس الكزدي، السياسة الأوربية للأمن والدفاع   2
 .137، ص 2010-2009امينة حراقة، اثر توسيع العضوية في الاتحاد الأوربي على الشراكة المغربية الأوربية د.د.ع.م كلية الحقوق سلا،   3
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ي تهدد أمن واستقرار المغرب بالدرجة الأولى، فهو يدافع عن مصلحته كما هو الشأن بالنسبة الآفات الخطيرة الت

 لأوربا ولن يكون مجرد دركي لأوربا.

 الفـرع الثانـي: تحديات اتفاق  الوضع المتقدم في الجانب اامني.

ية كقضية الهجرة والإرهاب، إن الصعوبات الأمنية تظهر من خلال تركيز اتفاق الوضع المتقدم على القضايا الأمن

وفي هذا الإطار حمل الاتحاد الأوربي المغرب المسؤولية في معالجة هذه القضايا الشائكة من خلال منحه حق الولوج 

إلى وكالة الأمن الأوربية وعمليات إدارة الأزمات وهذا سيجعله في وضع ضعيف لأن محاربة هذه القضايا تتطلب 

ة لا يستطيع المغرب توفيرها، وخصوصا أن انخراطه  في هذه الوكالات الأمنية لا يعني إمكانيات مالية ولوجيستيكي

بالضرورة أنه سيكون قادرا على اتخاد قرارات في هذا الشأن تعبر عن إرادته السياسية ووفق منظوره الخاص، بل 

ايا الحساسة ووفق إنه سيكون تحت الضغوطات الأوربية التي ستجعله يتخذ المبادرة في معالجة هذه القض

مصالحها، وعليه فإن الغاية من هذا الانضمام هو تحميل المغرب المسؤولية في هذه الملفات المتعلقة بالإرهاب، 

 الهجرة السرية والتهريب.

 والواقع أن محاربة هذه الظواهر تتطلب من الجانبين تبني مقاربة شمولية من خلال تقاسم المسؤولية.

ي للمغرب حق الولوج لهذه الوكالات وعملية إدارة الأزمات، يهدف من خلالها حماية حدوده إن منح الاتحاد الأورب

من هذه المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره، مقابل تقديم الدعم وبعض المساعدات المالية للمغرب وهي بطبيعة 

دعم والمساعدة وتتطلب بالمقابل الحال معادلة غير متوازنة، لأن المغرب يحتاج إلى تنمية حقيقية تتجاوز منطق ال

 في الاتحاد الأوربي الالتزام بجميع البنود التي جاء بها اتفاق الوضع المتقدم.

التزام أصبح صعبا في ظل الأزمة المالية التي تأثرت بها بعض دول منطقة الأورو وخاصة وأن الشريك الأوربي يعيش 

 في أزمة مالية خانقة كادت أن تعصف ببعض دوله.

كما أن المغرب بدوره يطرح عليه اتفاق الوضع المتقدم عدة تحديات خصوصا في ظل الحراك الاجتماعي فهو يعيش 

في وضع لا يحسد عليه لأنه ملزم من جهة بإيجاد حلول لمشاكله الداخلية، ومن جهة أخرى على مستوى علاقاته 

ع المتقدم، تتطلب إمكانيات مالية مهمة من الخارجية لأن هذه الإصلاحات الأمنية والشروط التي يفرضها الوض

الصعب عليه تنفيذها وهنا يجد نفسه يتخبط في العديد من المشاكل الداخلية والخارجية لا تستطيع ميزانية 

 1الدولة تحملها. 

                                                             
ل الدكتوراه في القانون العام كلية جدار الجيلالي، إشكالية العلاقات المغربية الأوربية في ظل سياسة الحوار الجديدة، أطروحة لني  1

 .261، ص 2012-2011الحقوق أكدال 
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 خلاصــة:

يك شكلت الساحة الدولية هدفا للسياسة الخارجية المغربية من خلال دبلوماسية أمنية شاملة، استطاعت تحر 

كل الفاعلين الأساسيين والأوراق الرابحة للدفاع عن الأمن والمصالح الاستراتيجية  للمغرب، من خلال الشراكات 

الأمنية مع كل من الحلف الأطلس ي والاتحاد الأوربي، شراكات قدمت إلى المغرب مجموعة من البرامج الأمنية التي 

 ني.ساعدته على التخفيف من حدة تهديدات استقراره الأم

إن استعراض أوجه التعاون الأمني الأورو مغربي يبين بشكل جلي أن البعد الأمني يشكل موضوعا محوريا في 

العلاقات استثنائية بين المغرب وأروبا، ورغم أهمية هذا التعاون للطرفين، فإن على المغرب الخروج من موقع 

ار المصلحة الوطنية وما يخدم الأمن القومي الشرطي أو الحارس الموجود للحدود الأوربية. بل ينبغي استحض

المغربي، ويحقق للمغرب انفتاحا ودورا محوريا في هذا المجال المتوسطي اعتمادا على موقعه الاستراتيجي، إن 

التعاون مع الاتحاد الأوربي رغم اهميته سيبقي المغرب في وضعية حارس الحدود، وينبغي التوجه الشامل والمتكامل 

سطية  في التكتل لحل المشاكل وتحقيق السلام والأمن المنشودين بحوض البحر الأبيض المتوسط، في إطار متو 

 الذي يعد إحدى فضاءات الصراع والتنافي الدولي. 
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 مكانة الوضع المتقدم ضمن سيرورة العلاقات المغربية ااوروبية

لخضرمحمد   

والأوروبي،دكتوراه في  القانون الدول الاقتصادي   

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

 .مراكش–جامعة القاض ي عياض  

 ملخص: 

مضمون الوضع المتقدم، ما هو إلا تجميع لمختلف مقتضيات التعاون السابقة، وهي اتفاق الشراكة  إن

لة. ومن الناحية الشكلية، الأورومتوسيطية ومخططات عمل سياسة الجوار، بالإضافة إلى بعض المستجدات القلي

فإن هذا الوضع لم يلغ هذه الآليات أو السياسات السابقة، بحيث ظل اتفاق الشراكة الإطار القانوني الذي يكفل 

له صفة الإلزام. أما مخططات عمل سياسة الجوار، والوثائق المنشئة للوضع المتقدم )إعلان اللكسمبرغ والوثيقة 

لشراكة ( فهي مجرد وثائق سياسية توجيهية. وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن ثماني المرفقة به، وإعلانات مجلس ا

سنوات على بداية العمل بالوضع المتقدم، فمازال اللبس والغموض يكتنفان قراءة مضمونه وشكله من خلال 

من  الشراكة، أقل من العضوية".  خيار: " أكثر  

أ التمايز، السياسة الأوروبية للجوار، أقلمن الشراكة أكثر من : الوضع المتقدم، مبدالكلمات المفاتيح      

لأوروبي، الحوار السياس ي المعزز.العضوية، الفضاء الأوروبي، المكتسب التشريعي الأوروبي ، الفضاء الاقتصادي ا  

Summary 

The content of the Advanced  Status  is only a compilation of the previous dispositions of 

the Euro-Mediterranean Partnership Agreement Co-operation , in addition to the 

Neighborhood Policy Action Plans, and a few new resolutions. Formally, this situation did 

not abolish these mechanisms or former policies, so that the Association Agreement 

remained the legal framework to ensure its binding status. The Neighborhood Policy Action 

Plans and the documents establishing the advanced status (Luxembourg Declaration and its 

accompanying documents, and the Partnership Council declarations) are merely policy 

guidance documents. Although more than eight years have elapsed since the introduction of 

the advanced mode, ambiguity and misconceptions continue to rendre the intrepertation of 

its content and form unachievable via the option : “More than partnership, less than 

membership”. 

 Key words: advanced status, principle of differentiation, European Neighborhood Policy, 

more than partnership, less than membership, the Eurozone, the European legislative 

Attainment, the Economic Eurozone, promoted political dialogue. 
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 تقديم

العلاقات المغربية الأوروبية، بريادته في المشاركة في المبادرات الأوروبية الثنائية  (1تميز المغرب ضمن صيرورة)  

تم الاعلان عن الوضع المتقدم كشكل من  2008سنة  (. وفي2والإقليمية للعلاقات الخارجية مع "أوروبا الموحدة")

الخارجي المبتكرة  في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبية؛ ليعكس تميز العلاقات المغربية الأوربية أشكال التعاون 

وتطورها ، وفق "خيار أقل من الشراكة، أكثر من العضوية". وقد أثبت طلب المغرب من الاتحاد الأوروبي، تطوير 

الاتحاد الأوروبي وتميزها عن باقي علاقاته مع علاقاتهما الثنائية ضمن وضع متقدم، اقتناعه بتقدم علاقاته مع 

فقد بات المغرب يتطلع إلى أن تربطه بالاتحاد الأوروبي علاقة تكون أكثر من الشراكة، وأقل  الدول الشريكة الأخرى.

من العضوية، لاسيما بعد إقرار جميع شركاء الجوار الأوروبي بالفشل الذريع لكل من الشراكة الأورومتوسطية 

الجوار، اللتين لم تحققا ما كان ينتظر منهما سواء بالنسبة للمغرب كدولة تتطلع إلى الاستفادة من  وسياسة

الاتحاد الأوروبي كقوة عظمى، أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي هو الآخر أصبح يرى في سياسة الجوار سياسة 

مع رغبة الاتحاد  ات الأمنية، والاقتصادية،عاجزة عن تلبية طموحاته في المنطقة، وذلك بعد أن زادت حدة التحدي

 الأوروبي في إبعاد أي منافس له في المنطقة، هذه الرغبة التي تبقى الدافع  الأساس ي في تغيير استراتجيته نحو الجوار. 

 

                                                             
إنه في كثير من الحالات يتم الخلط بين مفاهيم قريبة في اللفظ، ولكنها في المعنى مختلفة مثل السيرورة والصيرورة، والكينونة، هذه  (1)

مسار زمني  لوجوده، ويطلق على ما ألت إليه هذه السيرورة  الأخيرة تعني بدء الوجود، بحيث أنه من اللازم  لكل ش يء موجود من 

 بالصيرورة، وبين السيرورة والصيرورة تحدد كونية هذا الش يء.

(، بعقد 1992-1972هذه العلاقات التي انطلقت منذ بداية الستينيات في سياق تعاقدي للتعاون ضمن السياسة المتوسطية الشاملة ) 2

. وتوالت السنوات بعد ذلك، لتؤكد العلاقة المغربية الأوروبية ترسخها من خلال اتفاقية الشراكة 1969اتفاق تجاري تفضيلي سنة 

، التي أضافت البعد الاقتصادي لتصبح العلاقات المغربية الأوروبية ثنائية الأبعاد تجارية واقتصادية. بعد ذلك أتت 1976والتعاون لسنة 

، هذه الأخيرة أعطت للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي صبغة ونفسا، اعتبرا جديدين، 1996اتفاقية الشراكة الأورومتوسيطة لسنة 

(، سميت فيما بعد بالشراكة 1996-1992وذلك في إطار سياسة التعاون الشامل، التي انطلقت مع السياسة المتوسطية المتجددة )

أو مسلسل برشلونة( كإطار متعدد الأطراف، وتفردت هذه الاتفاقية الأورومتوسطية التي تبلورت ضمن إطار إقليمي )عملية برشلونة 

اسنة بإضافة البعد الثقافي لتصبح بذلك العلاقات المغربية الأوربية متكاملة الأبعاد، هذه الأخيرة التي استبدلت بسياسة الجوار الأوروبية 

التي صادقت على مخطط عمل سياسة الجوار الثنائية سنة كبديل لفشل مسلسل برشلونة، حيث كان المغرب من بين الدول الأولى  2004

. وضمن نطاق السياسة الأور ومتوسطية، وسياسة الجوار تطورت العلاقات المغربية الأوروبية في شكل وضع متقدم، مٌنح من طرف 2005

بعد الإعلان عن سياسة الجوار المعدلة  . فميا تستمر المبادرات الإقليمية الأوروبية في التجدد2008الاتحاد الأوروبي للمغرب منذ سنة 

 .2011سنة 
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وعلى غرار المواقف التي واكبت عقد الاتفاقات السابقة، اعتبر الطرفان هذا الوضع المتقدم منعطفا مهما 

ائيا في تطوير العلاقات بينهما، وفق خيار "أكثر من الشراكة، أقل من العضوية"، أو"كل ش يء ماعدا واستثن

المؤسسات" أي: أن هذا الوضع يمنح المغرب، من الناحية النظرية، إمكانية الانضمام لمؤسسات الاتحاد الأوروبي 

الصفة التقريرية فيها. ومن خلال مقارنة  والاستفادة من السياسات والبرامج الأوروبية، باستثناء استفادته من

الوضع المتقدم باتفاق الشراكة ومخطط عمل سياسة الجوار، تمت محاولة الإجابة على السؤال المدخل للوقوف 

على محتوى وشكل هذه العلاقة الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما الذي يميز الوضع المتقدم عن باقي 

 ة بين الطرفين ؟ أشكال التعاون السابق

 إن هذه الدراسة القانونية التحلية هي محاولة من أجل الإجابة على هذا السؤال الإشكالي من خلال التصميم التالي: 

 الأول: أهم قضايا الوضع المتقدم ومستجداته فصلال

 الثاني: محتوى ومضمون التعاون الاقتصادي والإنساني في الوضع المتقدم فصلال                                             
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 ااول: أهم قضايا الوضع المتقدم ومستجداته  فصلال

للحوار الساس ي في الوضع المتقدم طبيعة مزدوجة فهو آلية عملية ومجال للتعاون، حيث نصت الوثيقة المرفقة في 

منها المحور الذي خصص للحوار السياس ي في حد ذاته، والمسمى بالحوار السياس ي المجال السياس ي على عدة محاور 

الاستراتيجي، إضافة إلى محاور أخرى شملت التعاون الأمني والتعاون القضائي، والتعاون في مجال حقوق الإنسان 

ساسية تطورت بشكل والمالي فتعد مجالات أ )المبحث الأول(. أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي

متسارع منذ اتفاق الشراكة الأورومتوسطية، وفي جميع مجالات التعاون فإن الوضع المتقدم كشف أيضا مفارقات 

 ربية الأوروبية )المبحث الثاني(.العلاقات المغ

 : تعزيز الحوار السياس يالأول بحث الم

جانبها الأول، فهو آلية للتفاوض وتدبير العلاقات يكتس ي الحوار السياس ي في الوضع المتقدم، طبيعة مزدوجة في 

(.أما بالنسبة الأول  طلب( )الم1الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبهذا المعنى فللحوار السياس ي بعدا أفقيا)

 للجانب الثاني، فهو موضوع للتعاون يشمل العديد من المحاور كحقوق الإنسان والديمقراطية...الخ، وهي محاور،

بالإضافة إلى مجال الدعم المالي، تكرس سياسة الاتحاد الأوروبي في استخدام مشروطية حقوق الإنسان والتحفيز 

طقة المالي من أجل دفع المغرب، وباقي الدول الشريكة، إلى الانخراط في المبادرات والسياسة الأوروبية الموجهة لمن

 (.يالثان لمطلبجنوب المتوسط )ا

 حوار السياس ي الاستراتيجي كآلية المطلب الأولى: ال

ؤسس، بمقتض ى الاتفاق بين الطرفين، منذ اتفاق 
ٌ
اتصف الحوار السياس ي في الوضع المتقدم بالبعد الاستراتيجي الم

لسياس ي المعزز )الفقرة الشراكة )الفقرة الأولى(، وببعده " الحواري والتشاوري" من خلال بروز وتطور الحوار ا

 الثانية(.

 ولى: الحوار السياس ي كآلية تفاوضالفقرة الأ 

(. وفي عهد الملك محمد السادس 2ظل المغرب رائدا في تبني المبادرات الأوروبية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط )

أخذ الحوار السياس ي يتطور تدريجيا بين الطرفين بعد خطاب جلالة الملك، الذي طالب فيه بمنح المغرب وضعا 

                                                             
من اتفاقية الشراكة على ما يلي: "يشمل الحوار السياس ي كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للطرفين، وخاصة  4تنص المادة  1

 يما  المغاربية".الشروط الملائمة لضمان السلام والأمن والتنمية الإقليمية ، وذلك بدعم جهود التعاون لاس

 راجع:  2
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(. ومنذ السنوات الأولى التي تلت الطلب المغربي، عمل هذا الأخير 1قاته مع الاتحاد الأوروبي)متميزا تقديرا لتميز علا

على مواصلة مفاوضاته في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتكثيف الحوار مع الدول الأوروبية الأعضاء 

رت العلاقات المغربية الأوروبية بشكل في الجنوب المتوسطي المنافسة للمغرب داخل السوق الأوروبية.وقد تطو 

، الذي دخل 2004ملحوظ، في مجال الإصلاحات التشريعية منذ التوقيع على مخطط عمل سياسة الجوار سنة 

(. فيما عرفت 2سنوات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف) 5لمدة محددة في  2005حيز التنفيذ في بداية سنة 

قات المغربية الأوروبية، ضمن سياسة الجوار الأوروبية، انتظاما في الحوار السياس ي على السنوات الأولى من العلا

مستوى اللجن ومجموعات العمل التي وضعتها اتفاقية الشراكة، وخاصة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان 

قييمي لمدى تقدم المغرب والديمقراطية والحكامة. إذ تعددت الزيارات واللقاءات بين الطرفين، غلب عليها البعد الت

في الإصلاحات التي يطالبه بها الاتحاد الأوروبي. واستمر تطور الحوار السياس ي بين الطرفين في إطار اتفاقية 

، 2003الشراكة وسياسة الجوار، إذ دخل الطرفان بذلك مرحلة التفاوض بشأن عدة اتفاقيات قطاعية منذ سنة 

(. وتزامن  هذا التطور في العلاقات المغربية الأوربية مع 3وضع المتقدم)شكلت جوهرا وركنا أساسيا في محتوى ال

تفعيل الاتحاد الاوربي للوثائق المرجعية لسياسة الجوار، حيث عقد الاتحاد مع البلدان الشريكة خطط عمل في 

                                                                                                                                                           
Qouyd (Siham), « Relation Maroc-Union européenne : Evolution historique et répercutions socio spatiales », thèse de 

doctorat, Université De Cergy-Pontoise, 2008, p19. 

، ونص في بيانه الختامي على تأكيد الطرفين على أهمية 2000رفبعد أشهر من الطلب المغربي، انعقد مجلس الشراكة الأول في أكتوب 1

التطور الحاصل في تفعيل إجراءات تنفيذ اتفاق الشراكة، وعلى أهمية تطوير هذا الأخير "في اتجاه شراكة طموحة ومثمرة"، وبالخصوص 

طار اتفاقيات الشراكة، والحوار المعزز المواكب الدعوة إلى توسيع وتعميق علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول البحر الأبيض المتوسط في إ

لسياسة الجوار الأوروبية. وكان المغرب من الدول الأولى الموقعة على مخطط عمل سياسة الجوار، حيث يعد من البلدان السباقة التي 

ور الداخلي الجاري في الاتحاد تجمعها مع الاتحاد الأوروبي هيئة دائمة للحوار السياس ي المعزز، مستمرة في التطور، على ضوء التط

 الأوروبي، خاصة عبر سياسة توسع الاتحاد ومن خلال سياسة التعاون الخارجي.

محطة مهمة، ساعدت على إنشاء فضاءات للحوار  2006(فعلى المستوى المتعدد الأطراف، شكل اجتماع وزراء الخارجية في تامبيري 2)

لات، والذي رحب فيه الاتحاد الأوروبي بما اعتبره المساهمات الكبيرة للمغرب في الشراكة، والتعاون على المستوى الإقليمي في جل المجا

المتعلق بتقييم مستوى التعاون مع المغرب في  2006خاصة على مستوى الهجرة. كما أشادت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي لسنة 

دارة الأزمات...الخ بمستوى العلاقات الثنائية مع المغرب؛ مؤكدة على أن لهذا الأخير القضايا الجهوية والدولية، والأمن ومنع الصراعات، وإ

مشاركة متميزة في مبادرات التعاون، حيث يشارك بنشاط في المناقشات حول السياسة الخارجية للأمن والدفاع. ويعتبر المغرب أول دولة 

بي في البوسنة والهرسك، وكان أيضا من أول الدول التي انخرطت في الحرب جنوب المتوسط تشارك في العمليات العسكرية للاتحاد الأورو 

الاتحاد الأوروبي في يوغسلافيا السابقة. ويتميز المغرب بنشاطه إلى جانب الاتحاد الأوروبي في = =على الإرهاب، وفي عملية أليتيا التي قادها

". وقد 5+ 5مجموعات أو تكتلات فرعية، مثل منتدى البحر المتوسط " مختلف مبادرات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف أو في إطار

 توجت هذه الديناميكية الحوارية بصدور إعلان اللكسمبرغ والوثيقة المرفقة به واللذين سميا بإعلان الوضع المتقدم.

(، الاتفاق على جوانب 2006فتوحة )(، اتفاق السماء الم2003ومن بين هذه الاتفاقات يذكر: اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي)3 

فبراير  28دخل حيز النفاذ في  2005(، اتفاق الصيد البحري )2006(، اتفاق غاليليو )2006معينة من الخدمات الجوية )الاتفاق الأفقي 

 (...الخ.2007(، البيان المشترك للطاقة )2007
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كة إطار سياسة الجوار ثلاثية السنوات، تم تكييفها مع الوضع الخاص لكل شريك وتتضمن إجراءات مشتر 

مصحوبة بأدوات مالية، وهذا ما يحسد مبدأ التمايز في مجال سياسة الجوار الأوروبية، وقد كان المغرب البلد 

 (.1الأكثر تقدما على هذا المستوى)

ونتيجة لهذه الجهود المغربية الدالة على رغبة المغرب في تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، انعقد مجلس 

، حيث تقرر الدخول في حوار معمق من أجل تطوير 2007الاتحاد الأوروبي في يوليوز الشراكة بين المغرب و 

العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي. وذلك على ضوء طلب المغرب الراغب في الاستفادة من وضع متقدم في 

بي توصل بعد ثلاث علاقته مع الاتحاد الأوروبي. وقد انبثق عن هذا الاجتماع إحداث فريق عمل خاص مغربي أورو 

جولات تفاوضية إلى بلورة مشروع وثيقة مشتركة، في شكل إعلان الوضع المتقدم المرفق بوثيقة مشتركة 

(Document conjoint) وصفت بكونها خارطة الطريق، خلال الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي الأوروبي ،

إعلان الوضع المتقدم، انعقدت الدورة الخامسة للحوار  باللكسمبرغ. ومباشرة بعد 2008أكتوبر  13المنعقد في 

، وتباحث فيها الطرفان إمكانيات تطوير آليات التنسيق والتشاور من 2009يناير سنة  5السياس ي المعزز بالرباط في 

أجل إعطاء بعد ملموس للوضع المتقدم. بعد ذلك تم عقد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في غرناطة في 

 (. 2)2010مارس 

ولم يشكل تطوير الحوار السياس ي مع المغرب استثناء يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية، التي ما فتئ الطرفان 

يؤكدان عليها، وإنما أتى في سياق تعزيز الحوار السياس ي في إطار سياسة الجوار، حيث عمل الاتحاد الأوروبي على 

موعة من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية مع دول الجوار منذ سنة تنشيط الحوار الأورومتوسطي، بعقد مج

. كما عمل على تكثيف التعاون البرلماني، وتعزيز التمثيلية الدبلوماسية في جميع البلدان الشريكة لسياسة 2007

شروع في الأعمال (. غير إن العلاقات المغربية الأوروبية تطورت بشكل ملموس ومغاير، منذ بدء ال3الجوار الأوروبية)

التحضيرية للوضع المتقدم، هذا ما دفع العديد من الباحثين المهتمين، إلى اعتبار البعد السياس ي لالتزامات 

الطرفين في الوضع المتقدم، هي التي تميزه عن المبادرات والبرامج التي بدأت في السابق، ذلك لأنهما أوليا للحوار 
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(. ويشمل الحوار السياس ي جميع مجالات التعاون بين المغرب والاتحاد 1السياس ي والاستراتيجي أهمية قصوى)

الأوروبي، رغم تضمنه في محور خاص به في الوثيقة المرفقة. أما وثيقة الإعلان المتقدم، فقد حددت في الفقرة 

ره "الفعال" في الثانية التوجهات العامة للحوار السياس ي الاستراتيجي بالربط بين العلاقات الثنائية للمغرب، ودو 

 دعم المبادرات الأوروبية بالمنطقة الأورومتوسطية.

وهكذا، انطلق الحوار السياس ي المتطلع إلى الوضع المتقدم، والذي أثمر منح الاتحاد الأوروبي المغرب "وضعا متميزا" 

الوضع المتقدم وضعا دون باقي الدول الشريكة. وقد أخذ التعاون في مجال الحوار السياس ي بين الطرفين في إطار 

مزدوجا، كمجال للتعاون وكآلية للتفاوض؛  فالوضع المتقدم يهدف إلى إنشاء آليات لتعزيز التعاون والحوار 

السياس ي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من خلال تعزيز دور المؤسسات المشتركة. وكذلك، اهتمت اتفاقية الشراكة 

طرفين. وتكمن مهمة هذه المؤسسات في فض كل الخلافات التي من بمأسسة وتنشيط الحوار السياس ي بين ال

الممكن أن تقع بين الطرفين، في تنفيذ وتطوير العمل في المحاور المعتمدة في اتفاق الشراكة، والرفع من مستوى 

 ر والتفاهم حول القضايا الدولية.التشاو 

د اتفاقية الشراكة، من خلال تأكيدها على وقد أتت سياسة الجوار الأوروبية لتعمل على تقوية وتعميق بنو  

مأسسة الحوار السياس ي، الذي تم دعمه بالحوار السياس ي المعزز، بشكل يمكن من تطوير التعاون في المجالات 

السياسية والأمنية ومحاربة الإرهاب والهجرة؛ والتحرير التجاري والانفتاح الاقتصادي، وهي المحاور التي استهدفتها 

ر كأولويات لتطوير العلاقات مع الدول الشريكة. ويتضمن الجدول التالي تطور محاور الحوار سياسة الجوا

 السياس ي في مستواها الوظيفي:

 (: أهم تطورات الحوار السياس ي منذ اتفاق الشراكة إلى الوضع المتقدم1جدول رقم )

 

 

 

 (2الوضع المتقدم) (1سياسة الجوار) (2اتفاقية الشراكة) المجال
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وضع إطار ملائم للحوا ر 

 السياس ي بهدف الرقي 

العلاقات بين الطرفين في 

 شتى المجالات.

الرفع من مستوى التفاهم 

والتشاور حول القضايا 

 الدولية؛

احترام مصالح ومواقف 

 الطرفين.

الارتقاء وتكثيف التعاون السياس ي 

 من خلال الحوار السياس ي المعزز.

المكلفة بتقوية تعزيز المؤسسات 

الممارسة الديمقراطية ودولة 

 القانون.

دعم التعاون الأورومتوسطي في إطار 

سياسة الجوار؛ و "اتحاد المغرب 

 العربي".

مأسسة الحوار السياس ي:)قمم سنوية بين 

السلطات العليا للطرفين، لقاءات تشاورية بين 

 كبار الموظفين(.

مشاورات اجتماعية بين الطرفين في إطار 

لمحافل الدولية وعلى هامش الاجتماعات ا

 الوزارية للمجلس الأوروبي.

اجتماعات منظمة في إطار الحوار السياس ي 

 المعزز.

مشاركة المغرب في اجتماعات اللجن ومجموعات 

 العمل لمجلس الاتحاد الأوروبي.

 

من خلال الجدول أعلاه يتأكد، أن الوضع المتقدم قد حافظ على التراكم المسجل سابقا مع مستجدات محدودة 

شملت مأسسة هذا الحوار السياس ي، أهمها قمة سنوية بين السلطات العليا للطرفين، لقاءات تشاوريه بين كبار 

. غير أنه عمليا يتحدد في الدور الذي يقوم به الموظفين. ولم يرد هناك تحديد لمعنى الحوار السياس ي الاستراتيجي

 أفقيا، والحوار هنا 
ً
كآلية للتفاوض وتطوير التعاون، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في السابق، وهو بذلك يشكل بعدا

لا يتوقف عند تناول الخطابات السياسية المحضة، وإنما يخوض عمليا في التفاوض والوصول إلى التسويات 

 قها على الأرض. الممكنة وتطبي
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30/06/2019 - 12:04, http://www.statut-avance.com/laccord, 30/06/2016 - 19:04 
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وبالتالي، فإن الحوار الاستراتيجي، واستنادا لتاريخ العلاقات الثنائية، يحيل أكثر على الخطط والتكتيكات 

التفاوضية الظرفية، أكثر منها الخوض في المسائل الاستراتيجية البعيدة المدى، المتمثلة في الإشكالات المعقدة 

يئة ومصداقية ووضوح في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن العميقة، والتي تتطلب أسسا ومواقف جر 

تم فقد تعددت مجالات الحوار السياس ي، فبالإضافة إلى الحوار العام الذي يتم من خلال المؤسسات المعتمدة، 

تقدم نجد هناك حوارا معززا، حوار اجتماعيا، حوارا اقتصاديا، وحوارا حضاريا وثقافيا. وقد اهتم الوضع الم

بالحوار السياس ي بوصفه مدخلا للتعاون، ولتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات حيث يسعى الطرفان إلى 

تمتين الحوار السياس ي في أبعاده الثنائية والجهوية والدولية. وذلك لأن الحوار السياس ي هو الأداة التي ستمكن من 

محتوى لتحويله من مجرد إعلان نوايا إلى اتفاقية ملزمة محددة  تطوير التعاون في إطار الوضع المتقدم، وإعطائه

الآثار، والمسؤوليات المترتبة عنها، حيث أن هذا الوضع يبقى إلى حدود الساعة بدون محتوى واضح الأمر الذي سبق 

بهذا الإعلان.  من الوثيقة المرفقة 7من إعلان الوضع المتقدم، وفي النقطة  2التأكيد عليه بنفس التعبير في الفقرة 

وكذلك أخذ التعاون في مجال الحوار السياس ي بين الطرفين في إطار الوضع المتقدم وضعا مزدوجا، فمن جهة 

(، ومن بين وظائفه تعميق النقاش، والوصول إلى تسويات في الأمور العالقة من 1هناك الحوار السياس ي المعزز)

ل الطرفان من خلاله على تطوير التعاون في المجالات ذات القضايا الحساسة، ثم الحوار المؤسساتي الذي يعم

البعد التقني، حيث يهدف الحوار السياس ي بنوعية إلى مواصلة المفاوضات بين الطرفين من أجل إعطاء وضع 

  محدد للوضع المتقدم، وتطوير محتواه.

  الفقرة الثانية: مضمون الحوار السياس ي المعزز 

 4حد مكونات الحوار السياس ي الاستراتيجي، حيث نصت الوثيقة المرفقة في النقطة يعد الحوار السياس ي المعزز أ

من هذا المحور الأخير على أن" ضمان انتظام اجتماعات الحوار السياس ي المعزز، وبرمجة اجتماعات موضوعاتية 

من إعلان اللكسمبرغ  8 بين المغرب والاتحاد الأوروبي )الكتابة العامة للمجلس/ المفوضية("؛ بينما أشارت الفقرة

إلى الحوار المعزز في هذه المادة التي ركزت على مشاركة المغرب في السياسة الأوروبية للأمن والدفاع، حيث أكدت 

على "الحوار السياس ي المعزز، الذي تنعقد اجتماعاته على فترات منتظمة، هو إطار ممتاز لتعزيز التعاون 

ور في أدبيات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي على تعريف قانوني أو فقهي و"التفاهم المتبادل". ولم يتم العث

 للحوار السياس ي المعزز المعتمد في إطار سياسة الجوار الأوروبي.

                                                             
لمعزز(، وعقد اجتماعين للجنة واصل الاتحاد الأوروبي والمغرب حوارهما السياس ي )الدورة السادسة والسابعة من الحوار السياس ي ا 1

زيد من البرلمانية المشتركة بينهما، كما عززا تعاونهما في المنظمات الدولية ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة...الخ. للم

 MEMO/12/XXX Bruxelles, 15 mai 2012, PEV Rapport de suivi 2011- Maroc, p 2التفاصيل يراجع: 
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ت الحوار السياس ي المعزز، يمكن تعريف الحوار بة انعقاد دور ومن خلال البيانات الصادرة عن الطرفين بمناس 

للنقاش والحوار، وللتشاور والتقييم، وهو يشكل بذلك فرصة لتعميق النقاش في الأمور السياس ي المعزز كفضاء 

 التي مازالت عالقة بين مسؤولي الطرفين، وتقريب وجهات النظر فيها قبل أن يتم اعتمادها في إطار الأجندة الرس

 ستمرا بشكل موازي لمؤسسات مية للمفاوضات، والحوار السياس ي المعمق أو الحوار السياس ي الاستراتيجي مازال م

الوضع المتقدم. ويتم الحوار السياس ي المعزز بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اللقاءات التشاورية بين الطرفين 

على مستوى رئاسة الاتحاد الأوروبي، والمشاورات السياسية مع الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأيضا في 

تح إطار حوار دائم 
ٌ
ومنتظم بين الطرفين من خلال دوارات سنوية، واجتماعات أخرى بين كبار الموظفين. وقد تم ف

الحوار السياس ي المعزز جهويا، غير إنه تطور فعليا على الصعيد الثنائي، حيث كان المغرب أول دولة عربية عملت 

السياس ي المعزز على أساس التدابير على الانخراط في هذا  الحوار في إطار سياسة الجوار. فيما قام الحوار 

 (:1التالية)

 تعزيز التعاون السياس ي والجهود الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات؛ 

 دعم الدول الشريكة في الانخراط التدريجي في السياسة الأوروبية للأمن المشترك؛ 

 ة الجوار الأوروبية.تنشيط الحوار غير الرسمي، وتعزيز التمثيلية الدبلوماسية في جميع دول سياس 

 

وبالإضافة إلى الحوار السياس ي العام، فهناك حوار اقتصادي وآخر اجتماعي، تم التنصيص عنهما من طرف اتفاق 

الفقرة )أ( من اتفاق الشراكة على أن يشمل الحوار السياس ي المنتظم بين الطرفين  44الشراكة، حيث نصت المادة 

تبادل المعلومات وأنشطة الاتصال، أعمال الاستشارة والخبرة والتكوين،  كافة مجالات سياسة الاقتصاد الكبرى،

تنفيذ الأعمال المشتركة، المساعدات التقنية والإدارية والتنظيمية. أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فد نصت 

هما". فيما على أن "يتم إرساء حوار اجتماعي بين الطرفين يشمل كل موضوع يكتس ي أهمية بالنسبة إلي 69المادة 

استمر العمل بهذين الحوارين بين الطرفين سواء في إطار اللجن الفرعية المنبثقة عن مجلس الشراكة أو في إطار 

لقاءات ومفاوضات خاصة، في حين تطور الحوار الاقتصادي ليدخل مجال الحوار المعزز، بدل أن يخضع 

ر الاقتصادي والحوار قدم فلم يشر بوضوح إلى الحوالمقتضيات اتفاق الشراكة الملزمة للطرفين. أما الوضع المت

 الاجتماعي. 

 لذلك فإن الحوار في الوضع المتقدم يعتبر في الحقيقة ديناميكية أفقية، نظرا للطبيعة العامة والتوجيهية لهذا 

 والمحاور العامة  الوضع. فهذه الطريقة التي تم التعامل بها مع الحوار تؤكد المهمة التي أوكلت له في ترجمة التوجهات

                                                             
 ع: يراج 1

Commission des Communautés Européennes, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 

relative au renforcement de la politique européenne de voisinage, COM (2006)726 final Bruxelles, le 4.12.2006 , 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 
 

للوضع المتقدم، في شكل ومضمون خاصين، أو من خلال برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، مثل برنامج 

 عمل تنفيذ الوضع المتقدم...الخ.

 المطلب الثاني: الحوار السياس ي كمجال للتعاون 

للوضع المتقدم، وإنما تم اعتباره كذلك  لم يرد الحوار السياس ي كمجال للتعاون بهذه الصفة في الوثائق المنشئة

مني لكونه يتضمن أنشطة ومحاور تعاون في مجالات ذات صلة بالحوار السياس ي، مثل المجال البرلماني والحزبي والأ 

 والقضائي )الفقرة الأولى(. 

ذات تأثير  أما حقوق الإنسان، وإن كانت بطبيعتها تتموقع في صلب الحوار السياس ي، فإنها كذلك مجالا وقضية

بالغ الأهمية على مجال العلاقات الثنائية، لا سيما حينما يتعلق الأمر بالاستخدام الأوروبي لها، كما تعكسه 

 والديمقراطية )الفقرة الثانية(. مشروطية حقوق الإنسان

 الفقرة الأولى: في مجال التعاون البرلماني والحزبي، والأمني، والقضائي

تعاون في مجال البرلماني والحزبي، والأمني، والقضائي، وحقوق الإنسان ينبع من إن الربط بين الحوار السياس ي وال

مركزية هذه المجالات التي ترتبط بالمرجعية والخصوصية الحضارية، ومن تم بمجالات تتطلب تعميق الحوار 

كمجالات للتعاون السياس ي. لكن مع مواكبة هذا الحوار بمجموعة من التدابير والأنشطة، تبرز مكانة هذه المحاور 

ي:المشترك كذلك، ويمكن ملاحظة ذلك من الجدول التال
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( : أهم تطورات التعاون في المجال السياس ي بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ اتفاق الشراكة إلى 2جدول رقم )

 الوضع المتقدم

 المجال

اتفاق 

الشراكة 

1996 

 2008والوثيقة المرفقة به إعلان اللكسمبرغ  2004برنامج عمل سياسة الجوار 

زبي
لح

 وا
ني

رلما
الب

 

دعم القنوات 

الدبلوماسية 

 والإعلام.

تبادل التجارب والخبرات، فيما يخص الإطار التنظيمي 

 للأحزاب السياسية؛

تقوية القدرات الإدارية، خاصة دعم تنفيذ قانون 

 الالتزام بتعليل المقررات 

 إنشاء لجنة برلمانية مشتركة بين الطرفين؛

 تبادل التجارب، والخبرات بين الأحزاب

 السياسية.

من
الأ

 

السعي إلى 

تقوية الأمن 

والاستقرار 

 بالمنطقة ؛ 

مكافحة 

تبييض 

الأموال و 

 المخدرات. 

القضايا الإقليمية والدولية وتقوية الحوار السياس ي 

والتعاون في السياسة الخارجية والأمن على المستويين 

 الثنائي والجهوي؛

مواصلة تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب 

وحماية اللاجئين وفق المعاير الدولية؛ وقبول عودة 

 المهاجرين المغاربة وترحيل المهجرين من دول  ثالثة. 

مشاركة المغرب في السياسة الأوروبية للأمن 

 والدفاع 

توقع التوقيع على اتفاقية العودة قبول 

 المهاجرين؛

وكالات الأمن الأوروبية  ولوج المغرب إلى

 وعمليات إدارة الأزمات: 
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تعزيز  الولوج إلى مرفق العدالة: تبسيط المساطير 

وتقليص آجال التقاض ي، دعم تنفد مدونة الأسرة؛ 

دعم المخطط الوطني لإصلاح الإدارة السجنية وظروف 

 الاعتقال؛ 

تبادل المعلومات حول التشريع بخصوص المعاهدات 

والآليات الدولية، ودعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة 

للتعاون القضائي؛ وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية 

 لمحاربة الرشوة؛ 

تتبع تنفيذ نتائج اللجنة الفرعية المشتركة للعدالة 

والأمن حول عمليات تدبير الحدود وتسريع تنفيذ 

 برنامج ميدا بشأن مراقبة الحدود؛ محاور 

تعزيز التعاون في مجال مكافحة لجريمة المنظمة )بما 

 في ذلك تهريب البشر(.

وضع أجندة لتحيين وتنسيق التعاون 

 القضائي؛

دعم مشروع تطوير الإطار التشريعي 

 والمؤسساتي المغربي للجوء،

 بدء التعاون العملي في إعادة تأهيل السجناء؛

تدريجي للمغرب إلى اتفاقيات الانضمام ال

 مجلس أوروبا؛

 إبرام اتفاق التعاون بين المغرب وأوروجست؛

التعاون في تنفيذ الميثاق الوطني في مجال 

 العدل؛

مواصلة التوقيع على اتفاقيات التعاون 

 القضائية خاصة مع الدول الأعضاء؛

 إصلاح القضاء ومحاربة الفساد.

 

البرلماني والحزبي، والأمني والقضائي، وحقوق الإنسان بالحوار السياس ي، ليس فقط وقد ارتبط التعاون في المجال 

بحكم جوهرها السياس ي، وإنما لكونها مجالات حساسة ترتبط بشكل مباشر بسيادة وهوية الدولة. وفيما يلي 

 هذه المجالات في الوضع المتقدم: تحديد مكانة

 التعاون البرلماني والحزبي

والتعاون السياس ي في إطار اتفاقية الشراكة بنوع من الغموض وعدم التدقيق، ومع ذلك فإنه لقد اتسم الحوار 

عمل على مأسسة الحوار السياس ي عبر مجلس الشراكة، ولقاءات كبار الموظفين واللجان الفرعية. ولم يول اتفاق 

ر الأوروبية فتم فيه التأكيد على الشراكة أهمية ذات بال للتعاون البرلماني والحزبي، أما مخطط عمل سياسة الجوا

دعم الديمقراطية وسيادة القانون، من خلال تبادل التجارب والخبرات، فيما يخص الإطار التنظيمي للأحزاب 

السياسية وتقوية قدراتها التنظيمية. أما الوضع المتقدم فقد أعطى للتعاون البرلماني والحزبي شكلا أكثر قوة، من 

نية مشتركة، وكذلك دعم اللقاءات الحزبية بين الطرفين. وهكذا، فإن التعاون البرلماني خلال إنشاء لجنة برلما

والحزبي هو أيضا تطور ضمن الآليات السابقة في إطار الحوار السياس ي، الذي انطلق مع اتفاقية الشراكة، ثم 
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صداقة المغربية لمخطط عمل سياسات الجوار، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية والمدنية مثل جمعية ا

 الأوروبية...إلخ.

 المجال الأمني: -ب

شمال، من خلال -جنوب -لقد ربط إعلان الوضع المتقدم بين أهمية التعاون متعدد الأطراف الأفقي الثلاثي جنوب 

من إعلان 7تفعيل آليات التعاون المتعدد الأطراف، مثل اتحاد المغرب العربي، الاتحاد من أجل المتوسط )الفقرة 

لوضع المتقدم(؛ وبين التطور الحاصل في التعاون الثنائي المغربي الأوروبي في إطار السياسـة الخارجية للأمن ا

من إعلان الوضع المتقدم(. وشكلت اتفاقية الشراكة قفزة نوعية على مستوى توسيع  10و 9و 8والدفاع )المواد 

ذلك الجوانب الأخرى وعلى وجه الخصوص، تعزيز مجالات التعاون، وليس على مستوى النتائج المحققة، لتشمل ب

والمخدرات وتبييض الأمن والاستقرار بالمنطقة المتوسطية والمغاربية، بالإضافة إلى التأكيد على محاربة التهريب 

 الأموال...الخ.

صبحت ( التي أ283وجاءت سياسة الجوار الأوروبية أكثر قوة في تبني القضايا الأمنية بسبب "المخاوف الأمنية")

تتوغل في المنطقة الأورومتوسطية بأكملها، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي أكثر جدية في التعاطي مع الملف الأمني، لما له 

من أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبدوره لم يستثن الوضع المتقدم الاهتمام الأمني، بل شكل هذا الجانب أحد 

ور ملحوظ، فقد تضمن إمكانية مشاركة المغرب في عمليات السياسة أهم المجالات التي عرفت مستجدات ذات تط

الأوروبية للدفاع المشترك، وولوجه العديد من المؤسسات الأمنية. وعلاوة على المبادئ العامة المتعلقة بالأمن 

تحاد والاستقرار بمنطقة المتوسط وشمال وجنوب إفريقيا، والدور المحوري للمغرب في التعاون المشترك مع الا

سيمكن كل من المغرب والاتحاد الأوروبي من التصدي الأوروبي، أشارت الوثيقة المرفقة على أن هذا الجانب 

المشترك والصارم لجميع القضايا الأمنية التي تؤثر على الأمن الإقليمي مع التأكيد على أهمية أن يتم ذلك مع احترام 

 وحماية حقوق الإنسان.

ويعتبر مفهوم الأمن الاستراتيجي من المستجدات  المتميزة في الوضع المتقدم، ليس من حيث المضمون، ولكن أيضا 

من حيث الأهمية التي أصبحت توكل إليه، في دعم التعاون مع الدول المؤثرة في المنطقة والاتحاد الأوروبي. وقد 

روبية المتبعة، المبنية على اعتماد التدرج في تطوير عكست ديباجة الوثيقة المرفقة بوضوح الاستراتيجية الأو 

التعاون مع دول الجوار، بشكل يضمن مردودية وفعالية أكثر إلى الحد الأقص ى الممكن، حيث نصت على: "أن 

الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي بدأت في إطار اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار الأوروبية، مكنت من 

                                                             
نها، أو تم تضخيمها لأهداف غير معلنة، كما سيتضح في الفصل الثاني من القسم الثاني وهي مخاوف مصطنعة، في جزء كبير م 283

 الخاص بالتعاون الأمني والجيوستراتيجي.
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العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، وتطور مهم للتبادلات الثقافية والإنسانية. هذه الشراكة تعزيز 

أصبحت أيضا تعالج الآن المجالات الاستراتيجية، المتعلقة بالأمن الجماعي. إن الاتحاد الأوروبي يرحب بجهود المغرب 

مع المغرب في مجال منع ومكافحة التطرف في أوروبا،  في مكافحة التطرف. ويؤكد الاتحاد على عزمه تطوير التعاون 

وعلى أهمية تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبلدان منطقة الساحل والصحراء، من أجل مكافحة 

 من إعلان الوضع المتقدم(.  22رة أكثر فعالية ضد الشبكات الإرهابية" )الفق

علان برشلونة، قد تضمن مقتضيات تتعلق بالأمن والاستقرار بالمنطقة، وإن كان اتفاق الشراكة الأورومتوسطية وإ

(، فإنها لم تأخذ بعدا حقيقيا وفعليا إلا 5إلى  3همت الحوار السياس ي على وجه الخصوص)الفصل الأول المواد من 

تضمن هذا  . وقد2004مع الحرب على الإرهاب، في التعاون مع الدول الأعضاء في إطار مخطط عمل سياسة الجوار 

مرة، وحين ترتيب محاور  17الأخير، مقتضيات مهمة تتعلق بالتعاون في مجال الإرهاب، إذ ورد فيه ذكر كلمة إرهاب 

التعاون بين الطرفين، تم إدراج التعاون في مجال محاربة الإرهاب في المرتبة الثانية، بعد الإصلاحات التشريعية 

الإنسان. وقد استجاب مخطط عمل سياسة الجوار إلى الظرفية التي  وتطبيق المقتضيات الدولية في مجال حقوق 

، حيث ركز هذا المخطط على القضايا 2001شتنبر  11كانت سائدة آنذاك، والتي تلت السنوات الأولى لأحداث 

( 284الإقليمية والدولية والتعاون في مجال العلاقات الخارجية؛ وفي مقدمتها تدبير الأزمات والحد من النزاعات)

ومواصلة تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وذلك من خلال: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 

تنفيذ  -في خطة العمل هذه التي سيتم تطويرها داخل اللجان الفرعية ذات الصلة -مجال منع ومكافحة الإرهاب

وتنفيذ جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية ، عبر تصديق 1301-1373و 1299-1267قرارات مجلس الأمن 

المناسبة المتعلقة بالإرهاب، تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرات، تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل 

الإرهاب، ضمان احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب؛ التعاون في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار 

مع الحرص على التطبيق الكامل للمخطط الوطني للالتزامات   1540/04قرار مجلس الأمن رقم الشامل وفق

الدولية الجاري العمل به، وتشجيع الإدماج والملائمة مع باقي الآليات الدولية في مراقبة الأسلحة وأنظمة الصادرات 

سياسية والأمنية لإعلان برشلونة، ولا ومحاربة التجارة غير المشروعة، تشجيع الأحكام ذات الصلة  بالشراكة ال

سيما تلك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بطريقة متوازنة ومتدرجة. ونتيجة لذلك، جاء هذا المخطط بمثابة 

أجرأة لسياسة الجوار الجديدة، تعكس الأهمية المعطاة للبعد الأمني وحماية الاتحاد الأوروبي من الإرهاب 

                                                             
وشمل الأنشطة التالية: تعزيز  الحوار السياس ي والتعاون بين الطرفين في مسائل السياسة الخارجية والأمن، ومواصلة الحوار  284

تويين الداخلي والإقليمي؛ تعزيز التنسيق والفعالية الدبلوماسية في مواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بالطرفين؛ السياس ي المعزز على المس

تقوية الحوار السياس ي المنتظم حول مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ المشاركة عند الاقتضاء في أنشطة التكوين المتعلق  بالوقاية 

والكوارث الطبيعية والحماية المدينة، مع إمكانية المشاركة في التداريب والعمليات المدنية والعسكرية  من الصراعات وتدبير الأزمات

السلمية التي تنظم من طرف الاتحاد الأوروبي؛ تبادل الرؤى حول الميثاق الأورومتوسطي للسلم والاستقرار والمشاركة في الجهود الأممية 

 لضمن الأمن والسلم الدولي.
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ى مكانة البعد العملي للتعاون المغربي الأوروبي الأمني في إطار السياسة الأوروبية للأمن والمخاطر الأمنية، إذ زك 

 (.285والدفاع، وفي محاربة الإرهاب في صلب الحوار السياس ي)

 المجال القضائي -ج

دعم إن اتفاقية الشراكة لم تتطرق لهذا الملف، وكان غائبا في بنودها. أما مخطط عمل سياسة الجوار فركز على 

مجال الحكامة والفعالية القضائية وتعزيز الولوج إلى مرفق العدالة بالمغرب. غير أن اتفاق الوضع المتقدم أعطاه 

أهمية بالدعوة إلى مواصلة التوقيع على اتفاقيات التعاون القضائي، وبالخصوص مع الدول الأعضاء في الاتحاد 

وقد تضمن الوضع المتقدم . القضائية ومحاربة الفسادالأوروبي، علاوة على التأكيد على إصلاح المنظومة 

 مقتضيات، غير مسبوقة في مجال التعاون القضائي، وهذه المقتضيات تعتبر تكميلية لتلك المتعلقة بالجانب الأمني.

وبذلك فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على خلق فضاء قضائي موازي لفضاء التعاون الأورومتوسطي، بعيدا عن 

دولي في إطار هيئة الأمم المتحدة، وهو إطار شبيه بالاستراتيجية الأوروبية، بحيث يكون الإطار المتعدد التعاون ال

الأطراف، إطارا جامعا وموحدا للسياسات القضائية حول الفضاء الأوروبي للعدل، الذي يعمل على ضمان وحماية 

روبية، في حين تكون الاتفاقيات الثنائية أداته التعاون الأورومتوسطي الذي يجمع الدول حول السوق الداخلية الأو 

 الفعلية. 

 الفقرة الثانية: في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية

( كبند  مسبق في اتفاقات 286يفرض الاتحاد الأوروبي شرط ضمان وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية)

ا الشرط، يتحدد موقف الاتحاد الأوروبي، إما الشراكة والتعاون مع دول ثالثة. وتبعا لالتزام الدول الشريكة بهذ

بالاستمرار في تعزيز التعاون أو تعليقه. وإن هذا التوجه الأوروبي، الذي عرف بمشروطية حقوق الإنسان، 

سيحض ى بأولوية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالموازاة مع تكريسه للمقاربة المعيارية الإقليمية المتمركزة حول 

ة الناعمة، فقد عكف الاتحاد  من أجل ذلك للعمل على نقل المعايير الأوروبية إلى دول الجوار، مستند مفهوم القو 

 في ذلك على سياسة الدعم المالي والتقدم في تبني الإصلاحات الاقتصادية، والمشروطية الحقوقية والسياسية 

                                                             
 يراجع: 285

 Plan D’action, UE/Maroc, 2004, p 2 et Suite 

للمزيد من التفاصيل عن خلفيات ودافع التعاون المغربي الأوروبي في هذا المجال، ترجى العودة إلى المبحث المخصص سابقا لدراسة  286

 هذا الجانب. 
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  (.287)حقوق الإنسان، والديمقراطية( )

تجاهلت حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، مقابل والملاحظ أن اتفاقية الشراكة 

الاهتمام الذي حظيت به الحقوق السياسية والديمقراطية، إذ جعلتها أساسا للشراكة. فقد ورد في ديباجة 

لمتحدة، وخاصة لاحترام الاتفاقية ما يلي:" واعتبارا منهما للأهمية التي يوليها الطرفان لاحترام مبادئ ميثاق الأمم ا

شكل أساسا للشراكة". وقد أبقى الاتحاد الأوروبي على 
ٌ
حقوق الإنسان والحريات السياسية والاقتصادية التي ت

نفس استراتيجيته في التعاون في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، حيث سبق للاتحاد الأوروبي 

ان، من خلال ربطه مواصلة العمل ببرنامج الدعم في إطار برنامج ميدا، أن اعتمد عمليا مشروطية حقوق الإنس

بمدى احترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون، الش يء الذي سبق التنصيص عليه في اتفاقية الشراكة.  

ق الإنسان. بعد أن وفي إعلان الوضع المتقدم دعا الاتحاد الأوروبي المغرب إلى الالتزام الفعلي بالديمقراطية وحقو 

خاصة، في إطار الحوار  أشاد بالتقدم الحاصل في هذا المجال. وخصصت الوثيقة المرفقة لهذا المجال محاور 

 السياس ي. 

وعلى نفس النهج سار الاتحاد الأوروبي، في تعزيز مشروطية حقوق الإنسان في إطار برنامج عمل سياسة الجوار 

يق وتوسيع مجال هذه المشروطية في إطار الوضع المتقدم. كما يتجلى من ، الذي يعد مرحلة تمهيدية لتعم2004

خلال الجدول أسفله، حيث تبين منه أن الوضع المتقدم ألزم المغرب بمواصلة الإصلاحات التشريعية المتعلقة 

بحقوق الإنسان، إذ تضمن مجموعة من المقتضيات؛ مسجلا بذلك رفع مجال حقوق الإنسان إلى درجة حاسمة، 

شملت الجوانب التي تميز التعامل بشأنها بالمرونة والتساهل. ويأتي ذلك في إطار تجاوز المرحلة الأولى التي انطلقت 

منذ اتفاق الشراكة، وتعززت خلال مخطط عمل سياسة الجوار، حيث يلاحظ أن المحاور والأنشطة التي تبناها 

مثل تعزيز  أو تقوية فتح حوار، دراسة إمكانية هذا المخطط أتت مرتبطة بصيغ تدل على طبيعتها المرحلية 

 انضمام...الخ. بينما وردت في الوضع المتقدم بصفة مؤكدة مثل انضمام المغرب إلى...، إنهاء الحوار...الخ.

(: أهم تطورات تطور التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ اتفاق 3جدول رقم )

 ضع المتقدمالشراكة إلى الو 

 المجال
اتفاق الشراكة 

1996 
  2008إعلان اللكسمبرغ والوثيقة المرفقة به  2004برنامج عمل سياسة الجوار 

                                                             
 http://eur-lex.europa.eu/legal- content على الرابط التالي:Synthèse de la Législation Européenne يراجع: 287

/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33501 Dernière modification 17.10.2016; 23h45. 
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التزام مبادئ 

الديمقراطية 

وحقوق الإنسان 

كأساس 

للشراكة بين 

 الطرفين.

استلهام 

الطرفان 

لسياساتهما من 

احترامهما 

المرجعية الكونية 

لحقوق الإنسان 

 والديمقراطية.

مان وحماية الحريات الأساسية طبقا 

للمعاير الدولية لحقوق الإنسان؛ 

ودارسة إمكانية انضمام أو مصادقة 

المغرب على مقتضيات الاتفاقيات 

 الدولية لحقوق الإنسان.

حرية التجمع والتعبير: تنفيذ تبادل 

الخبرات بشأن إصلاح مدونة الصحافة؛ 

ون ودعم قانون تحرير مجال تعزيز التعا

 السمعي البصري.

الرفع من مستوى حماية حقوق المرأة 

والطفل: تطبيق مدونة الأسرة، محاربة 

التميز والعنف ضد النساء عبر تطبيق 

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء 

كافة أشكال التمييز ضد النساء؛ دعم 

دور المرأة في التنمية الاقتصادية 

من اتفاق  71ية )الفصل والاجتماع

 الشراكة(.

الانضمام التدريجي للمغرب إلى اتفاقيات المجلس 

الأوروبي في مجال حماية الحقوق الأساسية والانفتاح 

على المشاركة في مؤسسات هذا المجلس على غرار 

 الدول غير المنضمة للمجلس الأوروبي.

تقوية الحوار والتعاون في مجال محاربة العنصرية 

 ء للأجانب.والعدا

مواصلة التعاون لمصاحبة الاستراتيجية الوطنية في 

 مجال حقوق الإنسان،

والتعاون ضمن الاستراتيجية الوطنية للمساواة؛ 

المساندة الأوروبية للإصلاح التشريعي في مجال حماية 

 النساء من العنف.

المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والتعاون من أجل 

اهدات لأمم المتحدة الخاصة تكييف التشريعات مع مع

بالأشخاص المعاقين والأطفال، ومن أجل تنفيذ 

توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما في ذلك قضية 

 الإصلاح الدستوري، سيما مسألة إعادة توزيع السلط.

وهكذا، فخلال السنوات التي سبقت إعلان الوضع المتقدم، أشاد الاتحاد الأوروبي كثيرا بالتقدم المسجل بالمغرب 

في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى الديمقراطية والحريات السياسية، حيث ما فتئ يستند بالتقدم 

حلة الثانية والتي تستهدف المجالات التي مازالت الحاصل بالمغرب في هذا المجال، ليدخل التعاون بين الطرفين المر 

عالقة ليدخل عقبها مرحلة أخرى من الضغوط بشأن عدم احترام حقوق الإنسان، تشمل قضايا شائكة مكلفة 

ماليا وسياسيا. فما ورد في الوضع المتقدم هي محاور عامة، تبرز أكثر من خلال التقارير التقييمية السنوية الصادرة 

 ة الأوروبية )تقارير التقييم السنوي لبرامج العمل والتقارير المرجعية لسياسة الجوار في مجملها(. عن المفوضي

 

وهي منهجية تعكس التوجه الأوروبي إلى إجبار المغرب، وفقد مبدأ التدرج، على تبني كامل لمقتضيات حقوق 

 (.288فظ المعمول به في القانون الدولي )الإنسان الكونية )من وجهة النظر الأوروبية(، وحرمانه من حقه في التح

                                                             
وفي الغالب ما تركز هذه التقارير على مقتضيات تتعلق بممارسة حقوق الإنسان أكثر من تقييم التعاون في المجالات المشتركة، مثل  288

ن لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها؛ وإنهاء خطة العمل الوطنية في مجال الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريي
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وقد شملت عبارة حقوق الإنسان تقريبا جميع مجالات التعاون بشكل أفقي، حيث أنها تتخذ بعدا سياسيا  

ومعياريا وشرطا أساسيا لمواصلة التعاون في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي؛ وإن لم يتم 

حة. وإن جرت العادة على أن يتم التنصيص في ديباجة الاتفاقات أو الوثائق السياسية التنصيص على ذلك صرا

بين الطرفين على أهمية حقوق الإنسان، وحوار الحضارات، والتعاون بين الشعوب، والقيم المشتركة، فإنها في 

، حيث تم التأكيد على الوثائق المنشئة للوضع المتقدم لم تتبع نفس النهج، وتم الحديث عنها في صلب الوثيقة

من إعلان  للوكسمبورغ(، إذ حث الاتحاد  16التقدم الحاصل من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان )الفقرة 

الأوروبي المغرب على القيام بمزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق دولة الحق والقانون، وأصر على الالتزام بضمان 

المغرب اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا الشأن، كما ورد ذلك في  وحماية حقوق الإنسان، وفي ذلك طلب من

الجدول أعلاه، ومنها تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إصلاح نظام العدالة، ضمان وحماية الحريات 

 من إعلان الوضع المتقدم(.  17رة الفردية...الخ )الفق

استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والمبادرات الأخرى خاصة وقد عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعملية إعداد 

من إعلان الوضع المتقدم(. وكذلك، اتبع الاتحاد الأوروبي نفس  15تلك المتعلقة بدعم حقوق النساء )المادة 

المنهجية في التعاطي مع المغرب في قضايا حقوق الإنسان، من خلال التأكيد على التطور الحاصل )التحفيز( 

ه إلى مزيد من الإصلاحات)المشروطة(، وقد نصت الوثيقة المرفقة على أهم المحاور العملية في مجال التعاون ودعوت

في حقوق الإنسان)ينظر الجدول أعلاه(، تنصب جميعها في تبني القيم والمعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان 

كل "هاجسا" للاتحاد الأوروبي بعد الربيع العربي، والديمقراطية، تحديدا 'نزاهة" الانتخابات والتي أصبحت تش

                                                                                                                                                           
حقوق الإنسان وتقديم الدعم لتنفيذها؛  تعزيز الحوار حول حقوق الإنسان على جميع المستويات، بما في ذلك في إطار هيئة الإنصاف 

يع مكونات الشعب المغربي؛ الاستمرار في إطلاح التشريع الجنائي من أجل وضع تعريف والمصالحة؛ تقوية الحقوق الثقافية واللغوية لجم

للتعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة؛ ضمان تنفيذ القانون المتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وفقا 

سياسات العمومية في هذا المجال؛ تبادل التجارب والخبرات لتطور قانون للأحكام المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال

الصحافة؛ دعم القانون الجديد المتعلق بتحرير القطاع السمعي البصري والتعاون في هذا المجال؛ تطبيق الإصلاحات الأخيرة من قانون 

للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء؛ تقوية  حقوق  الأسرة والتصدي للتمييز والعنف ضد المرأة، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة

 الطفل بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل؛  تعزيز دور المرأة في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وحماية النساء الحوامل في أماكن العمل، وبدء

ضعية وتحديد التحديات والتدابير الممكنة، بناء على حوار حول الحقوق الاجتماعية الأساسية ومعايير العمل الأساسية في إطار تحليل الو 

؛ التصديق على ميثاق المحكمة  الدولية الجنائية، ضمان وحماية الحريات الدينية الفردية، 1998إعلان منظمة العمل الدولية لعام 

ارير يمكن الرجوع إلى وإسقاط التحفظات على بعض الاتفاقيات الدولية والتصديق على البعض الآخر. وكنموذج عن هذه التق

Commission Européenne, document de travail conjoint, Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 

2010, Rapport pays : Maroc {COM (2011) 30.} 
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سألة الديمقراطية وحقوق ، التي قامت على مركزية م2011وتجلت واضحة في مراجعة سياسة الجوار سنة 

 الإنسان.

أما المجالات التي شهدت تطورا ملموسا في اطار الوضع المتقدم فتتعلق اساسا بفتح مجال لمشاركة المغرب في 

الاوربية للأمن والدفاع المشتركة، وكذا في الوكالات والمعاهد الامنية الأوروبية، مثل  المعهد العالي لمحاربة السياسة 

الجريمة، برنامج تنمية ميكانيزمات مراقبة الحدود، مشاركة المغرب في عمليات تكوين ودورات، المدرسة الأوروبية 

لمدرسة الأوروبية للشرطة، وضع اتفاق تعاون بين المغرب (، إنشاء اتفاق تعاون بين المغرب واCEPOLللشرطة )

، والتأسيس لحوار في مجال محاربة EASA( الوكالة الأوروبية لأمن الطيران )EUROPOLوالمكتب الأوروبي للشرطة )

 (...الخ.EMCDDAالمخدرات؛ والبدء بعمليات تعاون مع المرصد الأوروبي للمخدرات؛ )

 في الوضع المتقدمن التعاون الاقتصادي والإنساني المبحث الثاني: محتوى ومضمو 

عمل الوضع المتقدم على تكريس الاهتمام السابق بالتعاون في المجالين الاقتصادي والمالي؛ فعلى المستوى 

هدف إلى تحقيق التقارب بين الأنظمة القانونية المغربية والأوروبية، بغية خلق فضاء اقتصادي  الاقتصادي

من الممكن على المدى المتوسط، أن يشكل الإطار  ر الفضاء الاقتصادي الأوروبي، باعتبار أنهمشترك ، على غرا

 غربية الأوروبية )المطلب الأول(.الجديد الذي تسعى إلى بلوغه العلاقات الم

علين أما التعاون الإنساني، فقد اقتصر على دعم الأنشطة الثقافية والتبادل الثقافي والتعاون المشترك بين الفا 

المدنيين والترابين.فيما اهتم التعاون المالي بالاستخدام الأمثل ل ليات المالية الأوروبية وتوسيع مجالها )المطلب 

 .الثاني(

 المطلب الأول: التعاون الاقتصادي والقطاعي

إعلان برشلونة يستمر المجال الاقتصادي في تشكيل النواة الصلبة في العلاقات المغربية الأوروبية. غير إنه ومنذ 

الذي أدخل العلاقات المغربية الأوروبية ضمن مجال ثنائي وإقليمي أوسع، من خلال الشراكة الأورومتوسطية، وما 

تلاها من سياسة أوروبية كسياسة الجوار "وسياسة الوضع المتقدم"، وسياسة الجوار المعدلة، والتي سيطر عليها 

الحضاري، فإن هذه الجوانب على الرغم من أهميتها، تظل من الثوابت أو الهاجس الأمني والصراع / الحوار الثقافي 

من المتغيرات التابعة، لكون جوهر المسالة يكمن في آخر المطاف تعزيز وتعظيم التواجد الأوروبي، وحماية مصالحه 

 الاقتصادية الضامنة لحياة الرفاه والتماسك الأوروبيين )الفقرة الأولى(.
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لشبكات والتشبيك القطاعي في مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المعولم، في مجالات النقل ونظرا لما أصبح ل 

واللوجستيك، والطاقة )الامداد الطاقي خاصة الغاز والنفط(...الخ، فقد ركز الوضع المتقدم على ربط المغرب 

مفهوم التشبيك القطاعي  بالشبكات القطاعية الأورومتوسطية، كالكهرباء والاتصالات...الخ. وبذاك، فقد برز 

 ية(.بشكل أوضح مع الوضع المتقدم) الفقرة الثان

 الفقرة الأولى: التعاون الاقتصادي

يعكس التعاون الاقتصادي في إطار الوضع المتقدم أهمية تعميق وتوسيع مجال التعاون الأوروبي المغربي، في اتجاه 

لذي نص الوضع المتقدم على تطوير التعاون الثنائي في تجاوز اتفاق الشراكة ومخططات عمل الجوار. ففي الوقت ا

مجالات معينة، كانت المفاوضات الجارية بشأنها قد قطعت أشواطا مهمة. ولم ترتبط انطلاقتها بالوضع المتقدم، 

على أساس  2006ففي الجانب الفلاحي، على سبيل المثال، تمت المفاوضات الجديدة التي بدأها الجانبان في عام 

د في الطريق الزراعية التي صدرت على إثر توصيات المؤتمر الأورومتوسطية لوزراء الخارجية المنعق خارطة

 . 2005ماي  31اللكسمبرغ في 

ففي السنوات الأربعة السابقة على الإعلان عن الوضع المتقدم، عرفت العلاقات الاقتصادية ديناميكية خاصة في 

 شتى المجالات،

جو ملائم للإعلان عن هذا الوضع، عبر تجاوز العديد من النقط الخلافية أو تعليقها  بحيث كان الهدف هو تهيئة

إلى حين. وفي هذا السياق، انطلقت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي، والمغرب والدول الشريكة المتوسطية الأخرى 

البحري الطازجة والمحولة. وفي ، والتي تتوخى التحرير التدريجي للمنتجات الفلاحية والصيد 2006ابتداء من سنة 

، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا قراره فتح المفاوضات الزراعية مع المغرب والدول المتوسطية الشريكة، 2005نونبر

 (.289وفقا لعدة اعتبارات) 2007بينما كان من المتصور أن تدخل خارطة الطريق حيز التنفيذ مع بداية سنة 

ص اتفاق الشراكة في الباب الثالث، المتعلقة بحق الإنشاء والخدمات، على أن أما فيما يخص الخدمات، فقد ن 

تحرير التجارة في قطاع الخدمات سوف يتبع نهجا تدريجيا.أما المفاوضات حول الوضع المتقدم مع المغرب فانطلقت 

ير بالذكر، أن اتفاق ، هذه المفاوضات الثنائية التي ما تزال مستمرة. وجد2008المفاوضات بين الطرفين منذ سنة 
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لمادة الشراكة لم يتضمن قطاعات خدماتية خارج إطار الالتزامات التي تعهد بها كل طرف في إطار اتفاقية الجات )ا

 من اتفاق الشراكة(. 58و 53

( عن تقديم تنازلات تخص القطاعات 2001لكن الاتحاد الأوروبي عبر عن استعداده في مفاوضات جولة الدوحة )  

(. ويرجع ذلك لكون الاستثناءات في إطار الجات محدودة في الوقت، إذ 290التي دخلت أجندة المفاوضات) الجديدة

 (.291سنوات؛ ومفتوحة للمراجعة والتعديل) 10أنها لا تستمر أكثر من 

ومما تجدر الإشارة إليه أيضا، أن اتفاق الشراكة قد اهتم كثيرا بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك من خلال  

(. وتنسيق التعاون 76تركيزه على دعم سياسة التقويم الهيكلة الهادفة إلى تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية المادة 

(. بينما أولى الوضع المتقدم 77خلال الحوار الاقتصادي )المادة بشأن التعاطي مع المشاكل الماكرو اقتصادية من 

اهتماما في غاية الأهمية للتعميق وتوسيع مجال التحرير الاقتصادي، واعتماد المغرب للمكتسب التشريعي، 

 ليتضح أن المغرب مطالب بالقيام بمزيد من الإصلاحات التشريعية لتقريب التشريع المغربي من نظيره الأوروبي،

ليتمكن من ولوج السوق الداخلية للاتحاد، عبر تبني المعايير الأوروبية في المجال الاقتصادي والتجاري، وهي 

من اتفاقية الشراكة، ومتواصلة حاليا في إطار برنامج إنجاح الوضع  51العملية الجارية منذ زمن في إطار الفصل 

 برنامج عمل تنفيذ الوضع المتقدم.المتقدم، و 

جدول أسفله أن التعاون الاقتصادي، في إطار الوضع المتقدم هو امتداد لمسلسل إصلاح تشريعي في ويوضح ال 

الأساس ابتدأ مع اتفاقية الشراكة، والتي اهتمت، بالإضافة إلى التحرير التدريجي للتجارة بخلق منطقة للتبادل 

وبي بغية تعميق التشاور والتفاهم حول ، وخلق حوار اقتصادي بين المغرب والاتحاد الأور 2012الحر في أفق سنة 

القضايا الاقتصادية التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تمكين المنتجات المغربية من الولوج إلى السوق الأوروبية، 

وكذلك دعم التعاون الإقليمي، وتعميق التعاون في المجالات القطاعية؛ إذ أن المغرب يعمل من أجل مزيد من 

 .ف السياسات القطاعية بهدف الرفع من وثيرة العرض التصديري التكامل بين مختل

(: أهم تطورات التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ اتفاق الشراكة إلى الوضع 4جدول رقم )

 المتقدم
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حرية تنقل البضائع: خلق منطقة التبادل الحر؛ 

تفكيك الرسوم الجمركية وفق جدولة زمنية تلزم 

المغرب بإزالة كل الحواجز الجمركية تدريجيا في أفق 

 :2010سنة 

المنتجات الصناعية: التحرير التدريجي للتجارة السلع 

 الحر؛ الصناعية في إطار منطقة التبادل

المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري: تحديد 

قائمة المنتجات الفلاحية المشمولة بالاتفاق؛ تحديد 

النظام الجمركي المتبع في تحرير المبادلات التجارية بين 

الطرفين؛ تحرير أوسع لمبادلات من المنتجات الفلاحية 

 ومنتجات الصيد البحري؛

منظمة التجارة العالمية: احترام الملائمة مع مقتضيات 

مثل مكافحة لإغراق، خاصة على مستوى الدولة 

 الأولى بالرعاية وعدم التمييز في المعاملة الوطنية.

حق إقامة الشركات والخدمات: ضمان الحق في إقامة 

في أراض ي الطرف الآخر وعلى العمل بمبدأ  شركات

الدولة الأولى بالرعاية بشكل متبادل وفقا لمقتضيات 

ظمة التجارة العالمية؛ مباشرة عملية تحرير قطاع من

 النقل البحري الدولي؛ العمل ببعض الاستثناءات في

 مجال الخدمات على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. 

المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة ومقتضيات 

اقتصادية أخرى: حرية تنقل رؤوس الأموال والفوائد 

 في إطار القوانين؛ 

بتسديد المدفوعات الجارية المتعلقة  الترخيص

 بالمعاملات الجارية بواسطة عملة قابلة للتحويل. 

ضمان وحماية المنافسة وحقوق الملكية الفكرية 

؛ دعم المغرب من أجل إبرام  والصناعية والتجارية

اتفاقات بشأن الاعتراف المتبادلة بأنظمة الشهادات 

 بالمطابقة؛ 

التعاون الاقتصادي التعاون الاقتصادي: تعزيز 

المشترك ودعم جهود المغرب من أجل تحديث 

 اقتصاده. 

التوازنات الاقتصادية الكبرى: تعزيز التقدم في 

 تحسين المؤشرات 

الاقتصادية الكبرى لفائدة النمو والتنمية، تعزيز 

تدبير ومراقبة المالية العامة وتعزيز التنسيق بين 

 الجانبين؛

حركية رؤوس الأموال: تنفيذ الالتزامات الواردة 

بالباب الثاني من اتفاق الشراكة المتعلقة بالجانب 

 التجاري )حرية تنقل السلع(؛ 

الجمارك: تحديث النظام الجمركي، وملائمة 

التشريعات الجمركية المغربية مع المعايير الدولية 

  والأوروبية.

توسيع  حق التأسيس وقانون الشركات والخدمات:

نطاق اتفاقية الشراكة لتشمل حق تأسيس الشركات 

من طرف واحد في أراض ي الطرف الآخر على أساس 

من اتفاقية الشراكة؛ العمل من أجل  31المادة 

التقارب مع المبادئ الأساسية لقواعد ومعايير قانون 

 الشركات الدولية والأوروبية. 

ات الخدمات: التحرير التدريجي لها وفتح المفاوض

من اتفاقية الشراكة و  31الثنائية على أساس المادة 

 من اتفاقية الجات. 5ال 

وضع وتنفيذ نظام للضرائب والمؤسسات :الضرائب

الجبائية بما يتماش ى مع المعايير الدولية والأوروبية في 

 برنامج الإصلاح الضريبي.

 36سياسة المنافسة: اعتماد أحكام لتنفيذ الفقرة 

اكة وتعزيز تنفيذ قواعد المنافسة، من اتفاقية الشر 

وتطوير التشريعات وآلية المراقبة وملائمتها مع تلك 

 المعمل بها من طرف الاتحاد الأوروبي.

دعم اندماج مشاركة المغرب في السوق الداخلية، 

عبر تقريب التشريع المغربي من نظيره الأوروبي 

 )المرحلة الأولى(.

طوير وتنفيذ حماية المستهلك: التعاون من أجل ت

 القوانين.

حقوق الملكية الفكرية والصناعية: ضمان مستوى 

من الحماية مماثلة لتلك المعمول بها على صعيد 

 الاتحاد الأوروبي.

المشتريات العامة: وضع شروط لفتح مجال المنافسة 

 في الصفقات.

 الإحصائيات: مواصلة تقريب الأساليب الإحصائية. 

إنشاء فضاء اقتصادي 

 مشترك

بين المغرب والاتحاد  

الأوروبي مستنبط من 

الفضاء الاقتصادي 

 الأوروبي:

 تقريب الإطار التشريعي

المغربي من المكتسب  

 الجماعي الأوروبي؛ 

إبرام اتفاق التبادل الحر 

والمعمق في مجالات  شامل

الصفقات العمومية، 

تسهيل ولوج المنتجات 

الصناعية وملائمة 

التشريع والمعايير 

ية، حركية رأس الأوروب

المال والمدفوعات، تدابير 

الصحة النباتية 

والحيوانية، حقوق 

الملكية الفكرية 

والصناعية، سياسة 

المنافسة، حماية 

الجمارك  المستهلك

التجارة  وتسهيل التجارة،

والتنمية المستدامة، 

آليات الإخطار والتشاور 

السريع بشأن التجارة 

 والاستثمار...الخ؛

ادي التعاون الاقتص

والاجتماعي )ينظر 

 الجدول الموالي(

إبرام اتفاق للتجارة الحرة 

الشامل والمعمق انضمام 

الشبكات  المغرب إلى

الأوروبية والتعاون 

القطاعي )ينظر الجدول 

الخاص بالتعاون 

 القطاعي(.
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العمل للجوار بين المغرب في الواقع، فإن مسلسل التحرير قد انطلق مع اتفاقية الشراكة، وتعزز في إطار خطة      

والاتحاد الأوروبي. كما أن هناك جزء آخر وافقت المجموعة الأوروبية على التفاوض عليه، ويتعلق الأمر باتفاق 

التجارة الحرة من خلال تعميق ودمج الزراعة والخدمات، وليس الاقتصار فقط على المنتجات المصنعة، مثل 

(. وهناك أيضا 2012)الفترة الانتقالية انتهت سنة  2000ز التطبيق سنة اتفاقية التجارة الحرة والتي دخلت حي

حرية تنقل رؤوس الأموال، "والتواجد المؤقت" الأشخاص الطبيعيين لأغراض تجارية. وزيادة على ذلك، تم تشجيع 

 (. 292الحوار الاقتصادي بين الشريكين انطلاقا من إنشاء "المنتدى الاقتصادي الأورومغربي")

 الثانية: التعاون القطاعي الفقرة

تميز التعاون القطاعي في الوضع المتقدم بالمكانة الخاصة التي نالها جانب التشبيك، وتوسيع وتعميق مجال اندماج 

المغرب في الشبكات الأوروبية والأورومتوسطية للنقل والطاقة والاتصال...الخ، وتقريب مستوى البنيات التحتية 

ظيرتها المعمول بها على الصعيد الأوروبي، بعد أن تطور التعاون في هذا المجال وفق مقاربة والمعمارية بالمغرب من ن

تدريجية، منذ اتفاق الشراكة الأورومتوسطية. وقد تضمن اتفاق الشراكة أحكاما تٌهيكل جل مناحي التعاون 

درجة التعاون، واقد  الاقتصادي، في حين عمل مخطط عمل سياسة الجوار والوضع المتقدم على تعزيز وتعميق

 كان من الممكن إنجاز ذلك من خلال مشاريع وبرامج التعاون المشتركة، ونفس الش يء يسري على التعاون القطاعي.

وفي نفس الاتجاه، فقد أعطى الوضع المتقدم نفس الاهتمام الذي لقيه المجال الاقتصادي في اتفاقية الشراكة  

(. 293التعاون القطاعي )الطاقة والنقل والمياه والبيئة، والزراعة...الخ()وسياسة الجوار، من خلال التركيز على 

وكذلك نص  هذا الوضع على تعزيز التعاون القطاعي، وبالأخص تعزيز انخراط المغرب في الشبكات الأوروبية للنقل 

حرير واللوجستيك والطاقة، كما يعكس الجدول أسفله. وكذلك طرح الوضع المتقدم تعميق وتوسيع مجال ت

المبادلات التجارية في جميع المجالات، من خلال الاتفاقات القطاعية )الفلاحة والصيد البحري...الخ(، وخصوصا في 

إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، وفي هذا الصدد، نص إعلان قرطبة على غرار وثيقتي الوضع المتقدم 

نهاية المطاف بخلق فضاء اقتصادي مشترك، يتميز بدرجة عالية من  الأخيرتين، على أن الجانبين قد أكد التزامهما في
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Ivan (Martin), « Les Autorités locales dans le Statut avancé UE-Maroc” Édition : Fonds Andalou des Municipalités pour la 

Solidarité International – FAMS” Document de travail Forum d’Autorités Locales UE-Maroc Cordoue, Document de 

travail 2-3 mars 2010,p3 et suite. 

لقد نص اتفاق الشراكة على مقتضيات مشابهة تخص تعزيز البنيات التحتية والإنتاجية والتسويق والتوزيع والتجارة الخارجية،  293

(، 55(، النقل المادة )54روبي في مجالات الفلاحة والصيد البحر )المادة مستندا في ذلك على مبدأ التقريب التشريعي من المكتسب الأو 

(، تبييض 60( الإحصاء )المادة 59(، الجمارك )المادة 58(، السياحة )المادة 57(، الطاقة )المادة 56الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات )المادة 

 (.62(، مكافحة المخدرات )المادة 61الأموال )المادة 
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التكامل الاقتصادي والملائمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، اعتمادا على تقريب التشريع المغربي من المكتسب 

انضمام الجماعي الأوروبي، وإبرام اتفاقية التبادل الشامل والمعمق، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، و 

 يجي الخامس من الوثيقة المرفقة(.المغرب إلى الشبكات الأوروبية والتعاون القطاعي)المجال الاسترات

ويتبين أن التعاون الاقتصادي لم يتضمن مقتضيات فارقة ومهمة، وإنما حافظت أكثر الجوانب فيه على وثيرة 

قدم إلى تعزيز وتعميق مجال التعاون القائم في التطور المرسوم لها، منذ اتفاقية الشراكة. فقد هدف الوضع المت

إطار اتفاق الشراكة وسياسة الجوار، حيث أكدت الوثائق المؤسسة لهذا الوضع على مقتضيات متشابهة، بهذا 

الشأن، إذ اتضح جليا الطبيعة التراكمية للوضع المتقدم، فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بالتجارة، ركزت اتفاقية 

ى تحرير التجارة والمبادلات التجارية عن طريق التفاوض بشأن تخفيض الرسوم. أما سياسة الجوار الشراكة عل

الأوروبية، فذهبت أبعد من ذلك، داعية إلى التكامل الاقتصادي، والتقارب التشريعي في المجالات الاجتماعية 

 (. 294والاقتصادية والبيئية")

ل معزولا عن البعد الاجتماعي، بحث لم يول المكانة المطلوبة لقضايا والملاحظ أن التعاون الاقتصادي والقطاعي، ظ

التشغيل وإشراك الفاعلين المحليين، فمثلا قطاع السياحة الذي يتوفر على مؤهلات سياحية، في المجال القروي 

ضاءات والجبلي، واعدة تحتاج إلى التثمين من خلال إنعاشها وتأهيلها ودعم مبادرات قاعدية محلية )تأهيل ف

السدود إحياء المطبخ المحلي وتوظيفه في خدمة السياحة المحلية، دعم و تقوية قدرات المستثمرين والعاملين في 

السياحة القروية عن طريق التكوين، وإحداث مجمعات للصناعة التقليدية ومحطات لعرض وبيع منتوجات 

تقدم مقتضيات عامة تفتح المجال لتقوية التعاون الصناعة التقليدية المحلية...الخ. وعليه، فقد تضمن الوضع الم

الثنائي في المجال الاجتماعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يخص تقريب التشريع الاجتماعي المغربي من 

نظيره الأوروبي، حيث تكمن أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ونظيره الأوروبي، 

وتقوية التعاون في مختلف مجالات التشغيل، في حين لم يعط الوضع المتقدم لسياسة التشغيل الأهيمة اللائقة بها 

 . 

 

ويعطي الجدول أسفله صورة واضحة عن التعاون في المجال الاجتماعي والعلمي والإنساني من خلال مقارنة بين 

 المتمثلة في اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار الأوروبية.بنود اتفاقية الوضع المتقدم، والاتفاقيات التي سبقته 
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Pellissie (Jean-Pau), «La politique européenne de voisinage : nouvelles ambitions et nouveaux instruments », IAM de 

Montpellier, Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006, p 34. 
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 (: أهم تطورات التعاون القطاعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ اتفاق الشراكة إلى الوضع المتقدم5جدول رقم )

 1996اتفاق الشراكة  المجال
برنامج عمل سياسة الجوار 

2004 
  2008إعلان اللكسمبرغ والوثيقة المرفقة به 

عي
طا

لق
ن ا

او
تع

ال
 

الصناعة: تشجيع التعاون بين الفاعلين 

الصناعيين للطرفين والتقريب بين 

 تعزيز هيكلة قطاع الصناعة؛ الشركات؛ 

تشجيع المبادرات الحرة، تتمين الموارد 

البشرية ومقومات المغرب الصناعية، تسهيل 

الاستفادة من القروض بغية تمويل 

 الاستثمارات.

لبحري على مستوى: الفلاحة والصيد ا

هيكلته وتحديث القطاعين، تنويع المنتجات 

والمنافذ الخارجية، لتعاون في المجال الصحي 

 والصحة الزراعية والتقنيات الزراعية.

النقل خاصة: هيكلته وتحديت القطاع، 

تطبيق مواصفات التسيير المماثلة في أوروبا، 

التحديث التدريجي لظروف العبور البرية 

 والجوية.

 تعزي التعاون في مجال الطاقة: الطاقة 

المتجددة، المحافظة على الطاقة، تحديث 

 وتطوير شبكات الطاقة؛

 السياحة: تطوير الإدارة وجودة الخدمات، 

تطوير أساليب التسويق، تنمية سياحة 

 الشباب. 

الجمارك: ضمان احترام الأنظمة التجارية، 

 تنظيم المبادلات، تبسيط المراقبة الجمركية. 

 البيئة: وقاية البيئة والمحافظة عليها، تحسين 

نوعية التربة والمياه، مخلفات التنمية 

)الصناعية(، مراقبة التلوث البحري والوقاية 

 منه.

دعم المغرب في إصلاح 

وتقوية قطاعات: النقل، 

ريد والاتصالات الطاقة الب

تكنولوجيا المعلومات 

والبيئة  ومجتمع المعرفة

والبحث العلمي 

 والتكنولوجي.

التعاون الجهوي في إطار 

المشاريع والشبكات 

القطاعية الأورومتوسطية 

في: مجالات النقل والطاقة 

 وبالأخص في مجال الكهرباء؛

الاتصالات خاصة عبر 

الأقمار الصناعية )نظام 

؛ تعزيز تسبيك كليليو(

البنيات التحتية للنقل 

المغاربية ومشروع الربط 

القاري عبر جبل طارق؛ 

دعم دور المغرب في تأمين 

التموين الطاقي بالمنطقة 

وقدرات التخزين الطاق 

 بالمغرب؛

البيئية: تعزيز التعاون 

الثنائي والتنسيق الدول في 

 مجال حماية البيئة. 

طاعية المعمول بها في مشاركة المغرب في السياسات الق

الاتحاد الأوروبي: )الطاقة والنقل والمياه والبيئة والزراعة 

 الصيد البحرية...(.

الفلاحة والصيد البحري: مراعاة حساسية القطاع الفلاحي 

خاصة على مستوى التشغيل؛ دعم الشراكة بين  المهننين 

إنشاء نظام مشترك للاعتراف المتبادل بالمؤشرات 

ي إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق؛ الجغرافية ف

دعم تدريجي للقطاع الفلاحي بما ينسجم ويدعم 

استراتيجية "المخطط الأخضر"؛ التعاون في إطار 

الاستراتيجية البحرية المتوسطية ؛ تعزيز البحث عن فرص 

استثمارية جديدة وتوقية التعاون في مجال الوقاية 

 يوانية؛الغذائية والصحة النباتية والح

مجال النقل: دعم التعاون في مجال البنية التحتية، 

والخدمات النقلية خاصة تعزيز ربط المغرب بالشبكات 

 الأوروبية.

الطاقة: الدمج الكامل للسوق المغربية للطاقة في السوق 

الأوروبية، تقوية البنية التحتية المغربية الخاصة بالربط 

لجنوب والشمال بشبكات الطاقة والغاز الرابطة بين ا

 للمتوسط. 

المجال المعدني: الدراسات والأبحاث المشتركة وتبادل 

 الخبرات والدعم التقني الأوروبي لفائدة المغرب؛  

البيئة: دعم التعاون المشترك ملائمة التشريع المغربي من 

نظيره الأوروبي، تعزيز الحوار بشأن التغيرات المناخية 

 للبيئة؛  والتعاون مع الوكالةالأوروبية

الماء: دعم أوربي للمغرب من أجل تنفيذ استراتيجية تنمية 

 قطاع الماء.

تكنولوجيا المعلوميات والتواصل: دعم المغرب من أجل 

وضع آلية لتعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية، وحماية 

البنيات التحتية الاستراتيجية، تمكين المغرب من تطوير 

 والمواصفات الدولية. رقمنة المعاملات وفي المعايير 

 

وعليه، فإن التوجه والمقاربة العامة المتبعة من طرف الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إدماج بنيات الإنتاج   والبنيات 

الأخرى المرافقة والمؤطرة لها، في مرتفعة، ووثيرة سريعة عما سبق، كما يتبين ذلك من خلال تطور ديناميكية 

ذ اتفاق الشراكة إلى الوضع المتقدم. وتبعا لذلك يعطي الأولوية التعاون القطاعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من

للميكانيزمات الإدماجية الكلية للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية بدل إدماج الفئات الاجتماعية الهشة في 

ذلك تم الدورة الاقتصادية، بشكل إيجابي من خلال تمكينها من الإمساك بآليات انتاج وتوزيع الثروات. وقرين 
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ستخدام التعاون الإنساني والدعم المالي للتغطية عن المشاكل الحقيقية بحيث تم التركيز في هذا الصدد على 
ٌ
ا

 الطابع الاحتفالي والفرجوي للبعد الإنساني، وعلى الطابع الإغرائي للدعم المالي.

 المطلب الثاني: التعاون الإنساني والمالي

 قوة، وبدرجة إطار المحيط الأوروبي بشكل أكثر 

في الوقت الذي برز فيه البعد الاجتماعي والإنساني كعامل أساس ي، في بروز ظواهر اجتماعية سلبية مثل العنف، 

ارتفاع الجريمة العابرة للحدود، فهذا البعد الذي يسهم بشكل فعال في توفير مناخ الاستقرار والتعايش بين الدول 

اون الخارجية الأوروبية، وبالأخص مع دول جنوب المتوسط، حبيس والشعوب، دام ضمن مجال استراتيجية التع

إطار السياسات المتعلقة بالهجرة والتشغيل، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على تضييق مجال ولوج اليد العاملة إلى 

الموجهة  السوق الأوروبية. وفي مقابل ذلك، يولي أهمية إلى الإجراءات والتدابير، على حساب الخيارات والمبادئ

للمبادرات الحقيقية. ومن تم يبرز الربط بين التعاون الاجتماعي والإنساني )الفقرة الأولى( والتعاون المالي حيث 

 التعاون الأخرى)الفقرة الثانية(.يتميز التعاون المالي ببعد أفقي يرتبط بجل مجالات 

 والمالي ومفارقات الوضع المتقدم الفقرة الأولى: التعاون الاجتماعي والإنساني

يشكل الملف الإنساني أحد الميكانيزمات الأساسية في إطار التعاون الأورو مغربي، بالنظر اليه  كمحدد ومعيار 

أساس ي  في نجاح أو فشل السياسة المتبعة من طرف دولة ما. وقد حرص المغرب في تعاونه مع الجانب الأوروبي على 

الأوروبية في المجال الاجتماعي والإنساني، فالتعاون في المجال الإنساني هو بمثابة المرآة التي  الاستفادة من الخبرات

تعكس مدى نجاعة أو فشل السياسة العامة المتبعة من طرف الدولة، بما فيها الجانب المتعلق بالتعاون الخارجي. 

الجهود التي بذلها المغرب، والتي بدأت تعطي  وقد أكد المغرب والاتحاد الأوروبي  في إعلان اللكسمبرغ على أهمية

ثمارها في مجالات الفقر والتنمية البشرية، التعليم والصحة والثقافة...إلخ، وطالب الاتحاد من المغرب بذل المزيد 

(، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وخاصة 12من الجهود لتحسين المؤشرات الاجتماعية )المادة 

(، وأبدى الاتحاد الأوروبي  اهتمامه بدعم تعزيز مسلسل اللامركزية عبر 23والتكوين المهني والصحة )المادة التعليم 

(، ويعد الجانب الاجتماعي هو الآخر عنصرا أساسيا ضمن نسيج التعاون الأورو مغربي، 14عمليات التوأمة )المادة 

 من الأوروبيين في هذا المجال.دة في إطار الوضع المتقدم، حيث يهدف المغرب إلى الاستفا

مجموعة من الخطوات للتعاون، حسب التصريح المشترك، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي  حدد الوضع المتقدم

يجددان التأكيد على تمسكهما بترسيخ الحقوق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، منوهين في هذا السياق 

ف الألفية المغرب ومساهمتها في تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وبلوغ أهدابالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب

 . 2015للتنمية في أفق 
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غير أنه وتبعا للممارسة العملية، فإن هذا الجانب يتمركز على التعاون المشترك في قضايا المهاجرين. فإذ كانت 

ل صياغته، يحظى بأهمية خاصة، مقتضيات الوضع متعددة وعامة، فإن البعض منها وكما يتحلى ذلك من خلا

هذه الأهمية التي اتضحت أكثر في الوثائق التنفيذية خاصة برنامج عمل تنفيذ الوضع المتقدم، وبرامج التعاون 

الثنائية المتعددة الأطراف التي تستهدف، من خلال مشاريع قطاعية في الغالب، جوانب تحض ي بالأولوية في التعاون 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي الطرف القوي في معادلة التعاون لما له من  قدرة  على التحكم  بالنسبة للطرفين وبالأخص

في القرار في مثل هذه البرامج  ذات الصلة  بمجالات التعاون المعتمدة في إطار العلاقات التعاون الأوروبية مع دول 

سفله تطور مضمون التعاون الإنساني من وفيما يلي  يعكس الجدول أ .ثالثة، على المستويين الإقليمي والثنائي

اتفاق الشراكة إلى الوضع المتقدم، حيث  ساهمت الانتقادات الموجهة لاتفاق الشراكة بشأن ضعف الاهتمام 

بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، الش يء الذي عمل الاتحاد الأوروبي على تداركه من خلال سياسة 

 ن لم يعط الوضع المتقدم لسياسات التشغيل الأهمية التي تستحقها.الجوار والوضع المتقدم، في حي

(: أهم تطورات التعاون في مجال التعاون الإنساني الاجتماع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ اتفاق 6جدول رقم )

 الشراكة إلى الوضع المتقدم
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 2004برنامج عمل سياسة الجوار  1996اتفاق الشراكة  المجال
إعلان اللكسمبرغ والوثيقة 

  2008المرفقة به 

عي
ما
جت

الا
 و
ني

سا
لإن

ا
 

التعاون الاجتماعي الإنساني: خلق حوار 

منتظم بين الطرفين حول القضايا 

الاجتماعية؛ تحقيق المساواة وتنمية روح 

التسامح والقضاء على التمييز؛ الرقي بدور 

المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 

إنجاز برامج صحية خاصة بالمرأة والطفل؛ 

ية الرفع من مستوى الحماية الاجتماع

والتغطية الصحية؛ خلق مجموعة عمل تهدف 

إلى تقييم وتنفيذ الأحكام الاجتماعية الواردة في 

 الاتفاق. 

الهجرة: تحسين وضعية المهاجرين؛ تقليص 

 الهجرة من خلال خلق فرص شغل في منابعها.

تعزيز التعاون الاجتماعي الإنساني: تقوية البرامج المجتمعية 

التأشيرات؛ والحد الفقـر  إقامة حوار بناء حول قضايا

والهشاشة؛ تحسين الخدمات الصحية، تقريـب التشريعات 

 المغربية بالمعايير الأوروبية في المجال الاجتماعي.

التعاون الثقافي: تعزيز الحوار بين ثقافي عبر دعم  تعلم 

اللغات ونشر الثقافة المغربية بالاتحاد الأوروبي، تشجيع 

فع مستوى مشاركة المغرب في خلف  فضاء ثقافي مشترك؛ ر 

برامج  التعاون الثقافي الأورومتوسطية؛ تنسيق الحوار في  

إطار اليونسكو، خلق محيط ملائم للتعاون وتبادل 

 المنتجات الخدمات الثقافية والسمعية البصرية.

 التعاون اللامركزي والمدني: متابعة  تعزيز اللامركزية 

تأسيس حوار بين المجلس 

حقوق الإنسان  الاستشاري ل

والمؤسسات الأوروبية المختصة 

بما فيها الوكالة الأوروبية 

وتعزيز  .للحقوق الأساسية

التعاون بين ديوان المظالم 

 والوسيط الأوروبي.

تعزيز الحوار بين الثقافات 

والحضارات وخلف فضاء ثقافي 

مغربي  مشترك، متابعة الحوار 

بين المنظمات غير الحكومية من 

ين؛ من أجل تعزيز كلا الجانب

ودعم عمل الفاعلين الجمعويين 

 المغاربة.

الهجرة: التعاون في تنفيذ نهج 

مقاربة شاملة في مجال الهجرة؛ 

تدعيم مكتسبات الجالية 

المغربية بدول الاتحاد الأوروبي؛ 

التعاون في مجال تنظيم الهجرة 

المنظمة وتيسير حركة تنقل 

الأشخاص ومكافحة الهجرة غير 

 ة.التشريعي

تعزيز التعاون المدني: تشجيع 

 شبكات التبادل والتشاور 

دعم التعاون اللامركزي 

والشراكة، والتعاون بين 

الفاعلين بالنسبة للطرفين: 

تشجيع التقارب بين ممثلي 

السلطات الإقليمية والمغاربية 

ونظرائهم الأوروبيين؛ تعزيز 

ديناميكية الجهوية والتعاون 

 عبر الحدود. 
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 التربية والتكوين: شجيع ولوج الفتيات 

التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي: دعم 

الولوج المغرب لبرامج البحث والتطور 

التكنولوجي؛ وشبكات التعاون اللامركزي، 

وتطوير الاتصالات عن بعد وتكنولوجيا 

 الإعلام. 

 التواصل بين الشعوب )التعليم والتكوين والرياضة(.

 ين أنظمة التربية والتكوين المهنيتحس 

عبر تقريب المغرب من  الفضاء الأوروبي للتعليم العالي؛  

وتعزيز نظام الحكامة وجودة التعليم تسريع اندماج المغرب 

 في الفضاء الأوروبي للبحث والبرامج  الإطارية الجماعية.

تعزيز القدرات البحثية في 

الجامعات ومراكز البحوث 

لصناعي المغربي في التكنولوجي وا

اتجاه انضمام المغرب إلى 

الفضاء الأوروبي للبحث 

الأوروبي: تعزيز عمليات ملائمة 

إصدار الشهادات، و التنمية 

الأكاديمية، مع إبلاء اهتمام 

 خاص لتعزيز تعلم اللغة؛(.

دراسة إمكانية فتح دورات 

للمسئولين المغاربة من خدمات 

 المفوضية الأوروبية.

ون لتنمية القدرات تطوير التعا

المغربية في ميادين البحث 

العلمي والتكنولوجي والصناعي، 

والتكوين في مجال السياسات 

 الأوروبية.

     

لقد ركز الوضع المتقدم وقبله مخططات عمل سياسة الجوار كثيرا على ضمان وحماية حقوق العمال وشروط      

عملهم، وأهمية التنسيق المغربي الأوروبي، وبالأخص اعتماد المعايير الأوروبية والدولية، في حين كانت اتفاقية 

ل للحوار الاجتماعي والاقتصادي بن الطرفين، كآلية الشراكة قد ركزت كثيرا على المعاملة بالمثل، وترك التفاصي

 (.295تحدد مضمون وشكل ودرجة التعاون بينهما في هذا المجال)

 

                                                             
ود أي تمييز على أساس الجنسية يتعلق بظروف العمل والأجور والإقالة، (تضمنت اتفاقية الشراكة عدة تدابير بخصوص منع وج295)

(. وكذا في مجال الحماية الاجتماعية، بالنسبة للعمال وأفراد عائلاتهم، حيث يغطي نظام الحماية 64بما في ذلك العمال المؤقتين )المادة 

راض المهنية، ومنح الوفاة، وإعانات البطالة وفوائد الأسرة المرض والأمومة والعجز والشيخوخة والمعاش واستحقاقات الحوادث والأم

(. ولا تمس التزامات 66(. ويشمل هذا النظام مواطني الطرفين المقيمين أو العاملين بطريقة مشروعة في بلد الإقامة )المادة 65)المادة 

باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا في الحالات التي والواجبات المترتبة عن الاتفاقات الثنائية التي تربط المغرب ب الطرفين بالحقوق 

(، وإلى 67(. أما مهمة تنفيذ وتطوير نظام الحماية فقد أوكلت لمجلس الشراكة )المادة 68تمنح امتيازات إضافية للمستفيدين منها )المادة 

الحماية الاجتماعية بقضايا الهجرة والهجرة السرية والحوار آلية الحوار الاجتماعي الذي يهتم بالإضافة إلى شروط إقامة العمال ونظام 

(. كما حث اتفاق الشراكة على 70(. ويتم الحوار وفق إجراءات مشابهة لتلك المنصوص عليها في الفصل الأول )المادة 69الثقافي )المادة 

(. كما نص اتفاق الشراكة على 73فاق )المادة إنشاء مجموعة عمل يجب أن تضمن تقييم وتنفيذ الأحكام الاجتماعية الواردة في الات

الأعمال والأنشطة المعتمدة لدعم التعاون الاجتماعي وتقليص ضغط الهجرة من خلال إنجاز مشاريع تنموية في الأماكن المصدرة 

صحية خاصة بالمرأة والطفل،  للمهاجرين وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز دور المرأة وانخراطها في التنمية الشاملة وإنجاز برامج

(. كما تضمن الاتفاق عدة 73وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتشيع برامج التبادل والترفيه الشبابي المشتركة )المادة 

(، وفي 44لتنظيمي )المادة أنواع من الأدوات اللازمة لتحقيق الهداف من الاتفاقية خاصة إقامة حوار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز الإطار ا

المجال الاجتماعي نص اتفاق الشراكة على إنشاء مجموعة عمل يجب أن تضمن تقييم وتنفيذ الأحكام الاجتماعية الواردة في الاتفاق 

 (.73)المادة 
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ويمكن القول أنه، في غياب سياسة اجتماعية أوروبية محددة، فإن التعاون الاجتماعي يتم من خلال اتفاقات  

الطريق المرفقة بالوضع المتقدم فتوخت تحقيق التدابير التعاون الثنائية بين المغرب والدول الأعضاء، أما خريطة 

 التالية:

( في إصدار براءات اختراع وطنية واستكشاف OMPICدعم قدرات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية)

 ( بين المغرب والمكتب الأوروبي للبراءات؛Accord de validationإمكانية للتوقيع على اتفاق المصادقة )

يز الحوار والتعاون في مجال التشغيل والعمل اللائق والشؤون الاجتماعية، سيما في مجالات المساواة بين تعز 

 الجنسين )مقاربة النوع(؛

 تشجيع مهارات التأقلم والتأهيل، بالنظر إلى تغيٌر سوق العمل وعولمة الاقتصاد، وعمالة الأطفال؛

ير سياسات التشغيل والسياسات الاجتماعية، خاصة على إنشاء الإطار المؤسساتي لسوق العمل من أجل تطو 

مستوى الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي بالمغرب، مع مراعاة الخطوط العريضة لاستراتيجية التشغيل 

 ؛2008الأوروبي، وإطار عمل المؤتمر الوزاري الأورو متوسطي بشأن التشغيل في مراكش في نوفمبر

جال التشغيل، وخدمات التوظيف العامة ورصد سوق العمل، والاستثمار في رأس المال، تطوير تدابير فعالة في م

والحماية والاندماج الاجتماعي وقانون العمل والعلاقات الاجتماعية في مكان العمل، إقامة تعاون بين الاتحاد 

 لاقتصادي والاجتماعي(الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ونظيرتها في المغرب )المجلس ا

 إن المجال الإنساني، شأنه شأن باقي المجالات الأخرى، قد اتبع نفس النهج في التطور، حيث احتفظ الوضع     

المتقدم بالخطوط العريضة لما سبقه، مع بعض الإضافات أهمها التأكيد على خلق فضاء ثقافي مشترك، وانخراط 

 عالي والفضاء الأوروبي للبحث العلمي، وإشراك فاعلين جدد وتشجيع الحوار المغرب في الفضاء الأوروبي للتعليم ال

 والتعاون بين المجتمعات المدنية وزيادة مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي

والاتحاد الأوروبي، لم يشهد إلا أنه وحتى مع الوضع المتقدم، فإن التعاون في المجال الإنساني بين المغرب  .والمغرب

تطورا محسوسا، بحيث لم يتضمن مقتضيات مهمة، أثبتت فعاليتها على الصعيد الاتحادي، وعلى رأسها دعم 

الجهوية في إطار سياسة التضامن الأوروبية. وذلك لكون الوضع المتقدم في المجال الإنساني تناول قضايا طرفية، 

 عة الذي يموله الاتحاد، والتأكيد على مبادئ عامة وتدابير إجرائية، كان مثل دعم إعداد مشروع الجهوية الموس
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معمول بها منذ زمن، كتمكين المغاربة في الخارج من الاستفادة من الخدمات العمومية في إطار تام من المساواة مع 

با، في وقت بدأت بعض نظرائهم الأوروبيين، وحمايتهم من أن يكونوا ضحية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أورو 

 تزاماتها تجاه حقوق المهاجرين.  الدول الأوروبية تتراجع عن ال

لقد كشف تطور مسلسل التعاون بين الطرفين في المجال السياس ي والإنساني عن ضعف المشروعية 

عم ( للعلاقات القائمة بين الطرفين، ولهذا حاول  إعلان الوضع المتقدم تدارك هذا النقص، بد296الشعبية)

الاهتمام بهذا المجال، غير أنه  وبالرغم من كل هذه البنود والتوصيات التي حملها الوضع المتقدم، فإن ذلك لم يؤد 

إلى تطوير الجانب الإنساني بالشكل الذي كان يرغب فيه المغرب، حيث تم التركيز بشكل كبير على حقوق الإنسان  

وروبي آليات للضغط على الدول لتمرير السياسات الأوروبية، بما هذين الملفين يشكلان لدى الاتحاد الأ -والهجرة 

والدليل على ذلك أن التعاون المغربي الأوروبي، في مساره الطويل، فشل في تحقيق  -يخدم مصالحه في شتى المجالات

ك بالنسبة المتوخى منه بالنسبة لحرية تنقل الأشخاص و التعاون في التعليم الجامعي والبحث العلمي...الخ. وكذل

للتعاون في التبادل الثقافي والإنساني والمجتمع المدني، الذي ظل مهمشا، حيث تضمن اتفاق الشراكة مادة وحيدة 

حثت على تعزيز التعاون الثقافي من خلال إرساء شروط الحوار الثقافي الدائم، واعتماد برامج مشتركة للتنشيط 

(، وهو نفس المضمون الذي تبنته مختلف السياسات وبرامج 64 والتبادل الثقافي في مختلف المجالات )المادة

التعاون اللاحقة )مخططات عمل سياسة الجوار، الوضع المتقدم، التعاون الإقليمي(، بحيث تخضع هذه المجالات 

في معظمها لاستراتيجيات الدول الأعضاء، المتمثلة أساسا في أنشطة المراكز الثقافية وبالأخص الفرنسية. وقد 

قتصر التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي على تطوير المراكز الثقافية في مختلف المناطق، وترميم بعض المنشئات ا

حيث ظلت مشاركة  التاريخية، من خلال مجموعة من المشاريع الصغيرة، في إطار برنامج أوروميد للتراث الثقافي،

 المغرب متميزة. 

 

                                                             
هو رقم أعلى بكثير مما أكثر من ثمانية من أصل عشرة  من الجزائريين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي لديه علاقة جيدة مع بلادهم، و  296

سجل في البلدان الأخرى المتوسطية الشريكة. ويود الجزائريون أيضا في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر أهمية في بلدهم في مختلف 

 Centre d’information pour le) voisinage européen, Baromètre du voisinage de l'UE -Fiche d'information surالمجالات

l'Algérie, automne 2012  وأكثر من ثلاثة أرباع المغاربة يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيس ي لبلدهم، وهو أيضا رقما مهم على .)

مستوى البلدان الأخرى المتوسطية الشريكة. وكذلك يود المغاربة في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر أهمية في بلدهم في مختلف 

 Centre d’information pour le voisinage européen, Baromètre du) (voisinage de l'UE–Fiche d'information sur leلاتالمجا

Maroc, Automne 2012, http://www.enpi-info.eu يلاحظ من خلال نتائج هذا الاستطلاع للرأي مدى التقارب بين المغاربة . و

% من المغاربة( في النظر إلى علاقات بلادهم مع الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم السياسة الجزائرية التي 75ن الجزائري و% م80والجزائريين )

 في مواجهة الاستعمار الفرنس ي. ما زالت تستثمر في توظيف الإرث التاريخي
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 ومفارقات الوضع المتقدم الفقرة الثانية: التعاون المالي

إن الربط بين التعاون المالي ومفارقات الوضع المتقدم لا يعني أن هذه الاخيرة تبرز فقط من خلال الدعم المالي، 

حينما يتعلق ولكن بالنظر إلى أن الدعم الأوروبي، وخاصة أداته الفعالة المتمثلة في الدعم المالي يفقد كل مقوماته، 

 ر العلاقات المغربية الأوروبية  بقضايا حساسة وحاكمة في واقع وآفاق تطو 

 الدعم المالي الأوروبي للمغرب من خلال الوضع المتقدم

يعد الدعم المالي الآلية القوية التي يستغلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتمرير سياساتهم، وقد حدد بوضوح 

اية من الدعم المالي المتمثلة في المساهمة في التقليص من حدة التداعيات الاجتماعية، التي تترتب اتفاق الشراكة الغ

عن العمل بمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطية بين الطرفين، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية 

المساعدات الإنمائية، بغية  (.كما يصنف المغرب من الدول التي لها دخل متوسط، مما يجعله يستفيد من297)

 . 2015الإنمائية للألفية في أفق تحقيق الأهداف 

وهكذا أعطت اتفاقية الشراكة أهمية للمساعدات المالية، عبر تخصيص الباب الثالث للتعاون المالي. أما سياسة 

اقية الشراكة، الجوار فقد أكدت على تقديم دعم مالي إضافي للمغرب، من أجل مساعدته على تنفيذ بنود اتف

والأخيرة من إعلان الوضع المتقدم على أن المغرب  38وخطة العمل لسياسة الجوار في جميع المجالات، ونصت المادة 

يعد أول بلد مستفيد من المساعدة المالية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي، ونصت الوثيقة المرفقة على أهمية 

عتمدة في إطار الوضع المتقدم، خاصة في المجال الاقتصادي، وعلى أهمية الدعم المالي في تعميق الإصلاحات الم

 . 2010 - 2007ية المحددة للفترة استمرار مستوى التعامل في إطار البرمجة المالية الجار 

كما أكدت هذه الوثيقة على مواصلة استفادة المغرب من جميع الآليات والبرامج الأخرى، التي تم وضعها من طرف 

اد الأوروبي في إطار سياسة التعاون الخارجي. أما الوثيقة المرفقة بالوضع المتقدم، فقد أكدت على أن الاتح

في  2014الاستفادة المالية للمغرب من ميزانية الاتحاد الأوروبي، في إطار الوضع المتقدم ستبتدئ مع مطلع سنة 

ع من الإمكانيات المتوفرة في إطار البرمجة المالية ، مؤكدة أيضا على أهمية الرف2020 -2014إطار ميزانية الاتحاد 

، ودعت الوثيقة المرفقة الفريق العامل إلى تعميق التفكير المشترك من أجل تحديد آلية مالية 2012 -2011

                                                             
لأوروبي لفائدة المغرب والمتمثلة في المساهمة من اتفاق الشراكة الأورومتوسطية الغاية من  الدعم المالي ا 75(لقدد حددت المادة 297)

بشكل كامل في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، كما نصت على طريقة تنفيذ التعاون المالي للمغرب، الذي يتم حسب الطريقة وبالوسائل 

لاعتبار الآثار الاجتماعية على الاقتصاد المالية المناسبة التي تحدد بالاتفاق بين الطرفين من خلال الأدوات الأكثر ملائمة، مع الأخذ بعين ا

المغربي من التأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة، ولا سيما من حيث تطوير وإعادة هيكلة الصناعة والسياسات و مصاحبة القطاعات 

 (.75الاجتماعية )المادة 
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جديدة، تمكن المغرب من الوصول إلى الوسائل المالية الجماعية الملائمة، بناء على المنطق الذي ينظم السياسة 

 (.298والتماسك الاجتماعي للاتحاد الأوروبي")الجهوية 

 (: تطور التعاون الاقتصادي المغربي الأوروبي في المجال المالي على ضوء الوضع المتقدم6جدول رقم )

 الوضع المتقدم سياسة الجوار اتفاقية الشراكة المجال

الي
الم

 

بهدف  تخصيص دعم مالي إلى المغرب

 تنفيذ أهداف الاتفاق والمتمثلة في:

الاقتصاد، تطوير البنيات التحتية 

 الاقتصادية؛

تشجيع الاستثمار وخلق فرص 

الشغل، متابعة تنفيذ السياسات 

والبرامج الاجتماعية، الرفع من 

مستوى الصناعة وإعادة هيكلتها؛ دعم 

مجالات الأمن، العدالة، البيئة 

 والتلوث...الخ.

منح مساعدات إضافية 

 للمغرب لتنفيذ

لشراكة في بنود اتفاقية ا 

 جميع المجالات؛

تحقيق بنود خطة عمل 

سياسة الجوار، فتح آفاق 

جديدة للتعاون عبر الحدود 

بين المغرب والاتحاد 

 الأوروبي.

تعزيز الدعم المالي القائم 

في إطار الآليات المعمول 

 بها.

تمكين المغرب من إمكانيات 

 ووسائل 

تمويلية ملائمة خلال سنة 

،ودراسة إمكانية 2014

توسيع استفادة المغرب من 

 ميزانية الاتحاد الأوروبي.

 

ويظهر أن المجال الاقتصادي أخذ بعدا جيوستراتيجيا ومعياريا مع الوضع المتقدم، وذلك من خلال التأكيد على 

أهمية المغرب كفاعل اقتصادي وتجاري في منطقة المتوسط وإفريقيا. وكذلك من خلال الأهمية التي أعطيت 

لتشريعي الأوروبي، وما يتطلبه ذلك من ملائمة بين لتعزيز التعاون المغربي الأوروبي، في إطار تبني المغرب للمكتسب ا

البنيات الاقتصادية، والضوابط القانونية والفنية المنظمة لها. وبالتالي إن المقتضيات العامة والفضفاضة، والتي 

تمكن الاتحاد الأوروبي من الدفع في اتجاه مزيد من المبادرات والاتفاقية المجزئة للوضع المتقدم، ليس فقط في 

المجالين الاقتصادي والتجاري؛ وإنما أيضا في باقي المجالات، حيث تبرز الطبيعة المركبة والمعقدة للوضع المتقدم في 

الشكل والمضمون والمقاربة. أما بخصوص التتبع، فقد ورد في المجال السابع والأخير من الوثيقة المرفقة، التي 

تمثل خريطة طريق التي يجب تنفيذها، خلال السنوات القادمة اعتبرت أن المقتضيات الواردة في اتفاق الشراكة 

                                                             
 ضع المتقدم. ( للمزيد من الاطلاع يراجع: جانب الدعم المالي من الوثيقة المرفقة لإعلان الو 298)
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من طرف مختلف مجموعات العمل المختصة والفرعية المنبثقة عن اتفاق الشراكة الأورومتوسطية، كما تم 

تكليف الفريق العامل بضمان الملائمة بين خريطة الطريق )الورقة المرفقة( و"الوضع المتقدم" وتقديم تقرير بذلك 

 جلس الشراكة المقبل.إلى م

وقد نصت الوثيقة المرفقة على نفس المقتضيات في المحور الاستراتيجي الثالث من هذا المخطط تقريبا مع اختلاف  

بسيط، إذ أكدت على أن خطة العمل هي وثيقة توجيهية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يمكن تعديلها 

فيما يخص إنجاز أولوياتها. وفي الواقع، فإن آليات التقييم والتتبع الحقيقة بشكل منتظم أو تحينها لتحقق التقدم 

هي التي تتم من خلال الآليات الأوروبية المرجعية، وفي إطار الآليات الخاصة بكل مشروع أو مبادرة على حدة، التي 

الشريكة في الغالب دور  تتم بالأخص تحت إشراف المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، في حين يبقى للدول 

إجرائي تنفيذي، وآخر استشاري إشراكي. وعلى الرغم من أهمية البعدين الأمني الجيوستراتيجي، والإنساني الثقافي، 

يبقى التعاون الاقتصادي النواة الصلبة في التعاون بين الطرفين. فرغم أن الأبعاد الأمنية والحقوقية والثقافية 

تاريخية، فإن التعاون الاقتصادي بطابعه البنيوي، الذي يتغير في الشكل وحتى في المضمون، تتأثر كثيرا بالظرفية ال

ثابت أكثر في المبادئ المؤطرة له في إطار العلاقات الدولية؛ اعتبارا لما سبق ذكره من دوافع أوروبية من أجل الإبقاء 

 على النفوذ الاقتصادي الأوروبي وتعزيز في المنطقة. 

ن المقارنة  بين مقتضيات الوضع المتقدم ومحاور التعاون المحددة في اتفاق الشراكة والمستمدة من وإجمالا، فإ

(؛ تبرز أن  المحاور الأساسية لاتفاق الشراكة، مازالت تشكل نواة التعاون بين المغرب والاتحاد 299إعلان برشلونة)

الحوار السياس ي، بالارتكاز على الدور الذي الأوروبي، حيث وردت بصيغ مفتوحة على إمكانيات تطويرها من خلال 

أوكل لمجلس الشراكة في هذا الشأن. ومن المثير للانتباه، إنه حينما ينظر إلى مقتضيات التعاون المغربي الأوروبي في 

شتى المجالات، وعبر مختلف الاتفاقيات ومبادرات ومخططات التعاون، يبدو أن كل ش يء يحدث بالمغرب ينبثق عن 

عاون أي: أن ديناميكية الاقتصاد والمجتمع بالمغرب مرتبطة بعلاقاته مع أوروبا. لكن حينما ينظر إلى الواقع هذا الت

العملي، يتجلى أن الأمر يتعلق بالسياسة العمومية المغربية والنسق السياس ي المتحكم في صنع القرار المغربي 

لسياسة العمومية المغربية لتتلاءم مع مثيلاتها الأوروبية. الأوروبي المشترك، حيث يبرز التأثير الأوروبي في توجيه ا

وفي هذا الخصوص، أكدت الوثيقة المرفقة على أن الأخيرة هي بمثابة خريطة الطريق، عمل الطرفان على تبادل 

المقترحات بشأنها، فيما تولى الفريق التقني على صياغتها في هذه الوثيقة. وفي هذا الصدد، فقد ورد في مقدمة 

                                                             
( لقد وردت مجالات التعاون في إعلان برشلونة  موزعة على المحاور التالية وهي: التعاون السياس ي والأمني: توفير الأمن والاستقرار 299)

بمنطقة المتوسط، مشروطية حقوق الإنسان، محاربة الهجرة السرية وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود؛ التعاون الاقتصادي 

والمالي: خلق منطقة التبادل الحر تلغي الرسوم الجمركية، اندماج المغرب في الفضاء الأوروبي، دعم مالي من أجل تحقيق التنمية 

 الاقتصادية؛ التعاون الثقافي والاجتماعي: تشجيع الحوار والتبادل الثقافي ودعم الفاعلين المدنيين، المبادرات الثقافية المشتركة.
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الاتحاد الأوروبي، أن " مخطط العمل يعبر عن ترسانة شاملة  -المغرب 2004مخطط عمل سياسة الجوار لسنة 

من الأولويات في مجالات تدخل ضمن الأفاق المحددة في إطار اتفاق الشراكة لذي يعكس مجموعة شاملة من 

 لوضع المتقدم. لتي حضت باهتمام ا(، وهي نفس المجالات ا300الأولويات الحكومة المغربية")

وهكذا، فمن خلال المقارنة بين اتفاق الشراكة ومخطط عمل سياسة الجوار، يتضح أن المشكل لا يكمن في الشكل 

أو حتى في المضمون، فمثلا بخصوص التعاون في المجال القطاعي ركز الوضع المتقدم على أهمية التعاون المشترك 

لات والطاقة والتشبيك، وفي الواقع فهذا الآمر ورد أيضا في اتفاق على مستوى الربط بين شبكات الاتصال والمواص

أ على التالي: "إعادة هيكلة وتحديث البنيات التحتية الطرقية والسككية  -الفقرة 65الشراكة، فقد نصت المادة 

وروبية"، نفس والمرفئية وتلك المتعلقة بالمطارات، ذات المصلحة المشتركة، والتي ترتبط بأكبر محاور الاتصال الأ 

المقتضيات وردت أيضا في  مخطط عمل سياسة الجوار، وفي والوضع المتقدم؛ أما الاختلاف فهو حاصل فقط على 

شكل الصياغة والتركيب اللغوي، لكن مختلق الصياغات المعتمدة تبقى عامة وقابلة لتأويلات عديدة. لذلك، فإن 

إلى آليات وأشكال جديدة )وضع متقدم أو غيره( إنما هي في حاجة  العلاقات المغربية الأوروبية، ليست في حاجة أكثر

إلى الفاعلية التي تعكسها إرادة قوية وصادقة في التعاون المشترك، وخاصة بالنسبة للجانب الأوروبي الذي يملك من 

تعامل المؤهلات والوسائل ما يجعله قادرا على تطوير علاقات تعاون، وفق مقاربة شاملة ومندمجة تراعي ال

 قوية لهذه العلاقات" المتميزة". والتفاعل بين جل القطاعات والفاعلين؛ مما سيساعد على إعطاء دفعة حيوية

لكن المقارنة بين الوثائق الثنائية غير كافية، دون المقارنة مع الوثائق المرجعية الأوروبية لإعلان برشلونة وسياسة  

(، بالإضافة إلى عدة مبادرات واستراتيجيات وبرامج قطاعية وموضوعاتية. 301الجوار والاتحاد من أجل المتوسط)

                                                             
ولويات التعاون كما وردت في مخطط عمل سياسة الجوار: متابعة الإصلاح التشريعي وتطبيق الأحكام الدولية في مجال وفيما يلي أ (300)

( والسياسة الأوروبية للأمن والدفاع PESCحقوق الإنسان؛ الحوار السياس ي المعزز في مجالات السياسة الخارجية للأمن المشترك )

(PESD؛ تعزيز التعاون في مجال مكاف) حة الإرهاب التفاوض على اتفاق تحرير التجارة في مجال الخدمات؛ تطوير بيئة ملائمة للاستثمار

الأجنبي المباشر والنمو والتنمية المستدامة؛ التعاون في إطار السياسة الاجتماعية بهدف الحد من الفقر والهشاشة وخلق فرص العمل؛ 

لومات كعوامل حاسمة في التنمية الاقتصادية؛ الإدارة الفعالة للتدفقات الهجرة، بما تقديم الدعم لنظام البحث العلمي وتكنولوجيا المع

في ذلك التوقيع على اتفاق إعادة القبول مع اتحاد الأوروبي وتسهيل حركية الأشخاص وفقا للمكتسب الجماعي الأوروبي، لا سيما من 

قامة القصيرة لفئات معينة من الأشخاص؛ تطوير قطاع النقل خلال بحث إمكانيات التخفيف من إجراءات الحصول على تأشيرات الإ

(؛  تطوير قطاع TEN-Tعلى أساس السلامة والأمن فضلا عن تعزيز البنى التحتية الوطنية والإقليمية والربط مع شبكة النقل عبر أوروبا )

افسية والجودة واندماج سوق الكهرباء المغربي في سوق الطاقة بما في ذلك الترابط والبنية التحتية في الأكثر أمانا الظروف والقدرة التن

  .2004Plan d’action UE/Maroc 2004, op, cit, p2الكهرباء الأوروبي. يراجع:  

 (قصد الاستزادة ينظر:301)

Ivan (Martin), « La coopération Europe –Méditerranée: état des lieux fiche de divulgation» », Euromed, n°2009/1 

Commission Méditerrané et Gouvernement Locaux Unis- Septembre 2009, p23.  
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وبالتالي، يصعب فهم ديناميكية العلاقات المغربية الأوروبية، دون الخوض في الحسابات الجيوستراتيجية 

رجاع الفرنسية، ففرنسا التي استشعرت بعد نهاية القطبية مدى تراجع نفوذها الدولي، شرعت في العمل على است

(. ويرى حسن مصدق، أن نهاية القطبية قد رفعت الغطاء عن الخلافات الأوروبية 302مكانتها التاريخية في إفريقيا)

الأمريكية، على خلاف ما يحاول الطرفان إظهاره؛ مسجلا بذلك: "أن العلاقات الغربية فيما بينها والتي تظهر لنا في 

مشتركة، والحال أنها علاقات متوترة كما تجلت في خطابات  غالب الأحيان أنها في انسجام مطلق حول قضايا

المسؤولين السياسيين، حيث يقول هنري كيسنجر: "من هنا فصاعدا لن تكون الأمور كما كانت عليه بين فرنسا 

والولايات المتحدة"؛ أما دونالد رامسفلد، فيقول بوضوح: "من ليس معنا فهو ضدنا". وقد لخص هذا الباحث هذه 

وتبعا لذلك فإن الوضع المتقدم ذو طبيعة معقدة وتراكمية، حيث إنه في  .(303فات في المجالات التالية )الخلا 

الأخير يجسد طبيعة العلاقات المغربية الأوروبية في بعدها الثنائي، لكن مع التركيز على البعد الجيوستراتيجي للدور 

وروبي في إطار التعاون المتعدد الأطراف، وبالأخص في المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب إلى جانب الاتحاد الأ 

شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، على حساب التكامل المغاربي وحل قضية الصحراء لأن الوضع المتقدم لم 

يول لهذين القضيتين المرتبطتين ما يستحقانه باعتبارهما مدخلا لابد من معالجة من اجل تحقيق التنمية 

 منطقة جنوب المتوسط.  المنشودة ب

لقد بات من المسلم به لدى الجميع أن اتحاد المغرب العربي يشكل أساسا ومدخلا لتنمية منطقة شمال إفريقيا. 

كما يؤكد ذلك الاتحاد الأوروبي باستمرار. لكن الوضع المتقدم لم يعكس ذلك، ونفس الش يء يسري على 

ن المغاربي المشترك. وقامت دعوات تفعيل العمل المغاربي المشترك الاستراتيجية الأوروبية المتعلقة بدعم التعاو 

( للتكلفة الاقتصادية والأرباح المهدورة، على عدم تفعيل اتحاد المغرب 304الجديدة على أسس حسابية رقمية)

مع العربي، حيث برهنت عدة دراسات على الآثار الإيجابية للاندماج المغاربي. وحتى مع تعديل سياسة الجوار. و 

التحولات التي عرفتها المنطقة مع الربيع العربي، ارتفعت حدة المطالب الشعبية والرسمية المؤسسة بدورها على 

تكلفة عدم التعاون في إطار مغاربي ، تتبنى الخيار الشعبي في بناء المغرب العربي المؤسس على الحرية والديمقراطية، 

                                                             
الموالية للاستقلال، لكن هذه القواعد تراجعت لتصبح قاعدة عسكرية في القارة خلال السنوات  100( لقد كانت فرنسا تملك حوالي 302)

فقط، نظرا للتكلفة المتطلبة لتواجدها، وأيضا للتطور الحاصل في بعض الدول الإفريقية. وتراجع عدد اتفاقيات التعاون العسكرية  6

إفريقيا الوسطى، الكابون، السنغال، دول وهي الكاميرون،  8محصورة في  التي كانت تربط فرنسا بالعديد من الدول الإفريقية، فأصبحت

توغو، جزر القمر، كوت ديفوار، جيبوتي. للمزيد من التفاصيل يراجع: رأفت )أجلال(، "السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء، 

 . 2001، يوليو 145السياسة الدولية"، عدد 

، 1العربي والشرق الأوسط وإفريقيا"، دفاتر وجهة نظر، ط  يراجع: مصدق )حسن(، "أبعاد الصراع الفرنس ي الأمريكي حول المغرب 303

 .12، ص 2005
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اس ي، لا يغير من العلاقات المتميزة بين الشعوب، وبصفة خاصة حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الاختلاف السي

  .(. لكن كل هذه الجهود تظل محدودة305بين المغرب والجزائر )

 بعض مفارقات الوضع المتقدم 

وتبقى قضية الصحراء اختبارا حقيقا لإثبات صدقية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في إعطاء دفعة قوية 

ثنائية مع المغرب في سياق الوضع المتقدم، حيث إن الاتحاد والدول الأعضاء ملزمون بدعم ومتميزة للعلاقات ال

"عضو متميز" في الاتحاد الأوروبي. ويرى البعض أن إقحام ملف الصحراء ضمن الوضع المتقدم خطوة مهمة في حد 

ريقيا من أجل استثناء الصحراء ذاتها. وذلك بعد المجهودات التي قامت بها كل من الجزائر والبوليساريو وجنوب إف

من اتفاقية الوضع المتقدم، واللتين كانتا مدعومتين من طرف البرلمان الأوروبي، ومن طرف بعض الجمعيات، 

والتيارات السياسية )خاصة الشيوعية(، التي تدعم البوليساريو، انطلاقا من خلفيات إيديولوجية ومصلحية. 

م جديدا للمغرب بشأن قضيته الأولى، والتي ترهن مسار التنمية والأمن بالمنطقة وبالتالي فإن الوضع المتقدم لا يقد

المغاربية ككل، حيث تضمنت وثيقة إعلان اللكسمبرغ، وبعدها إعلان قرطبة نفس المواقف السابقة المعلنة من 

همية المقترح المغربي طرف الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول اعتماد الحياد بين الأطراف المعنية، رغم تأكيده على أ

 (. 306بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية)

وبصفة عامة، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه مقتضيات فارقة في العلاقات المغربية الأوربية، طغت نفس المجالات 

هذه المجالات: "هي التقليدية على التعاون الثنائي في إطار الوضع المتقدم، وفي هذا الصدد اعتبر يحيى اليحياوي أن 

كلها مستويات وردت بصيغة عامة وهلامية، باتفاق لوكسمبورغ، لكن الوارد أنها ستدقق في إطار لجن وهيئات، 

وربما سيتم خلق أطر خاصة لذلك، بجهة ضمان تصريف مضامين ذات الاتفاق وجدولة ذات التصريف بالآماد 

أن "معظم ما يبيع المغرب ويشتري، تذهب للاتحاد  (، وأضاف307الزمنية، ووضع طرق وآليات لذات التصريف")

الأوروبي وتأتي منه، خدمات وسلع ويد عاملة، وخبرات، وتيارات سياحية ومصادر تمويل، واستثمارات مباشرة أو 

                                                                                                                                                           
-40ص  2008 22يراجع عزام )ماجوب(، "التكلفة الاقتصادية لتأخير التكامل المغاربي"، مركز الجزيرة سلسلة أوراق الجزيرة عدد  304

42. 

 ينظر: 305

 Martin (Louis) et autres, « Maroc UE du Maghreb Arabe et l’intégration régionale », Commission Européen EURO 

MESCO Paper, mai, 2008, p 67 et suite. 

للمزيد من التفاصيل ينظر: ولد السالك )ديدي(، "فرص نجاح المبادرة المغربية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية"، المركز المغاربي  306 

 على الرابط التالي: للدراسات الاستراتيجية

     14 h 00.،13/17 /2015؛http://www.cmesmr.org/etudes/10-2012-11-25-15 28-26.html  

 .17/04/2014ينظر: اليحياوي )يحيى(، "عن الوضع المتقدم مع أوروبا"، مقالات رأي )وجهة نظر(، الجزيرة نت،  307
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مشتركة، وما سواها. بالتالي، فإنه يعمد إلى إدماج كثافة كل ذلك بمنظومة متقدمة، أو بامتيازات ثابتة وقارة، لكلا 

 (.308طرفين، إنما هو من صلب تحصيل المحصل")ال

وفيما يخص الانتقادات الموجهة للمغرب التي ترى في الدعم المالي الأوروبي عملية تحفيز أو "شراء" الإصلاحات  

والولاء المغربي لأوروبا؛ فإن تقريرا لوزارة المالية المغربية، قد أجاب عن ذلك بشكل ضمني، حينما أشار إلى أنه، 

حدودية الدعم الأوروبي لبلادنا، فالبرنامج الإرشادي للمغرب يندرج في إطار التوجهات الكبرى والإصلاحات "رغم م

(. أما بخصوص مشاركة المغرب في الوكالات والبرامج الامنية، يلاحظ أنها 309التي التزمت بها الحكومة المغربية")

الانتقال إلى وضع متقدم يمكن المغرب من الانضمام إلى وكالات اقتصرت على الوكالات ذات البعد الأمني، في حين أن 

الاتحاد الأخرى، هذه الأخيرة المكلفة بمساعدة البلدان الأعضاء على تنفيذ بعض السياسات الداخلية الاتحادية 

(. وفي الجانب المؤسساتي، فإن الوضع المتقدم لم يضف جديدا مهما فيما يخص العمل المؤسساتي الرسمي، 310)

باستثناء لقاء القمة الرئاسية وفي الواقع، يهدف الوضع المتقدم إلى إعطاء آفاق أكثر طموحا لاتفاقية الشراكة، بما 

في ذلك فتح المجال أمام لاعبين جدد، مثل التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وبين المجلس 

جتماعية الأوروبية، واللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الأوروبي الاقتصادي المغربي واللجنة الاقتصادية والا 

 (...الخ .311")2010ونظيره المغربي التي تأسست في ماي 
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ـــة ــ ــ ـ ــ ـ  خاتمــ

لقد عكس الوضع المتقدم طبيعة العلاقات، التي تطورت بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة 

ياسة الجوار الأوروبية، حيث ظل المغرب يتقدم بمقترحات لتعزيز التعاون الثنائي، وفي هذا ومخططات عمل س

الصدد تم عقد العديد من المبادرات والاتفاقيات القطاعية، توجت بمنح المغرب وضعا متقدما، والذي لم يأت 

ع بعض الإضافات المحدودة، بمستجدات مهمة، وإنما كان بمثابة حوصلة للتقدم الحاصل في العلاقات الثنائية م

 دون شكل قانوني واضح. 

 

وبالتالي فإن الوضع المتقدم ليس اتفاقية شراكة جديدة، بديلا للاتفاقيات السابقة، بل هو بيان سياس ي يهدف إلى 

تنسيق الآليات المؤسساتية والمالية لإعطاء طموح وآمال أكثر للعلاقات الثنائية بين الطرفين. وفي الواقع، فقد 

تضمن الوضع المتقدم من الناحية النظرية، عدة محاور للتعاون تعطي الانطباع بأن المغرب، في إطار هذا الوضع ، 

سيتمكن من حل جميع معضلاته، وسيلتحق قريبا بركب الدولة المتقدمة. أما من الناحية الإجرائية، فإن الوضع 

الشراكة ومخططات عمل سياسة الجوار الأوروبية، في  المتقدم ما هو إلا استدامة لبنود وتوصيات تضمنها اتفاقية

مضامين نظرية توحي بقيام علاقات تعاون حقيقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. بينما الواقع يؤكد على أن الأمر 

يتعلق بمفهوم جديد للسياسة الأمنية الأوروبية، برؤية وصياغة جديدتين وشاملتين لكل المجالات، تهدف إلى 

المجال السياس ي للحدود الأوروبية من خلال إدماج دول المحيط في الفضاء الأوروبي، هذه الأخيرة التي  توسيع

 ستتولى إدارة الحدود مع الاتحاد، دون أن تكون دولا أوروبية.
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 سهام هتهوتي،

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، 

 . بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بسلا

 مقدمة:  

شكل إحداث المحكمة الجنائية الدولية محطة تاريخية للقانون الدولي الإنساني، على اعتبار أنها 

والقادر على توفير حماية  312بالانتهاكات التي تطاله،الجهاز القضائي الأول على المستوى الدولي الذي يعنى 

جنائية أوسع لقواعده، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تطاله، والمجازر التي عاشتها الإنسانية، والتي 

 اقتضت إحداث قضاء جنائي دولي دائم.

، 20لع القرن ومط 19وإذا كانت فكرة إحداث هذا القضاء لقيت صداها الأكبر منذ نهاية القرن 

التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، مع إحداث محاكم جنائية دولية مؤقتة،  إثر الفظاعات

، وإخراجها للوجود عام 1998فإن المجتمع الدولي استطاع إحداث هذه المحكمة بموجب نظام روما لعام 

2002. 

ات متخصصة، لردع وزجر أبشع وهكذا، أصبح للمجتمع الدولي مؤسسة قضائية قائمة الذ

كأداة لا محيد عنها و تسهر على تحقيق الحماية الجنائية للقانون الدولي الإنساني، وأفظع الجرائم الدولية، و 

 لمقاصد ومبادئ ميثاق 
ً
في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفي الحفاظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وفقا

 313الأمم المتحدة.

يحول دون ارتكاب المزيد من  الجنائية الدولية ستشكل بذلك، نظاما رادعا ووسيلةوالمحكمة 

الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة المقترفة بحق الإنسانية، من خلال ضمان تقديم المسؤولين عنها 

في تأمين وعائلاتهم. لكن فعاليتها  مستقبلا إلى العدالة، كما ستساهم في جبر ضرر ضحايا هذه الانتهاكات

الحماية الجنائية للقانون الدولي الإنساني تقتض ي تداخل وتقاطع ما هو دولي بما هو داخلي وتحقيق 

التعاون الدولي الفعال، حتى يتسنى خلق بيئة داعمة لعمل المحكمة من جهة، وتنامي الاهتمام بالقانون 

 الدولي الإنساني على الصعيدين معا من جهة ثانية.

                                                             
312
خالد الحمدوني. تطبيق العدالة الجنائية الدولية في النزاع المسلح الداخلي: نزاع دارفور نموذجا. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  

المعمقة . جامعة محمد الخامس. كلية العلوم القانونية والاقتصادية. سلا. شعبة القانون العام. تخصص العلاقات الدولية. السنة 

 .63.. ص:2006-2005الدراسية: 
313
بشأن تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف. المعتمد في الجلسة العامة الثانية عشرة  ICC-ASP/14/Res.4القرار  

 . 2015نونبر  26المعقودة في 
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ولا شك أن البحث في مستقبل القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب 

، والتي على ضوئها 2002تقييم حصيلتها والوقوف على منجزاتها، بعد دخولها لحيز الوجود منذ عام اليوم 

قيمة مضافة  يمكن الاستدلال على مسار العدالة الجنائية، ومعرفة إلى أين تسير، وهل  شكلت فعلا 

بالنسبة لآليات حماية القانون الدولي الإنساني، وحققت ما كان منتظرا منها، أم أن الحال لازال على ما هو 

العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، والتي لها ارتباط عليه، خاصة في ظل 

الدولي الذي يجعل مستقبل هذا القانون رهين بمدى قدرة  وثيق بالبيئة الدولية المعاصرة، وتركيب النظام

هذا الجهاز على مواجهة هذه التحديات، ومدى سعي المحكمة الجاد في ترسيخ العدالة والحماية الجنائية 

 لقواعده.

في المحك ويسائلها، بعد أن اقتربت من عقدين على إحداثها عن  ومن ثم، فإن ذلك يضع المحكمة

ردع المنتهكين للقانون الدولي الإنساني، في ظل الصلاحيات المخولة لها، وفي ظل وظيفتها حجم مساهمتها في 

التكاملية، وهل استطاعت فعلا أن تحدث تطورا إيجابيا في مجال حماية وتطبيق قواعد هذا القانون، أم 

 أنها ظلت بعيدة عن الآمال التي علقت عليها؟

 بمعنى آخر:

 ة الدولية؟ماهي مميزات المحكمة الجنائي .1

 ماهي مظاهر فعاليتها  بالنسبة لقواعد القانون الدولي الإنساني؟ .2

 هل استطاعت المحكمة فعلا تحقيق ما كان ينتظر منها؟ .3

 هل شكل إحداثها أي تغير إيجابي على مستوى احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني؟ .4

لقانون الدولي الإنساني، هل تجرم المحكمة الجنائية الدولية كل الجرائم ذات الصلة با .5

 أم أن جزءا منها ظل غائبا عن اختصاصها؟

ماهي التراكمات والاشعاعات المهمة التي حققتها هذه المحكمة في تحقيق العدالة  .6

 الجنائية والحد من الإفلات من العقاب؟

 ماهي التحديات التي تواجهها المحكمة في تحقيق هذه الغاية وما طبيعتها؟   .7

لها عن المؤثرات السياسية؟ وهل استطاعت أن تفرض قوة القانون بدل مامدى استقلا  .8

 قوة السياسة؟

كيف يمكن تطوير العلاقة الترابطية والتكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقانون   .9

 الدولي الإنساني، وماهي متطلبات تحقيق نجاعتها؟

 التالية:إن ملامسة عناصر هذه الإشكالية سينطلق من الفرضيات 

إن حجم الانتهاكات المتزايد للقانون الدولي الإنساني، يؤشر على ضعف القضاء : الفرضية ااولى 

 الجنائي الدولي الممثل حاليا في المحكمة الجنائية الدولية.
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إن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية لا يؤهلها إلى المستوى الذي  يساعدها  الفرضية الثانية: 

 .ت حقيقة لقواعد القانون الدولي الإنسانيعلى توفير ضمانا

: إن جل نشاطات المحكمة تتحكم فيها المصالح السياسية، أكثر ما يتحكم فيها الفرضية الثالثة

 القانون. وبالتالي هذا يجعل تأمينها الحماية للقانون الدولي الإنساني أقل بكثير من المستوى المطلوب.

 ع وفق الشكل التالي:سيتم تقسيم الموضو وعلى هذا الأساس 

المبحث الأول:  المحكمة الجنائية الدولية: براديغم جديد في تفعيل الحماية الجنائية للقانون   -

 الدولي الإنساني؛

 المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية بين الرهانات وتحديات الواقع العملي  -
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براديغم جديد في تفعيل الحماية الجنائية حماية القانون الدولي المحكمة الجنائية الدولية: المبحث ااول: 

 الإنساني

شهده العالم أضحت الحماية الجنائية للقانون الدولي الإنساني مطلبا أساسيا وملحا بعد ما 

غداة الحرب العالمية الثانية من انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الدولية، واضطرت الدول إلى وضع 

 1946ومحكمة طوكيو  1945فيلة لمعاقبة مقترفي هذه الخروقات. فكان إنشاء محكمتي نورمبورغ الأسس الك

اللتان شكلتا محطتين أساسيتين في إرساء دعائم القضاء الجنائي الدولي، وإقرار فكرة المسؤولية الجنائية 

الدولية للأفراد في القانون الدولي من الناحية العملية. وتعزز هذا القضاء في تسعينيات القرن الماض ي مع 

حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم إنشاء محاكم خاصة ذات طابع دولي صرف لمحاكمة مرتكبي جرائم ال

، وكذلك محكمة 1993الإبادة الجماعية، تمثلت أساسا في محكمة يوغوسلافيا سابقا التي أنشئت عام 

 .  1994رواندا عام 

لكن هذا القضاء المؤقت، لم يكن ليؤمن الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني على 

رز الحاجة في إحداث جهاز قضائي دائم يرسخ مرحلة جديدة في مسار هذا أحسن وجه، وهو الأمر الذي أب

القضاء، وفي مسار هذا القانون الإنساني) مطلب أول(، وأيضا دعامة أساسية لتحقيق السلم والأمن 

 الدوليين ) مطلب ثان(.

 المطلب ااول: المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها القضائية

تعد المحكمة الجنائية الدولية محكمة فريدة من نوعها في تاريخ الإنسانية. ويشكل إنشاؤها قيمة 

بعد عملية طويلة ومعقدة من المفاوضات، نظرا لاختلاف مواقف الأطراف مضافة للقضاء الجنائي الدولي، 

 دولي حولها.فقهاء القانون ال السياسية المتفاوضة بشأنها،  قابلتها تباينات كذلك في مواقف

وقد استفاد نظام المحكمة من الخبرات التي راكمتها المحاكم السابقة، خصوصا محكمتي 

 314يوغوسلافيا ورواندا  رغم الاختلاف القانوني لإنشائهما.

وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تشترك مع المحاكم السابقة  في مجموعة من الخصائص، فإنها  

مؤسسة قضائية دائمة وليست مؤقتة أو خاصة لغرض معين ينتهي تنفرد عنها بالكثير، حيث أنها بالمقابل 

وجودها مع تحقيق الغرض، فاختصاصها ينعقد في أي وقت طالما توافرت الشروط الشكلية والموضوعية لذلك، 

 حسب ما يقرره نظامها الأساس ي.

                                                             
 

314
مطبعة الإخوة الحديثة. دار النشر. منشأة نجاة أحمد أحمد إبراهيم : المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني:   

 .413. ص: 2009المعارف الحديثة، الإسكندرية. ) بدون رقم الطبعة(. 
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من، وإنما أنشئت بموجب معـاهدة لم تنشأ بقرار من مجلس الأ  فالمحكمةمن ناحية أخرى، 

دوليـة، وهذا ما يميزها عن المحاكم التي أنشئت قبلها. ويجعلها هيئة مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة. لكن 

مع هذا تربطها علاقة مع مجلس الأمن وفقا لما نص عليه نظامها الأساس ي حيث أعطاه مجموعة من 

 . -التي سيأتي ذكرها لاحقا -الصلاحيات

تعد من أشخاص القانون الدولي العام، وهذا يعطيها الحق في التمتع تباطا بهذه الميزة فهي وار 

بالحقوق الدولية وتحمل الالتزامات الدولية. ومن ثم، فهي تتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلة عن 

ات بخلاف والقدرة على إبرام المعاهدولها  315شخصية الدول الأطراف في النظام الأساس ي المنش ئ لها،

محكمة العدل الدولية. كما لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها على النحو 

 المنصوص عليه في نظامها الأساس ى.

وإذا ما قارنا ولايتها القضائية مع ولاية المحاكم السابقة، فولايتها أوسع من سابقاتها، ومن شأن 

ملأ أي فراغ في النظام القضائي الدولي، القانون الدولي الإنساني، وي ذلك أن يعزز من ضمانات حماية

ومن جهة أخرى، وخلافا للمحاكم السابقة فولايتها القضائية جاءت  316ويحقق وحدة الأحكام القضائية.

لكن بالمقابل يتوجب على تلك الدول  احتراما لسيادة الدول. مكملة للقضاء الجنائي الوطني للدول الأعضاء

القيام بملاءمة تشريعها الوطني مع نظام روما، وهذه الملاءمة من شأنها أن تعزز من ضمانات الحماية 

   الجنائية للقانون الدولي الإنساني.

، فيلاحظ على أن المحكمة أسندت لها صلاحيات أوسع من فيما يتعلق باختصاصها النوعي

( النظر في أربع جرائم  وهي: جرائم 5حسب نص المادة ) حيث خولها نظامها الأساس ي المحاكم السابقة،

الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، هذه الأخيرة التي لم يسبق أن 

 رافهالأساس ي فئات جديدة من الجرائم الخطيرة، كاعتكما أضاف نظامها  اختصت بها محكمة من قبل.

بالعنف الجنس ي كجريمة حربية وجريمة خطيرة ضد الإنسانية. ويعتبر ذلك مكسبا كبيرا للقانون الدولي 

ألغى الكثير من الشروط التي كان من الواجب توفرها في تلك الأفعال المجرمة، ومن الإنساني. زيادة على ذلك 

 انية.ذلك مثلا شرط قيام النزاع المسلح عند ارتكاب الجرائم ضد الإنس

أقرت مبدأ المسؤولية الفردية للأشخاص وبالنظر إلى اختصاصها الشخص ي، فالمحكمة 

الطبيعيين عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولم تأخــذ بنظام الحصانـة كسبب 

 الممارسات اللاإنسانية.  لنفي المسـؤوليـة، وبذلك تعتبر المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد وسيلة فعالة لردع

                                                             
 نجاة أحمد أحمد إبراهيم : نفس المرجع.    315
لمتطلبات  متعب بن عبد الله السند: التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية وأثره في تحقيق العدالة. رسالة مقدمة استكمالا  316

. الحصول على دراسة الماجستير في العدالة الجنائية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. كلية الدراسات العليا. قسم العدالة الجنائية

 .153. ص: 2011تخصص السياسة الجنائية. الرياض. 
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أوسع بكثير من اتفاقيات نصوصا متطورة و  علاوة على ذلك، فقد تضمن نظامها الأساس ي

القانون الدولي الإنساني، حيث لم يكن همه الوحيد تحقيق العدالة الجنائية فحسب، وإنما تحقيق أكبر 

لضحايا صفة المدعي المدني كما هو ا قدر من الحماية لضحايا هاته الانتهاكات. فعلى سبيل المثال أعطى

بما هو أكثر من تقديم  317المشاركة الفعليةفي منتشر في القضاء الجنائي الداخلي، وأعطاهم الحق 

المعلومات من أجل التحقيق، وذلك عن طريق إشراكهم في سير الدعوى أمام المحكمة، وتمثيلهم بصورة 

  318فرصة الإدلاء بآرائهم أمام الهيئة القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة. ملائمة، ومنحهم

وبالتالي، فهذه الخصائص التي أتى بها نظام المحكمة وغيرها، مثلت تقدما نوعيا نحو تحصين 

 القانون الدولي الإنساني.

 المطلب الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في حفظ السلم واامن الدوليين

السلم والأمن  يرتبط فرض احترام سيادة القانون الدولي الإنساني إلى حد كبير بحفظ استقرار

نشأ أساسا وتطور من أجل حل مشاكل العلاقات الدولية، وحفظ السلم والأمن  الدوليين. على اعتبار أنه

  319 ه ومعاقبتهم.للإنسانية جمعاء، ورفع مستوى التعاون بين الدول وملاحقة ومقاضاة المخالفين لقواعد

المحكمة الجنائية الدولية تعد وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احترام القانون الدولي  وإذا كانت

فإن التساؤل الذي يطرح هنا هو إلى أي حد ستسهم هذه المحكمة في حفظ السلم والأمن الإنساني، 

 الدوليين؟

 متكاملان يعزز كل منهما الآخر، العدل بالنسبة للسلم، سيجدهما عنصرانالمتأمل في قيمة إن 

 ".  No Peace without Justice فالعدالة ضرورة لتحقيق السلام، ولا حديث عن السلام بعزل عن العدالة"

                                                             
317 Cour pénale internationale. Guide pratique à l’usage des victimes. Réseau Damoclès. Reportes sans frontières. p :63. 

http://archives.rsf.org/IMG/pdf/guide_CPI_A4_fr.pdf, consulté le : 05/01/2014. 
( من معاهدة روما 3/ف68ارة مشاركة الضحايا. وتنص المادة )، بشأن كيفية إداتوفر النصوص القانونية القليل من الإرشاد، نسبي  318

على أن المحكمة ستفسح المجال للضحايا للتدخل "في مراحل من الإجراءات تقرر المحكمة أنها ملائمة بطريقة لا تس يء لحقوق المتهم في 

دلة" إمكانية المشاركة في جلسات السماع من الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، أو تتناقض معها." ووردت في "قواعد الإجراءات والأ 

ية، كذلك فهي تضع بعض الشروط الخاصة بالحالة التي يريد 
ِّ
خلال بيانات افتتاحية أو ختامية ومن خلال مشاركات شفهية أو خط

لو الضحايا استجواب الشاهد بشأنها. وتتضمن "قواعد الإجراءات والأدلة"، أيضا، بعض العناصر المكرسة لضما
ِّ
ن ألا تطغى ممث

التدخلات نيابة عن الضحايا على الإجراءات: على سبيل المثال، يمكن أن يطلب من الضحايا التجمع سوية وأن يكون لهم ممثل قانوني 

لي 
ِّ
مشترك. وفي النهاية، سيكون على كل هيئة قضائية وضع التعليمات وتحديد المدة الزمنية والحيز اللذين ستمنحهما هذه الهيئة لممث

 ايا القانونيين.الضح
319

. المحور دراسات وأبحاث 2014/1/8-4329أنس المزوقي. اليات وضمانات تطبيق القانون الدولي الإنساني. الحوار المتمدن. العدد:  

 .06/05/2016. تاريخ الزيارة:   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394835قانونية.

http://archives.rsf.org/IMG/pdf/guide_CPI_A4_fr.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394835
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فأي تهديد للسلم العالمي أو الاعتداء عليه، يمثل خطورة جسيمة، وضررا بليغا بالمجتمع الدولي 

مات الدولية السابقة، ترتبط بفكرة الاستقرار في العلاقات المحاك وهو ما جعليتعين التصدي له وتجريمه. 

  320الدولية.

فإن الجرائم ضد سلم الإنسانية وأمنها تعتبر من أهم وأخطر الجرائم في من هذا المنطلق، 

نتيجة لكون المصلحة  في مقدمة الجرائم الدولية، وتعتبر أهمها على وجه الإطلاق،القانون الدولي، وتأتي 

عليها ـ و هي السلم والأمن ـ من أهم المصالح التي يحرص القانون الدولي بمختلف فروعه، بما فيها المعتدى 

ويكون مرتكبها مذنبا على المستويين، الدولي  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي على صيانتها،

 على المصالح الجوهرية العلي والداخلي. ولأنها تشكل اعتداء
ً
   ا للمجتمع الدولي.جسيما

وبالنظر إلى نوع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، نجدها تهدد السلم والأمن 

حفظهما، والنهوض بعملية بناء السلم وتحقيق الصلح في فترات ما بعد تساهم في وهي بذلك س 321الدوليين.

قبة مرتكبي الجرائم البشعة عبر الدور الذي تؤديه في معاوذلك  322النزاعات بغية تحقيق سلام مستدام،

 المنصوص عليها في نظامها الأساس ي. 

من ناحية أخرى، أشار واضعوا نظام روما كذلك إلى أثر هذه الجرائم على السلم والأمن الدوليين 

في العالم بأسره، وربطوا بين حفظهما وبين الجرائم الخطيرة التي لحقت بالبشرية. واعتبروا هذه الجرائم 

 323ا، وهو الأمر الذي يؤكد على ارتباط  استقرار الأمن والسلم الدوليين بمنع هذه الجرائم، خطرا يهددهم

خاصة في ظل اختصاصها الجديد المتعلق بجريمة  العدوان، التي يعد استعمال القوة المسلحة هو جوهرها، 

 وهو ما ينسف جهود المجتمع الدولي لتحقيق هاتين الغايتين. 

لقانوني لتحريم العدوان خطوة نحو تطوير مبادئ القانون الدولي لهذا فقد شكل الإطار ا

المعاصر التي تقيد استخدام القوة، نظرا لخطورة هذه الجريمة على السلام العالمي، بسبب ما يترتب عنها 

 من آثار سيئة على الدول المعتدى عليها وعلى المجتمع الدولي بأسره.

                                                             
تعد مسألة الأمن والسلم الدوليين من أهم العناصر في استقرار العلاقات الدولية. وقد لعبت المدرسة المثالية التي تعد من التيارات   320

في التأسيس لفكرة الأمن على القانون كأداة للانضباط. فالوقاية من الحروب لا تتأتى  الفكرية المهمة في مجال العلاقات الدولية دورا مهما

إلا بإرساء قواعد تقيد سلوكات الدول وتمنعها من الإخلال بالسلام. فالضوابط القانونية المطروحة تحد من الفوض ى الدولية. لهذا 

فعل تجسدت في إقامة محكمة العدل الدولية، وساعدت في وضع معالم ينبغي وضع اليات قانونية وقضائية تكبح  استعمال القوة. وبال

 .1998محكمة الجزاء الدولية التي أصبحت حقيقة بموجب اتفاقية روما 
321

بشأن تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف. المعتمد  بتوافق الآراء في الجلسة العامة  ICC-ASP/14/Res.4القرار   

 .2015نونبر  26عشرة المعقودة في الثانية 
 : نفس المرجع.ICC-ASP/14/Res.4القرار   322
323

 .12. ص:  2009محمد أحمد برسيم: مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. دار الكتب المصرية. الطبعة الأولى.   
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دولي الجنائي على تحريم أفعال حرب الاعتداء فقط، وبسبب هذه الآثار لم يقتصر القانون ال 

 324وإنما جرم أيضا الأفعال السابقة على وقوعها مثل الإعداد أو التحضير أو الدعاية لها.

وبذلك طبق على هذه الجريمة  قواعد القضاء الدولي الجنائي  كباقي الجرائم الدولية كجريمة 

 ( من نظام روما.05الإنسانية، وهذا ما أشارت إليه المادة )الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد 

وعلى هذا الأساس تكون المحكمة الجنائية الدولية آلية داعمة في حفظ وتعزيز السلم والأمن 

ويمكنها أن تساهم بشكل  325.الدوليين، وتساهم بشكل إيجابي وتكاملي مع مجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية

م المتحدة الرامية إلى ذلك. وأن إنشاءها يحمل في ذاته حماية لعدالة كونية فعال في تعزيز جهود الأم

 حقيقية.  

وتعزيزا لهذه العلاقة التعاونية، سعى نظام روما إلى خلق روابط قانونية بين المحكمة الجنائية 

إحالة ( أعطى للمجلس الحق في 13والدولية ومجلس الأمن تصب في هذا الإطار، حيث أنه وبموجب مادته )

أي حالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك متى ما 

(  من الميثاق الأممي، وهما أن يتعلق الأمر باعتداء أو 41( و )39)تحقق شرطين أساسيين حسب المادتين 

راءات المتخذة ضرورية لإعادة السلم و الأمن تهديد أو انقطاع لحالة السلم والأمن الدوليين، وأن تكون الإج

 .و المحافظة على "النظام العام الدولي"

، فإنه لكي يتمكن مجلس الأمن من مباشرة هذا الحق، يجب أن تكون بالشرط ااول فارتباطا 

الجريمة محل الدعوى متمثلة في جريمة اعتداء أو تهديد أو عمل أدى إلى انقطاع حالة الأمن والسلم 

 ليين.الدو 

وهو ما يؤكده  تعامل مجلس الأمن مع وضعيات سابقة أدت إلى إنشاء المحكمتين الجنائيتين  

 الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا سابقا وبرواندا. 

وبموجب حق الإحالة الذي منحه نظام روما لمجلس الأمن، وبالنظر إلى تنامي مهددات السلم 

الناجمة عن ارتكاب الجرائم الخطيرة التي تدخل في اختصاص المحكمة، والأمن الدوليين في الوقت المعاصر 

 فإن المجلس يمكنه إحالة العديد منها إلى المحكمة، وهذا سيخدم تحقيق العدالة بمفهومها الواسع.

                                                             
المحاكم الدولية الجنائية. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت.  علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي: أهم الجرائم الدولية، 324

 .13. ص: 2001الطبعة الأولى 

 
325
مصطفى عماد محمد: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وآليات النفاذ الوطني لجريمة العدوان طبقا لتعديلات مؤتمر  

 . 190. ص: 2015. سنة 37.العدد 1كمبالا. مجلة الكوفة. صادرة عن مركز دراسات الكوفة التابع لجامعة الكوفة. العراق. المجلد 
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فيتمثل في كون الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تكون  الشرط الثانيأما 

 إذا كانت
ِّ
ضرورية لحفظهما أو إعادتهما. وذلك من أجل تمتين العلاقة بين المحكمة الجنائية  صحيحة إلا

 الدولية وبين حفظ الأمن و السلم في العالم.  

( يجيز له التقدم 16من جهة أخرى، فقد منح نظام روما حقا آخر لمجلس الأمن  بموجب المادة )

أن البدء في الإجراءات  أو الاستمرار فيها، قد يؤدي بطلب للمحكمة لإرجاء التحقيق أو المحاكمة اذا ما رأى 

 326إلى المساس بالسلم والأمن الدوليين.

اقع العملي  المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية بين الرهانات وتحديات الو

تستدعي معرفة مدى فعالية هذا الجهاز القضائي الدولي وقدرته على توفير الحماية الفعلية 

لي الإنساني، الوقوف على حصيلته والاطلاع على المعطيات التي أفرزها واقعه العملي، حتى للقانون الدو 

تتضح الصورة حول حقيقة إسهام هذه المحكمة في تغيير الواقع الدولي، الذي يعج بالأحداث الدامية. وهل 

ائية، أم أنها هي فعلا استطاعت أن تتجاوز ما كان يعاب على المحاكم السابقة من أن عدالتها كانت انتق

 كذلك سارت على نفس النهج ؟

 المطلب ااول: الحصيلة العملية للمحكمة الجنائية الدولية 

تعكس المؤشرات الكمية لنتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية مدى إقبالها على زجر الممارسات 

المؤشرات النوعية، كيفية اللاإنسانية، وقدرتها على وضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب، بينما توضح 

 تعاملها مع القضايا، ونوع الملفات التي استهدفتها، وذلك لإعطاء صورة شاملة عن مردوديتها الحقيقية.

للقارة الإفريقية، وطالت بالنسبة للحالات التي نظرت فيها المحكمة فهي ثمان حالات كلها تنتمي  

أحيل طوعا من قبل حكومات الدول وهذه الحالات معظمها  327 بعض الدول العربية فيها كليبيا والسودان.

المعنية، كما هو الشأن بالنسبة لحالة أوغندا الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا 

 328الوسطى، ومالي.

                                                             
 .62مة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. مرجع سابق. ص: محمد أحمد برسيم: مقد 326
 جمهورية إفريقيا الوسطى ؛الكونغو الديمقراطية؛ أوغندا؛ السودان؛ كينيا؛ ساحل العاج؛ ليبيا؛ مالي. 327
328
. وأحالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية القضية رسميا 2003أحالت الحكومة الأوغندية القضية على المدعي العام في دجنبر  

رسالة من حكومة  2005يناير  7وهي ثاني قضية محالة على المحكمة. بعدها تلقى المدعي العام يوم  2004أبريل  19من قبل يوم 

حيل فيها "وضع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة في أي مكان على أراض ي جمهورية أفريقيا جمهورية إفريقيا الوسطى ت

..." وردا على هذه الرسالة أعلن المدعي العام بأنه سيقوم بإجراء تحليل دقيق لتحديد ما إذا كان من 2002الوسطى منذ الأول من يوليوز 

 .2012كومة مالي الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية في يوليوز الممكن الشروع في التحقيق. وأحالت ح
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كما سجل كذلك قبول دولة غير طرف اختصاص المحكمة وهي ساحل العاج، لتنظم بعد ذلك 

 .2013فبراير  15مة بعد مصادقتها عليه في بشكل رسمي للمحك

سجلت كذلك إحالتان من قبل مجلس الأمن وهما: حالة إقليم دارفور بالسودان، التي أحيلت إلى 

ليبيا التي أحيلت إلى المدعي وحالة  1593،329بناء على قرار المجلس رقم  2005مارس  31المدعي العام في 

يشار إلى أن كلا البلدين ليسا هذا و  330. 2011فبارير 26در في الصا 1970العام بناء على قرار المجلس 

 بطرفين في نظام المحكمة الأساس ي.

سابقة من نوعها على مستوى الإحالة، حيث تعد المرة الأولى التي تتم فيها 331وشكلت حالة كينيا    

ويستخدم صلاحياته التلقائية في فتح تحقيق دون استلام إحالة من  332الإحالة بمبادرة من المدعي العام،

الثالث في طرق الإحالة التي الحكومة أو من قبل مجلس الأمن. وهي بذلك تعتبر مثالا فريدا لتفعيل البند 

 .333نص عليها ميثاق روما

هناك تنوعا في صفاتهم، فيلاحظ أن نوع ااشخاص المحاكمين والمطلوبين لعدالتها،  وبالنظر إلى

، سواء مازال في فترة حكمه كالرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، الذي تعتبر رئ سمنهم من هو بصفة 

مذكرة توقيفه، الأولى التي تصدر من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه، 

يعتبر أول رئيس يمثل أمامها، ويحضر جلساتها الذي  "Ohoro Kenyattaوالرئيس الكيني "أوهورو كنياتا 

 Laurent كالرئيس الإيفواري السابق "لوران غباغبووهو لا زال في السلطة. ومنهم  من أن انتهت ولايته 

Gbagbo ك " وليام ساموي روتو نائب رئ س   ". وهناك أيضا من هو في رتبةWilliam Samui Roto  و  ."

 سؤولين مباشرين لمهامهم، سابقة أولى في تاريخ المحكمة.تعتبر هذه المحاكمات لم

                                                             
تعتبر أول إحالة للمجلس إلى المحكمة. وفي هذا الإطار نشير إلى أنه بالنظر إلى ما لقيته المحكمة من عدم تعاون بخصوص هذه    329

 فور بسبب عدم تلقيها دعما كافيا من مجلس الأمن.عن وقفها التحقيق في جرائم درا 2014الحالة، فقد أعلنت المدعية العامة في دجنبر 
330

فبراير  15هي أول قضية تحال إلى المحكمة بإجماع الأصوات في مجلس الأمن. وقد أعطت للمحكمة الاختصاص بدءا من أحداث   

2011. 
والجرائم ضد الإنسانية  بعد أن أصبحت طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.  قبلت كينيا اختصاص المحكمة على جرائم الحرب  331

ري والإبادة الجماعية التي ترتكب على أراضيها أو من قبل أحد مواطنيها، مما يفتح الباب أمام تحقيق المدعي العام في الأعمال التي لا يج

 التحقيق والمحاكمة فيها من قبل السلطات الوطنية.
332

( إثر أعمال العنف 2008و 2007ت على أن هناك جرائم ارتكبت ما بين )قدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية مجموعة من الملفا  

 2010مارس 01التي تلت الانتخابات في كينيا ونتج عنها قرابة الألف قتيل وستمائة نازح بدون تفويض مسبق من الحكومة الكينية. وفي 

 أذنت له الدائرة التمهيدية في البدء بالتحقيق.
333

(. حول: المحكمة الجنائية الدولية: آخر AALCOللمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا ) 49تقرير الدورة السنوية   

 .AALCO/49/ DAR ES SALAAM/2010/Sالتطورات،
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كما هو الحال بالنسبة لوزير الدولة السوداني السابق للشؤون  وزيرإلى جانب رتب أخرى كرتبة  

بعض القيادات العسكرية، والمليشيات، والجماعات  وكذلك ،الداخلية للحكومة "أحمد محمد هارون"

 " في كينيا. Joshua Sangن كالصحفي "جوشوا سانغ المتمردة. وحتى بعض الإعلاميي

في إطار جرائم ضد فيمكن تصنيف معظمها  ،بأنواع الجرائم التي نظرت فيهاأما فيما يتعلق 

 الإنسانية وجرائم حرب.

فقد أصدرت حتى الآن نواع العقوبات وااحكام النهائية التي قضت بها المحكمة، ا  وبالنسبة

أحكام، ثبتت فيها الإدانة على اثنين منهم، وتمت تبرئة ثلاثة. في حين أسقطت التهم عن آخرين كان  خمسة

 .معظمها بسسب وفاتهم

 Thomas Lubanga " توماس لوبانغا حق ، في2012مارس  13حكم أصدرته المحكمة فيوكان أول 

  334.سنة 14بسجنه لمدة حيث قضت ، "

جانب الرمزية التي يكتسيها باعتباره أول تحكم تصدره المحكمة،  وكقراءة في هذا الحكم، فإنه إلى 

، هي من القضايا القليلة 335فإن له رمزية أخرى، كون أن هذه القضية التي تتعلق بالتجنيد القسري للأطفال

للغاية التي  تناولها القضاء الجنائي، وصدرت فيها أحكام سواء على مستوى المحاكم الوطنية التي يشمل 

صها محاكمة ومقاضاة مرتكبي جريمة التجنيد القسري، أو على مستوى المحاكم الجنائية الدولية أو اختصا

وقد انطوى الحكم الصادر بحق " لوبانغا" على تحديات فريدة للمحكمة، بغض النظر عن  336المختلطة.

بأن هذا كون هذه القضية بمثابة "محك اختبار" لها بشأن تقديم التعويض وجبر الضرر، حيث يسجل 

                                                             
صـدر  2012غشت  7عامـا. وفي 14، فرضـت الـدائرة الابتدائيـة الأولى علـى تومـاس لوبانغـا دييلـو عقوبـة الـسجن 2012يوليوز  10في   334

 ضحية بالمشاركة في هذه القضية.114القـرار المتعلـق بمبـادئ  وإجراءات التعويضات. وأذنت المحكمة لما مجموعه 

 Thomas Lubanga Dyilo ICC-01/04-01/06لقضية لوبانغا : للتفصيل أكثر أنظر    
حماية العامة والخاصة للطفل. والاتفاقية الدولية وبروتوكولاتها الإضافية في الشق المتعلق بتوفير ال 1949إن اتفاقيات جنيف لعام   335

سنة في الجماعات المسلحة. إلى جانب لبروتوكول الاختياري الذي دخل  15تحظر تجنيد الأطفال دون سن  1989لحقوق الأطفال لعام 

 سنة. 18يحمل الحظر لمدة  2002حيز التنفيذ في  عام 
 في كولومبيا بموجب قانون السلام   336

ً
 أحكام مهمة يمكن للمحكمة أخذها في الحسبان، من بينها حكم صدر مؤخرا

ً
لكن هناك أيضا

دين بالتجنيد القسري للأطفال في منظمته هذهإل أليمانوالعدالة، في قضية "
 
هم وأ  ." التي تتعلق بقائد إحدى المنظمات العسكرية اتُّ

 عن قضية إل أليمان، وأقدم منها؛ ولكنها تظهر كيف تطور الفقه القانوني فيما يتعلق بجريمة وهناك قضية أخرى مختل
ً
فة تماما

، وتتعلق بما يعرف بـ"المجلس 2008التجنيد القسري وما يمكن تقديمه من تعويضات لضحايا هذه الجريمة. وتعود هذه القضية لعام 

م زعماؤها للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة بسيراليون، وأدينوا بالتهم الثوري للقوات المسلحة"، وهو منظمة عسكرية في س
ِّ
د 
 
يراليون، ق

وحيث أن المحكمة الخاصة بسيراليون لم يكن لديها تفويض يجيز لها الحكم بتعويضات للضحايا، حتى إذا  .2008الموجهة لهم عام 

في الوقت ذاته، كانت هناك لجنة للحقيقة  .نح أي تعويضاتقضت بإدانة وسجن زعماء هذه المنظمة العسكرية، فلم يكن بمقدورها م

في سيراليون، وأوصت بتقديم تعويضات، بما في ذلك تعويضات للأطفال. ولكن في نهاية المطاف لم يكن لدى حكومة سيراليون سوى 

في إطار برنامج جبر الضرر  وفي النهاية، لم يستفد سوى عدد صغير من الأطفال من التعويضات .مبالغ محدودة لتمويل التعويضات

 أصيبوا بإعاقات  بسبب الصراع، غير الأطفال الذين تعرضوا للتجنيد القسري. .الذي أنشأته حكومة سيراليون 
ً
 وكان هؤلاء أطفالا
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الحكم  صدر بشأن فئة ضيقة من الجرائم. وهذا كان له انعكاس سلبي على الضحايا، كونه سمح فقط 

 لعدد قليل منهم، الحصول على تعويض مالي من المحكمة. 

 23في سنة  12جيرمان كاتانغا"، الذي قضت عليه المحكمة بالسجن لمدة الحكم الثاني خص " 

. إلا أنه وجد نفسه في حالة تتبع من قبل 337لعقوبة إثر انتفاعه بتخفيض، واستنفد كامل ا2014ماي عام 

 سنة، وجرائم ضد الإنسانية. 15قضاء بلاده بتهمة المشاركة في حركة تمردية وتجنيد أطفال دون سن 

 Jean-Pierreبيير بمبا  -جان في حين قضت بتبرئة الرئيس السابق لحركة تحرير الكونغو "

Bemba "  بالسجن ، بعد أن حكمت عليه من قبل 2018، في قرار شكل مفاجأة كبرى في الاستئناف في يونيو

مدة الثماني سنوات التي قضاها رهن مع احتساب  ، ودفع تعويضات للضحايا.2016يونيو  21بتاريخ 18

  338واعتبر آنذاك" أكبر مسؤول تدينه المحكمة الجنائية الدولية، .الاحتجاز من مدة العقوبة

ومؤخرا تمت تبرئة الرئيس السابق لساحل العاج " لوران غباغبو" من تهم جرائم حرب وجرائم 

 2019.339ضد الإنسانية، وأطلقت سراحه في فبراير 

بالنظر إلى الأشخاص الذين طالتهم عدالة يمكن القول أنه وكتقييم لهذه الحصيلة، فإنه 

عملها، وعن قدرتها في توجيه أصابع الاتهام لشخصيات  المحكمة، فإن هذا المعطى يخلق انطباعا إيجابيا عن

رفيعة من هذا النوع، متخطية بذلك كل الامتيازات والحصانات المخولة لهم. لكن بالمقابل عند النظر إلى 

عدد القضايا التي تناولتها ونوعها، والمجال الجغرافي الذي استهدفته، وكذا عدد الأحكام التي أصدرتها حتى 

لم تقدم أي دليل يقود إلى العقوبات التي قضت بها، فإن حصيلتها خيبت الآمال المعقودة عليها، و  الآن، ونوع

 بالرغم  من مرور أزيد من عقد على إنشائها، ورغم تكلفتها الهائلة.   ، 340تحقيق العدالة المرجوة

                                                             
في اعتبر قضاة المحكمة أن قرار تخفيض عقوبة " كاتانغا" يستند مجموعة من العوامل من بينها، تعاونه المستمر مع المحكمة   337

التحقيقات والمقاضاة. تغير في الظروف الشخصية للسيد كاتانغا. وأسفه على ما ارتكبه من جرائم... للتفصيل أكثر أنظر إلى القرار 

 الخاص بخفض مراجعة حكم  جيرمان كاتانغا، المنشور على موقع  المحكمة:

cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1174&ln=fr-https://www.icc  :21/08/2016. تاريخ الزيارة. 
عربي. نشر  BBC الجنائية الدولية تحكم بسجن نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق: مقال الإلكتروني على الموقع الإخباري ل   338

 . 14/07/2016. تاريخ الزيارة: 2016يونيو  21بتاريخ 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160621_icc_jailed_dr_congo_warlord_bemba? 
339

لسابقة بخصوص هذه المسألة،  سنجد على سبيل المثال لا الحصر أن محكمتي يوغوسلافيا ورواندا إذا ما نظرنا إلى ممارسة المحاكم ا  

قضتا بتخفيض العقوبة المقررة على بعض ممن أدانتهم. حيث أن محكمة يوغوسلافيا مثلا، منحت الإفراج المبكر ل" ملادو راديتش"، 

م ضد الإنسانية )بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب(، وجرائم (عاما بتهمة ارتكاب جرائ20الذي حكم عليه بالسجن عشرين )

 الحرب )بما في ذلك القتل والتعذيب(.
340

 أطول مما ينبغي. وأن المحكمة تسير بوتيرة بطيئة، وقضاتها يعملون ببطء   
ً
أوضح "غولدستون"بأن الإعداد لبعض القضايا يأخذ وقتا

 يستغرق صدور الأحكام كل هذا الوقت.شديد، بالرغم من أنه ليس هناك سبب في أن 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1174&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1174&ln=fr
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160621_icc_jailed_dr_congo_warlord_bemba?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160621_icc_jailed_dr_congo_warlord_bemba?ocid=socialflow_twitter
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الأخيرة نظرت في قضايا في" نورمبورغ"، فسنجد أن هذه وإذا ما أعدنا المقارنة بينها وبين نظيرتها 

أخطر بكثير مما تناولتها المحكمة الجنائية، وانتهت منها في عام واحد فقط. بينما احتاجت هذه المحكمة إلى 

عدة سنوات لإعداد ملف المتهم الأول. كما أنه لا وجه للمقارنة فيما أضافته للبشرية وللقانون الدولي 

 رها من المحاكم الخاصة.الإنساني مع محكمة يوغسلافيا ورواندا وغي

وباقتصارها على مجال جغرافي واحد ألا وهو إفريقيا، بالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون 

الدولي الإنساني وتنامي المجازر التي ترتكب في حق الإنسانية في العديد من بقاع العالم، خاصة في آسيا، 

سياسية في اختيار القضايا؟ ولماذا لم تتحرك  يدفعنا للتساؤل هل المحكمة تحكمها ضوابط قانونية أم

عدالتها ضد المجازر التي ترتكب في اليمن، وفي سوريا، وفي فلسطين... هذه الأخيرة، التي لم يشفع لها تقري 

يوما، ولا ما صرح به الأمين العام للأمم  23، الذي دام حوالي 2009الخاص بعدوان غزة في  341"جولد ستون"

ون" عند زيادته للقطاع عقب انتهاء الحرب، أن يحرك المدعي العام  القضية، ولا مجلس المتحدة "بان كي م

 2009.342يناير  12الأمن  الذي فشل في تنفيذ قرار وقف العدوان، الذي أصدره في 

وحتى بعد انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ومنذ أن بدأ مكتب المدعي  

"للوضع في فلسطين." فليس هناك أي مؤشر إيجابي على إمكانية فتح تحقيق في ذلك، العام دراسته الأولية 

 أثر المعادلات السياسية في النظام الدولي الذي يبدوا جليا على نظام المحكمة. وهذا يكشف حجم 

 المطلب الثاني: معيقات عمل لمحكمة الجنائية الدولية وسبل تجاوزها

ي حققه نظام روما، لتثبيت العدالة الجنائية الدولية في مسارها بالنظر إلى التطور القانوني الذ

الصحيح، إلا أن الحصيلة التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية تدعونا للتوقف عند نصوصه، وعند آليات 

 اشتغالها.
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كلفت الأمم المتحدة عن طريق مجلس حقوق الإنسان، القاض ي الجنوب إفريقي "ريتشارد جولد ستون"، القاض ي السابق بالمحكمة   

بإحالة القضية توصية لمجلس الأمن الجنائية الدولية بترأس عمل لجنة تقص ي الحقائق ورفع تقرير بذلك إلى مجلس حقوق الإنسان مع 

، وبناء عليه  تبنى  مجلس حقوق الإنسان بالفعل إدانة الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم للمحكمة الجنائية الدولية على غرار دارفور 

، ورفض  25بأغلبية  2009ضد الإنسانية وجرائم حرب وقد صدر القرار في أكتوبر 
ً
 دولة. و تم رفعه إلى الجمعية 11دول وامتناع  6صوتا

 دولة. 132بأغلبية  2009نونبر  10العامة للأمم المتحدة التي تبنته في 

 
342

تذرع المدعي العام السابق "أوكامبو" بعدم إمكانية ملاحقة الكيان الصهيوني لعدم مصادقته على الميثاق، بالرغم من وجود سوابق   

 بناء على طلب من المدعي العام "أوكامبو" نفسه آنذاك.   قانونية كحالة ساحل العاج التي لم تكن عضوًا، لكن مع هذا فتح التحقيق
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، الأول سياس ي لثنائية ااجهزةضحية فمن جملة ما يسجل على نظام روما هو جعل المحكمة 

أهداف هذين الجهازين و  .والثاني قانوني )محكمة بالمعنى الدقيق للكلمة(، جمعية الدول الأطرافممثل في 

  343ليست بالضرورة متماثلة.

فالمدعي العام لا يبرر ولا يعلل بشكل عام أسباب اختياره لقضية غيا  الشفافية. إلى جانب 

والأساس  الضوابط القانونية لمباشرة المدعي العام هذه السلطة حيث لم يضع نظام روما344دون سواها،

لم يمنح ذوي لم يضع طرقا للطعن على قرار المدعي، و كما أنه   345المشروع الذي يبرر له البدء في التحقيقات.

الشأن حق الطعن على قراره برفض البدء في التحقيقات، وهو الأمر الذي يدعو إلى المناداة بتعديل المادة 

على إطار زمني محدد لإنهاء المدعي العام الدراسة . زيادة على ذلك فهو لم ينص ( من نظام المحكمة15)

الأولية. وهذا قد يسمح له بالتماطل. فقد تستغرق سنوات قبل أن يوص ي مكتب المدعي العام بفتح تحقيق 

 .أو برفض المتابعة

ومن ثم، يتوجب على مكتب المدعي العام أن يعلن بشكل منتظم عن مستجدات هذه  

الفحوصات الأولية، لتعزيز أثرها على المستوى الوطني، لما لها من أثر وقائي إيجابي محتمل. وعليه أن يبحث 

الدائرة في الحالة الخاضعة للتحليل الأولي بشكل أكثر اتساقا وسرعة، بما في ذلك أن يعرض على قضاة 

 لبدء تحقيقات بموجب المادة )
ً
( من النظام، مع إخطار 53التمهيدية بالمحكمة تقارير تقييم للأوضاع تمهيدا

 أسباب هذه 
ً
الدائرة التمهيدية بأي قرار بعدم البدء في التحقيق أو وقف التحقيقيات، وأن يفسر علنا

تدخل ولعرض آرائهم وكذا أن تخول لهم القرارات. وعلى هذا الأساس يصبح للضحايا مبررات قانونية لل

 سلطة الطعن في قراراته.

عدم تمكين اافراد والمنظمات غير الحكومية من من جملة ما يسجل كذلك على نظام روما هو 

يفسح المجال للدول بارتكاب هذه الجرائم وهي في مأمن من العقاب،  وهو ما قدالإحالة على المحكمة، 

 346على قرارات مجلس الأمن.خصوصا الدول ذات التأثير 

لهذا ينبغي تمكينها من النظر في الدعاوى المقدمة من قبل الأفراد والمنظمات الإنسانية وعلى 

 رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتصالها المباشر بالميدان وقدرتها على رصد الانتهاكات.
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  Marie Boka La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour a l'épreuve 

de la politique des Etats. Thèse de doctorat d’Université Paris –Est. Sciences politiques. Submitted on 10 Jul 2014.. p:12. 
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 Ibid. p48. 
( من النظام، أن المدعي العام يقوم باستنتاج هذا الأساس من خلال ما يقدم من إيضاحات وتبليغات 15كل ما أشارت إليه المادة )  345

 خطية وما يستمع له من شهادة الشهود.
346

خالد بن عبد الله آل خليف الغامدي: معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية. أطروحة مقدمة   

 استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. كلية الدراسات العليا،

  .115. ص:2013نائية. الرياض قسم العدالة الج
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ورة وبشاعة هذه الجرائم فإن التمعن في خطسلطات المحكمة في تقرير الجزاءات، وبخصوص 

( من جهة أخرى، يكشف بجلاء 77التي تختص بها من جهة، وفي العقوبات المقررة على مرتكبيها وفقا للمادة )

هشاشة هذه العقوبات وعدم تناسبها مع حجم الجرائم، وعدم تحقيقها للعدالة الدولية. ولعل الحكم 

وبشاعة جرائمه، ومقارنته باجم العقوبة يكشف  الصادر على مجرم الحرب الكونغولي" توماس لوبانغا"

. فضلا عن أنها جاءت مختصرة بمادة واحدة فقط، 347بوضوح هشاشة الجزاءات التي تحكم بها المحكمة

 348دون تفريد للعقوبة لكل جريمة بما تستحقه.

فإن سريان نظام المحكمة بأثر فوري ومستقبلي، وليس  بأثر  للاختصاص الزمني،بالنسبة 

ن المحكمة لم تنش ئ أ يؤدي إلى نتائج تأباها العدالة، وينبغي أن يعاد فيه  النظر لعدة اعتبارات منهارجعي، 

جرائم لم تكن معروفة من قبل. فجميع الجرائم باستثناء جريمة العدوان كانت مجرمة من قبل إنشاء 

وضعته اتفاقية الأمم المتحدة المحكمة خاصة وأن نظامها الأساس ي تبنى تعريفا لجريمة الإبادة الجماعية كما 

.  ومن ثم، فالقول بقصر اختصاص المحكمة على ما يقع بعد دخول 1948لمنع الإبادة الجماعية لعام 

 349نظامها حيز النفاذ من جرائم، فهو أمر غير مقبول، وفيه إهدار لحقوق الضحايا. 

وهي تلك المتعلقة بالمهلة  مسألة أخرى في غاية الأهمية تشكل عائقا كبيرا أمام فعالية المحكمة،

، وهذا يبيح لها أن 350التي يمنحها نظام المحكمة للدول المصادقة والمنضمة  حتى يصبح ساري النفاذ عليها

. وبالتالي فهذا يعد تكون خارج نطاق الاختصاص الزمني للمحكمة أيا كان نوع هذه الجريمة وجسامتها

نظام اعد القانون الدولي الإنساني، ويجب تداركه. ينضاف له انتقاصا كبيرا على مستوى الحماية المقررة لقو 

(، الذي يسمح بتعلیق التنفیذ مدة سبع سنوات في حال جرائم الحرب. وبعد 124الاستثناء في المادة )

النظر في خیارات ثلاثة: الموافقة  انقضاء هذه المدة یمكن للدولة التي طلبت الاستفادة من أحكام  هذه المادة 

(، أو السعي بمجرد إدخال التعدیلات إلى 127ام روما الأساس ي إجمالا، الانسحاب منه طبقا للمادة )على نظ

إقناع الدول الأطراف بتعدیل ھذه المادة قصد تمدید الأجل الذي ینص علیه، ولكن في انتظار حلول 

نوات" . إذ بإمكان الدولة س 7التعدیلات في نظام روما الأساس ي، تمنح ھذه المادة "ترخیصا فعلیا بالقتل مدة 

 351التي طلبت الاستفادة منھا، اقتراف جرائم الحرب دون عقاب ودون خشیة المحكمة الجنائیة الدولیة.
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349

 .17الجنائية الدولية. مرجع سابق. ص:  محمد أحمد برسيم: مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة  
بموجب هذه الرخصة لا يسري هذا النظام على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، خلال الفترة ما بين تاريخ مصادقة الدولة   350

 أو انضمامها إليه، ودخوله حيز النفاذ بعد انقضاء مدة ستين يوما التالية.
351

إنساني جديد في القرن الواحد والعشرين: المحكمة الجنائية الدولية. جامعة الجزائر. مذكرة مكملة من  بشلاغم لامية. نحو نظام دولي  

.. 2010 -2009متطلبات نيل شهادة الماستر. كلية العلوم السياسية الإعلام. قسم العلوم السياسية العلاقات الدولية. السنة الجامعية: 

 .74ص: 
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( التي تقصر اختصاصها على الجرائم المرتكبة 11(. وإلغاء المادة )124لهذا يتوجب حذف المادة )

 بعد نفاذ نظامها. 

عائق تواجهه المحكمة هو اختصاصها التكميلي الذي  ، فإن أكبرللاختصاص المكاني بالنسبة

يفتح المجال للتلاعب والتسويف من طرف أي دولة طرف ترغب في حماية  يحد من فعالية نتائجها، كونه

الأشخاص الخاضعين لولايتها الجنائية من الملاحقة الدولية، خصوصا وأن نظام المحكمة الأساس ي، لم يضع 

رغبة الدولة المعنية في ممارسة سلطتها القضائية. ومن ثم، فهذا يجعلها مكتوفة معايير دقيقة لتقييم عدم 

رئيس وزراء بريطانيا  –الأيدي تجاه مرتكبي هذه الجرائم، وكمثال على ذلك الجرائم المنسوبة "لتوني بلير" 

مبدأ فحتى لو توافرت أدلة لمحاكمته على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، فإن  -الأسبق

وكان من الأجدى أن يسند لها الاختصاص العالمي بدل  352التكاملية  يمنعها من اتخاذ أي إجراء ضده.

 الإقليمي، حتى تكون أكثر فعالية في نتائجها، وحتى نلمس أثرها الإيجابي على القانون الدولي الإنساني. 

اهنة، فإنه على الأقل وإذا كان تحقيق مطلب الاختصاص العالمي للمحكمة صعبا في الظروف الر 

كان من الأفضل لو أعطيت لها أولوية الاختصاص على القضاء الوطني، شأنها في ذلك شأن المحاكم التي 

 353كمحكمة يوغوسلافيا السابقة.، سبقتها

( من نظام روما التي أضعفت بشكل كبير اختصاص 12في المادة ) روبالتالي، يتوجب إعادة النظ 

  354لیة، وجعلت صلاحیاتھا محدودة للغایة.المحكمة  الجنائیة الدو 

بقصر المسؤولية الجنائية الدولية الشخص ي، والمتعلق مشكل آخر يطرحه اختصاص المحكمة 

. فلو فرضنا أن منظمة دولية أو شركة عسكرية، اضطلعت بارتكاب جرائم على ااشخاص الطبيعيين

الدعوى الجنائية ضدها. وإذا أقيمت تدخل في اختصاص المحكمة، فلا يجوز للمدعي العام أن يقيم 

 الدعوى فيتعين على المحكمة القضاء بعدم قبولها.

وهذه الحالة ليست أمرا نظريا، لأنه ثبت اليوم أن الأشخاص الاعتبارية تلعب دورا أساسيا في 

 "Blackwater النزاعات المسلحة في العالم المعاصر. ولا أدل على ذلك مما ارتكبته شركة" بلاك ووتر

  355الأمريكية من فظاعات بحق الشعب العراقي.

                                                             
 .49و  48سة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مرجع سابق. ص: محمد أحمد برسيم: مقدمة لدرا  352
353

( على الاختصاص المتوازي لهذه المحكمة مع المحاكم الوطنية، وأضافت أن المحكمة الدولية لها 9نص نظامها الأساس ي في مادته )   

 ة أن ترفع يدها عن الفصل في النزاع لصالحها.الأفضلية على المحاكم الوطنية. إذ يمكن لها في أي وقت أن تطلب من المحاكم المذكور 
 .73بشلاغم لامية. نحو نظام دولي إنساني جديد في القرن الواحد والعشرين: المحكمة الجنائية الدولية. مرجع سابق. ص:   354
355

. 2015/2016ط. طبعة: للتفصيل أكثر: أنظر لكتاب محمد الصوفي: مدخل إلى علم العلاقات الدولية المعاصرة. مطبعة إمستيتن.الربا  

 .160ص:
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دولة عضو، تكون  28، فإن منظمة كحلف شمال الأطلس ي )الناتو( ، والتي تضم من ناحية أخرى 

من المهم أن نلاحظ أن مسؤولية منظمة مثل  الناتو هي أيضا من و  قد نجت من اختصاص المحكمة. 

وبالتالي أين هذا من  .356حكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالصعب تنفيذها من قبل المحاكم الإقليمية مثل الم

 357تحقيق عالمية العدالة الجنائية؟؟؟

وإذا كانت المحكمة تسمح من ناحية بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين المنتمين إليها والمسؤولين عن 

 المادي.هذا النوع من الجرائم، فإنها بالمقابل لا يمكنها وقف أو حظر أنشطتها، وإنهاء وجودها 

لاستثناءات على عدم الاعتداد من جملة المؤاخذات على نظام روما في هذا الصدد، هو وضعه 

بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة، وهو ما سمح مثلا بإفلات قوات حفظ السلام في دارفور  الحصانة، بنظام

  358من المساءلة والعقاب.

غم من الجرائم التي تنظر فيها المحكمة، إلا أنه بالر وبالرجوع إلى اختصاصها النوعي، يمكن القول 

أنها لا تمثل سوى جزءا فقط مما يجب أن يدخل في اختصاصها. إذ أن الجرائم المرتبطة بالانتهاكات 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي تهدد سلم وأمن البشرية قد تتسع لأكثر من الجرائم الأربعة المشار 

 نظامها الأساس ي. ( من 5إليها في المادة )

ضمن الجرائم  لم يدرج جريمة الاتجار في المخدرات، والحظر الاقتصاديفعلى سبيل المثال 

المرتكبة ضد الإنسانية، والتي تشكل خطورة على المدنيين بالدرجة الأولى، فهي تؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات 

والأمراض بفعل سياسة التجويع.... وبالتالي  فهي تعد جريمة ضد الإنسانية من الواجب مقاضاة المسؤولين 

 عنها.

جانب من الفقه، إلى أنه يمكن إدخال هذه ومن أجل إيجاد مخرج لهذه الثغرة، فقد ذهب 

الجرائم ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نتيجة للاضطهاد الممارس عليهم، لكون الاضطهاد يشمل 

 .359مجموعة متنوعة من الأفعال بما في ذلك تلك التي لها طابع مادي واقتصادي

، فرغم خطورتها إلا أن نظام روما أغفل العديد من لجريمة الإرها كذلك الشأن بالنسبة 

المطالب والطموحات الدولية المتعلقة بالمحاكمة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الإرهاب وجرائم إرهاب 

                                                             
356 Marie Boka, La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour a l'épreuve 

de la politique des Etats op, cit .p 59 . 
357

موازاة مع ذلك، نجد مثلا محكمة نورمبورغ أدانت ثلاث منظمات باعتبارها منظمات إجرامية وهي: هيئة رؤساء الحزب النازي، جهاز   

 حماية الحزب النازي، ومنظمة الشرطة السرية.
358

 Marie Boka, La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour a l'épreuve 

de la politique des Etats op, cit .p51 
359Ibid. p :152. 
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الدولة،  بدعوى عدم التوصل إلى تعريف موحد، وهو ما دفع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد مشروع 

 ة،  إرجاء مراجعة جرائم الإرهاب لحين التوصل إلى تعريف موحد ومتفق عليهالنظام الأساس ي للمحكم

...360. 

العديد م يدرج لمن ناحية أخرى، فإنه زيادة عن تجاهل نظام المحكمة للجرائم السابقة، فإنه 

، وبقيت بدون وجود نص عقابي بشأنها وعلى رأسها، جريمة استخدام من اانواع ااخرى لجرائم الحر 

استخدام الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، والألغام ضد الدمار الشامل بما فيها أسلحة 

مثلا أقر برتوكولا رابعا أضيف  1995مؤتمر فيينا لسنة ، خاصة وأن الأشخاص وغيرها من الأسلحة الفتاكة

ة اللايزر المعمية". الخاصة بحظر بعض الأسلحة التقليدية، ويتعلق هذا البرتوكول ب" أسلح 1980لاتفاقية 

 إذ منع هذا النوع من الأسلحة الفتاكة التي تسبب العمى الدائم.

التي تؤدي إلى الإضرار بالنوع البشري ولها عواقب  أغفل نظام روما كذلك الجرائم البيئيةكما 

 صحية وخيمة على الساكنة والأجيال المقبلة.

أغفل بعض الانتهاكات الجسيمة أن نظام روما مسألة أخرى في غاية الأهمية كذلك، وهي 

، كالتأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب، وكذا المدنيين والسجناء إلى لقواعد القانون الدولي الإنساني

وطنهم. ولم يجرم الهجوم غير التمييزي أي العشوائي على المدنيين، أو الأعيان المدنية  تأكيدا لأهم مبدأ من 

 361الدولي الإنساني" مبدأ التمييز بين العسكريين والمدنيين". مبادئ القانون 

لهذا، وفيما يخص سلطات المحكمة واختصاصاتها فإنه يتوجب توسيع نطاق اختصاص  

المحكمة الموضوعي ليشمل كل هذه الجرائم المشار إليها أعلاه. وكذا تضمين نظامها الأساس ي بأكبر قدر 

 ممكن من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بحيث يصبح هذا النظام قانون عدالة وحماية. 

سماحه للدول الأطراف بالانسحاب منه. شكالات الأخرى التي يطرحها نظام روما، هو من الإ  

فيكفي فقط توجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حتى يصبح هذا الانسحاب نافذا. وبالتالي 

مصير هذه  ول فإعطاء هذه الرخصة للدول، والتي شرع العديد منها مؤخرا في تفعيلها يثير تساؤلات عدة ح

 وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام استمراريتها والرهان على نجاحها مستقبلا.المحكمة. 

                                                             
فاروق محمد صادق الأعرجي: القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية. دراسة في نظام روما الأساس ي.   360

 .421. ص: 2011طباعة ونشر وتوزيع دار الخلود. بيروت. الطبعة الأولى 
361

ناصيري مريم : فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني. مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية.   

 .71.. ص: 2008/2009الجزائر. كلية الحقوق. السنة الجامعية:  -باتنة -تخصص قانون دولي إنساني. جامعة الحاج لخضر
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وبالتالي يستشف من كل ذلك أنه، بالرغم من المكتسبات التي جاء بها نظام المحكمة الأساس ي، إلا 

ى مستوى اختصاصاتها أن الواقع العملي، يؤكد على أن هذا النظام تتخلله العديد من الثغرات والعيوب، عل

 362وسلطاتها، كان له انعكاس سلبي على عملها.

المؤتمر الاستعراض ي الأول للمحكمة الجنائية الدولية، سعى إلى تجاوز  ويجدر التنويه هنا إلى أن

( لجعل ولاية المحكمة تشمل جريمة الحرب المتمثلة في 8بعض من هذا القصور، حيث تم تعديل المادة )

أو غيرها من استخدام أنواع معينة من الأسلحة السامة، والطلقات المتمددة، والغازات الخانقة أو السامة 

غازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد، أو الأجهزة، واستخدام الرصاصات التي تتمدد أو ال

 تتسطح في الجسم، على أنها جرائم حرب في النزاعات ذات الطابع غير الدولي.

وإذا كانت الثغرات القانونية لنظام روما قد أثرت بشكل جلي على حصيلتها، فإن العوامل 

وعلى أدوارا كبيرة في الحد من فعاليتها، خاصة الضغوط التي تمارسها الدول العظمى، السياسية لعبت 

رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، للحيلولة دون انضمام دول الجنوب لهذه المحكمة، كما حدث مع 

ام فلسطين على سبيل المثال، التي تعرضت إلى الكثير من الضغوطات الدولية من أجل ثنيها عن الانضم

إليها، على اعتبار أن انضمامها يعد خطوة استفزازية لإسرائيل وتصعيدية ضدها،  كما هددت الولايات 

 المتحدة بقطع المساعدات المالية عنها.  

ويزداد واقع الصدمة عندما نجد أن معظم دول " الفيتو"، ليسوا بأعضاء في نظام المحكمة. 

 جلس الأمن والمحكمة والتي سيأتي ذكرها لاحقا.بالرغم من العلاقة القوية التي تجمع بين م

كما وأنه في شهر أبريل المنصرم ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة  دخول المدعية العامة 

فاتو بنسودا، التي كان من المفترض أن تبلغ مجلس الأمن بشأن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة 

 في ليبيا.

العراقيل السياسية، الصلاحيات المخولة لمجلس الأمن في علاقته مع هذه ينضاف إلى هذه 

وهذا فيه إهدار ومصادرة المحكمة، والتي من شأنها أن تخضع لمنطق السياسة أكثر منه إلى منطق القانون. 

 363للمكاسب التي حققها تطور القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء.

( أو على الأقل تقييدها من خلال إزالة 16حذف المادة )تفعيلا لأدوارها فإنه يتوجب لهذا،  و 

 سلطة الإرجاء عن المجلس نهائيا، أو تحديد حقه في ممارستها مرة واحدة غير قابلة للتمديد. 

                                                             
ق أمساس ي: المحكمة الجنائية الدولية بين الطموحات القضائية وقيود النظام الدولي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة. عبد الرزا  362

جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا. شعبة القانون العام. التخصص: العلاقات الدولية. 

 .90ص:  .2006/2007السنة الدراسية: 
 .141نفس المرجع. ص: عبد الرزاق أمساس ي:   363
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 استنتاج 

بعد الحركية التي عرفتها فكرة العدالة الجنائية الدولية طوال القرن العشرين، ونجاحها في إنشاء 

جهاز دولي دائم يسهر على تحقيقها، فإن تفعيلها على أرض الواقع لازال صعب المنال. ولا يمكن التعويل على 

 في معاقبة منتهكي قواعد القانون الدولي الإن
ً
مقيدة ساني بشكل جسيم. فالمحكمة عدالة هذه المحكمة كلية

كما أن مختلف  ومحدودة الصلاحيات، ولا تستطيع الوصول إلى مسؤول من المسؤولين إلا بشروط معقدة.

الأحكام التي احتوى عليها نظامها الأساس ي عموما  لم تسهم إلى حد كبير في تطبيق أحكام القانون الدولي في 

الوضعية الحالية للنظام القانوني الدولي بصفة عامة، والتي تغلب  جانبه الإنساني والجنائي، خاصة في ظل

 عليها الاعتبارات السياسية والقوة على اعتبارات الحق والقانون.

فالاعتبارات السياسية لازالت حاضرة بقوة في معالجة القضايا الدولية ومن جملتها تلك المتعلقة 

تعطل وتعيق عمل المحكمة، أو تشغلها بمنطق ازدواجية بتطبيق العدالة الجنائية الدولية، فنجدها إما 

 وهذا فيه تجسيد للعدالة الانتقائية وعودة عدالة المنتصر.المعايير. 

طريق العدالة الجنائية الدولية مازال طويلا جدا، لكن مع هذا لا وهذا يحيل على القول بأن 

هود الدولي استطاع الوصول إلى تشكيل هذه وإذا كان المج يمكن بأي حال من الأحوال الدعوة إلى توقيفه. 

المحكمة، فإنه من اللازم مواصلة تلك الجهود من أجل تبني تصور جديد قادر على زجر كل الممارسات 

 الوحشية التي تمارس على الانسانية، والتي تزداد وثيرتها يوما بعد آخر.

وإن كانت هشة، فإنها تضع رهانا بالنظر إلى الآمال التي لازالات معقودة على هذه المحكمة حتى و 

جديدا لها وتتشبت بالدور الذي يمكن أن تلعبه قوى الضغط الصاعدة والمتمثلة في المنظمات غير الحكومية 

والرأي العام العالمي. وهذا يقود إلى التساؤل  حول مدى إمكانية التعويل على هذا الرهان  في التأثير على 

لية، خاصة مع تنامي نفوذ هذه المنظمات على الساحة الدولية، وإلى أي حد  المنطق السائد في العلاقات الدو 

 يمكنها أن تسهم في تطوير هذه المؤسسة القضائية، وتفرض منطق العدالة والقانون على منطق السياسة؟
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 ل: اختيار أم إلزام ؟و حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للد
 امينة حميدي : 

 الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.طالبة في سلك 

 

  

 الملخص:

اهتمت العديد من السياسات الدولية بمسألة حقوق الإنسان كموضوع محوري في السياسة الخارجية،خاصة مع 

انتشار الدبلوماسية الأمريكية في عهد كارتر والتي كانت تنادي باحترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي. غير أن 

تحولات السياسة الخارجية الدولية في صلتها مع تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان تثير جملة من المشاكل ذات  مقاربة

الطبيعة النظرية والعملية بسبب التحولات التي عرفتها أدوات السياسية الخارجية وتأثيراتها على مبادئ الأمم 

 المتحدة .

لتي تقوم عليها حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدول،من وفي هذا السياق، يتطرق المقال لأهم المرتكزات ا

خلال جعل هذه الحقوق في صدارة السياسة في العلاقات الدولية و أساس التعاون الدولي  وصناعة القرارات 

 الدولية. كما يستعرض المقال اشتراطية الدول الغنية و المؤسسات المالية الكبرى لمسألة حقوق الإنسان في  جدول 

أعمال السياسة الخارجية من أجل مساعدة الدول الفقيرة على التنمية، مما قد يقيد المجال الماجوز للدولة و 

وللإجابة على الإشكالية، انتظمت الدراسة في مبحثين رئيسيين: الأول يخص ينعكس سلبا على مبدأ عدم التدخل. 

يتناول اشتراطية حقوق الإنسان  في جدول أعمال  مرتكزات حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدول. والثاني

 السياسة الخارجية . 

 المجال الماجوز للدولة. -اشتراطية -السيادة-التدخل-السياسة الخارجية-الكلمات المفاتيح: حقوق الإنسان

 
Abstract : 
Many of the international policies have been concerned with the issue of human rights as a 

central theme of foreign policy. especially with the spread of American diplomacy in the 

Carter era, which was calling for respect for human rights at the international level. 

However, the approach of the international foreign policy shifts in relation with the 

increasing interest in human rights, raises theoretical and practical problems because of the 

transformations of foreign policy tools and their impact on the principles of the United 

Nations . 

In this context, the article touches upon the most important pillars  of human rights in the 

foreign policy of States, through making these rights in the forefront of politics in 

international relations and on the basis of international cooperation and decision making. 

the article also reviews conditionality of human rights in the foreign policy agenda by the 
rich countries and major financial institutions to poor countries  in order to provide their 

assistance and cooperation limiting the sovereignty of the State in certain conditions.  

Key words : human rights- foreign policy- conditionality- sovereignty - major financial 

institutions.  
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  مقدمة : 

يث حتعتبر السياسة الخارجية للدولة أحد المداخل الأساسية لتعزيز احترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لصالح الفرد ورفاهيته. تهدف الدولة من خلالها إلى ضمان المزيد من الحقوق 

بحقوقه وتوفير الضمانات الكفيلة  نسانلاسيما بعدما أصبح الاستقرار السياس ي للدول رهين بمدى تمتع الإ

وتأخذ الدول مرجعيتها القانونية لحماية حقوق الإنسان من المواثيق الدولية والإقليمية التي تعهدت  بحمايتها.

طبيق مقتضياتها. ومن تم فإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية يتماش ى مع التزام بت

الدولة باحترام هذه الحقوق على أساس أنها غير قابلة للتجزئة كما أنها متأصلة في  كل البشر،خصوصا بعدما 

  364ليمية بالرعاية والحماية الدولية . أصبح الفرد يعتبر بمثابة شخص دولي تشمله النصوص الدولية والإق

وتمارس الدولة اختصاصها الخارجي بموجب الأعمال القانونية الناتجة عن إرادتها المنفردة عن طريق الاتفاق مع 

الدول الأخرى في إطار المعاهدات والأعراف الدولية. وتتمتع بحرية تدبير شؤونها الخارجية وعلاقاتها الدولية 

فالدولة تمتلك حرية الانضمام أو الانسحاب من  365بمقتض ى الحقوق والواجبات التي يقرها القانون الدولي. 

المعاهدات الدولية، فضلا عن تنظيم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والقنصلية مع باقي الدول و الهيئات 

والمؤسسات الدولية وذلك حسب السياسة التي ترسمها لتحقيق مصالحها الخاصة. لاسيما أن هذه المسائل تدخل 

الخارجية التي لا يجوز انتهاكها وإلا اعتبر ذلك تدخلا في المجال المحفوظ للدولة بدءا من ممارسة في نطاق الشؤون 

وفي هذا الإطار، يمكن طرح  366 الضغوط السياسية والاقتصادية والإنسانية إلى استخدام القوة العسكرية.

 لخارجية للدول أن تقيد سيادتها ؟الإشكالية المحورية التالية: هل يمكن لمشروطية حقوق الإنسان في السياسة ا
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 المبحث ااول : مرتكزات حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدول 

،وتوالي سقوط الأنظمة الشيوعية مع انهيار 1989لعبت المتغيرات الدولية ابتداءا من أحداث أوروبا الشرقية سنة 

لوجيتها،وانتصار المنظومة الليبرالية،دورا حاسما في بزوغ رأي جدار برلين وأفول نجم التجربة الاشتراكية و إيديو 

عام دولي جديد .فضلا عن اعتماد سياسة حقوق الإنسان كعامل استراتيجي في العلاقات الدولية بجعلها محددا 

تظهر  أساسيا للتعامل الدولي. وبالتالي فالوقوف على السياسة الخارجية من شأنه تبيان عالمية حقوق الإنسان التي

 367بوضوح عندما تتم موضعتها في سياق السياسية الدولية بأبعادها ومرجعياتها المختلفة .

 المطلب ااول:  تدويل حقوق الإنسان 

يستند القانون الدولي لحقوق الإنسان على قاعدة أساسية تتجلى في المساواة في الحقوق بين جميع البشر في كل 

الأمكنة والأزمنة. فقد أصبح الفرد محور النظام الدولي خاصة بعد إنشاء عصبة الأمم التي لعبت دورا كبيرا في 

قوق الإنسان و ضرورة إقرارها في السياسة وقد جاء  تدويل ح 368مجال التعامل مع الشخصية الإنسانية. 

الخارجية للدول، بعد الحرب العدوانية التي شنتها الأنظمة النازية في ألمانيا والفاشية في ايطاليا والعسكرية في 

اليابان كوسيلة لبسط نفوذها. حيث تمجد الدولة ويعتبر الفرد وسيلة فقط للخضوع للنظام السياس ي القائم. 

لذي خلفته الحرب العالمية الثانية،أيقنت الدول العظمى بضرورة إنشاء الأمم المتحدة بهدف حفظ وبعد الدمار ا

الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التعاون في مجتمع دولي غير متوازن القوى.لاسيما مع تنامي دور الليبرالية 

رقي بقيادة الاتحاد السوفيتي قطب ش،الرأسمالية وتحول العالم من نظام متعدد الأقطاب إلى ثنائي القطبية

وقطب غربي تقوده أمريكا. غير أن تسارع الأحداث أدى إلى انتصار المعسكر الغربي وسقوط المعسكر الشرقي 

الشيوعي بتفكك الاتحاد السوفيتي وزوال الحرب الباردة مما أدى إلى نشوء نظام عالمي جديد أحادي القطبية 

دعو الدول إلى دمقرطة أنظمتها السياسية واحترامها حقوق الإنسان كإحدى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.ي

أهم معايير التعاون الدولي وكعامل جوهري لاستمرارية الظرفية السياسية الدولية الجديدة. ولعل ذلك ما دفع 

ومادام الصراع بين بالعالم الأمريكي "فوكوياما " إلى الحديث عن نهاية التاريخ  على اعتبار أنه قائم على الصراع،

ويتمحور النظام 369المعسكرين الشرقي والغربي قد توقف فان التاريخ قد انتهى بانتصار المعسكر الغربي الليبرالي. 

 محاور أساسية :   3العالمي الجديد حول 

الاقتصاد  الاقتصاد: فقد أدى انهيار المعسكر الاشتراكي إلى زوال الاقتصاد المبني على الاشتراكية مقابل تعميم -

الليبرالي الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة وتحرير الأسواق والتجارة ورفع الحواجز الجمركية وعدم تدخل 

 الدولة في ذلك . 

                                                             
عروس ي،"التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان : ملاءمات قانونية ودستورية"،منشورات المجلة المغربية عبد العزيز ل-367

 116ص  2014،الطبعة الأولى  87والتنمية ،سلسلة مواضيع الساعة،العددللإدارة المحلية 
368

محمد نصر محمد، "أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بين الشريعة والنظام"، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ،الطبعة  - 

 137،ص2013الأولى 
الطبعة الأولى  2011طة الدولية"،دار الراية للنشر والتوزيع،عمان الأردن،بومدين محمد،"حقوق الإنسان بين السلطة الوطنية والسل -369

 137ص 
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الديمقراطية : وذلك بفتح المجال أمام التعددية الحزبية والانتخابات الحرة النزيهة وإرساء مؤسسات منتخبة في  -

لك التي كانت تنتمي إلى القطب  الشرقي الاشتراكي أو دول العالم الثالث. على اعتبار أن سائر دول العالم،خاصة ت

 هذه الدول كانت قائمة على النظام الشمولي والحزب الواحد الذي يسيطر على كل مظاهر السلطة .

لى حساب محور حقوق الإنسان:فقد كانت الدول الاشتراكية تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ع -

الحقوق المدنية والسياسية للإنسان.حيث قامت بمحاربة الطبقية والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. وبانتصار 

المعسكر الغربي سقط التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتأميم واحتكار الدول لوسائل الإنتاج 

 370لغربي لحقوق الإنسان على دول العالم . والتجارة الخارجية وأصبح لزاما عولمة التوجه ا

هكذا أصبحت مسألة حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية من أهم قضايا السياسة الداخلية والخارجية 

للدول،لاسيما بعدما اعتبرها ميثاق الأمم المتحدة هدفا دوليا وعالميا،تسعى المنظمة إلى تحقيقه إلى جانب حماية 

من ميثاق الأمم  55دوليين والحرص على التعاون والتنمية بين الأمم والشعوب.حيث ورد في المادة السلم والأمن ال

المتحدة على : "أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو 

  371اللغة أو  الدين ...( .

الإنسان في إنشاء وتحديث عدة آليات دولية وإقليمية لحماية أوسع وقد ساهمت الجهود الرامية إلى تدويل حقوق 

لحقوق الإنسان كاعتراف من المجتمع الدولي بانتهاك العديد من الحقوق  خلال التاريخ البشري . كما تم تحويل 

ير في الصور قضايا حقوق الإنسان إلى قضايا تهم الرأي العام الدولي نتيجة استخدام وسائل الإعلام الدولية والتأث

مما أدى إلى اتساع نطاق التصديقات على الاتفاقيات  ذات الصلة و إثارة المسؤولية 372الذهنية لجمهور المتلقنين. 

 373الدولية اتجاه بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان .

 المطلب الثاني: تعزيز حقوق الإنسان وجعلها كأولوية للسياسة الدولية

 ة حقوق الإنسان: الثورة التكنولوجية و عولم -

حولت الثورة التكنولوجية العالم الشاسع إلى قرية صغيرة متماسكة. فقد أثر الكم الهائل من وسائل الإعلام  

حيث كشفت وغيرت   374 والاتصال على حدود الدولة التي لم تعد حصنا منيعا تحتمي وراءه النظم السياسية.

العولمة الاقتصادية،التكنولوجية،السياسية والثقافية علاقة المواطن بالسلطة مما جعل فكرة السيادة فكرة 

شؤونها الخارجية و علاقاتها مع  ومع  تطور سرعة انتقال المعلومات ضعفت قدرة الدول على تصريف 375رمزية. 

ودبلوماسية الإعلام الكوني. الش يء الذي أدى إلى فضح خبايا  الدول الأخرى. كما عجزت في إيقاف مد الفضائيات

    376.العديد من الدول ورصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في جميع بقاع العالم

                                                             
 137صبومدين محمد، مرجع سابق، - 370
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية  1945حزيران/يونيه  26وقع ميثاق الأمم المتحدة في  -371

 .1945الأول/أكتوبر تشرين  24وأصبح نافذا في 
  111،ص 2016المختار مطيع،"المدخل إلى دراسة العلاقات الدولية"، مطبعة امستيتن، الرباط المغرب،الطبعة الثانية  - 372
 252محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  - 373
374

 2ص  2005هيفي أمجد حسن،" أثر عولمة حقوق الإنسان على مبدأ السيادة"، )دراسة تحليلية (،  - 
 139صبومدين محمد، مرجع سابق،  - 375
   36المختار مطيع، مرجع سابق، ص  - 376
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 تصريحات زعماء الدول والمنظمات الدولية بأولوية حقوق الإنسان في النظام الدولي الجديد -

لوم السياسية بجامعة هارفارد الى أنه :"اذا كان المرء يؤمن خبير الع Stanley Hoffmannيذهب ستانلي هوفمان 

بقيم الليبرالية فلا يكفي أن يطبقها في وطنه فقط. وإذا أراد أن ينش ئ نظاما عالميا قادرا على الحياة فان حقوق 

خل الإنسان لابد أن توضع في الحسبان.إذ أن للحكومات طريقة تثير القلق بربط سياساتها العمومية في الدا

بسلوكها على مستوى الخارج". وان كان الواقع يوضح أن الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان في بلدها ليست 

فبعد  انتهاء الحرب الباردة، صرح بعض زعماء الدول والمنظمات  377بالضرورة عدوانية في سياستها الخارجية . 

والديمقراطية. حيث أكد الرئيس الأمريكي  الدولية بميلاد نظام عالمي جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان

أثناء حرب الخليج الثانية،بميلاد نظام عالمي إنساني يتسم بالشرعية  George W. Bushجورج بوش )الأب(

والعدالة وحقوق الإنسان. حيث خاطب الشعب الأمريكي بقوله : "أمامنا فرصة لإقامة نظام عالمي جديد لنا و 

فيه سلوك الأمم محكوما بالشرعية وليس بقانون الغاب.عندما ننتصر في حرب  للأجيال القادمة عالم يصبح

الخليج وسنفعل ذلك  وستتوفر لنا فرصة حقيقية يكون لنا هذا النظام العالمي الجديد". كما ورد في التقرير 

ي الدول التي تحترم مايلي : " إننا نجد ف1989السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم سنة 

حقوق الإنسان أصدقاء لا أعداء ...، انها الحكومات الأكثر استقرارا والمجتمعات الأكثر حيوية وأكثر المسؤوليين 

 378عن رفاهية المجموعة الدولية ".

ره في تقري Javier Pérez de Cuéllarوفي نفس السياق،عبر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بيريز دي كويلار  

، عن نفس التوجه نحو تأسيس نظام عالمي إنساني جديد من خلال قوله: " ومن رأيي أن 1991السنوي لعام 

حماية حقوق الإنسان أخذت الآن تشكل إحدى الدعامات الأساسية لقنطرة السلم،كما أنني على اقتناع بأن هذه 

ر على الصعيد الدولي عن طريق الحماية تقتض ي في الوقت الحاضر ممارسة التأثير والضغط بشكل متضاف

المناشدة أو العقاب أو الاحتجاج أو الإدانة .وكحل أخير إقامة  وجود منظم للأمم المتحدة بأكثر مما كان يعتبر جائزا 

بموجب القانون التقليدي". كما أكد بيريز أن الدول لا يمكن أن تتذرع بمبدأ السيادة  لتتملص من التزاماتها ذات 

القرار  1992لإنسان. وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين لعام الصلة بحقوق ا

تحت عنوان:"تدعيم تدابير الأمم  131.47تحت عنوان :" النظام الدولي الإنساني الجديد "  و القرار  106.47

 379المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي". 

اثر التوجه القائم على نظام عالمي جديد مبني على احترام حقوق الإنسان،برزت ردود فعل الدول النامية  وعلى

مؤكدة احترامها حقوق الإنسان على المستوى الوطني تفاديا لتدخل الدول الكبرى في شؤونها الداخلية باسم حماية 

اية الحقوق الأساسية للشعب خاصة حق حقوق الإنسان. فقد أكدت الصين أن حكومتها تسهر بنجاح على حم

، تدافع فيه عن سجلها في مجال حقوق 1991الحياة والمأكل والمشرب والمسكن.ونشرت كتابا أبيض في أول نوفمبر 

الإنسان خشية تأثير الأفكار الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان على زعماء الصين المحافظين مما لا يتلاءم مع 
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دافيد .ب.فورسايت، "حقوق الإنسان والسياسة الدولية "، ترجمة محمد مصطفى غنيم ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة  - 

 51-50، ص1993العالمية ،القاهرة مصر،الطبعة الأولى بالعربية 
378

 129لعروس ي، مرجع سابق،ص عبد العزيز  - 
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 04عد قيام الدولة بسحق المظاهرات الطلابية المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في توجهات الدولة. خاصة ب

  380والتي أودت بحياة المئات من الطلبة والتي عرفت بربيع بكين.  1989جوان 

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، الرئيس نيكولا ساركوزي إلى" عدم   Rama Yadeقد دعت و 

التي تزامنت و  2007دجنبر 10بتاريخ إهمال دبلوماسية القيم " اثر زيارة الرئيس الليبي الراحل معمر القدافي لفرنسا 

لمنظمات الدولية والمحلية السياسة . كما انتقدت الحكومة والمعارضة وامع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الخارجية لفرنسا التي تغاضت عن وفاء ليبيا بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان،لكي تبرم معها صفقات تجارية 

مليار دولار .الأمر الذي سيساعد فرنسا على إنعاش اقتصادها واستعادة  14.5واتفاقات اقتصادية بقيمة قيمتها 

  381.  مكانتها في شمال إفريقيا

من الواضح أن هناك ولعا بالخطابات البليغة في ما يخص حقوق الإنسان في السياسات الخارجية للدول لكن 

استخدم كيسنجر وكارتر  1973الواقع مختلف تماما. فمثلا في السياسة الخارجية الأمريكية الحديثة أي من حوالي 

حيال الفترة كان هناك اتجاه واضح نحو النهج السلبي وريجان جميعا العبارات البليغة عن الحقوق.لكن خلال تلك 

كما أن اهتمام الأنظمة الديمقراطية وعلى رأسها  382حقوق الإنسان في السياسة الخارجية لكي تفشل أو ترفض. 

الدول الأسكندنافية والدول الأوروبية بقضايا حقوق الإنسان، لا يعني أن هذه الدول لا تمارس حالات من 

لازدواجية في سياستها الخارجية بخصوص قضايا حقوق الإنسان.الانتقائية وا
383 

 المطلب الثالث : التعاون الدولي  لحماية حقوق الإنسان وصناعة القرارات الدولية ذات الصلة.

تعهدت الدول الأعضاء  في منظمة الأمم المتحدة على التعاون لتعزيز احترام حقوق الإنسان للناس جميعا بدون 

وفي هذا الصدد، اعتمدت المنظمة ترسانة قانونية مهمة تمثلت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية  384 .تمييز

وقد همت هذه النصوص فئات 385حقوق الإنسان وصيانة السلم والأمن الدوليين و وتحقيق الرقي الاجتماعي. 

العمال وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن  متباينة من الأفراد والجماعات سواء الأطفال أو النساء أو المهاجرين أو

المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تحمل قواعد قانونية ملزمة لعاقديها وفي بعض الحالات حتى لغير 

  386العاقدين عندما تحتوي على قواعد دولية آمرة .

                                                             
 28،ص 1994نبيل بشر،" المسؤولية الدولية في عالم متغير"، مطبعة عبير، مصر،الطبعة الأولى  - 380

381 - la République des lettres ,Lundi Décembre 2007,in http://republique-des-lettres.fr/10208-mouammar-kadhafi.php 
 152دافييد ب فورسايت، "حقوق الإنسان والسياسة الدولية "مرجع سابق، ص  - 382

عثمان علي الرواندوزي،،"مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلية في ظل القانون الدولي العام"، دار شتات للنشر  - 383

 453ص  2010والبرمجيات، مصر 
ب التي في نحن شعوب الأمم المتحدة وقد الينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحر  تنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة :" -384

خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة 

ام الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحتر 

الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو 

 من الحرية أفسح".
  287ص  2007الشافعي محمد البشير، "قانون حقوق الإنسان"، منشاة المعارف بالإسكندرية، مصر، الطبعة الرابعة   - 385
مرجعية قانونية للمبادئ ذات الطبيعة الامرة حيث لا يجب على الدول انتهاكها .على  pacta sunt servanda تعتبر القاعدة الفقهية  - 386

أساس وجود مصلحة عامة  مشتركة بين أشخاص الجماعة الدولية وذلك لارتباطها بحماية الأمن  والسلم الدوليين.  وفي هذا الإطار تنص 

http://republique-des-lettres.fr/10208-mouammar-kadhafi.php
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  التفاعل مع الآليات المؤسساتية لحقوق الإنسان-أولا 

القواعد الدولية لحقوق الإنسان، ذلك أن الإستراتيجية الدولية لحماية هذه الحقوق لم ترصد عدة آليات لحماية 

ومؤسسات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، يعهد  تتوقف عند إنشاء هيئة الأمم المتحدة، بل واكبها إحداث أجهزة

الكوني الفعال لهذه الحقوق  إليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة  بمهام التتبع والمراقبة والضغط لضمان الاحترام

وتحميل الدول الأطراف لالتزاماتها القانونية المتعاقد بشأنها. وتوكل هذه الاختصاصات إلى كل من مجلس الأمن 

 والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

 مجلس الأمن:  - أ

الودية بين الأمم والتعاون على حل وإنماء العلاقات  يضطلع مجلس الأمن الدولي بحفظ السلم والأمن الدوليين

 387 المشاكل الدولية وعلى تعزيز حقوق الإنسان،فضلا عن العمل كجهة مرجعية لتنسيق أعمال الأمم المتحدة.

ويعتبر مجلس الأمن الهيئة الأكثر قوة بين هيئات الأمم المتحدة ذلك أن جل قراراته ملزمة قانونا لجميع الدول 

تناضل من أجل أن 388الأعضاء في الأمم المتحدة .الأمر الذي جعل العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية 

خاصة  تدابير مكافحة الإرهاب ونبد العنف تكون حقوق الإنسان مكونا أساسيا من اختصاصات عمل المجلس،

 والتمييز واحترام حقوق الأفراد والجماعات وحفظ السلم والأمن . 

وقد درس المجلس العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان كتقارير تعذيب المسجونين السياسيين ووفاة عدد 

( وعدم  1977لسنة  417في جنوب إفريقيا )القرار  من المحتجزين و القمع ضد الأفراد والمنظمات ووسائل الإعلام

 389(.1980لسنة  471توفير إسرائيل الحماية الضرورية للسكان المدنيين في الأراض ي المحتلة )القرار 

 الجمعية العامة  - ب

ل تعد الجمعية العامة الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية والتي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.ولك

من الميثاق مجموعة من المهام من  13وقد منحتها المادة  390دولة صوت بغض النظر عن مساحتها أو ثقلها السياس ي.

وكذا 391بينها: النظر في التقارير السنوية أو الخاصة الصادرة عن مجلس الأمن أو من الفروع الأخرى للأمم المتحدة 

أما فيما يخص  قضايا حقوق  392لسلم والأمن الدوليين.تقديم توصيات حول المبادئ العامة للتعاون في حفظ ا

                                                                                                                                                           
على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات وفق مبدأ حسن النية فضلا عن عدم وجوب التذرع بالتشريع  1969من اتفاقية فيينا  27و 26المادة 

 الداخلي لعدم تنفيذها. 
 /http://www.un.org/ar/sc/aboutأنظر موقع الأمم المتحدة  - 387
 ي طالبت بإدخال حقوق الإنسان ضمن اختصاصات مجلس  الأمن .تأتي منظمة العفو الدولية في مقدمة المنظمات الدولية غير الحكومية  الت - 388
  248محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  - 389
عبد العال الديربي،" الرقابة الدولية على إنفاذ أحكام القانون الدولي" دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة  - 390

  15ص  2014،مصر ،الطبعة الأولى 
 من ميثاق الأمم المتحدة  15المادة  - 391
 من الميثاق 11المادة  - 392
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الإنسان،فقد قامت الجمعية باعتماد عدة إعلانات واتفاقيات دولية تهم الإبادة الجماعية والتعذيب والاتجار 

 393بالأشخاص والسخرة والتمييز العرقي والتمييز الجنس ي واللاجئين والمهاجرين وحقوق المرأة والطفل وغيرها. 

 س الاقتصادي والاجتماعي: المجل -ج

من ميثاق الأمم المتحدة بانجاز دراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية التي تهم  62يقوم المجلس بموجب المادة 

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية.فضلا عن إعداد مشاريع اتفاقيات لتقديمها إلى 

من الميثاق  68إلى عقد المؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. واستنادا للمادة  الجمعية العامة والدعوة

فللمجلس صلاحيات إنشاء لجان أو هيئات للنظر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان 

 نة المرأة.وغيرها متى كانت الحاجة إليها. ومن أهم هذه اللجان والهيئات مجلس حقوق الإنسان ولج

 مجلس حقوق الإنسان :  -

تم إحداث مجلس حقوق الإنسان كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة من أجل تعزيز الاحترام العالمي لحقوق 

وقد حل المجلس محل لجنة حقوق الإنسان مع حفاظه على منجزات اللجنة وتطويرها و عقلنتها عند  394الإنسان.

مع اللجنة،حيث يضطلع المجلس بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة وتتعدد مهامه مقارنة  395 الاقتضاء.

وتعتبر آلية الاستعراض الدوري الشامل أهم إحداث في مجلس حقوق  396وتقديم توصيات لحماية حقوق الإنسان.

ية الإنسان يمكن أن يساعده على تجاوز السلبيات التي رافقت عمل لجنة حقوق الإنسان بسبب تسييسها والانتقائ

 397والازدواجية في تقاريرها وطريقة اختيار أعضائها .

 لجنة " مركز حقوق المرأة ":   -

بموجب قرار إداري صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.وتقوم  1946تأسست"لجنة مركز المرأة" سنة 

اللجنة بإعداد التقارير والتوصيات للمجلس بشان النهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات من أجل تحقيق المساواة 

عضو من طرف المجلس الاقتصادي  32عددهم  بين الرجل والمرأة في الحقوق. ويتم اختيار أعضاء اللجنة البالغ

                                                             
من ميثاق الأمم المتحدة ما تراه ضروريا من الأجهزة الفرعية للقيام بوظائفها ومن هذه  22تحدث الجمعية العامة بموجب المادة  - 393

ة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير الأجهزة: لجنة القانون الدولي واللجنة الخاصة لمناهضة التمييز العنصري واللجن

 القابلة للتصرف ...
394

دولة يتم انتخابها مباشرة من أعضاء الجمعية العامة بالأغلبية ،ويتطلب ذلك أن تحافظ هذه  47يتكون مجلس حقوق الإنسان من  - 

ة بلد ما من المجلس بغالبية ثلثي أعضاء المجلس في الدول على أعلى معايير ممكنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد يتم تعليق عضوي

 حالة ارتكاب انتهاك جسيم ومنهجي لحقوق الإنسان . 
على اضطلاع مجلس  251.60إلا أن الأمر لا يصل إلى درجة القطيعة بين الهيئتين ودليل ذلك تنصيص قرار الجمعية العامة رقم  - 395

 وليات لجنة حقوق الإنسانحقوق الإنسان بجميع ولايات واليات ومهام ومسؤ 
396

 المعنونة "باختصاصاته أي  مجلس حقوق الإنسان.   2006مارس  15المؤرخ في  251.60من قرار الجمعية العامة رقم  5بموجب المادة  - 
 .247محمد نصر محمد، مرجع سابق ،ص  - 397
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وقد كانت اللجنة وراء عقد الأمم المتحدة عدة مؤتمرات  398 والاجتماعي على أساس التمثيلية والتوزيع الجغرافيين.

 399  .1999دولية حول قضايا المرأة من بينها مؤتمر بكين سنة 

 التفاعل مع الآليات الدولية التعاقدية لحقوق الإنسان  -ثانيا

 . اللجان ذات الصلة بالاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان-أ

 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : -

مايو  28الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ  17/1985أحدثت هذه اللجنة بمقتض ى القرار رقم 

من أجل  1978مجموعة العمل التي أسسها المجلس سنة ، وذلك من أجل تجاوز الصعوبات التي واجهتها 1985

وقد شكل عدم تزامن إنشاء هذه اللجنة مع اعتماد الجمعية العامة للعهد الدولي للحقوق  400دراسة التقارير.

، ثغرة في نظام 1976ودخوله حيز النفاذ على المستوى الدولي سنة  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 

 دولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. الآليات ال

وللجنة المذكورة عدة صلاحيات من بينها:دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ 

مضامين العهد الدولي.وكذا تقديم الاقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 401التقارير المقدمة من الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية. استنادا إلى دراسة

الجدير بالذكر أن، اللجنة أقرت بضرورة التمييز في نطاق تطبيق المادة الثانية من العهد، بين قلة موارد الدولة 

الأدنى ففي حالة عدم قدرة الدولة على ضمان الحد 402وبين عدم استعدادها على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.

لحقوق الإنسان نتيجة ضعف مواردها، فعليها إثبات حسن نيتها في وضع برامج عمل و توفير الوسائل الملائمة من 

أجل الوفاء بالتزاماتها.أما إذا تبين تقاعس الدولة في توظيف مواردها المتاحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية فذلك يضعها 

 403محل المساءلة الدولية .

 حقوق الإنسان :اللجنة المعنية ب -

 404من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتنفيذ مقتضياته. 28أحدثت هذه اللجنة بمقتض ى المادة 

من العهد، فان اللجنة تختص بدراسة التقارير المقدمة لها من طرف الدول الأطراف بشأن  40وحسب المادة 

                                                             
 .123عبد العزيز لعروس ي ، مرجع سابق، ص  - 398
399-

من الميثاق أحدثت الجمعية بقرار، عدة هيئات فرعية مكلفة بحقوق الإنسان يتولى قطاع القضايا الإنسانية  22استنادا إلى المادة  

بالأمم المتحدة تنسيق برامجها وهذه الهيئات هي :المفوضية السامية لحقوق الإنسان،المفوضية السامية للاجئين،صندوق الأمم المتحدة 

 ين،المنظمة العالمية للصحة،المنظمة العالمية للتغذية والزراعة برنامج الأمم المتحدة للتنمية،البرنامج العالمي للتغذية.لرعاية المكفوف
 238، ص 2015يوسف البحيري،" حقوق الإنسان والحريات العامة جدلية الكونية والخصوصية "،الطبعة الأولى    400
 295الشافعي محمد البشير، مرجع سابق ، ص  - 401
ي ورد في المادة الثانية )الفقرة الأولى ( من العهد  الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يلي: " تتعهد كل دولة طرف ف - 402

هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقص ى ما تسمح 

مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل به 

 " .المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية
 97يوسف البحري،" حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي" ،مرجع سابق  ،ص  - 403

خبير منحدرين من الدول الأطراف في الاتفاقية، مشهود لهم بالخبرة القانونية  18للجنة المعنية بحقوق الإنسان من تتألف ا - 404

 والاختصاص في مجالات حقوق الإنسان.
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وم اللجنة بدراسة البلاغات ضد دولة طرف في العهد لا تلتزم التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.كما تق

بأحكام الاتفاقية، لكن ذلك رهين باعتراف الدولة المعنية بالبلاغ باختصاص اللجنة في ممارسة هذه المهام . إضافة 

لحقوق الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با من البروتوكول  1إلى ذلك فاللجنة تضطلع حسب منطوق المادة 

 405 المدنية والسياسية،بتلقي ودراسة شكاوي الأفراد ضحايا انتهاك دولة طرف للحقوق المتضمنة في العهد.

إن إعطاء شكاوى الأفراد بعدا دوليا، يعد أحد المؤشرات الأساسية على التقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان 

شكاوى الأفراد الواردة على اللجنة المعنية بحقوق خاصة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. حيث بلغ عدد 

دولة طرفا في العهد. وقد أثبتت اللجنة حصول  33، واردة من أفراد منحدرين من  1991شكاية سنة  445الإنسان، 

وتجدر الإشارة، إلى أن قبول دراسة  406قضية.  119حالة من خلال معالجتها وإبدائها للرأي في   93انتهاكات في 

الفردية من طرف اللجنة يتم بعد استنفاذ المتضرر لجميع طرق الطعن والتظلم الوطنية. كما لا ينبغي أن  الشكاوي 

تكون الشكاية محل نظر إحدى هيئات التحقيق أو التسوية الدولية. و بعد دراسة الشكوى تبلغ اللجنة رأيها 

لفة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص إلى المشتكي والدولة المشتكى بها مع توضيح غياب أو وجود مخا

 المدنية والسياسية.

تأسيسا على ما سبق يمكن التأكيد على عالمية اختصاصات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاسيما مع تزايد عدد 

الدول المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به 

لاءم مع مقررات اللجنة. لكن ما يمكن أن يعاب عن واتخاذ الدول الأطراف تدابير إدارية وقضائية وتشريعية تت

المقررات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أنها لا ترقى لمرتبة أحكام ملزمة للأطراف على اعتبار أن 

اللجنة ليست محكمة أو هيئة ذات ولاية قضائية،على عكس قرارات المحكمة الأوروبية واللجنة الأوروبية لحقوق 

 407ن. الإنسا

 اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الخاصة  -ب    

 لجنة مناهضة التعذيب :  -

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو  24الى  17أنشأت هذه اللجنة بموجب المواد من

لعربية نذكر منها : العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد صادق على هذه الاتفاقية العديد من الدول ا

واليمن. فالاتفاقية تؤكد  -السعودية -مصر -المغرب -ليبيا -الكويت -الصومال  -الجزائر -تونس -البحرين  -الأردن

خطورة التعذيب في القانون الدولي وتتفق مع نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه :"لا 

 408عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة" . يجوز إخضاع أحد للتعذيب والم

وتتجلى مهام اللجنة في دراسة تقارير الدول حول التدابير المتخذة لتنفيذ التعهدات الملتزم بها في الاتفاقية.كما 

كن من ملاحقة تضطلع اللجنة بإجراء التحقيق بشأن ممارسة التعذيب في الدول الأطراف في الاتفاقية  مما يم

ومحاكمة مرتكبي التعذيب أينما كانوا في هذه الدول. كما يمكن للجنة إجراء تحقيق دولي في حالة وجود معلومات 

                                                             
405

 94يوسف البحيري ،"حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي" ، مرجع سابق ص  - 
 177عبد العزيز لعروس ي،مرجع سابق، ص  - 406
407

 180ص  مرجع سابق،عبد العزيز لعروس ي ،  - 
408

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "  5تنص المادة  - 

  ".اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
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علاوة على ذلك 409مؤكدة تشير إلى ممارسة التعذيب بصورة منظمة وممنهجة في أراض ي دولة طرف في الاتفاقية. 

ية مناهضة التعذيب  باستلام ودراسة البلاغات الحكومية من اتفاق 22و  21تختص اللجنة بمقتض ى المادتين 

غير أن ما يعاب على الاتفاقية المذكورة، أنها منحت الدول حق التحفظ على 410والفردية بشأن ممارسة التعذيب. 

مي صلاحيات اللجنة أثناء التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى المعاهدة.الش يء الذي يفرغ الاتفاقية من روحها الرا

إلى المنع النهائي لممارسة التعذيب. فعلى سبيل المثال،احتفظت تونس أثناء توقيعها على معاهدة مناهضة التعذيب 

 المتضمنة لصلاحيات اللجنة .كما قام المغرب بنفس الش يء غير 20بحقها في إبداء تحفظ أو تصريح خاص بالمادة 

 أنه عمل لاحقا على سحب هذا التحفظ .

 ة عن الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز اللجان المنبثق -

 لجنة القضاء على التمييز العنصري :

تعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري، آلية أممية مهمة لتتبع الإجراءات التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها 

من الاتفاقية، فان  8لمادة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبمقتض ى ا

خبيرا يتم انتخابهم بالاقتراع السري من مواطني الدول الأطراف،مع مراعاة نزاهتهم وكفاءتهم  18اللجنة تتألف من 

 والتمثيلية الجغرافية والنظم القانونية الرئيسية السائدة . 

على الاتفاقية من خلال استعراض وتضطلع هذه اللجنة بالنظر في التقارير المقدمة من طرف الدول المصادقة 

التدابير القانونية والقضائية والإدارية التي اعتمدتها في إطار سياستها الحكومية للوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة 

جميع أشكال التمييز العنصري . إضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات 

تي يدعون فيها أنهم ضحايا التمييز العنصري.ويرتبط هذا الإجراء باعتراف الدولة الطرف في الاتفاقية ضد دولهم وال

 باختصاص اللجنة بتلقي مثل هذه الشكاوى كما لها صلاحية استلام ودراسة بلاغات الدول. 

 لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : 

خبيرا  23مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لمقتضيات الاتفاقية. وتتألف اللجنة من تم إنشاء هذه اللجنة كآلية لتتبع و 

والملاحظ أن تركيبة اللجنة تختلف عن تركيبة الهيئات الأخرى 411.في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم

لتقارير بشأن لمعاهدات حقوق الإنسان من حيث ضمها للنساء فقط مع بعض الاستثناء. وتختص اللجنة بدراسة ا

 412التدابير المتخذة من طرف الدولة لضمان حماية مثلى للمرأة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والقضائي. 
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بأنه: "لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت،بموجب هذه ( من اتفاقية مناهضة التعذيب 1)الفقرة  21تنص المادة  - 410

المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرف أخرى،لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه 

تنظر في تلك البلاغات.." وتتناول بالتفصيل نفس المادة المشار إليها مختلف مراحل النظر في البلاغات ودراستها. كما تنص الاتفاقية في أن 

( من الاتفاقية الدولية ذات الصلة والتي تقر بأنه " يجوز لأي دولة طرف أن تعلن...اختصاص اللجنة في تسلم ودراسة  1)الفقرة  22المادة 

 أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية" . بلاغات واردة من 
411

 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspxموقع الأمم المتحدة ،هيئات حقوق الإنسان  - 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:"تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين من اتفاقية  18حيث جاء في منطوق المادة  - 412

العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم 

 المحرز في هذا الصدد..."
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وغني عن البيان، أن الدول بمجرد انضمامها ومصادقتها على الاتفاقية تصبح ملزمة قانونيا بتقديم تقارير أولية و 

الممارسة العملية تكشف تأخر العديد من الدول في تقديم التقارير،ذلك دورية إلى اللجنة في آجال محددة .إلا أن 

دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،تأخرت خلال شهر  72أن حوالي 

ل للرصد عن تقديم تقاريرها في موعدها المقرر الأمر الذي يعيق قيام اللجنة بإرساء نظام فعا 1993أكتوبر 

 413والمراقبة.

 اللجان ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية لحماية بعض الفئات :  -ج

 لجنة حقوق الطفل -

من اتفاقية حقوق الطفل.ويعهد إليها بتتبع ومراقبة تنفيذ  43أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بموجب المادة 

التقارير التي تقدمها لها الدول الأطراف بشأن الانجازات أحكام الاتفاقية المشار إليها وذلك من خلال النظر في 

وفي هذا الإطار تقوم اللجنة بتقديم تقارير عن النشاطات 414 والعراقيل المسجلة لحماية حقوق الطفل وتعزيزها.

مع  415التي تقوم بها مرة كل سنتين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

  416حرص على نشرها لتصل إلى أكبر فئة من الجمهور وهو ما يعتبر رسالة مهمة لحماية حقوق الطفل.ال

 لجنة حماية حقوق  جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم : -

لإحداث  72مادتها  1990خصصت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام  

 ة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .لجنة معنية بحماي

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات من رعايا الدول الأطراف مع مراعاة 

التوزيع الجغرافي العادل بين دول المنشأ ودول الاستقبال فضلا على تمثيل النظم القانونية الرئيسية.ويتمتع أعضاء 

نة بالامتيازات المقررة للخبراء الموفدين في بعثات الأمم المتحدة. وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقارير حول اللج

التدابير التشريعية والقضائية والإدارية لتنفيذ مقتضيات الاتفاقية مع توضيح المعيقات الناتجة عن تدفق 

ة أيضا نسجها علاقات تعاون وتشاور مع الوكالات المهاجرين نحو الدولة الطرف المعنية. ومن صلاحيات اللجن

المتخصصة من أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية. هذا بالإضافة إلى 

استلام ودراسة البلاغات الحكومية التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرف أخرى لا تفي بالالتزامات التي ترتبها 

فاقية. شريطة اعتراف الدولة المقدمة للبلاغ باختصاص اللجنة المعنية. أما بخصوص استلام ودراسة اللجنة الات

الإجراءات الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للبث  77للشكاوي والرسائل الخاصة بالأفراد فقد أوضحت المادة 

  417فيها من طرف اللجنة. 

تعقد المساطر الشكلية والموضوعية التي تفرضها اللجان المنبثقة عن الجدير بالقول أنه، بالرغم من كثرة و 

الاتفاقيات الدولية  من أجل تلقي ودراسة شكاوى الأفراد وبلاغات الدول في حالة انتهاك حقوق الإنسان، فان هذه 
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خاصة مع 418 .اللجان تبقى آلية مهمة لتعزيز عالمية حقوق الإنسان والنهوض بالفرد ليصبح محور القانون الدولي

ازدياد عدد الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا البروتوكولات الإضافية المرتبطة بها، وكذا 

رفع التحفظات و تقديم التقارير في الآجال المحددة.غير أن توصيات وملاحظات اللجان تبقى غير ملزمة من الناحية 

ائية " تسمح بتقديم شكاوى حكومية أو فردية تنتج أحكام لها حجية، القانونية إن لم يواكبها إنشاء "هيئات قض

 كما هو الحال في النظامين الأوروبي والأمريكي لحماية حقوق الإنسان. 

ما سبق، تقتض ي الآليات التعاقدية والمؤسساتية لحقوق الإنسان أن تقوم الدولة بمجموعة من  تأسيسا على

وقد 419لتزامات التي تعهدت بالوفاء بها بشأن احترام حقوق الكائن البشري. الإجراءات لضمان التنفيذ الفعلي للا

 جاءت صياغة التزامات الدول الأطراف في القانون الدولي لحقوق الإنسان على شكلين:

التزامات السلوك :حيث تتعهد الدول باتخاذ تدابير قانونية وتشريعية لحماية حقوق  بعض الفئات   -

والمهاجر واللاجئ وغيره.فضلا على الالتزام  بملاءمة القانون الداخلي مع المعايير  الخاصة كالطفل والمرأة

 الدولية لحقوق الإنسان و ضمان سبل الإنصاف والتظلم القضائي. 

التزامات التنفيذ التدريجي : من خلال اتخاذ الدول  إجراءات غير محددة بسقف زمني . يتم تنفيذها  -

للدولة وذلك بتعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة التي تقدم  تدريجيا حسب الموارد المتاحة

المساعدات الضرورية لتطبيق التزامات الدولة كمنظمة العمل الدولية واليونسكو و اليونيسيف 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويدخل ضمن هذه الحقوق :الحق في التنمية المستدامة والسكن 

 420تعليم. والصحة وتعميم التربية وال

فذلك يعني أن تلك الآليات تسمو  ،إن اعتراف المجتمع الدولي بدور الآليات الدولية في إعمال مبادئ حقوق الإنسان

فالالتزام باحترام الآليات الدولية  421من الناحية القانونية على السيادة الوطنية و الإرادة السياسية للدول. 

 مرتبطة بحماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان .انعكاس لوجود مصلحة مشتركة للنسق الدولي 

 المبحث الثاني : اشتراطية حقوق الإنسان  في  جدول أعمال السياسة الخارجية 

حيث تحتل فيها الدول  punitiveو   unilatéraleإن مشروطية حقوق الإنسان في التعاون الدولي تبدو انفرادية  

ذي يجعل دول العالم الثالث تدفع بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. الغنية الكبرى موقع الهيمنة، الش يء ال

وإذا كان ربط المساعدة باحترام حقوق الإنسان يبدو مشروعا من حيث المبدأ. فانه في الواقع يعد تعديا على 

ؤسسات لاسيما أن الدول الكبرى أصبحت تتدخل مباشرة أو عبر الم422السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

الاقتصادية و المالية  التابعة لها أو عبر الشركات متعددة الجنسية، لتغيير نظام سياس ي اجتماعي واقتصادي 

  423وثقافي لدولة معينة وبالتالي حماية امتيازاتها في هذه الدولة دون الحاجة إلى التدخل العسكري.
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 الخارجية للدول  ة  التدخل في السياسةيالمطلب ااول : مبدأ عدم التدخل و شرع

يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم مبادئ القانون الدولي و أحد الأعمدة الأساسية لسيادة الدولة،لأنه يهدف إلى 

وفي هذا الإطار، 424تحريم كل أوجه التدخلات ضد شخصية الدولة ومكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافية. 

لمتحدة على ضرورة احترام سيادة الدول:"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ من ميثاق الأمم ا 2من المادة  7نصت الفقرة 

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما..." و بالتالي فمبدأ عدم  للأمم المتحدة 

قواعد العلاقات التدخل يعتبر قاعدة آمرة لجميع الدول، لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين اللذان يعتبران من أهم 

وكما يمنع القانون الدولي التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهو يحظر المساس بالعلاقات الخارجية  .الدولية

للدولة مع غيرها من أشخاص القانون الدولي. فلا يمكن لدولة فرض اتجاهات معينة في السياسة الخارجية 

ة ما على إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية وتطبيع أو ممارسة الضغوط لدفع دول المشروعة لدولة أخرى 

 1961لعام  425العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دولة أخرى.حيث حظرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

إنشاء مثل هذه العلاقات ضد إرادة الدول كما تخضع العلاقات  1963واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية تدخل الولايات  426قتصادية لمثل هذا المبدأ العام.التجارية والا

المتحدة في نيكاراجوا باسم حماية حقوق الإنسان، واعتبرت أن استخدام القوة ليس الطريقة الملائمة للتحقق من 

الإنسان في نيكاراجوا لا  حماية حقوق ضمان احترام حقوق الإنسان.فضلا أن دافع الولايات المتحدة المبني على 

. 
ً
تقر   St jacques de Compostelleوفي نفس الإطار،أصدر معهد القانون الدولي توصية 427يمكن أن يبرر قانونا

اكتسبت قوتها القانونية من المادة الثانية لميثاق الأمم   jus cogensبأن مبدأ عدم التدخل هي قاعدة قانونية آمرة 

الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منعت ممارسة الإكراه  2625المتحدة وأكدت عليه التوصية 

العسكري أو السياس ي أو الاقتصادي أو غير ذلك من أشكال التدخل الموجه ضد الاستقلال السياس ي أو السلامة 

 428مية لأية دولة.الإقلي

غير أن التوجه المتزايد نحو عالمية حقوق الإنسان، فرض على العديد من الدول ضرورة التوفيق بين سيادتها 

والحماية الدولية لحقوق الإنسان. فمثلا صرح ممثل زيمبابوي في مجلس الأمن على أن:"المبادئ القائمة التي تحكم 

تدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول  يجب أن تتكيف مع العلاقات بين الدول والمتمثلة في عدم ال

الجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإقليمية لحماية حقوق الإنسان الأساسية ". وفي نفس 

الإنسان. السياق تضمنت العديد من الاتفاقيات سواء الثنائية أو المتعددة تعهد الدول الأطراف باحترام حقوق 
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، على أنه: " التزاما منها 2000سبتمبر  22فمثلا أكدت الجزائر وجنوب إفريقيا في ديباجة الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 

 429بالمبادئ العالمية للمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون... " . 

قيد سيادة الدولة في هذا المجال. على أساس أن بناءا على ما سبق، أصبحت المسائل التي ترتبط بحقوق الإنسان ت

هذه الحقوق تعتبر حقوقا طبيعية متأصلة في الكائن البشري وتتجاوز الاختصاص الوطني للدول لتدخل في نطاق 

وبالتالي فمن واجب الدول تشجيع احترام حقوق الإنسان في أي مكان كما جاء في المادة الأولى من  430 القانون الدولي.

لأمم المتحدة على أن من غايات المنظمة:".... تحقيق التعاون الدولي بحل المشاكل ذات الطبيعة الاقتصادية ميثاق ا

غير  431والاجتماعية والثقافية والإنسانية بتطوير وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ..."

الإنسان لحماية مصالحها في الدول الضعيفة   أنه لا يجب على الدول الكبرى استغلال ورقة الدفاع عن حقوق 

 باشتراط  إعمال هذه الحقوق مقابل تقديم مساعدات لها. 

 المطلب الثاني : المساعدات الدولية و مشروطية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدول 

وتنقسم  432ة.يختلف تعريف المساعدات الخارجية حسب مجموعة من الأسس منها الدوافع والجهات المانح 

المساعدات الإنمائية الرسمية إلى المساعدات الثنائية بين الدول، والمساعدات المتعددة الأطراف من خلال 

والهيئات التابعة  والمنظمات الأوروبية المنظمات الدولية المانحة كالبنك الدولي ومجموعة البنوك الإقليمية للتنمية

منظمة الأغذية والزراعـة وغيرها. و يتجلى جزء من هذه المساعدات في للأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية و 

 433 .المنح والمعونات التي تقدمها الدول والهيئات المانحة إلى الدول المستفيدة مقابل شروط تلتزم بتنفيذها

 ربط مساعدات  الدول  بإعمال حقوق الإنسان في السياسة الخارجية  -أولا     

الشرقي الشيوعي ونهاية الحرب الباردة، وجدت دول العالم الثالث نفسها في حاجة ماسة إلى بعد سقوط المعسكر 

الش يء الذي جعل هذه الأخيرة تشترط احترام  ،مساعدات اقتصادية وسياسية وتنموية من دول الشمال الغنية

دات مالية مع الدول حقوق الإنسان والديمقراطية كأساس لإنشاء علاقات تعاون أو تنمية أو اعتراف أو مساع

،أكد الرئيس الأمريكي على أن  1991فأثناء الاستفتاء على استقلال  أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي سنة  434النامية.

احترام أوكرانيا لحقوق الإنسان هو شرط من شروط اعتراف دولته بأوكرانيا. كما بررت أمريكا تورطها في كوبا 

في حق التحرر من الاستعمار الاسباني .وقد دافع  الرئيس الأمريكي وودرو  والفلبين، بادعاء مساعدة الأهالي

عن الحقوق الديمقراطية وحق تقرير المصير في إطار حملته لجعل العالم آمنا من   Woodrow Wilsonويلسون 

غير أن جزءا كبيرا من هذه الحملة بقي بلا تنفيذ في الدبلوماسية 435"الشر"في أنحاء العالم باسم الحقوق. 
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 39، ص 2012،النهضة، المجلد الثالث عشر،العدد الثاني،أبريل 
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كالة التنمية الدولية للولايات المتحدة ، بضرورة توجيه مساعداتها إلى تحقيق أهداف منها احترام حقوق الإنـسان ، ، توجيهاته لو  1993في نفس السياق، أعطى الرئيس بيل كلينتون بعد توليه السلطة سنة  - 435

 الحكومية، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وحماية البيئة . ودعـم المنظمـات غيـر 
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وقد سارت في نفس التوجه، الدول الصناعية  436الأمريكية العملية خاصة فيما يتعلق بالمكسيك وأماكن أخرى.

، إقرار حقوق الإنسان وخاصة 1991الكبرى )مجموعة السبع ( التي اشترطت بدورها على الاتحاد السوفيتي سنة

تقرير المصير للجمهوريات السوفيتية الراغبة في الانفصال من الاتحاد السوفيتي لاسيما دول البلطيق في مقابل  حق

 تقديم المساعدات المالية له.

وتتأسس سياسة الربط بين المساعدات وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدول المتقدمة بمدى احترام هذه 

الوطنية وقياس مستويات التنمية والديمقراطية والحكامة بهذه الدول من خلال  الحقوق في السياسات العمومية

 ثلاث مؤشرات نذكرها تباعا: 

 .ضغط المجتمع المدني الدولي خاصة المنظمات غير الحكومية 

 . وعي أجهزة الدول المانحة بضرورة "عقلنة" السياسة الخارجية 

 ماعية والاقتصادية في العالم الثالث على مصالح الاقتناع بانعكاس تردي الأحوال السياسية والاجت

 الدول المتقدمة .

فعلى أساس هذه المؤشرات تحرص الدول المانحة سواء على المستوى الدبلوماس ي أو على مستوى إبرام الاتفاقيات 

تحدة الدولية على اشتراطية المساعدة الاقتصادية والتنموية مقابل النهوض بحقوق الإنسان. ففي الولايات الم

الأمريكية مثلا،تضطلع وزارة الخارجية الأمريكية من خلال تقاريرها السنوية برصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول 

التي تتلقى مساعدات أمريكية مقابل توقيف هذه الأخيرة في حالة انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الدول. ونقرأ في 

ما يلي: " ... ولأننا  1989ية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة مقدمة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريك

نجد في الدول التي تحترم حقوق الإنسان أصدقاء لا أعداء... إنها الحكومات الأكثر استقرارا والمجتمعات الأكثر 

 437لية . حيوية ،تصون الحرية المحترمة لحقوق مواطنيها وجيرانها وأكثر المسؤولين عن رفاهية المجموعة الدو 

غير أن النظر لعمق السياسة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان يبين أنها مختزلة في مصلحتها الدولية  

الهادفة إلى استخدام نفوذها للتأثير على ممارسات حكومات الدول الأخرى دون أن تعير أهمية للاعتبارات 

 1967د الولايات المتحدة الحكومة الدكتاتورية اليونانية )ونأخذ على سبيل المثال تأيي 438الأخلاقية والإنسانية.

( رغم الاعتقالات السياسية والتعذيب الذي كانت تمارسها بمساعدات عسكرية باسم التضامن بين دول 1974

حلف  الأطلنطي في حين كانت دول غرب أوروبا تناقش فرض عقوبات اقتصادية عليها ومارست فعلا ضغطا 

  439لديمقراطية وحقوق أخرى.دبلوماسيا لصالح ا

ومن بين الدول التي تأثرت بالسياسة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان الدول الأوروبية كفرنسا وهولندا 

 وبلجيكا والدول الاسكندينافية. فقد صرحت فرنسا علانية على لسان رئيسها فرنسوا ميتران آنذاك، في قمة لابول 

la baule  بان دولته ستقدم دعمها إلى الدول التي 1990يونيو  22 -20يقية المقامة بفرنسا بتاريخ الفرنسية الإفر ،

تبدل مجهودا لمزيد من الحرية. وقد تم التصريح أيضا على ربط المساعدة على التنمية باحترام حقوق الإنسان في 
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"الكومنولت " الذي انعقد  ، كما هو الشأن في مؤتمر440مؤتمرات دولية أخرى جمعت مانحي المساعدة بمتلقيها

بأنه " يؤيد ربط المساعدة على التنمية   Brian Mulronyحيث صرح الوزير الأول الكندي  1991بهراري في أكتوبر 

باحترام حقوق الإنسان . كما اعتمدت كل من كندا وهولندا والدول الاسكندينافية واليابان  شرط حقوق الإنسان 

اسة الخارجية لهذه الدول. وفي هذا الإطار، يرى أنصار المدرسة المثالية في العلاقات كأحد المرتكزات الأساسية للسي

الدولية، أن الدول المانحة لا تسعى إلى تعظيم مصالحها الاقتصادية  بمنحها المساعدات للدول الفقيرة، بل  هي 

أواصر التضامن الدولي بين عالمي تخف فيه أسباب التوتر و تتقوى فيه  تضحية ببعض الموارد، لإقامة مجتمع 

عكس الواقعيين، الذين يعتبرون المعونات بصفة عامة، والمساعدات الاقتصادية  .أشخاص الجماعة الدولية

 441 .بصفة خاصة، أداة للسياسة الخارجية للدول، تستخدمها لتحقيق مصالحها الوطنية 

حقوق الإنسان، فقد تم تضمين هذا التوجه في  وأمام تزايد الإلحاح الرامي إلى ربط المساعدات الممنوحة باحترام

الموقعة بين  442اتفاقيات دولية أو قوانين وطنية. فقد اقترنت مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشراكة

، باشتراطية احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والاقتصادية حيث 1996المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 

من الاتفاقية على الآتي:  2تفاقية على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما نصت المادة أكدت ديباجة الا

"يستلهم المغرب والمجموعة الأوروبية سياستهما الداخلية والدولية من احترامهما للديمقراطية وحقوق الإنسان 

في هذا الاتفاق".وتتجلى القيمة القانونية  كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يشكل عنصرا هاما

لهذا النص في شرعية اتخاذ بعض العقوبات في حالة ارتكاب بعض الأطراف لانتهاكات خطيرة و ممنهجة للمعايير 

الدولية لحقوق الإنسان دون التذرع بمبدأ السيادة وعدم التدخل. وفي هذا الإطار نصت المادة الخامسة على آلية 

 ي حول حقوق الإنسان بشكل منتظم على المستويات الثلاث : الحوار السياس 

 على المستوى الوزاري في إطار مجلس الشراكة . -

على مستوى المسؤولين الممثلين للمغرب من جهة ورئاسة المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية من جهة  -

 أخرى .

 على مستوى القنوات الدبلوماسية . -

ودول إفريقيا  (CEE)لومي الرابعة المبرمة بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وفي نفس السياق، تضمنت معاهدة 

عدة مقتضيات تترجم اشتراطية حقوق الإنسان في  1989دجنبر 15بتاريخ  (ACP )والكاريبي والمحيط الهادي 

ة ذات الصلة بحقوق التعاون الدولي، مع إمكانية اتخاذ تدابير جزائية في حق الدول التي أخلت بالتزاماتها الدولي

الإنسان، وذلك بهدف الضغط على هذه الدول من أجل تغيير سلوكها المخالف لمقتضيات المعاهدة كما حدث 

كما سار    443 (.1995( ونيجيريا )1992( والطوغو ) 1992( والكامرون ) 1994اتجاه بعض الدول الإفريقية )رواندا )

في نفس الاتجاه  إعلان الحق في التنمية  الذي يكرس لمشروطية احترام حقوق الإنسان في مسلسل التعاون الدولي، 

 ( والسادسة ) كل الفقرات ( منه.3ولاسيما  في المادة الثالثة )الفقرة 
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تها الحق في التنمية والتعاون الجدير بالقول أن ،أهداف الليبرالية الاقتصادية في تكريس حقوق الإنسان وفي مقدم

الدولي لا يجب أن يتم في إطار الانتقائية والمشروطية السياسية في المساعدة الخارجية.فالدول العظمى تتذرع 

بحتمية احترام حقوق الإنسان في السياسة الخارجية كسلاح دبلوماس ي واقتصادي وسياس ي تستخدمه في زعزعة 

ي لا تتفق مع مصالحها. وهكذا فالمحرك الأساس ي لمشروطية حقوق الإنسان الأنظمة الداخلية لبعض الدول الت

مقابل تلقي المساعدات مقيد باعتبارات مصلحية لاسيما أن القوى الكبرى التي تمتلك آليات التأثير الايجابي على 

 444هذه الحقوق . الحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان، تمتلك في نفس الوقت وسائل للتأثير السلبي على مسار 

 لكن  ما هو مدى  اشتراطية المؤسسات المالية الدولية لقواعد حقوق الإنسان  مقابل المساعدة على التنمية ؟ .

 حقوق الإنسان  مقابل مساعدات المؤسسات المالية الدولية الكبرى  -ثانيا      

نسان منذ ثمانينات القرن الماض ي، سواء تزايد الخطاب الدولي الذي يربط المساعدة على التنمية باحترام حقوق الإ

على مستوى سياسات التعاون الدولي المعلنة من قبل الدول المانحة أو على مستوى إبرام الاتفاقيات 

. ثم لاحقا نال 1977وقد تم الاعتراف بالحق في التنمية لأول مرة من قبل لجنة حقوق الإنسان سنة  445الدولية.

" الذي نص على أن هذا  446امت الجمعية العامة بإصدار " إعلان الحق في التنميةعندما ق 1986تعريفا آخر سنة 

ويشدد  447الحق " لا يمكن التخلي عنه و يمكن من خلاله تحقيق مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية ". 

جديد يقوم على هذا الحق على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في توفير ظروف دولية مواتية لتعزيز نظام دولي 

 الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة. 

لتوفير قروض لدول العالم  (IMFوصندوق النقد الدوليWB وقد جاء تدخل مؤسسات التمويل الدولي)البنك الدولي

الثالث بعدما تعرضت هذه الأخيرة ،في بداية الثمانينات لأزمة اقتصادية ومالية نتج عنها ارتفاع الديون وصعوبة 

الأمر الذي أدى إلى منح الدول المتضررة قروضا مشروطة تطبق على 448 التسديد لافتقارها إلى مصادر التمويل.

يير ملامح الحياة الاقتصادية والسياسية حيث مست بمصادر الشرعية وتنظيم شكل برامج تقويمية تسببت في تغ

السلطات والتوافق الاجتماعي. وتطرح سياسة التقويم الهيكلي إشكالية تحديد القرار العمومي حيث لا يتم اتخاذ 

وقد  449دول.أي قرار دون موافقة المؤسسات الدولية للتمويل وبذلك تتزايد فرص التدخل الخارجي في شؤون ال

عرف إدراج حقوق الإنسان في أعمال البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى جدلا كبيرا.حيث لقي استحسانا من 

فقد تم تأييد القانون الأمريكي بشأن هذه  450حيث المبدأ من قبل الكونجرس وفريق كارتر عكس قوات ريجان.

ية الاقتصادية أمر يتفق مع معايير المجتمع الدولي وخاصة القضية لاعتبارين:أولهما أن مزج حقوق الإنسان والتنم
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 .1986 كانون الأول/ديسمبر 4بشأن إعلان الحق في التنمية بتاريخ   A/RES/41/128قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   - 
447

المتحدة ليا ليفين،"حقوق الإنسان أسئلة وإجابات" ،ترجمة علاء شلبي ونزهة جيسوس ادريس ي ،إصدارات اليونسكو ،منظمة الأمم  - 

 141، ص  2009للتربية والعلم والثقافة،مطبعة لون ،الرباط،
 43زعزوع، مرجع سابق،ص ينب عباس ز  - 448
449

زهير طاطا،" أي موقع للسيادة في ظل التحولات الدولية الكبرى"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم الاجتماعية  - 

 146-145، ص 1998الرباط ، والاقتصادية والقانونية أكدال ،
 142دافيد ب.فورسايت، "حقوق الإنسان والسياسة الدولية "،مرجع سابق ، ص  - 450
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توجهات الأمم المتحدة، التي تؤكد أن التنمية الاقتصادية لا تهدف فقط لتحقيق النمو الاقتصادي بل أيضا غايتها 

السياسات الكرامة الإنسانية. أما الاعتبار الثاني فيتجلى في أن المؤسسات المالية الدولية  تؤثر إلى حد كبير في 

  451العمومية عامة وفي حقوق الإنسان بشكل خاص وليس فقط في المجال الاقتصادي.

وعندما يواجه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بطلبات دمج مسائل حقوق الإنسان في سياساته فانه يثير 

بنك وموظفوه " لا يجب أن يتأثروا حياده السياس ي ويلوح ببنود قانونية في الاتفاقية المنشأة له والتي تنص على أن ال

في قراراتهم بالطابع السياس ي للعضو المعني" . وكمراعاة صورية "لسيادة الدول " تسمى شروط الصندوق الدولي 

بالتوصيات رغم أنه لابد من تنفيذها للحصول على القروض التي لا تسلم كلها دفعة واحدة، بل يرتبط تسليم 

خاصة أن أهمية  الصندوق الدولي لا تأتي من قروضه فقط  بل من كونه مصدر  452 .بقيتها بكيفية تنفيذ البرامج

 الثقة  بالنسبة للأبناك الدولية والحكومات الغربية لمنح القروض للدول النامية. 

والجدير بالذكر، أن هيكلة هذه المؤسسات المالية وتوزيع الحصص والموارد والأصوات داخلها، تعمل على تكريس 

لية الرأسمالية للقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. مما يولد الانحياز الإيديولوجي الذي الليبرا

ينتج الانحياز السياس ي الذي يدفع إلى التدخل لدعم هذا الاختيار. لاسيما أن عدد الأصوات التي تتوفر عليها كل 

فاصلة لأنها تتيح لهذه الدول توجيه سياسات هذه دولة،تتحدد بحصتها في موارد هذه المؤسسات.وهذه نقطة 

المؤسسات في العالم الثالث على أساس الأطروحات الرأسمالية أي تقليص دور الدولة والقطاع العام والانفتاح على 

   453 السوق العالمية ودعم الرأسمال الخاص.
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 الخاتمة:

سعت الكثير من الدول العظمى المتحكمة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا إلى استخدام حقوق الإنسان كمحدد 

يديولوجية و السياسية مصالحها الإ رئيس ي في سياستها الخارجية، ليس لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية بل لتحقيق 

فشل إلى  وتفضيليا.الش يء الذي أدى الإنسان انتقائيا  و الاقتصادية .حيث يبقى تفاعلها مع قضايا حقوق 

السياسة الخارجية المعتمدة على حقوق الإنسان . ذلك أن تصادم المصالح يؤدي إلى سمو مبدأ الكيل بمكيالين  

اعتبار حقوق هذا بالإضافة إلى أن،  على حساب الجانب الأخلاقي  الذي يفرض حماية حقوق الإنسان في أي مكان.

السياسة الخارجية للدول لا يعني أن هذه حماية هذه الحقوق فعلية وشاملة.خاصة الإنسان كمحدد أساس ي في 

وأن العديد من الدول في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان تتذرع بالمجال المحفوظ لاختصاصها الداخلي المحكوم بمبدأ 

 السيادة الوطنية. 

الكبرى فهي تسلم للدول باسم الشعوب، التي أما بالنسبة للمساعدات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية  

ستستفيد أو ستتضرر من هذه العمليات التي تتم باسمها. وبالتالي فانه من المفروض احترام حقوقها في صنع القرار 

السياس ي عوض أن تفرض  عليها سياسات لم تشارك في وضعها و إلا اعتبر ذلك تكريسا للهيمنة الغربية وحرمانا 

 تقرير مصيرها.  للشعوب  من حق
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 مركز الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الهندسة الدستورية بالمغر 

 –الديباجة نموذجا  -
 محمد الغواتي                                                                    

 استاذ باحث                                         

 

 مقدمة: 

اعتبر بعض الباحثين أنه لا يمكن للحقوق والحريات في ظل نظام ديمقراطي أن تكون محصنة بالدستور، إلا إذا 

توفرت مجموعة من الضمانات الدستورية لتحقيق هذه الغاية، تضاف إلى ضمانة سمو الأحكام الدستورية 

سلطات، ومبدأ الاختصاص التشريعي وترتبط بها، وأهم هذه الضمانات نذكر مبدأ جمود الدستور، ومبدأ فصل ال

 .454في المجال الحقوقي ثم وجود نظام للرقابة على دستورية القوانين

إن هذا التباين بين الدساتير من حيث علاقتها بالإتفاقيات الدولية بصفة عامة وإتفاقيات حقوق الانسان بصفة  

ت بعد الحرب العالمية الأولى، وفي هذا الإطار خاصة، ليس وليد الفترة الحالية بل يرتبط بحركة الدسترة التي ظهر 

: ويمثله نوع الدساتير التي اكتفت بإعلان مبدأ خضوع الاتجاه ااول يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية، 

الدول للقانون الدولي، أو التزام الدولة بقواعد هذا القانون، دون الحسم في مسألة التراتبية بين الصنفين من 

 ين )الداخلي والخارجي(.القانون

: فيدافع على ضرورة دمج القانون الدولي في القانون الداخلي، وفي ذلك دعوة صريحة إلى تكريس الاتجاه الثاني

من دستور ألمانيا الاتحادية لعام  25سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

 متكاملا من القانون الاتحادي، وهي تتفوق على القوانين من أن " القواعد العامة لل 1949
ً
قانون الدولي تشكل جزءا

 والتزامات لسكان الدولة"
ً
 .455وتنش ئ مباشرة حقوقا

 من خلال تكريس التكامل بين النظامين القانونيين، ليجد المشرع نفسه الاتجاه الثالث 
ً
: فقد تبنى موقفا وسطا

 ظامين. أمام ضرورة تحقيق التلاءم بين الن
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فما هي انعكاسات هذا الاختلاف في الهرمية بين النظامين القانونين الداخلي والدولي على تراتبية القانون  

 الداخلي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ؟

إن اختلاف الدساتير في تحديد التراتبية الهرمية بين المنظومة القانونية الدولية والمنظومة القانونية  

ة، كان له تأثير واضح في تحديد الأولوية والأسبقية في علاقة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الوطني

الانسان بالقانون الوطني، وفي هذا الإطار نجد أن بعض الدساتير منحت للاتفاقية قوة القانون العادي، من خلال 

ات وترتيب نفس الآثار، بحيث تستطيع القاعدة الدولية الاعتراف لهذه القاعدة بقوة القانون واعطائها نفس الصف

أن تعدل أو تلغي القواعد العادية المخالفة والسابقة لها، كما يمكن لقواعد القانون الداخلي العادية أن تحقق 

نفس الأثر السابق الذكر عند صدورها بوقت لاحق على القاعدة الدولية، كما هو الحال في الولايات المتحدة 

  .456يكية ومصرالأمر 

إن سمو المقتضيات الدولية على المقتضيات الدستورية يعتبر من القضايا المسلم بها من طرف القانون  

والإجتهاد القضائي الدوليين، وكذلك من طرف خبراء القانون الدولي، وبالخصوص من قبل اللجان الدولية المكلفة 

، حيث تتبوأ المسألة الحقوقية مكانة الصدارة 457قوق الانسانبمراقبة مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بح

 ضمن باقي القضايا.

حول قانون المعاهدات تؤكد  1986و  1969من اتفاقية فيينا لعام  27فعلى المستوى القانوني فإن المادة 

إتفاقية فيينا لسنة من  27مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي بما في ذلك الدستور. ذلك أن المادة 

تنص على أنه : " لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة".  1969

حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو  1986من اتفاقية فيينا لعام  27ونفس المعنى حملته المادة 

 لى أنه :فيما بين المنظمات الدولية نصت ع

 لا يجوز لدولة طرف في معاهدة أن تحتج بقانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذها المعاهدة. -1 

                                                             
 .36محمد بشير الشافعي : نفس المرجع السابق ص  456

457 Jean Minkoa : Droits de l’homme et droit pénal au Caméroun, édition Economica Paris 1999 pp 27-29 
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 .458لا يجوز لمنظمة دولية طرف في معاهدة أن تحتج بقواعد المنظمة لتبرير عدم تنفيذها للمعاهدة" -2

القوانين العادية بحيث تعدل او تلغي كما اتجهت بعض الدساتير إلى جعل الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من 

القوانين الداخلية السابقة على وجودها، ولكن الدول التي أخذت بهذا النموذج اختلفت في إعطاء آلية لضمان هذا 

السمو حيث نجد أن هناك دولا معينة أعطت هذا السمو للقاعدة الدولية الاتفاقية، لكنها لم تعطها ضمانة 

،  في حين ذهبت دساتير أخرى إلى 459عدم المخالفة،  ومثال ذلك فرنسا في ظل دستورها الرقابة القضائية لضمان

إعطاء الإتفاقية قوة أعلى من القوانين العادية مع إحاطة ذلك بآلية لضمان تحقيق ذلك عن طريق الرقابة 

بما يناسب وأحكام ،  بل ذهب اتجاه آخر إلى تقنية التعديل الدستوري 460القضائية ومثال ذلك الدستور الالماني

الاتفاقيات الدولية و ضرورة عدم إضافة أي نقص دستوري أو تعديله بما لا يتلاءم مع الاتفاقية النافذة بحق 

 461الدولة.

إن جوهر النقاش ينصب حول مكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الهندسة الدستورية المغربية، و 

 دستور المغربي.نخص بالذكر في هذا المجال ديباجة ال

 جدل القوة الملزمة لديباجة الدستور المتضمنة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان  -1

أولى الاجتهادات القضائية التي حاولت الحسم في القوة القانونية للديباجة ترجع إلى المجلس الدستوري الفرنس ي 

ور ومحتواه، بل شكل هذا الاجتهاد المرجع الذي استلهمت منه الدساتير الإفريقية الفرنكوفونية روح الدست

الأساس ي للإقرار بالقوة الالزامية لديباجة الدستور، كمحاولة لإزالة اللبس بشأن الأثر القانوني للحقوق والحريات 

 المضمنة في ديباجة الدستور.

                                                             
 .21ص  2004،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء عبد الواحد الناصر، التطبيقات المغربية للعلاقات الدولية، يوليوز 5

 والمنشورة لها قوة أعلى  1946من الدستور الفرنس ي لعام  28جاء في المادة   459
ً
ما يلي : "إن المعاهدات الدبلوماسية المصدق عليها قانونا

 ض تلك المعاهدات بطربقة شرعية". مرتبة من القوانين الداخلية، ولا يمكن إلغاء نصوصها أو تعديلها أو وقفها، إلا بعد نق

 9ص   2003انظر في هذا الشأن محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، دار وائل للنشر عمان، الطبعة الأولى 
عبد العزيز محمد سرحان، قواعد القانون الدولي العام وأحكام المحاكم وما جرى عليه العمل في مصر، المجلة المصرية للقانون   460

 .15ص  1972الجمعية المصرية للقانون الدولي  28لي المجلة الدو 
461

فإنه يضع الاتفاقية في مرتبة أسمى من الدستور،  1963فيما يتعلق بالدستور الهولندي وطبقا للتعديل الدستوري الذي أقر عام   

ية، أنظر محمد يوسف علوان المرجع ومن الجدير بالذكر أن الدستور الهولندي لا يتضمن نصوصا تشريعية متفقة مع القواعد العرف

 .100السابق ص 
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ر وقبل صدو  1958وإذا ما استحضرنا النقاش الفرنس ي بشأن الطبيعة القانونية لديباجة دستور  

القاض ي بإدماجها في الكتلة الدستورية، يلاحظ أنه كانت هناك  1971اجتهاد المجلس الدستوري الفرنس ي عام 

اطروحتين : واحدة تنفي عن الديباجة كل قيمة قانونية لأنها مجرد مقدمة فلسفية، ومن أبرز المدافعين عن هذا 

المعروف كأحد مهندس ي دستور الجمهورية  R. Janotوجانوت  Carré de malbergالتوجه الفقيه كاري دو مالبيرغ 

 الفرنسية الخامسة الذي اعتبر أن مقتضيات الديباجة ليست لها اية قيمة معيارية، وإنما مجرد إعلان النوايا.

أن  Duguitوبالمقابل، اعتبر المدافعون عن القيمة القانونية للديباجة ومن أبرزهم الفقيه ديجوي  

ها فقط قيمة القانون الوضعي، وإنما قيمة أسمى من الدستور، وفي نفس الاتجاه صرح إعلانات الحقوق ليست ل

وليس المجلس  1958بأن "الشعب الفرنس ي بناء على استفتاء  1994يناير  27بتاريخ  Vedelالفقيه فيديل 

للشعب ، فشكرا 1789وإعلان حقوق الانسان والمواطن  1946الدستوري هو الذي أدرج ضمن الدستور ديباجة 

 .462الفرنس ي"

 1970يوليوز  16أما من الناحية القانونية فإن المجلس الدستوري الفرنس ي من خلال قراره المؤرخ في  

حول حرية تأسيس الجمعيات، يبقى الجهة الحاسمة في إقرار قانونية الديباجة والمكرسة لمفهوم الكتلة 

ينما صرح أن الرقابة على دستورية القوانين لن تمارس الدستورية، ذلك أن المجلس المذكور أحدث ثورة قانونية، ح

فقط في علاقة القوانين بالدستور، وإنما كذلك في علاقة القوانين بالديباجة، وأن للديباجة ليس فقط قيمة 

 مرجعية لرقابة القاض ي الدستوري، فهي 
ً
معنوية وإنما لها قيمة قانونية أيضا، طالما أنها ستشكل من الآن فصاعدا

 .463ضمن الكتلة الدستورية تدخل

                                                             
462 La décision du conseil constitutionnel. du 16 juillet 1971, in, site de droit public français et des Sciences politiques 

(http/www.le droit public.com) 
463

 Les nouvelles constitutions Arabes : Tunisie, maroc, Egypte sous la direction du professeur Rafâa Ben Achour. 

Colloque international organisé le 28 février et le 1er Mars 2014 par l'Unité de recherche en droit international, 

Juridictions internationales et droit constitutionnel comparé et le Konrad-Adenaner- Stiftung 2015 page 31. 
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وهكذا شكلت الديباجة مادة للدراسة والبحث لدى فقهاء القانون الدستوري ومصدر إلهام القاض ي في  

 من مكوناته. فلم نعد نجد في أدبيات القانون الدستوري أي 
ً
 بديهيا

ً
اجتهاده، حتى أضحت من أركان الدستور ومكونا

 .464ا كان في غيابها إنقاص من قيمة الدستور تساؤل حول مدى لزوم وجود ديباجة وما إذ

 1996-1992الطبيعة القانونية للديباجة من خلال دستوري المغر  لسنتي  -2

( 1972-1970-1962مصدره إغفال الدساتير السابقة) 1996و1992إن حصر موضوع الديباحة في دستوري 

 للمسألة الحقوقية ضمن ديباجاتها.

 مجموعة من المقتضيات شملت مجال حقوق الانسان. 1992شتنبر  4المعدلة في لقد تضمنت الوثيقة الدستورية  

 فما هي أهم التعديلات التي همت حقوق الإنسان والحريات العامة ؟. 

، لم يأت في الباب 1992شتنبر  4إن التعديل الأساس ي في مجال الحقوق والحريات، الذي حمله دستور 

. وإنما جاء على مستوى الديباجة، فالفقرة الثالثة 465والأحزاب الوطنية الأول كما كانت تطالب بذلك بعض القوى 

 منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات 
ً
من تصدير الدستور كانت تنص في الدساتير السابقة على أنه : "وإدراكا

 في هذه المنظمات تتعهد با
ً
 عاملا نشطا

ً
لتزام ما تقتضيه مواثيقها الدولية، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا

أضاف إلى هذه الفقرة عبارة "وتؤكد تشبتها بحقوق  1992شتنبر  4من مبادئ وحقوق وواجبات، غير ان تعديل 

."
ً
 الانسان كما هي متعارف عليها عالميا

 في ديباجة 
ً
لقد لقي إجراء إدماج تشبت المملكة المغربية بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا

 من لدن العديد من الباحثين الدستوريين. باعتباره التجديد الأساس ي الذي جاءت به المراجعة 
ً
الدستور استحسانا

 1992.466الدستورية لـ 

إن الإقرار من جانب الفقه الدستوري بالطابع الايجابي لعالمية حقوق الانسان الذي تضمنته المراجعة 

تخلاص نتيجتين : وهما إدماج النصوص الدولية ذات الصبغة الدستورية يقودنا حسب أحد الباحثين إلى اس

                                                             
 31الندوة الدولية، ص  2014جانفي  27وفاء زعفران الاندلس ي: قراءة في توطئة دستور   464
، 1994محمد ضريف، حقوق الانسان بالمغرب، دراسة في القانون العام المغربي، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياس ي   465

 .20ص 
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العالمية التي تنص على حقوق الانسان داخل القانون العام المغربي من جهة، وإغناء مفهوم حقوق الانسان من 

 .467جهة أخرى 

إن إدماج هذا المقتض ى الجديد المتعلق بعالمية حقوق الانسان ضمن ديباجة الدستور يطرح العديد من 

 سئلة  :الأ 

 لماذا الاقتصار على ديباجة الدستور دون المتن الدستوري ؟ -

 ؟ أم أنها تحظى بنفس  -
ً
 أخلاقيا

ً
 هل يمكن النظر إلى الديباجة باعتبارها الزاما

 القيمة القانونية لباقي فصول الدستور؟    

 إن إحدى الاجابات المقدمة في هذا الصدد ترى أن المشرع الدستوري المغربي بإض
ً
افته في الديباجة نصا

، كان هدفه إعطاؤه نفس القوة القانونية التي للنصوص الأخرى، مما يؤدي إلى الاعتراف بالاتفاقيات 
ً
جديدا

والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليها المغرب بأنها جزء لا يتجزأ من القانون الوضعي 

 .468المغربي

تجاوز هذا الغموض على مستوى الطبيعة القانونية  1996دستورية لسنة فهل استطاعت المراجعة ال

 لديباجة الدستور ؟

 للمنظومة 
ً
إذا كانت هذه الاضافة المتمثلة في الالتزام المغربي الدستوري باحترام حقوق الانسان طبقا

ة السابقة أو بالأحرى ، قد شكلت قطيعة مع ممارسته الدستوري1996التشريعية الدولية، والمحتفظ بها مع دستور 

وغير قابلة للإنكار أو الشك إلا أنها من ناحية أخرى، كانت مثار جدل بل وحتى  1992الدساتير السابقة على دستور 

 لموقفها المتجاهل لبعض القضايا الأساسية، من أبرزها عدم تضمينها في صلب الوثيقة الدستورية 
ً
استغراب نظرا

ق الانسان أو الإشارة صراحة إلى كيفة إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، عبارة الاتفاقيات الدولية لحقو 

علاوة على تجنبها الحسم الفاصل في مستوى التراتبية القانونية التي تدمج عندها الاتفاقيات الدولية لحقوق 

                                                                                                                                                           
466 Nadia Bernoussi, Libertés publiques et constitution, in 40 ans de libertés publiques au Maroc REMALD Serié "théme 

actuels, N° 18 . 1999 page 100. 
( دراسات وتحاليل إشراف إدريس البصري، ميشيل روس ي وجورج 1992روني ددوبري : مداخلة ضمن مراجعة الدستور المغربي )  467

 .32ص  1992فيديل، المطبعة الملكية 
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لأوربية، لا سيما الدستور الانسان، كما نصت على ذلك الكثير من دساتير دول أمريكا اللاتينية أو الافريقية أو ا

، والناظمة في نفس الوقت لإدماج الاتفاقيات الدولية، ومكانتها القانونية داخل 55في مادته  1958الفرنس ي لعام 

 بالمشرع المغربي أن ينص صراحة على سمو الاتفاقيات 
ً
النظام الداخلي الفرنس ي أو الدستور البولوني. فكان حريا

لمتعلقة بحقوق الانسان بصفة خاصة على جميع القوانين الداخلية داخل الوثيقة الدولية بصفة عامة وتلك ا

 الدستورية، لا الاكتفاء بذلك على مستوى الديباجة.

 2011الالتزام الحذر لعالمية حقوق الانسان في ديباجة دستور  -3

بالحقوق  ضمن سياق دولي وإقليمي، ارتفعت من خلالها وتيرة المطالبة 2011يندرج إقرار دستور 

والحريات، الذي شمل عدة بلدان كمصر وتونس وليبيا ولم يشكل المغرب استثناء لهذا التحول السياس ي،فجاء 

 الدستور المذكور كاستجابة مغربية لذلك.

استثناء بالنسبة للدساتير السابقة ؟ وما هو الجديد الذي تضمنه على  2011فهل يشكل دستور 

 علقة بتكريس عالمية حقوق الانسان؟مستوى الضمانات الدستورية المت

يشكل بحق استثناء بالمقارنة مع الدساتير السابقة. وفي  2011يعتبر مجموعة من الباحثين أن دستور 

هذا الإطار يرى الاستاذ حسن طارق أنه على قصر التجربة الدستورية الحالية، فإنها تبقى بدون منازع التجربة 

 بتضخم الحديث عن "
ً
 بالحاجة إلى 2011التأويل" إذ لا يكاد يتم الحديث عن دستور  الأكثر تميزا

ً
، إلا مقترنا

"التأويل الديمقراطي" سواء في خطابات الأحزاب السياسية أو الصحافة أو المجتمع المدني، بل وحتى داخل 

الخطاب السياس ي للمؤسسة الملكية، حيث سبق لخطاب ملكي سابق، أن أكد على ضرورة اعتماد التأويل 

، بما في ذلك النصوص المرتبطة بالمسألة الحقوقية. في حين تنطلق الاستاذة رقية المصدق 469الديمقراطي للدستور 

فبراير،  20من البحث في طبيعة السلطة التأسيسية لتؤكد ظهور فاعل جديد في حركة  2011في تقييمها لدستور 

فبراير بالجمعية التأسيسية  20لب حركة إذ لم تشهد خلال أية حلقة من حلقات إعداد الدستور ارتقاء مط

 المالك الفعلي لها، وذلك منذ دستور 
ً
، 1970المنتخبة... بل ظلت السلطة التأسيسية الفرعية، التي يعد الملك فعليا
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 .146ص  1998عمر بندورو : مدخل إلى دراسة حقوق الإنسان، والحريات العامة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،   
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، أما الأستاذ 470 2011هي المتحكمة في كل محطات إعداد الدستور إلى غاية نشره في الجريدة الرسمية نهاية يوليوز  

 نذكر منها : 2011ساس ي فيحدد عيوب دستور محمد ال
ً
 في عشر زوايا، مقارنة بالمطلوب ديمقراطيا

 استمرار تحكم الملك في توجيه مسار السلطة التنفيذية ومضمون قراراتها؛-1

 المجلس الأعلى( ؛ -السلطة القضائية  -تراكم الرئاسات لدى الملك : )رئاسته للمجلس الوزراي  -2

 للملك ؛تبعية الوزراء  -3

 بشروط تهدر جوهر هذه الحقوق؛ -4
ً
 التنصيص على الحقوق مشفوعا

وجود تناقضات في منطق النص : لعل أبرز وجه للتناقض هو طريقة معالجة قضية حقوق الانسان  -5

 .471من خلال ديباجة الدستور 

 بهذه التناقضات ؟ 2011فما هي أبرز أوجه ديباجة دستور  

ه الوثيقة الدستورية في جانبها المتعلق بتكريس عالمية حقوق الانسان يمكن رصد الغموض الذي تتضمن

 على مستوى ديباجة الدستور لا على مستوى المتن الدستوري من خلال جانبين :

 .حرص المشرع على إدراج مسألة العالمية في ديباجة الدستور لا داخل     المتن الدستوري - 4

والمتعلقة بالالتزام بعالمية حقوق الانسان ضمن  1992في دستور إذا كانت الإضافة الجديدة المتضمنة 

(، إلا أنها لم تسلم من 1972-1970-1962الديباجة شكلت قطيعة مع الممارسة الدستورية السابقة )دساتير 

. يتعلق بالجدوى من حصر الالتزام بعالمية 
ً
النقاش والجدل بين الفقهاء الدستوريين مشيرين إلى إشكالا جوهريا

حقوق الانسان في الديباجة دون المتن الدستوري، علاوة على تحينها الحسم في موضوع التراتبية بين الاتفاقيات 

 الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية.
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الطبعة الأولى  4. منشورات سلسلة الحوار العمومي/2011حسن طارق : الدستور والديمقراطية : قراءة في التورات المهيكلة لوثيقة   

 .5ص  2013 بريس الرباط-طوب
بعنوان الدستور المغربي الجديد محك  2013أبريل  19-18رقية المصدق : سلطة تأسيسية فرعية أم أصلية مكتسبة ؟ أعمال ندوة   470

الممارسة. بتنسيق : عمر بندورو ورقية المصدق وموح مدني. عن مجموعة البحث " القانون الدستوري وعلم السياسة" كلية العلوم 

 9ص  A.Retani : Les éditions la croisée des cheinsقتصادية والاجتماعية الويس ي الرباط منشورات القانونية والا
471

ونص الدستور الجديد دفاتر  2011يوليوز  17محمد الساس ي : الملك يقدم الدستور : قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ   

. ضمن ندوة للدستور الجديد ووهم التغيير المنظمة بكلية الحقوق السويس ي 22إلى ص  16من ص  2011السنة  24وجهة نظر، العدد 

 .2011يونيو  28الرباط يوم 
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، ويؤكدون بأن 1996من دستور  31لتجاوز هذا الغموض انطلق بعض الباحثين من مضمون الفصل 

ا يفيد أن المعاهدات تعلو على القوانين الداخلية، وذلك لعدم ارتباطها هذا الفصل لا يتضمن بصفة واضحة م

باكتفائها بالنص فقط على أن الملك هو  31بإشكالية العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي الاتفاقي، فالمادة 

لا يصادق عليها إلا بعد موافقة الذي يصادق على المعاهدات، ما عدا التي يترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة التي 

البرلمان بمجلسيه، وكذا المسطرة الواجب اتباعها بخصوص المصادقة على المعاهدات التي تكون غير متفقة مع 

 أشد الارتباط 472الدستور والمتمثلة في المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله
ً
، يكون هذا الفصل مرتبطا

لدولية، سواء من جهة الاختصاص أو فيما يخص الشروط الواجب توافرها بكيفية تشكل التزامات المغرب ا

 للتصديق على المعاهدات الدولية.

 2011ولم يتم الحسم في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية، إلا مع المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 

غرب والمنشورة بالجريدة الرسمية عندما أشارت ديباجة الدستور إلى جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها الم

 تسمو على التشريعات الوطنية". مع التأكيد على أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور.

 فهل تم تجاوز هذا الإشكال القانوني ؟؟

 التأكيد على الطابع العالمي لحقوق الانسان بشكل ملتبس وبصياغة قانونية يعوزها الوضوح. -5

قاعدة دستورية تكمن في أسلوب كتابتها. فعادة ما يعتمد فيها أسلوب إن خصوصية الديباجة ك

استثنائي مختلف عن الصياغة القانونية المعتادة. إلا أن هذا لم يمنع القاض ي من أن يستند إليها في رقابة دستورية 

يباجة لا من القوانين وفي استخلاص الحقوق والحريات، وعموما ليست هناك قواعد منهجية مسبقة في صياغة الد

 بمضمونها وبالسياق الذي أدى إلى صياغتها. 
ً
 وثيقا

ً
حيث البنية ولا من حيث الطول بل إنها في شكلها مرتبطة ارتباطا

لذلك فإن شكل التنصيص يختلف من دستور إلى آخر، المهم أن تتم مراعاة اللغة القانونية ومبادئ الدقة 

صة عند إيراد مفاهيم قانونية، لأن في ذلك تأثيرعميق ومباشر على والوضوح والمقروئية والتناسق عند الكتابة خا

مسألة التأويل فيما بعد وفي مسألة تحديد الآثار القانونية المترتبة عن كل مبدأ قانوني مذكور، هذه المبادئ هي التي 
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الوزاني الشهدي : "الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي في مجال حقوق الانسان"ضمن أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف مركز   

 .89-88ص   2002التوثيق و الإعلام و التكوين المنظم من طرف وزارة حقوق الانسان الطبعة الأولى سنة
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ه الديمقراطي ، التي قد تحيد بالنص الدستوري عن معنا473تسهل على القاض ي فيما بعد عملية التفسير والتأويل

 خدمة لمصالح جهات معينة.

فإلى أي حد استطاع المشرع الدستوري المغربي تجاوزهذا الالتباس على مستوى اللغة المستعملة في 

 ؟ 2011تضمين مبدأ عالمية حقوق الإنسان ضمن ديباجة دستور 

عليه المؤسسة الملكية ، يمكن اعتبار أن ما أقدمت 1996بالرجوع إلى أهم التعديلات التي أتى بها دستور 

من خلال ايجاد غرفة ثانية بالبرلمان )مجلس المستشارين( إلى جانب مجلس النواب، بأنه لا يندرج في زاوية 

الاستجابة لمطلب الإصلاح السياس ي والدستوري ولكن يمكن التعبير عنه بصيغة " ما تقدمه السلطة باليد اليمنى 

 تأخذه باليد اليسرى".

 ؟ 2011قاعدة على عالمية حقوق الانسان في ديباجة دستور فهل تسري نفس ال

على أن : "حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي  2011تنص ديباجة الدستور المغربي لسنة 

الانساني وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها 

الراسخة تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه  الوطنية

 تلك المصادقة.

إن منطوق هذه الفقرة يعود إلى نزاع العالمية والخصوصية من خلال إقراره بمبدأ العالمية المشروط. إذ 

ان وأعطاها مرتبة تسمو على باقي التشريعات فور عبر المشرع المغربي عن رغبته في حماية منظومة حقوق الانس

 نشرها إلا أنه جعل ذلك رهين الاعتبارات التالية : 

: ويتعلق حق التحفظ الذي يكفله القانون الدولي العام للدول فيم يتعلق  الاعتبار القانوني الدولي

 ا المغرب".ببعض بنود الاتفاقية أو المعاهدة من خلال استعماله لعبارة "كما صادق عليه
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Les nouvelle constitutions Arabes : Tunisie, Maroc, Egypte. Sous la direction du Professeur Rafâa ben Achour. Colleque 

international organisé les 28 février et 1er Mars 2014 par l'Unité de la recherche en Droit international, Juridictions 

internationales et Droit Constitutionnel comparé et La Konard-Adenauer -Stiftung 2015 page 36 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

189 
 

: من خلال ربط مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية بعدم التعارض على بعض  الاعتبار القانوني الداخلي

 أحكام الوثيقة الدستورية والقوانين الداخلية من خلال عبارة "في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة".

 الديني والتقاليد والأعراف...: ويندرج ضمن هذا الاعتبار البعد الاعتبار الثقافي والهوياتي

أعتقد أن هذا الجدل الذي يقسم الفقه بشأن القيمة القانونية للديباجة يمكن حسمه على الشكل 

 التالي:

باعتبار أن الوثيقة الدستورية منظور إليها بشكل محدد، هي مجرد إعلانات للحقوق والحريات 

 وحريات وواجبات واقعية إلا بإصدار قوانين والواجبات التي تقع على الكل داخل حدود معينة، ولن 
ً
تصبح حقوقا

تنظمها وتطبقها داخل وخارج الوطن، وعلى هذا الأساس فإن موضع تلك الحقوق والواجبات والحريات سواء 

جاءت في الديباجة أو في الفصول الأولى أو الأخيرة من الوثيقة الدستورية، لاقيمة قانونية لها ما دامت الدولة 

لى تحويل تلك الإعلانات إلى قانون فعلي، والعبرة في التطبيق، إذ يمكن أن نتصور صدور حق أو حرية أو عازمة ع

واجب في المادة الأولى من الفصل الأول من الوثيقة الدستورية دون صدور قانون ينظمها، فستبقى في اعتقادي 

 الفعلي. مجرد إعلان عن حق أوحرية أوواجب، وهناك فرق بين الإعلان والقانون 
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 المحدد الديني في العلاقات المغربية الإفريقية
 غزلان بوعبدلي                                                                                     مبروكة الاكوار

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه         طالبة باحثة بسلك الدكتوراه                                                        

 ة سلابكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا                              بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي

 

 ملخص 

–أو الإفريقي، بحيث تمثل العلاقات المغربية على الصعيد العربي والإسلامي أو على الصعيد الأوروبي  يحظى المغرب بعلاقات دولية هامة

لف الغرب الإفريقية ظاهرة تاريخية متميزة في التاريخ الإفريقي من ناحية، والتاريخ العربي الإفريقي المشترك من ناحية ثانية، إذ لا تخت

والتاريخية إلى عراقة تلك العلاقات وتطورها  الغرب الإفريقية، بل تشير الكتابات الدينية -المصادر التاريخية حول قدم العلاقات المغربية

 عبر العصور سواء ما قبل الإسلام أو بعده.

إن الدبلوماسية الروحية التي يقدمها المغرب في القطر الإفريقي تشكل حلقة وصل قوية فيما بين الشعوب الإفريقية، والتي من شأنها أن 

داخل هذه القارة، وربط الصلة فيما بينها وبين المكونات الحضارية الأخرى في سياق  تقوم بأدوار طلائعية ومحورية في إشاعة السلم والأمن

 ما تقدمه هذه الدبلوماسية من أبعاد للتفاعل الحضاري الدولي والعالمي.

يعتبر المغرب من  إن الموقع الجغرافي للمغرب، كبلد إفريقي يجعل التحديات التنموية الإفريقية جزءا لا يتجزأ من الرهانات المغربية، وإذ

أهم منابع الثقافات والحضارات الإفريقية المتنوعة، فإن "التصوف" من أهم روافد تلك الثقافات ومن أهم الثوابت، التي يستقي منها 

ات، معالم الحضارة الإسلامية، ويستمد منها النهج السليم للتربية القويمة، وربط العلاقات بين الأفراد والجماعات، من جميع الجنسي

ط رغبة في السلم والأمان والتسامح وسيادة المحبة والوئام بين بني البشر، وضمانا لحقوق الإنسان المعتبرة، وتبقى الغاية القصوى، هي رب

 الصلات الوثيقة بين المؤمن وخالقه بمنهج سليم وبالسير الحثيث في سبيل الإحسان .

résume 

Le Maroc entretient d'importantes relations internationales aux niveaux arabe, islamique, européen et 

africain, qui représentent un phénomène historique distinct de l'histoire africaine, et l'histoire 

commune arabo-africaine, les sources historiques ne différant pas entre elles. Les écrits religieux et 

historiques témoignent de la longue tradition de ces relations et de leur développement au cours des 

périodes préislamique et postislamique. 

La diplomatie spirituelle offerte par le Maroc dans ce pays africain constitue un lien fort entre les 

peuples africains et jouera, comme hier, un rôle de pionnier et de pivot dans la promotion de la paix et 

de la sécurité sur ce continent et la mise en lien avec d’autres éléments de civilisation dans le contexte 

de ce qu’il offre. La diplomatie est une dimension de l’interaction civilisationelle internationale et 

mondiale. 

Cette situation géographique du Maroc, en tant que pays africain, fait des défis du développement de 

l'Afrique une partie intégrante des enjeux marocains, le "soufisme" étant l'une des sources les plus 
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importantes des cultures et des civilisations africaines, ce qui en fait l'un des principaux affluents de la 

civilisation islamique. Il découle de la bonne approche d'une bonne éducation et de la mise en réseau 

des relations entre individus et groupes de toutes nationalités, d'un désir de paix et de sécurité, de la 

tolérance et du règne de l'amour et de l'harmonie entre les êtres humains, et de la garantie du respect 

des droits de l'homme, ainsi que de l'objectif ultime consistant à établir des liens étroits entre le 

croyant Création d'une approche saine et mars sans relâche vers la charité. 

 

 مقدمة :

 474يعتبر معطى الجغرافيا في مقدمة العوامل المادية الدائمة في السياسة الخارجية باعتبارها أكثر المقومات تباثا

، مشيرا إلى 475وذلك على حد تعبير الزعيم الألماني "بسمارك" الذي أكد أن الجغرافيا هي العامل الدائم في السياسة

أنه إذا كان التاريخ مكون من عدة عناصر منها ما يتغير في نوعه أو حجمه، فإن هناك ش يء أساس ي لا يتغير وهو 

ب جغرافيا لإفريقيا التي تشكل بالنسبة له الفضاء الطبيعي ، من هنا يفرض القول بانتماء المغر 476الموقع الجغرافي

والامتداد الاستراتيجي، لدرجة ذهب الملك الراحل "الحسن الثاني" بوصفه للمغرب بشجرة جذورها المغذية في 

إفريقيا، وسياسيا فقد تجسدت هذه الإرادة من خلال التنصيص في كافة الدساتير المغربية المتعاقبة على اعتبار 

 .477لمغرب دولة إفريقية تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقيةا

فعلى خلاف التوجهات السياسية لبعض الدول الإفريقية التي اصطبغت بإيديولوجية معينة دون التفاعل مع 

تنغلق داخل مختلف المتغيرات الدولية الإقليمية التي عرفها العالم، فإن السياسة المغربية إزاء الفضاء الإفريقي لم 

تصور إيديولوجي محدد، بل اعتمدت في بلورة اختياراتها على جملة من المحددات يشكل المجال الإفريقي أحد أبرز 

 . 478هواجسها
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لا يخفى أن العوامل التاريخية والجغرافية كان لها دورا بارزا في تعميق المشترك الثقافي بين المغرب وإفريقيا، فقد 

والعلمية في نقل الثقافات وتوسيع دائرة الخبرة والتجربة الإنسانية، ومن ذلك تأثر أسهمت الرحلات التجارية 

الطرق الصوفية الإفريقية بالشيوخ المغاربة وبالتجربة الدينية للمغرب، بتوابته القائمة على المذهب المالكي 

لأصقاع الإفريقية، والاهتمام والعقيدة الأشعرية وتصوف الإمام الجنيد، وانتشار الطرق الصوفية المغربية ببعض ا

بتعلم اللغة العربية وإتقانها، وإتقان الخط العربي ونشره، واختيار المتون التي يحفظها الطلاب وخاصة " دلائل 

الخيرات" في الذكر الصوفي، و" مختصر خليل" في الفقه المالكي و "ألفية" ابن مالك في النحو، و"تفسير 

يع المخطوطات العربية على اختلاف مشاربها المعرفية، وإنشاء الخزائن العلمية في الجلالين"وغيرها، والعناية بجم

 عدد من الحواضر الإفريقية.

 يعزز علاقات المغرب بالبلدان الإفريقية ولقد بادر المغرب إلى استباق 
ً
كما تشكل الروابط الاقتصادية عنصرا

جنوب و بفضل الرؤية الملكية المتوجهة -التضامن جنوب التطورات عبر تبني مقاربة ترتكز على التنمية المشتركة و

، باعتبارها 479نحو العمق الإفريقي، بدأ المغرب يشكل شيئا فشيئا منصة و بوابة اقتصادية و مالية نحو إفريقيا

سوق واعدة بعدد سكانها وإمكانياتها في ترويج المنتوج المغربي الذي أصبح يواجه منافسة حادة من طرف الاتحاد 

وربي، ونظرا لقلة الموارد الاقتصادية المغربية فإن القارة الإفريقية تشكل بالنسبة للمغرب سوقا لتصريف الأ 

 .480المنتجات المغربية الموجهة للتصدير وتزويد المغرب بحاجياته من المواد الأولية

ر أن دراستنا ستقتصر كل هذه المحددات تشكل لا محالة ركيزة أساسية لتعزيز العلاقة بين المغرب وإفريقيا. غي

على المحدد الديني الذي يعتبر بدوره إحدى المعطيات التي ساهمت في تقوية العلاقة الدبلوماسية بين المغرب 

وإفريقيا، فعن طريق الإسلام والروابط الثقافية الدينية حافظت المملكة المغربية منذ قرون على صلات قوية 

الوصل بينهما مبنية خصوصا على أسس دينية تتمثل بشكل جلي في الزوايا بجيرانها في الجنوب، وكانت أبرز حلقات 

والطقوس الدينية، مما أدى إلى تكوين هوية متميزة بالبلدان الإفريقية خاصة دول جنوب الصحراء، تحمل نفحات 

، 481سلام السمحةمن الروح الإسلامية والعربية والمغربية الأصيلة، وازدهرت بها حياة ثقافية مرتكزة على تعاليم الإ 

مما جعلها تلعب دورا تاريخيا في مواجهة حركات التبشير المسيحية التي غمرت القارة الإفريقية مع انطلاق الحركات 

                                                             
 .10. عدد 2015سنة  15و 14الية ص مجلة الم 479
480

 7،معهد الدراسات الإفريقية ص2010، 10مجلة المغر  الإفريقي، عدد 

481
عادل المساوي، علاقة المغر  مع إفريقيا جنو  الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية،بحث لنيل الدكتوراه، جامعة محمد 

 .29، ص2002/2003الخامس بالرباط، السنة الجامعية : 
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الاستعمارية واستهدفت إنهاك المغرب في مواجهة قضاياه الداخلية، وهو النيل من صموده أمام التحرشات 

 .482المستهدفة للنيل من سيادته واستقلاله

تجليات البعد الديني كمحدد أساس ي في العلاقات المغربية طلاقا  فان اشكالية الموضوع تتمحور حول وان

 الإفريقية وما هو دوره في ترسيخ وتدعيم العلاقات بين الجانبين ؟

الدور المحدد الديني المتمثل في  يحتله الذي الأهمية البالغ الدور  على الضوء تسليط ارتأينا الموضوع هذا ولمقاربة

الذي تلعبه الثقافات والطقوس الإسلامية في تحديد العلاقات بين المغرب وإفريقيا عبر دراسة الجذور التاريخية 

لهذه العلاقات وكذا التطورات التي عرفها هذا المجال، بحيث يشكل في بعض الأحيان أكثر العوامل تحكما في 

النسبة للدور الذي تقوم به الزاوية التيجانية والطرق تحديد العلاقات المغربية الإفريقية، كما هو الشأن ب

)المبحث الصوفية  كمحدد روحي وديني يدفع بعلاقة المغرب مع بعض الدول الإفريقية نحو التفاعل والتماسك

 )المبحث الثاني(، محاولين إبراز دور المحدد الديني في ترسيخ علاقات المغرب مع إفريقيا وتعزيزها.ااول(
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إفريقيا  المبحث ااول: الجذور التاريخية للعلاقات الروحية بين المغر  و

مما لا يخفى على كل متتبع لتاريخ إفريقيا الغربية خاصة حضارتها وثقافتها وعصور ازدهارها، وكذا الأدوار التي تميز 

 بها المغرب في التأثير عليها انطلاقا من مجموعة من الجوانب من ضمنها:

الإسلامية والثقافية العربية التي امتاز بها الإقليم الغربي في إفريقيا، فدونت بالعربية تاريخها  التعاليم 

وكتبت بها لغاتها وتناقلتها في مختلف بلدانها، ووقعت بها مفاوضاتها مع كل الأطراف التي تعاملت معها 

قبل أن يتوغلوا فيها لأي  حتى مع الفرنسيين المستعمرين الذي اضطروا لتعليمها وإجادتها وإتقانها

 مقصد كانوا يفدون من أجله .

تشخيص الأنماط الحياتية حيث إنه لما أنعم الله سبحانه وتعالى على شعوب إفريقيا الغربية أن تنور  

بنور الإسلام، كان التعليم والتربية أهم ما يفتقرون إليه واتخذوا علماء المغرب أساتذة وقدوة لهم في 

 ا اختاروا المذهب المالكي مذهبا لهم في تطبيق العبادات والمعاملات .العلم والعمل ولذ

فضلت شعوب إفريقيا الغربية في سلوكها التهذيبي التربوي مسلك مشايخ الطرق الصوفية الذي انطلق  

 . 483أكثرهم من المغرب، فعاشت بذلك سالمة مسالمة

مة عندما كانت طلائع الفتح الأولى قد نشرت الإسلام إن العلاقة الوطيدة بين المغرب وإفريقيا ترجع إلى عصور قدي

في شمال إفريقيا ففي المغرب تأسست دولة إسلامية كبرى كان دورها الأساس ي في الإشعاع الحضاري، نقل الإسلام 

تشار إلى الربوع الإفريقية، لانتشال أهاليها من الوثنية وأجواء الشرك المنتشرة فيها فقد كانت التجارب التاريخية لان

الإسلام في إفريقيا موسومة بكثير من التنوع والاختلاف، فكانت أحيانا تعتمد أسلوب المواجهة وتعتمد أحيانا أخرى 

السبل التجارية السليمة ووسائل المبادلات التي تتيح كثيرا من الاندماج الحضاري عبر بوابة التنقل للأشخاص 

عض دول المغرب الكبير في تحقيق توازناتها الاقتصادية والبضائع في سوق إفريقية واسعة اعتمدت عليها ب

 والتجارية والمالية في المنطقة الإفريقية بين شمالها ودول الساحل جنوب الصحراء.

وإذا كانت العلاقات السياسية تتخذ لها دوما طرقا تتسم بنوع من المعاملة التي يتحكم فيها منطق المصلحة، فإن 

ية في بعض الحقب، عرفت علاقات متنوعة مع الشرق العربي والمغرب، ومنها دول دولا إسلامية ناطقة بالعرب

، ومن هذا التاريخ القديم يتضح أن العنصر الإفريقي كان مسلما 484السنغال وحكام غانا ودويلات الهوسا السبع
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إفريقيا جنو  الصحراء ، ماء العينين النعمة علي ، التصوف ودوره في إرساء   س س ي سليمان ، التصوف الإسلامي بين المغر  و

إفريقيا جنو  الصحراء ، اعمال ملتقى تزن ت الدولي للثقافات الإفريقي ة الدورة الثالثة ، الروابط والعلاقات  بين المغر  و

 .181الرباط، ص:–، مطبعة اامنية 2017، سنة -15-منشورات جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية الثقافية 
484A. Smith, Some Considerations relating to the formation of states in Hawsa land, journal of the History col 

society of Nigeria,VOL.3.1971. 
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ديمة، ولذلك نرى أن ومتكلما باللغة العربية، مما يجعله منخرطا في الدينامية الحضارية الإسلامية منذ الحقب الق

ربط الإسلام بدول الشرق العربي وشمال إفريقيا أحيانا يعتبر إجراءا ناقصا لأنه ينبغي تكميله بإضافة دول جنوب 

الصحراء وغرب إفريقيا تتكلم العربية في بعض قطاعاتها الدينية وتدين فئات كبيرة فيها بدين الإسلام، بالإضافة إلى 

 .485دول آسيا

له مجموعة مصادر تاريخية وثقافية جد هامة، لا سيما وأن المغرب ملتزم دستوريا بطابعه  فالمحدد الديني

الإسلامي،فقد وفر انتشار الدين الإسلامي وقيمه الروحية في المغرب فرصة سانحة لتحقيق الانصهار الحضاري بين 

الزوايا والطرق الصوفية في أرجاء كل من المغرب والدول الإفريقية مما هيأ الأجواء المناسبة لتمركز العديد من 

 .486إفريقيا، ساهمت بنصيب هام في تحديد ودعم الروابط الدينية بين سكان المغرب والشعوب الإفريقية

بالنسبة للمعطى الديني نجد أن الفضل الكبير في انتشار الدين الإسلامي في إفريقيا الغربية راجع لبلاد المغرب بعد 

، وحقيقة الأمر 487والدين الإسلامي فيها، قامت بنقل الإسلام إلى إفريقي شبه الصحراويةأن تمثلت الثقافة العربية 

أن موقعها الجغرافي جعلها ترتبط بالكيان الإفريقي الواقع جنوب الصحراء وتتأثر به وتؤثر في دينيا وثقافيا 

 .488وحضاريا 

إذ ساهم في خلق فضاء ديني وثقافي مكن على هذا وللإسلام تاريخ طويل في إفريقيا يمتد إلى أزيد من عشرة قرون، 

مر الزمن من تكريس الاستمرارية بين شمال إفريقيا وباقي مناطق القارة، مما حدا بالبعض إلى القول بأن الجزء 

الشمالي لإفريقيا يعتبر بمثابة المرجعية الدينية للجزء الجنوبي للقارة السمراء، الأمر الذي ساهم وأثر بشكل كبير 

ة الثقافة المغربية التي انتشر فيها المذهب المالكي، وساد مجتمعاتها التسامح الذي يجمع بين الإسلام وبعض في غلب

 المعتقدات التاريخية.

منذ ذلك الحين ظل المغرب على الدوام ملتقى لتفاعل الحضارات والثقافات بفضل تشبثه بقيم الحرية التسامح 

شر الإسلام وقيمه المثلى بأسلوب حضاري متميز ولا سيما في غرب إفريقيا والانفتاح، مما أهله لأن يمد جسورا لن

                                                             
إفريقيا وضمان حقوق الإنسان، 485 إفريقيا محمد أديوان، مسارات الإسلام الروحي بين المغر  و التصوف الإسلامي بين المغر  و

إفريقيا جنو  الصحراء ،  جنو  الصحراء ، ماء العينين النعمة علي ، التصوف ودوره في إرساء الروابط والعلاقات  بين المغر  و

، سنة -15-فات الإفريقية الدورة الثالثة ، منشورات جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية الثقافية اعمال ملتقى تزن ت الدولي للثقا

 .94و93الرباط، ص: –، مطبعة اامنية 2017
486
عادل موساوي ،علاقة المغر  بإفريقيا جنو  الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية، أطروحة لنسل الدكتوراه في القانون العام،  

 78، ص: 2002/2003كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الرباط، السنة الجامعية :  -مد الخامس أكدالجامعة مح
 .23، ص: 2001حين أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربية في افريقيا ، القاهرة دار الفكر العربي،  487
488
السودان، مركز البحوث والدراسات  35يقية، العدد يوسف فضل حسن، بعض مظاهر التواصل الافريقي ، دراسات افر  

 .54، ص: 2006الافريقية، يونيو 
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وتكاد تجمع أغلب كتب التاريخ على أن أولى خطوات المغرب عبر درب نشر الإسلام في هذه الربوع الإفريقية بدأت 

ودان، وهو قبل القرن الحادي عشر الميلادي بسنوات عديدة، وذلك عن طريق المبادلات التجارية مع بلاد الس

اللفظ الذي كان يطلق على دول إفريقيا الغربية حاليا مما يفسر الدور الذي لعبه العامل الديني في تحديد وكشف 

 أواصر العلاقات الوطيدة بين المغرب والدول الإفريقية.

واقتصادية، وسواء عن طريق الإسلام والروابط الثقافية الدينية أو بناءا على محددات وعوامل أخرى سياسية 

فقد حافظت المملكة المغربية منذ قرون على صلات قوية بجيرانها في الجنوب، وكانت أبرز حلقات الوصل بينها 

مبنية خصوصا على أسس دينية تتمثل بشكل جلي في الزوايا والطقوس الدينية، مما أدى إلى تكوين هوية متميزة 

نفحات من الروح الإسلامية والعربية والمغربية الأصلية، بالبلدان الإفريقية خاصة دول جنوب الصحراء، تحمل 

 وازدهرت بها حياة ثقافية مرتكزة على تعاليم الإسلام السمحة .

تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة نشاط الطرق الصوفية وهي المرحلة التي تحول فيها العمل الإسلامي من عمل 

بر التصوف من أهم أدوات وجوانب التواصل الثقافي بين المغرب الملوك إلى عمل شعبي يستقطب عامة الناس، ويعت

 .489الغرب الإفريقية–ودول إفريقيا الغربية، ويعتبر مقوما أساسيا من مقومات العلاقة المغربية 

ووفقا لذلك أصبحت الطرق الصوفية والزوايا من الظواهر الإسلامية والاجتماعية التي لا يمكن إغفالها في تاريخ 

ع إفريقيا حيث نشأت كمراكز علمية دينية لهدف تربوي تعليمي وكملاجئ للمحرومين أبناء السبيل المغرب م

ومنتدى للعلماء والفقهاء والطلبة ، ومواقع تبصر فكري وديني كذلك، وكان مؤسسو الزوايا من المشايخ الذي نالوا 

ذي كان موجها صوب إفريقيا السوداء في احترام الناس وتقديريهم لورعهم وتقواهم، ويذكر أن الخطاب المغربي ال

ذلك الوقت كان بعيدا ومفارقا للخطاب الأوروبي القائم على العنف والسيطرة، فعلى خلاف ذلك نفذ المغرب إلى 

إفريقيا عن طريق إشعاع حضاري كان مثار إعجاب الرجل الإفريقي وتقديره لسلوك العلماء الذين تمكنوا من لفت 

جوه من سلوك قويم ومعاملات طغى عليها التسامح والوفاء على أساس حسن النية وأن الملك الأنظار إليهم بما نه

 لله وحده، وبالتالي فالأرض أرض الله والناس عامة عبيد الله لا يفرق بينهم إلا بالتقوى والإيمان بالرسالة المحمدية .

ني الإسلامي من القيام بمد قنوات الحوار من هنا تمكنت الزوايا والطرق الصوفية من خلال توظيفها للعامل الدي

والتواصل وصيانة نسيج العلاقات الحضارية والسياسية بين المغرب وإفريقيا ، إذ وجد هذا الأسلوب الديني قبولا 

من طرف الأفارقة ساعد على تغلغل طقوس الزوايا المغربية وتعاليمها الصوفية في الجزء الجنوبي والغربي لإفريقيا 

 بشكل خاص.

                                                             
489Adriana Piga, Islam et villes en Afrique au sud du Sahara entre soufisme et fondamentalisme, Edition Karthala, 

Paris, 2003 ,P :50. 
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وفي هذ الإطار ذهب بعض الفقهاء إلى التأكيد بأن معظم الزوايا والطرق الصوفية الإسلامية المنتشرة  في إفريقيا 

أصلها من شمال إفريقيا وهيكل من الزوايا القادرية والزاوية التيجانية على سبيل المثال، وتعد هذه الأخيرة أهمهم 

العلاقات بين المغرب ودول القادرة السمراء.فكل من التاريخ  وأنشطهم بفضل الدور الذي تلعبه في دعم وتوطيد

والجغرافيا والثقافة والذي أعطى للعلاقات المغربية الغرب الإفريقية قوة من أجل توحيد الرؤى وإدراك المطالب 

 .المشتركة

نيجر وغينيا هي دول إن الإسلام ليس بالجديد في إفريقيا الغربية وخير دليل على ذلك ان كل من السنغال ومالي وال

عرفت الإسلام وطبقت تعالمه منذ ثمانمائة سنة، أليس هذا كافيا لكي يشكل الجانب الديني والروحي مقوما أساسيا 

الغرب الإفريقية وبهذا نكون قد فصلنا في الحديث عن إيجابية المفهوم الروحي ودوره في خلق -في العلاقات المغربية

غرافية والتاريخية لأنه لا يمكن التغاض ي عنها ولها آثار كبيرة على العلاقات بين روابط متينة تفوق الروابط الج

 . 490الدول السياسية والاقتصادية والثقافية

 المبحث الثاني : مدى مساهمة المحدد الديني في ترسيخ علاقات المغر  مع إفريقيا 

الحرية والتضامن والتسامح طبقا للفصل يحرص المغرب على نشر ودعم وتعزيز الإسلام المعتدل القائم على 

، يمكن المسلمين واليهود والمسيحيين العيش جميعا مع تمتعهم 4922011من الدستور المغربي لسنة  491الثالث

 بكامل الحقوق بما فيها حرية ممارستهم لشعائرهم الدينية، وهذا بفضل الاستقرار السياس ي الذي يعرفه المغرب.

غرب فيما يتعلق بتسيير الحقل الديني رائدة وجديرة بالاهتمام والتقليد، فعلاوة على في هذا الصدد تعد تجربة الم

الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي تربط المغرب مع العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فإن المغرب 

يا( تهدف إلى تكوين الأئمة ) مركز وقع العديد من الاتفاقيات مع عدة دول إفريقية ) ساحل العاج، الغابون، نيجير 

محمد السادس لتكوين الأئمة( وفق النموذج المغربي القائم على الإسلام المعتدل الوسطي إضافة إلى ذلك فإن 

المغرب ساهم في عدة مناسبات في بناء وترميم ودعم العديد من المساجد في العديد من الدول الإفريقية وبالنظر 

إليه المغرب في مجال التعاون الديني مع الدول الإفريقية فقد تم إحداث مؤسسة محمد  للدور المهم الذي يضطلع

                                                             
الخارجية المغربية دراسة تحليلية للأبعاد الثقافية والروحية لعلاقة المغر   هاجر بن تيمية، الدبلوماسية الموازية في السياسة 490

كلية  -بالجوار الغر  الإفريقي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة محمد الخامس السويس ي

 .40-37-34-17، ص:  2008/2009العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية : 
491

 يؤكد الفصل الثالث أن " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".

، مطبعة النجاح 2014شتنبر  1عز الدين العلام ، سؤال الدين في الدستور المغربي الجديد، بدائل للقانون والاقتصاد، العدد 

 .10الجديدة الدار البيضاء، ص: 
492

 5964الجريدة الرسمية عدد  ( بتنفيذ نص الدستور،2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم 

 .3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ 
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( بغية توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي دول إفريقيا 2015السادس للعلماء الأفارقة )

صب الديني ونشر قيم الدين وذلك بغية التعريف بقيم الإسلام المعتدل ونشرها، وبذلك فهي تهدف إلى دحض التع

وقيم المبادرات الفكرية والعلمية في المجال الديني والرفع من العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب 

 وباقي الدول الإفريقية .

ا إن تجربة المغرب في محاربة التطرف والتعصب الديني يعد نموذجا يقتدى به فبالإضافة إلى الجهود التي يبذله

جنوب مع الدول الإفريقية فإن المغرب يعمل أيضا على -المغرب لأجل نشر وتعميم تجربته في إطار التعاون جنوب

بلجيكا( التي لم تتردد في طلب -تقاسم تجربته في الحقل الديني مع دول الشمال وخاصة الدول الأوروبية )فرنسا

 .493مساعدة المغرب المتعلقة بتكوين الأئمة 

أصبحت في ظل السياق المعاصر صورة مختزلة عن الشعوب والأمم في مختلف أبعادها السياسية فالدبلوماسية 

والدينية والاقتصادية والثقافية والحضارية ،فبعد أن كان العمل الدبلوماس ي يرتكز في السابق على التمثيلية 

رعاية وخدمة مصالحها ويأتي  السياسية للشعوب غذا اليوم ينفتح على كل الفعاليات التي من شأنها الإسهام في

هذا في سياق التحولات الكبيرة التي تعرفها مجتمعاتنا المعاصرة وما فرضته السياقات الجديدة من متغيرات على 

كثير من منظوماتنا بما فيها نظام الدولة نفسه، إذ لم يعد منحصرا في النظام السياس ي بقدر ما أصبح يركز على 

شكلة لهذا الكيان، وتبعا إلى هذا فقد تطورت العلاقات بين الدول وصارت أكثر تعقيدا كل المكونات والفعاليات الم

ونشاطا مما كانت عليه في الماض ي، بحيث تتضمن اليوم كل الفاعلين الذي يسهمون في رعاية  هذه العلاقات وهو ما 

 م فاعليها .تبلور في مفهوم الدبلوماسية الموازية التي تعتبر البعد الروحي والديني من أه

فلا يخفى الدور المحوري الكبير الذي أصبح يضطلع به المكون الديني في تقوية العلاقات الدولية والتقريب فيما بين 

الشعوب وإشاعة روح الحوار والتعايش وتثبيت دعائم السلم والسلام العالميين وقد صارت الدول اليوم على درجة 

تدعيم وتقوية مواقفها السياسية والدبلوماسية خاصة تلك التي تحمل كبيرة من الوعي بأهمية هذا المكون في 

موروثا ثقافيا وروحيا ودينيا كبيرا حيث أصبحت تعمل بشكل ممنهج على استثماره وبلورته في تقوية علاقاتها ونسج 

ذج الحضارية تحالفات لخلق فضاء للتعاون، إقليميا وقاريا ودوليا، والترويج لنموذجها الحضاري إلى جانب النما

 الأخرى.

لقد شكل التصوف في سياق هذا البعد مرجعا روحيا وثقافيا هاما، فهو من أكثر المكونات الدينية رعاية وخدمة 

للأبعاد الروحية والوجدانية لأمتنا وذلك لاختصاصه بخدمة الجانب الإنساني من الدين الإسلامي المتمثل في تزكية 

                                                             
ية للإدارة المحلية والتنمية الزكاري يونس، السياسة الإفريقية للمغر : ااهداف والتوجهات الكبرى ، مقال منشور بالمجلة المغرب493

 .85إلى 81سلا، ص: من –، مطبعة البيضاوي  2018أبريل –يناير  139-138العدد 
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مالات الأخلاق وقد قدم طيلة تاريخه نماذج إنسانية وحضارية راقية شكلت النفس وتطهيرها والسمو بها إلى ك

المرجعية قيميا وأخلاقيا وروحيا كبيرا، كان لها الأثر البالغ في إشاعة روح التعايش والتسامح فيما بين الأفراد 

ما بينهم وبين غيرهم من والشعوب، سواء بين المسلمين على اختلاف مكوناتهم الثقافية والعرقية واللغوية...، أو في

 المكونات الحضارية الأخرى.

إن الطرق الصوفية والطرق التيجانية تحديدا، تتوفر على مجموعة من أنصار في بعض الدول الإفريقية ، وبذلك 

فإن الرهان على هذه الجماعات التي تلعب دورا انتخابيا، يشكل إحدى الأوراق في العلاقات المغربية الإفريقية، 

ر إلى الدور الدبلوماس ي الذي تقوم به الزاوية التيجانية في تكييف علاقة إفريقيا بالمغرب خاصة، إذ يمكن بالنظ

 . 494القول إن هذه الزاوية تلعب دورا هاما ومحددا لا يستهان به في توطيد هذه العلاقات الإقليمية 

السلام بن مشيش والشيخ أب الحسن  لقد تأثرت بلدان إفريقيا بتصوف أهل المغرب من خلال تلاميذ مولاي عبد

الشاذلي، فأنشأت رباطات وزوايا كان لها أتباع كثر بكل من الجزائر وتونس على عهد الدولة الحفصية، وكذا ليبيا 

مع الدولة السنوسية، وصولا إلى السنغال ودولة ماسنا في مالي والدولة السوكتية في نيجريا والتشاد والسودان 

وفقا لذلك أصبحت الطرق الصوفية والزوايا من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن إغفالها في وإثيوبيا وغيرها، و 

بالإضافة إلى غلبة السمات الثقافية المغربية التي انتشر فيها المذهب المالكي وساد 495تطور علاقات المغرب بإفريقيا 

 .496مجتمعاتها التي يجمع بين الإسلام وبعض المعتقدات القديمة  

لتصوف بما يحمله من موجهات سلوكية قد شكل فاعلا أساسيا في الرأسمال اللامادي للشعوب، وذلك لما إن ا

يقدمه من إسهامات جليلة في البناء الروحي لهوية الإنسان وما لذك من آثار على كل أبعاده المعيشية وهو كفيل 

ا روحيا قويا من شأنه أن يحصنها من كثير اليوم في ظل ما تشهده مجتمعاتنا من متغيرات وتحديات، بأن يقدم سند

من الآفات والاختلالات بما فيها الفراغ الروحي المهول الذي أصبحت تعاني منه كثير من دول العالم، والدفع بقوة 

 نحو تعزيز روح الحوار والتعايش والتعاون امتثالا لأمر الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

، وتحقيق مقاصد التعارف الوارد في قوله عز وجل: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 497والعدوان" 

                                                             
منعم امشاوي،  سؤال اامن القومي بالمغر : بين المعطى التاريخي والبعد الجيوسياس ي، المجلة البحثية للعلوم الإنسانية  494

 1سلا، مركز الدراسات واابحاث مؤسسة خالد الحسن، المجلد –ادية والاجتماعية والاجتماعية ، كلية العلوم القانونية والاقتص

 .72، ص:  2014/،1435
495Hami Hassan 1991, «  La dimension spirituelle des relations transnationales, cas  : Maroc –Afrique 

subsaharienne »,Thèse de doctorat d’état ,Université Hassan II ,Faculté des sciences juridiques Economiques et 

sociales, Casablanca:57-59 . 
 .31،ص:239، العلاقات العربية الإفريقية، مجلة المستقبل العربي، العدد 1999محمد فائق، يناير 496
497
 . 2سورة المائدة  الآية رقم  
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، ومن تم تغيير الصورة النمطية التي أصبحت سائدة عن الإسلام في ظل 498وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"

وبعث روح التسامح وسائر القيم  تنامي ظاهرة الإرهاب، وتحصين الشباب من كل أشكال التطرف والتعصب،

 الإسلامية النبيلة .

التي يقدمها اليوم من شأنها أن تخلق دينامية واسعة داخل مجتمعاتنا الإنسانية في  499إن الدبلوماسية الروحية

 شتى أبعادها ، فهي لا تقتصر في عملها على الجوانب الروحية والدينية، وإنما تشكل موجها عاما شموليا يهم المعيش

الإنساني في كل أبعاده، دينا وسياسة وأمنا واقتصادا وثقافة ...، وقد كانت لهذه الأبعاد الآثار البالغة في توثيق 

الصلات فيما بين الشعوب والأمم، فكل واحد منها يشكل حلقة مستقلة من شأنها الدفع بقوة نحو تعزيز وتمتين 

تي يتضمنها الخطاب الصوفي وما أضحت تضطلع به هي الأخرى هذه الصلات، بداية من الأبعاد الفنية والجمالية ال

من أدوار ضمن هذه الدبلوماسية لما تفتحه من آفاق الحوار والتفاعل الإيجابي فيما بين الأفراد والثقافات 

والحضارات، إلى جانب الأبعاد المعرفية والثقافية والفكرية التي تشكل بدورها مكونا أصيلا في دعم وتعميق هذه 

لدبلوماسية، وما تفتحه من آفاق رائدة للتنمية سواء من خلال ما يسهم به المنتسبون للزوايا من رجال الاقتصاد ا

أو من خلال المنتوجات القيمية التي يقدمها التصوف والتي تدفع بقوة نحو ترسيخ الفكر الإنتاجي وترشيده 

بعديها الإنساني والعمراني هذا بالإضافة إلى ما تكرسه وتخليقه وما لذلك من آثار مباشرة على التنمية الاقتصادية ب

سائر الأبعاد الأخرى من قيم وأعراف وسلوكات شكلت إرثا مشتركا لكل الشعوب التي شملها هذا المكون الروحي 

 الأصيل .

فه من تميز لقد كان للمغرب دور كبير ورائد في تفعيل الدبلوماسية الروحية في أرقى مستوياتها، وذلك في سياق ما عر 

وتفرد لهذا البعد الروحي وما شكله من عمق وتأصل ضمن مكونات هويته، فالتصوف قد شكل مرجعا ثقافيا 

وروحيا وحضاريا هاما ضمن مقومات هذه الهوية وهو ما أعطى للتجربة الدينية المغربية توازنها وخصوصياتها ، من 

لقائم على قيم الوسطية والاعتدال والمحبة ، وما كان لها قيم روحية أصيلة شكلت صورة إيجابية للتدين المعتدل ا

من آثار على الإشعاع الروحي لهذا البلد، خاصة مع ما عرفه من مدارس وشخصيات صوفية جليلة ) ابن عربي، ابو 

ا الحسن الشاذلي...( كان لها الفضل الكبير في تقوية هذا الإشعاع فالمغرب وهو أرض الأولياء قد شكل مرجعا روحي

متميزا أسهم بقوة في توطيد العلاقات مع كثير من بلدان العالم، ويكفينا في هذا السياق ما عرفته المدارس والزوايا 

                                                             
498
 .13سورة الحجرات  الآية  
اساسية في تحديد الدبلوماسية المغربية في إفريقيا ، وذلك راجع للرصيد الروحي للمغر  مع يعتبر الجانب الديني أحد العوامل ا 499

 العديد من هذه الدول .

حسن الإسماعيلي، ، "السياسة المغربية الخارجية على الساحة الإفريقية "، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية 

 .29و28ص:  1981للإدارة العمومية، الرباط،
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المغربية من امتدادات واسعة داخل إفريقيا وما خلفته تاريخيا وإلى الآن من روابط روحية وثقافية عميقة مع 

 العديد من البلدان الإفريقية .

لروحية التي يقدمها المغرب في القطر الإفريقي تشكل حلقة وصل قوية فيما بين الشعوب إن الدبلوماسية ا

الإفريقية، وهي من شأنها أن تقوم اليوم كما الأمس بأدوار طلائعية ومحورية في إشاعة السلم والأمن داخل هذه 

يما بينها وبين المكونات الحضارية القارة وتسوية العديد من النزاعات والفتن بين الكثير من بلدانها، وربط الصلة ف

 .500الأخرى في سياق ما تقدمه هذه الدبلوماسية من أبعاد للتفاعل الحضاري الدولي والعالمي

الغرب الإفريقي، بحيث تعد بلدان إفريقيا  –يشكل الرصيد الروحي والجانب الديني أحد مظاهر التعاون المغربي 

اء التي يربطها بالمغرب تعاون ديني متميز، حيث اتخذت عملية الغربية من أهم بلدان إفريقيا جنوب الصحر 

التواصل الروحي في بدايتها الأولى مظاهر وأشكال متعددة إما عن طريق قوافل الحج، تبادل المعلمين والفقهاء، 

هذا  على دراية تامة بأصول الدين الإسلامي وتعاليمه، كل -التجار -وكذلك القوافل التجارية التي كان أصحابها

 ساعد على نشر الثقافة العربية الإسلامية .

إلى أن ظهرت في مراحل قادمة الطرق والزوايا الصوفية التي شكلت هي الأخرى شكلا من أشكال التواصل الروحي، 

ولقد أثبتت الظروف والتطورات على أن الأواصر الدينية والروحية التي تربط المغرب بمنطقة إفريقيا الغربية على 

 ن العمق بالقدر الذي يتجاوز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية .درجة م

فالتعاون ما بين المغرب والدول الإسلامية بما فيها دول إفريقيا الغربية من بين المهام الرئيسية التي خص بها المشرع 

، ويتخذ التعاون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا التعاون الذي شكل في حد ذاته تواصلا روحيا عميقا

 الديني الروحي الذي يربط المغرب بمنطقة إفريقيا الغربية عدة مظاهر نذكر منها :

 إنشاء جمعيات ومراكز تهتم بالتعاون الروحي الإفريقية 

  بناء وترميم المساجد 

 تنظيم ندوات تكوينية لفائدة الخطباء وتداريب تكوينية 

 تبادل الزيارات الرسمية والغير الرسمية 

من خلال ما سبق، نجد بان المغرب استطاع تحقيق تواصل روحي عميق لا يمكن التغاض ي عنه، إذ أصبح هذا 

التواصل الروحي أشكالا متعددة سواء من خلال إنشاء جمعيات ومراكز روحية تهتم بالتعاون الروحي المغربي الغرب 

                                                             
التصــوف والدبلوماســية الروحيــة : اابعــاد الثقافيــة والتنمويــة الحضــارية، الملتقــى العــالمي للتصــوف  الــدورة الثانيــة عشــر ، أيــام  500

افق ل 1439ربيع ااول  09،10،11،12  .5إلى  2، الطريقة القادرية البودش شية، ص: من 2017دجنبر  1نونبر  30-29-28، المو
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بة والعلماء القادمين من إفريقيا الغربية ، الإفريقي، أو من خلال تنظيم دورات وتداريب تكوينية لفائدة الطل

 وكذلك من خلال بناء وترميم المساجد وتبادل الزيارات في إطارها الروحي .

هكذا تبقى العلاقات الروحية بين المغرب والطرق الصوفية بإفريقيا الغربية رافدا قويا في علاقات المغرب بدول 

ميها من تقلبات السياسة والمصالح الاقتصادية ، فهذا وتعتبر المنطقة ، من شأنه أن يعزز تلك العلاقات ويح

لطريقة التيجانية آلية من الآليات التي تخلق تواصلا روحيا بين المغرب وافريقيا العربية، لكن الأساس يبقى في 

 كيفية استثمار هذا التواصل الروحي، وفي هذا السياق يقول الأستاذ عادل الموساوي المتخصص في العلاقات

المغربية الإفريقية بجامعة محمد الخامس الرباط "إن تلك العلاقات الروحية معطى جيد يصب في صالح المغرب، 

 .501لكن عليه أن يستثمره بالقدر الكافي "

 خاتمة:

ختاما يمكننا القول أن العلاقات المغربية الإفريقية تحمل تاريخا عميقا متجذرا منذ انتشار الإسلام في إفريقيا 

ة إلا أنها تحمل علاقات تتسم بالتواضع والمحدودية، لكن بالرغم من ذلك فقد أسهم المغرب بشكل كبير في الغربي

نشر الثقافة العربية الإسلامية في المنطقة، كما كان لظهور الطرق الصوفية )القادرية والتيجانية( دور كبير في خلق 

 فريقيا الغربية .روابط روحية، جعلت من المغرب مركز إشعاع روحي لمنطقة إ

فبالرغم من المشاكل الهيكلية والصعوبات السياسية والاقتصادية والتقنية التي تعرقل مسيرة التعاون الروحي 

المغربي الغرب الإفريقي، فإنه يجب على المغرب أن يدافع على اختياراته القارية وأن يأخذ في الحسبان مسألة 

دم الاقتصار على المجالات والقطاعات المنتجة ) الصيد البحري، المردودية والرهان على العنصر البشري وع

التجارة، الاقتصاد، الاستثمار...(، وإنما يجب أن تشمل المبادرات المغربية المجالات بالتربية وتكوين الأطر أي يجب 

منظور بعيد  الاهتمام بالتعاون الثقافي والروحي وذلك داخل إطار متكامل وفعال ومندمج وفق استراتيجيات ذات

 تأخذ بعين الاعتبار الرهانات التي تنتظر المغرب .
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 الابعاد الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية تجاه افريقيا

 أحمد شيحي 

 باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس بالرباط

 كلية الحقوق كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية سلا

 

 مقدمة

انضمام المغرب للاتحاد الافريقي وحصوله على العضوية الكاملة خلال القمة التي انعقدت لقد جاء 

، وحصوله على عضوية مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي بعد حولي 2017يناير  30بأديس ابابا بتاريخ 

قات المغربية الإفريقية خلال سنة من انضمامه الى هذا التجمع القاري، تتويجا للديناميكية التي شهدتها العلا

السنوات الاخيرة خاصة على المستوى السياس ي والاقتصادي، وتكريسا  للمكانة المهمة والاساسية التي يحتلها 

 التعاون الافريقي في اجندة صانع السياسة الخارجية المغربية.

بالشأن الافريقي الى عدد من  فالتوجه المغربي تجاه القارة الافريقية يرجعه عدد من الباحثين والمهتمين 

المتغيرات السياسية والجيوستراتيجية التي طرأت على مستوى الساحة الدولية والافريقية على وجه الخصوص، 

فبالنسبة للمغرب فقد تبلور هذا التوجه مع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش وتدشينه لعدد من الأوراش 

ماس ي المغربي، والذي كان أخرها اعادة هيكلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بما الهيكلية التي تهم العمل الدبلو 

، وذلك من منطلق 502يستجيب لحاجيات ومتطلبات تعزيز التعاون الدولي وتغطية مختلف الفضاءات الدولية

تجاه عدد من الاهمية التي يوليها الفاعل الدبلوماس ي المغربي لحقل السياسة الخارجية المغربية وتفاعلاتها 

الفضاءات الدولية وعلى رأسها القارة الافريقية بما يحمله هذا التوجه من اعادة تموقع المملكة كفاعل رئيس ي في 

                                                                                                                                                           
إفريقيا جنو  الصحراء ، ماء العينين النعمة علي ، التصوف ودوره في إرساء   501 علي محمد ااحمر ، التصوف الإسلامي بين المغر  و

إفريقيا جنو  الصحراء ، أعمال ملتقى تزن ت الدولي للثقافات الإفريقية الدورة الثالثة ،  الروابط والعلاقات  بين المغر  و

 .88و87و 77و76و75الرباط، ص: –، مطبعة اامنية 2017، سنة -15-العينين للتنمية الثقافية  منشورات جمعية الشيخ ماء
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القارة الافريقية ومحورا للتفاعل والتعاون الاقتصادي والسياس ي، وهو نفس التوجه الذي كرسه دستور المملكة 

ب  بإنتمائه الى القارة الافريقية وعزمه على تقوية علاقات من خلال  تنصيصه على تشبث المغر  2011لسنة 

، خاصة في ظل الاكراهات الماكرو اقتصادية والسياسية والمتمثلة في ضعف استقبال 503جنوب -التعاون جنوب

،معتمدا في 504الاستثمار الاجنبي وضعف الصادرات الافريقية، الى جانب اشكالية التنافسية على مستوى القارة

استراتيجية تقوم على التكامل والتعاون في شتى مجالات التنمية الاقتصادية خاصة على المستوى الثنائي ذلك على 

 أو المتعدد الاطراف. 

فالمتتبع للفعل الدبلوماس ي وتحركات صانع القرار بالمغرب سيلاحظ بما لا يدع مجال للشك أن هناك  

ية المغربية يرمي الى ضرورة اعادة بلورة رؤية توجه من طرف مختلف الفاعلين في مجال السياسة الخارج

استراتيجية تجاه القارة الافريقية خاصة في ظل المتغيرات المتتالية التي تشهدها القارة على المستوى السياس ي 

مهمتها الاساسية  505والاقتصادي والامني، وهو ما يبرر كذلك احداث المغرب لوزارة خاصة تعني بالشؤون الافريقية

شاريع التنموية للمملكة وخاصة المتعلقة منها بالاستثمار والعمل تنسيق الجهود وتتبع تنفيذ مختلف تتبع الم

 الاتفاقيات التي تم توقيعها والبحث عن سبل أجرأتها وتنزيلها على ارض الواقع.

عاد وانطلاقا من هاته المعطيات والتدابير والاجراءات المبذولة من طرف المغرب نتساءل عن ماهي الاب

 الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية تجاه القارة الافريقية؟ 

                                                                                                                                                           
بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالتحديد  2011شتنبر  6الصادر بتاريخ  2.11.428انظر المرسوم رقم  - 502

قسام وهي قسم افريقيا الغربية والشرقية وقسم افريقيا الوسطى وقسم مديرية الشؤون الافريقية التي تتضمن هي الأخرى أربعة أ

 الشراكات الجهوية .
على التزام المغرب بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الافريقية، ولا سيما  2011لقد نص دستور المملكة لسنة  -503

 جنوب. -التعاون جنوب مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، بما فيها تقوية 

504- Najat Zarrouk, « la contribution du royaume du Maroc à la Promotion du développement des pays les moins 

avancées d’Afrique, « une décennie de réformes au Maroc, 1999-2009 », sous la direction du centre d’études 

internationales, éditions KARTHALA, Paris2010, p 359 
505

 2018يناير  24الموافق ل  1439جمادى الاولى  06الصادر بتاريخ  1.18.02احدثت هاته الوزارة بموجب الظهير الشريف رقم  - 

مة، والذي المتعلق بتعيين أعضاء الحكو  2017ابريل  7الموافق ل  1938صفر  9الصادر في  1.17.07والقاض ى بتغيير الظهير الشريف رقم

 تم بموجبه تعيين السيد محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الافريقي.
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ان الاجابة عن هذا التساؤل يفرض علينا بالضرورة رصد وتتبع مختلف التفاعلات رافقت مختلف 

الفاعلين في مجال الدبلوماسية المغربية تجاه القارة الافريقية وتحديد منطلقاتها وأهدافها سواء على مستوى  

 ) الفرع الثاني(  المتعدد الاطراف) الفرع الاول( أو  عزيز التعاون الثنائيتقوية وت

 الفرع الاول: تقوية التعاون الثنائي بين المغر  ودول القارة الافريقية. 

أصبح موضوع تعزيز التعاون المغربي الافريقي يحظى بمكانة مهمة في السياسة الخارجية المغربية خلال 

التي   2017و  2011في ظل الزيارات الملكية المتتالية للقارة الافريقية خلال الفترة ما بين  السنوات الاخيرة، خاصة

أعطت ديناميكية جديدة لمسار التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول الافريقية، وكرست رؤية استراتيجية 

ى رأسها إعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد جديدة تعتمد على الوسائل البديلة غير أليات الدبلوماسية التقليدية وعل

والتنمية لتقريب وجهات النظر وتقوية علاقات التعاون وفتح فضاءات جديدة داخل القارة الافريقية خاصة دول 

 مع شرق إفريقيا التي اصبح تأثيرها يتزايد بشكل واضح خلال السنوات الاخيرة.

وفي سياق هذا التوجه، سعت الدبلوماسية المغربية الى تقوية وتعزيز حضورها على مستوى القارة 

( واعطاء مجال أكبر 01الافريقية من خلال الانفتاح على عدد من الدول وتوسيع مجالات الشراكة معها  ) 

 ( 02للقطاعات غير الحكومية الخاص ودعم الاستثمار المغربي المباشر ) 

 سيع مجالات التعاون بين المغر  والدول الافريقية  أولا: تو 

ان توسيع علاقة التعاون المغربي الافريقي يشكل موضوعا بالغ الاهمية بالنسبة لصانع القرار الخارجي  

المغربي حيث ان تتبع تحركات الدبلوماسية داخل القارة الافريقية خلال السنوات الاخيرة يعكس بجلاء أن هناك 

لى توسيع مجالات التعاون والشراكة ليشمل دول أخرى كانت الى وقت قريب خارج حسابات توجه يرمي ا

الدبلوماسية المغربية، والعمل بموازاة مع ذلك على توسيع اوجه التعاون ليشمل قطاعات أخرى غير مجالات 

 التعاون الكلاسيكية.
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لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الملكية لعدد من الدول الافريقية 

الافريقية عبر توسيع وتنويع مجالات التعاون والشراكة، وايجاد موطئ قدم للاستثمارات المغربية في عدد من 

 البلدان الافريقية، نظرا لما يمكن أن توفره من مزايا اقتصادية وسياسية بالنسبة للمغرب.

(، 2013لة الملك  لكل من الغابون والكوت ديفوار والسينغال )سنة ولعل الزيارة الملكية التي قام بها جلا

(، خير دليل على وجود رؤية وبعد استراتيجي بالنسبة 2014ومالي وكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون )سنة 

رب علاقات للفاعلين في مجال الدبلوماسية المغربية في تعزيز وتكريس التعاون مع عدد من الدول التي تربطها بالمغ

صداقة متعددة الابعاد يرتبط فيها ما هو سياس ي بما هو اقتصادي وديني وتاريخي، حيث شكلت هاته الزيارات 

مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والتعاون الصناعي والصادرات والازدواج الضريبي 

 26سبع اتفاقيات تعاون مع مالي و  2014خلال سنة  والشؤون الاسلامية، وقد بلغ حجم الاتفاقيات الموقعة

 .506اتفاقية ثنائية مع الغابون  24اتفاقية مع غينيا كوناكري و 21اتفاقية مع كوديفوار و

لكل من السنغال وغينيا بيساو والكوت ديفوار والغابون  2015كما شكلت كذلك الزيارة الملكية سنة   

اتفاقية ثنائية مع غينيا بيساو  16اتفاقية ثنائية مع السنغال و 13بلغت محطة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات، 

شملت مجالات الامن والحكامة المحلية وإلغاء التأشيرات بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وإلغاء 

لبنيات التحتية الازدواج الضريبي وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار، والفلاحة والعدل والطاقة والمعادن وا

والتكوين المهني والاتصال والاستثمار والفوسفاط والابناك، الى جانب اتفاقيات أخرى مع كل من الكوت ديفوار 

 .507والغابون 

، لتعطي بعدا أخر للدبلوماسية المغربية شمل هاته المرة 2016وفي ذات السياق جاءت الزيارة الملكية سنة 

يتعلق الامر بكل من رواندا وتنزانيا والسنغال وإثيوبيا ومدغشقر، حيث اعتبر دول جنوب وشرق القارة الافريقية و 
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عدد من الدارسين ان هذه الزيارة تشكل استثناء على مستوى التفاعل والانتشار الجغرافي للدبلوماسية المغربية 

سية المغربية داخل القارة الافريقية من جهة، ومن جهة اخر ى عكست تحولا على مستوى اهتمامات الدبلوما

خاصة وان هاته الزيارة كانت مناسبة للتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بالمقارنة مع الزيارات السابقة وشملت  

اتفاقية  18عددا كبيرا من القطاعات، فالزيارة الملكية لرواندا خلال نفس السنة تم التوقيع خلالها على أزيد من 

ة والاسكان والتكوين المهني والقطاع المالي والضريبي، والتكنولوجيات الحديثة كالفلاحثنائية تضم مجالات مختلفة 

اتفاقية للتعاون الثنائي بين المغرب وتنزانيا تهم  22، مقابل 508والملاحة الجوية والسياحة والطاقات المتجددة

لفلاحة والصيد البحري التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والطاقة والمعادن والجيولوجيا، والنقل الجوي وا

والاسمدة والطاقات المتجددة والسياحة والتأمين الزراعي والقطاع البنكي والصحة والمبادلات التجارية والاستثمار، 

كما هاته الاتفاقيات تطوير وحدات صناعية ولوجستيكية، الى جانب التوقيع على شراكة بين اتحادي أرباب 

طلاق عدد من الاوراش في إرة الملكية للسنغال فقد كانت بدورها مناسبة لتعزيز و ، أما الزيا509المقاولات بين البلدين

مجال الفلاحة الصغرى والوسط القروي، الى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم التنمية السياحية 

بإثيوبيا فقد بلغت ، أما ما يتعلق 510والاقتصاد التضامني والصناعة التقليدية والتنمية البشرية واللوجيستيك

تشمل قطاعات النقل الجوي والمجال الضريبي  الاتفاقيات الموقعة سبع اتفاقيات ثنائية قطاع عام/قطاع عام

وحماية الاستثمارات، والفلاحة والطاقات المتجددة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي وحماية 

ذا بالإضافة الى الزيارة الملكية لمدغشقر التي توجت بالتوقيع على ، ه511الاستثمارات، والتعاون في المجال الفلاحي

 5اتفاقية ثنائية شملت القطاع العام والخاص، الى جانب الزيارة الملكية لنيجيريا التي تم التوقيع خلالها على  22

ستراتيجية لتنمية اتفاقيات ثنائية ومذكرة تفاهم وتعاون في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة واطلاق شراكة ا

 .512صناعة الاسمدة بنيجيريا
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لتعطى  2017وفي سياق تعزيز الانتشار الدبلوماس ي للمغرب جاءت كذلك الزيارة الملكية لإفريقيا سنة 

اتفاقية ثنائية( وزامبيا )  25اشعاعا أكبر للدبلوماسية المغربية بحيث شملت كل من غانا ) تم التوقيع خلالها على 

اتفاقيات ثنائية( وساحل العاج  التي  08اتفاقية ثنائية( وغينيا ) تم التوقيع خلالها على  19ها على تم التوقيع خلال

 .513تم الاشراف خلالها تراس حفل تقديم اشغال مجموعة الدفع الاقتصادي بين المغرب وساحل العاج (

( يعكس من 2017 -2011فالتوقيع على كل هذه الاتفاقيات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ست سنوات ) 

وجهة نظرنا الرغبة القوية للدبلوماسية المغربية في تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الافريقية، وتوسيع 

مجالات التعاون وجعل الدبلوماسية الاقتصادية في طليعة العمل الدبلوماس ي المغربي، الى جانب تنويع شركاء 

 الاوروبي والولايات المتحدة. المغرب الاقتصاديين من خارج الاتحاد

هذا الى جانب عدد من الزيارات المتبادلة التي قام بها وزير الخارجية ورؤساء مجلس ي البرلمان ولجان 

 والتعاون والصداقة المنبثقة عن هذا الاخير، وذلك في افق تنزيل الاستراتيجية والرؤية الملكية تجاه افريقيا ووضع

 الاطار القانوني لها.

بيل ترسيخ هذه التوجهات بادر المغرب الى اتخاد عددا من الاجراءات تجاه شركائه الأفارقة خاصة وفي س

ما يتعلق بإمكانية استغلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي عقدها على الصعيد الثنائي أو الاقليمي أو 

القارة الافريقية، ورفع سقف  العالمي، وسن إجراءات صرف تحفيزية لدعم تموقع المستثمرين المغاربة في

مليون درهم تشجيعا لتدفق رؤوس  100مليون درهم الى  30الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 

اتفاقية تجارية ثنائية من نوع " الدول الاكثر  14الاموال المغربية الى البلدان الافريقية، كما أبرم المغرب أزيد من 

ية وجمركية، كما استطاع نسج شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع اتفاقيات تجار  6رعاية" و

اتفاقيات  4اتفاقية ثنائية و 65اتفاقية للاستثمار تشمل  69الاستثمارات ذات الطابع الثنائي والاقليمي، وقد بلغت 
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مار بين المغرب ومختلف شركائه اقليمية، وقد سمحت هذه الاتفاقيات بوضع الاطار القانوني الملائم لتطوير الاستث

مليار درهم خلال الفترة الممتدة  37الى  10الافارقة، لينتقل بذلك حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا من 

، حيث أنه ما بين 514ويحتل بذلك المركز الثاني بعد مصر من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة 2014 – 2004ما بين 

الى اليوم ارتفع عدد الاتفاقية  2000اتفاقية تعاون، في حين أن منذ سنة  515توقيع على تم ال 1999الى  1956

، وقد كان من نتائج هذه 515بلدا 25زيارة ملكية لإفريقيا وهمت  46اتفاقية ثنائية، توزعت على  949ليصل الى 

 .516التدابير أن أصبح المغرب المستثمر الافريقي الثاني بعد جنوب افريقيا

 تقوية دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارثانيا: 

يشكل القطاع الخاص احدى اهم الوسائل و الاليات التي تملكها الدبلوماسية المغربية في الولوج الى عدد 

من الفضاءات الافريقية، حيث ان استقراء لعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المغرب وعدد من الدول الافريقية 

يتبين أن القطاع الخاص يعد أحد أهم الاليات التي تعتمد عليها  2017و  2013الممتدة ما بين خلال الفترة 

الدبلوماسية المغرب خاصة في مجال الاستثمار، حيث يلعب القطاع البنكي المغربي دور كبير في مجال الاستثمارات 

و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" وهي المغربية في افريقيا خاصة "التجاري وفا بنك" و"البنك المركزي الشعبي" 

دولة افريقية، وتساهم بشكل مباشر في تطوير النظام المالي  20أكبر ثلاثة ابناك مغربية تتواجد في اكثر من 

الافريقي، و تسهيل التقارب بين الفاعليين الاقتصاديين والقطاعات الاخرى، وتساهم في تعزيز التبادل التجاري 

 23وال داخل القارة الافريقية، كما تواصل الخطوط الملكية المغربية من جهتها تأمين أكثر من وحركية رؤوس الام

خطا بين الدار البيضاء ومدن أخرى من القارة الافريقية استراتيجيتها لتطوير خطوط الطيران وجعل المغرب مركزا 

 . 517اقليميا منفتحا على اوروبا وامريكا
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المغربي في الرفع من نسبة الاستثمارات المغربية المباشرة في منطقة ويرجع الفضل هنا للقطاع الخاص 

من مجموع الاستثمارات  54,3%أي ما يمثل  2013مليار درهم سنة  1,6%إفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغت 

ية من رصيد الاستثمارات المباشرة المغرب 25,5%المغربية المباشرة بالخارج، وتستحوذ دولة مالي على ما نسبته 

، وتهم هذه الاستثمارات قطاع الابناك 12,8%والغابون  20%متبوعة بساحل العاج  2012الموجهة الى افريقيا سنة 

من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة في   9,4518 %ثم الاسمنت  24,4 %والاتصالات  50,5%بما مجموعه 

 .519إفريقيا كما هو مبين في الجداول أسفله

 520للاستثمارات المباشرة المغربية  التوزيع القطاعي للاستثمارات  المباشرة المغربية التوزيع الجغرافي
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 2013في إفريقيا سنة                                                 2013في إفريقيا سنة 

 

ان هناك  2013يتبين من خلال التوزيع الجغرافي للاستثمارات المباشرة المغربية في افريقيا مع نهاية سنة 

عددا من الدول الافريقية تستفيد من حصة كبيرة من الاستثمارات المغربية الموجهة لإفريقيا حيث تحتل مالي 

، في حين نجد أن نيجيريا لا 10,62 %غابون بـ ثم ال 22,92 %متبوعة بساحل العاج بـ 29,36%المرتبة الاولى بـ 

وهي نسب ضعيفة جدا  0,001%وكينيا بـ  0,004%و مدغشقر بـ  0,08 %و البنين بـ  0,66 %تستفيد الا بنسبة 
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بالمقارنة مع كل من الغابون ومالي وساحل العاج، وهو ما سيفسر هيمنة دول إفريقيا الغربية على حصة الاسد من 

 غربية المباشرة.الاستثمارات الم

فيتبين من  2013أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات المغربية المباشرة في افريقيا مع نهاية سنة 

متبوعا بقطاع  51,98%خلال الجدول اعلاه، أن المصارف والمؤسسات المالية المغربية تحتل مكانة الصدارة بنسبة 

، فيما لا يتعدى 9,82 %وقطاع الاسمنت بـ  9,92 %ثم التأمينات بـ  22,90 %الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ 

، مما يعني أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا تعتمد بشكل كبير على قطاع المال 0,002%قطاع النقل سوى 

 والاعمال والمواصلات الى جانب قطاع الاسمنت وقطاع التأمينات.

وتوسيع التعاون الثنائي مع الدول الافريقية يرتكز من وجهة نظرنا  ان سعي الدبلوماسية المغربية تعزيز

على أبعاد سياسية واقتصادية بالغة الاهمية، خاصة في ظل وجود رؤية استراتيجية للمغرب في اعادة التموقع 

ات الجغرافي داخل القارة الافريقية، حيث أن تعزيز هذا التعاون سيمكن الدبلوماسية المغربية من فتح فضاء

وتجمعات جديدة يعتبر بعضها دو اهمية بالغة في صياغة القرارات الافريقية  وكذا التصدي لعدد من المناورات 

 التي يقوم بها خصوم المغرب لاستغلال هاته التجمعات ضد مصالح المغرب. 

 الفرع الثاني: تعزيز التعاون المغربي الافريقي على المستوى المتعددة الاطراف 

مع العناية التي توليها الدبلوماسية المغربية للعلاقات الثنائية مع دول القارة الافريقية، تعتبر فبالموازاة 

العلاقات المتعددة الاطراف في صلب انشغالات الدبلوماسية المغربية  وهو توجه جديد أصبحت تعتمد عليه في 

لقضايا القارة الافريقية في مختلف  سياستها تجاه الفضاء الافريقي، ويتمثل على وجه الخصوص في دعم المغرب

  التظاهرات والمنتديات الدولية التي تعنى بها ) أولا( والانفتاح كذلك على تكتلات وتجمعات اقتصادية وازنة ) ثانيا(
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 اولا: دعم المغر  لقضايا الاقتصاد والتنمية بإفريقيا على مستوى اجتماعات القمة

بالاقتصاد والتنمية دافعا للدبلوماسية المغربية للحضور في كافة المنتديات لقد شكلت القضايا المرتبطة 

المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالقارة الافريقية خاصة على مستوى دبلوماسية القمة، كمشاركة المغرب في 

التي أعلن الملك محمد و  2000القمة الفرنسية الافريقية والقمة الاوروبية الافريقية التي انعقدت في القاهرة سنة 

السادس خلالها عن إلغاء ديون الدول الأقل تقدما في إفريقيا، ورفع الحواجز الجمركية عن صادراتها تجاه المغرب، 

وهو قرار يحمل في نظرنا رمزية كبيرة على مستوى التضامن المغربي مع قضايا القارة السمراء، كما يشكل تحولا 

لسياسة الخارجية المغربية وتغيرا ملموسة دشنه الملك مع بداية توليه العرش، استراتيجيا واضحا في أولويات ا

دولة كأعضاء وخمسة مراقبين أي ما  50بالإضافة الى مشاركة المغرب في القمة الفرنكفونية الذي تضم أكثر من 

ل على تحديد يعادل نصف مليار نسمة، و تتكون من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ينعقد مرة كل سنتين ويعم

 2007مرورا بقمة لشبونة سنة  1986التوجهات الكبرى لهذا التجمع، وقد انعقدت أول قمة له في فرنسا سنة 

، وصولا الى 521الذي كان من بين أهدافها البحث عن كيفية إقرار علاقة شراكة حقيقية بدل علاقة مانح ومستفيد

 .2016قمة جنوب إفريقيا سنة 

والقمة  2013مشاركة المغرب في القمة العربية الافريقية التي انعقدت بالكويت سنة هذا بالإضافة الى 

، والدورة الرابعة للقمة الافريقية الاوروبية التي انعقدت 2013أمريكا الجنوبية التي انعقدت سنة  –الثالثة إفريقيا 

والقمة الاسيوية الافريقية التي  2014وقمة الولايات المتحدة وإفريقيا التي انعقدت سنة  2014ببروكسل سنة 

فرنسا التي انعقدت ببماكو  -، وأيضا قمة افريقيا2016وقمة الهند إفريقيا التي انعقدت سنة  2015انعقدت سنة 

 وغيرها. 2017، وقمة افريقيا الاتحاد الاوروبي التي انعقدت سنة 2017سنة 

التي تهم قضايا الأمن والتنمية  وقد امتدت مشاركة المغرب ليشمل كذلك المنتديات والمؤتمرات

الاقتصادية بإفريقيا، نذكر منها على وجه الخصوص المشاركة في الدورة الاولى لـ"اللقاءات الاستثمارية الصينية 

والمشاركة في اشغال المؤتمر الدولي الخامس  2015ومنتدى التعاون الافريقي الصيني سنة  2014الافريقية" سنة 
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، 2013، وفي الاجتماع الرفيع المستوى لتجمع دول الساحل والصحراء سنة 2013ليابان سنة حول تنمية إفريقيا با

هذا الى جانب مشاركته في الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء سنة 

والمغرب العربي سنة  ، واحتضانه لأشغال المؤتمر الدولي حول التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل2013

، ومشاركة المغرب 2017، ومشاركة المغرب في المؤتمر الوزاري حول التجارة والامن والحكامة بافريقيا سنة 2013522

، ومشاركة المغرب في 2018في الاجتماع الثالث عشر لوزراء الخارجية الافارقة ونظرائهم من اوروبا الشمالية  سنة 

 وغيرها.  2018شاد سنة المؤتمر الدولي حول بحيرة الت

خاصة وأن هذه القضايا أصبحت تشغل بال مختلف دول القارة وعلى رأسها الدبلوماسية المغربية نظرا لما 

تشكله من خطورة على أمن واستقرار المنطقة ككل، هذا ما دفع المغرب الى الانخراط في كل الاوراش الرامية الى 

ضايا التنمية الانسانية والمستديمة تشكل أحد محاور السياسة الخارجية على اعتبار أن ق تنمية القارة الافريقية

، الى جانب تقديم كل أنواع الدعم السياس ي والانساني والعسكري والأمني لدول القارة 523المغربية تجاه افريقيا

ة، خاصة الافريقية، فعلى المستوى السياس ي فقد ساهم المغرب في حل عددا من الخلافات والصراعات الافريقي

تلك التي تكون أطرافها ذات علاقات وثيقة مع المغرب، ونذكر منها نجاح الدبلوماسية المغربية في الوساطة بين 

الذي توج باتفاق  2002فبراير  27في  fleuve Manoرؤساء كل من غينيا وليبيريا وسيراليون على إثر نزاع نهر مانو 

لا واضحا على الاهمية التي توليها الدبلوماسية المغربية للقضايا ، وقد شكل هذا الانجاز الدبلوماس ي دلي524سلام

الافريقية خاصة الدول الغربية منها، والتي تشكل الى جانب منطقة الساحل الامتداد الطبيعي لجوار المغرب، هذا 

العقيد "كامارا  بالإضافة الى مساهمة الدبلوماسية المغربية في حل الازمة الناتجة عن الانقلاب العسكري الذي قاده

، أما على المستوى الانساني فقد عمل المغرب على تقديم كل أشكال الدعم  2010525داديس" ببوركنافاسو سنة 

                                                                                                                                                           
 133-132، مرجع سابق، ص 2013 – 2000لخارجية المغربية الحسان بوقنطار، السياسة ا -521
 راجع أرشيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية على الموقع الالكتروني للوزارة. -522

523
 -  Abdelaziz barre, le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés, les nouveaux axes de la diplomatie marocaine, 

CNRS, éditions, paris, 2012, p 48 
524

 - Abdelaziz barre, le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés, les nouveaux axes de la diplomatie marocaine, 

CNRS, Edition, op.cit., p.50. 
 135،نفس المرجع، ص 2013-2000الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية  - 525
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 5الانساني خاصة ما يتعلق بتوفير المستشفيات الطبية الميدانية والادوية والمنح المالية، كمساهمة المغرب ب 

يادة افريقية ومشاركته في قمة مجموعة دول غرب إفريقيا حول مالي ملايين أورو في البعثة الدولية لدعم مالي بق

، و الاجتماع الرفيع المستوى 2015، الى جانب مشاركته في المؤتمر الدولي حول "بناء مالي صاعدة" في 2013سنة 

 . 2015526بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى سنة 

عدد من العمليات العسكرية التي تندرج  أما على المستوى العسكري فقد شارك المغرب بشكل مباشر في

ضمن عمليات الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين في القارة الافريقية، وذلك انسجاما ما التزاماته الدولية 

في  1960، كمشاركة المغرب في عمليات الامم المتحدة سنة 527في مجال المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين

، وأيضا عمليات الامم MONUCالتي لازلت قائمة في إطار بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام   ONUCالكونغو

  UNAVEM، إلى جانب مشاركته في عمليات الامم المتحدة في أنغولا 1992سنة  ONUSOM IIالمتحدة بالصومال 

سطى، مما جعل ، وافريقيا الو 528ONUCIفي إطار بعثة الامم المتحدة  2004، وساحل العاج سنة 1995سنة 

في لائحة الدول المساهمة عسكريا على المستوى العالمي والثالث في العالم العربي والثامن  18المغرب يحتل المرتبة 

على المستوى الافريقي، كما مكنته من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واكتساب تجربة اضافية في مجال 

 .529العمليات العسكرية

مني فقد بذل المغرب عدة مجهودات تهدف الى محاربة كل التهديدات خاصة ما و في ما يتعلق بالشق الا 

يتعلق بمحاربة الارهاب والهجرة السرية وتجارة المخدرات وغيرها، وفي هذا السياق أعلن المغرب عن إطلاق سياسة 

لإدماج  ، وهي مقاربة تضامنية تهدف الى تفعيل سياسة حقيقية2013جديدة في مجال الهجرة واللجوء سنة 

، وقد جاءت هذه السياسة في إطار التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية التي تبناها المغرب في 530المهاجرين

                                                             
526
 للمزيد من المعلومات راجع أرشيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية على الموقع الالكتروني. -

 2011راجع تصدير دستور المملكة لسنة  -527
 ليلى نادي، المغرب والامم المتحدة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، سنة  - 528

 وما بعدها.  126، ص 2010
 136، مرجع سابق، ص 2013-2000الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية  -529

530 - https://www.maroc.ma 
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مجال الهجرة واللجوء، وطبقا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والالتزامات الدولية للمغرب في هذا 

 .531المجال

وشملت  2013لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة منذ سنة  وتفعيلا لهذه الاستراتيجية شرع المغرب في 

بتعليمات ملكية فتحت خلال مكاتب على  2016مستفيد، أما المرحلة الثانية فقد انطلقت سنة  25000أزيد 

مستوى مختلف جهات وعمالات المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين الأفارقة قصد تسوية وضعيتهم القانونية 

 بالمغرب.

 الانفتاح على التجمعات والتكتلات الاقتصادية الافريقية ثانيا:

اذا كانت مختلف المؤتمرات والندوات  التي تهم القارة الافريقية سواء تلك التي تعقد داخل القارة 

الافريقية أو خارجها تشكل اهمية بالنسبة للدبلوماسية المغربية فإن رغبة المغرب في  الانفتاح عدد من التجمعات 

تلات الاقليمية داخل القارة الافريقية لا يقل أهمية عنها لاسيما مع دول غرب افريقيا ومنها: الاتحاد والتك

التي وجه (CEDEAO)والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (UEMOA) الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا

من طرف اغلبية الاعضاء في انتظار ان  المغرب طلبا رسميا لها من اجل الانضمام له وحصل على الموافقة المبدئية

تتم دراسة الاجراءات المسطرية وكذا انعكاسات انضمام المغرب الى هاته المنظمة بالإضافة  الى المجموعة 

فبراير  11، وتجمع دول الساحل والصحراء الذي تأسس في CEMAC) ) 532الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا

                                                             
531 -http://www.marocainsdumonde.gov.ma 
532- Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif 

essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée 

une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi 

que la jouissance effective du droit d’exercice et d’établissement pour les professions libérales, de résidence pour les 

citoyens sur l’ensemble du territoire communautaire, voir le site officiel :  

 http://www.uemoa.int/fr/presentation-de-luemoa 

- La CEDEAO a établi par le traité de Lagos  signé le 28 Mai 1975 par quinze pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina, 

Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.  Le Cap-

Vert a rejoint la Communauté en 1976 mais la Mauritanie a décidé de la quitter en 2000,voir le site officiel : 

http://www.uemoa.int/fr/presentation-de-luemoa
http://www.ecowas.int/
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، والذي تم تعديل ميثاقه الاساس ي خلال القمة التي انعقدت في التشاد سنة 2001وانظم المغرب إليه سنة  1998

حتى يستجيب لتحديات المنطقة خاصة ما يتعلق بقضايا الامن والسلم والمساهمة في تدبير الازمات التي  2013

والهشاشة تواجهها المنطقة، وإعطاء أهمية أكثر للجوانب المعنية بالتنمية المستدامة ومواجهة خطر الفقر 

 .533والجفاف والامن الغذائي

فالدينامية التي شهدتها الدبلوماسية المغربية تجاه افريقيا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الاطراف 

ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات الوطنية والاقليمية وفتح جسور للتعاون 

ان من بين نتائجه سحب وتجميد عدد من الدول الافريقية اعترافها بالجمهورية الاقتصادي والتواصل السياس ي ك 

دولة  28الوهمية، ومكنته من الانضمام الى عدد من التكتلات الاقليمية، كان أخرها الملتمس الذي وقعته أكثر من 

حاد خلال قمة الاتحاد إفريقية تدعوا فيه الاتحاد الافريقي الى تعليق عضوية جبهة البوليساريو في أنشطة الات

، والذي تزامن مع توجيه المغرب لطلب رسمي لمفوضية الاتحاد الافريقي يعبر فيه عن 2016الافريقي برواندا سنة 

 من دكار.  2016رغبته العودة للاتحاد الافريقي، كما أكد على ذلك الملك في خطاب المسيرة الخضراء سنة 

للاتحاد الافريقي خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في مراكش فموافقة المغرب على القانون التأسيس ي  

يوليوز  19، و مجلس المستشارين بتاريخ  2017يناير  18كما وافق عليه كل من  مجلس النواب بتاريخ   2017سنة 

                                                                                                                                                           
 http://www.uneca.org/fr/oria/pages/cedeao-communaut%C3%A9-economique-des-etats-de-

l%E2%80%99afrique-de-l%E2%80%99ouest 

-  La Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) regroupe 6 pays, créée au 16 mars 

1994, signature à N’Djamena au Tchad du Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique 

Centrale (CEMAC) à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République de Centrafrique et le 

Tchad.  Elle se donne comme mission de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de 

l'institution d'un véritable marché commun, voir le site officiel : 

 http://www.cemac.int/apropos#apropos. 

 
 . 134، مرجع سابق، ص 2013 -2000الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية  - 533

http://www.uneca.org/fr/oria/pages/cedeao-communaut%C3%A9-economique-des-etats-de-l%E2%80%99afrique-de-l%E2%80%99ouest
http://www.uneca.org/fr/oria/pages/cedeao-communaut%C3%A9-economique-des-etats-de-l%E2%80%99afrique-de-l%E2%80%99ouest
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د ، وتأتي في إطار استنفاد الاجراءات الداخلية التي تعد من بين الشروط التي يفرضها الاتحا534بالإجماع 2017

الافريقي للانضمام إليه، الى جانب شرط الانتماء الجغرافي للقارة الافريقية وذلك في افق تهيئ الارضية لعودة المغرب 

 للاتحاد الافريقي.

للاتحاد التي انعقدت باديس ابابا بتاريخ  28وقد وافق الاتحاد الافريقي على الطلب المغربي خلال القمة      

دولة على عودة المغرب، فيما رفضت  39ساخنة بين الدول الاعضاء، توجت بموافقة  بعد نقاشات 2017يناير  30

كل من الجزائر وجنوب افريقيا والموزمبيق واوغندا وزيمبابوي وملاوي وناميبيا وكينيا وليسوتو وما يسمى الجمهورية 

 الوهمية عودة المغرب.

لمعادي للمغرب داخل الاتحاد الافريقي، وتمثل هذه العودة حسب عدد من المتتبعين انتكاسة للمحور ا

واغلاق سياسة الكرس ي الفارغ، كما انها تمثل بالنسبة للمغرب انجاز كبير للدبلوماسية المغربية ومحطة تاريخية في 

مسار العلاقات الخارجية المغربية، والذي كان محصلة للمبادرات والاوراش التي اطلقها المغرب في افريقيا، 

ي قام بها جلالة الملك مع عدد من القادة الافارقة، كما كانت نتيجة لدعم ومساندة عدد من الدول والاتصالات الت

، كما شكلت كذلك بداية لاستعادة المغرب لموقعه الطبيعي وكسب ثقة عدد من الافارقة خاصة وأنه 535الافريقية

ه مجددا عضوا بمجلس السلم والامن لم تمض ي الا فترة قصيرة على انضمامه الى الاتحاد الافريقي، ليتم انتخاب

لمدة سنتين، هذا الاخير الذي كانت تستغله الجزائر بمعية عدد من خصوم  2018يناير  26للاتحاد الافريقي في 

المملكة داخل القارة الافريقية من اجل صياغة قرارات مناوئة للمغرب، مما يفرض على المغرب بالموازاة مع ذلك 

 ديد بما يخدم المصالح الوطنية خاصة ما يتعلق بالقضية الوطنية الاولى.استغلال هذا الموقع الج

 

                                                             
الذي يوافق بموجبه  01.07نون رقم بتنفيذ القا 2017يناير  20موافق  1438ربيع الاخر  21صادر بتاريخ  1.17.01ظهير شريف رقم  -534

، ص 2017يناير  20الموافق  1438ربيع الاخر  21مكرر بتاريخ  6536على القانون التأسيس ي للاتحاد الافريقي، الجريدة الرسمية عدد 

232 
بية، بمناسبة عودة المغرب ، على القناة الاولى المغر 2017يناير  31تصريح السيد الطيب الفاس ي الفهري مستشار جلالة الملك، بتاريخ  -535

 للاتحاد الافريقي.
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 خاتمة

وأمام هذه المعطيات يبقى الرهان أمام الدبلوماسية المغربية هو كيفية التفاعل مع هذه البيئة الجديدة 

كالجزائر وجنوب داخل الاتحاد الافريقي خاصة في ظل تواجد تيار معادي للمغرب ومؤثر على مستوى الاتحاد  

إفريقيا وزيمبابوي وكينيا وغيرها ،  خاصة ما يتعلق بتقزيم نشاط ما يسمى البوليساريو والحيلولة دون استعمال 

ورقة الاتحاد في ما يخص قضية الصحراء لإضعاف الموقف المغربي بالأمم المتحدة من خلال التأثير في التقارير التي 

ى خلق جبهة افريقية موالية للمغرب وتصفية التراكم السلبي تجاهه في مؤسسات يصدرها الامين العام، بالإضافة ال

الاتحاد الافريقي، في مقابل العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول الافريقية الاعضاء في 

ي مع الدول الاخرى الاتحاد الافريقي واستثمار مختلف الانجازات للتأثير في مقرراته، وفتح جسور للتواصل السياس 

التي ليس لها علاقات جيدة مع المغرب، في أفق حشد الدعم السياس ي اللازم لطرد جبهة البوليساريو أو على الاقل 

منه إما بالإجماع أو  32تجميد عضويتها، خاصة وأن الميثاق التأسيس ي للاتحاد يعطي إمكانية تعديله طبقا للمادة 

مفتوح أمام الدبلوماسية المغربية من أجل التعبئة الشاملة والاستعداد لما بعد بأغلبية الثلثين، وهو رهان يبقى 

 العضوية في الاتحاد الافريقي.

كما ان الرهان كذلك على الدبلوماسية المغربية من أجل استغلالها علاقاتها الثنائية المتميزة مع عدد من 

ضافة الى استغلال مواقفه من قضايا الدول الافريقية الدول الافريقية والعمل على توسيع نطاقها ومجالاتها، بالإ 

من أجل الحصول على مزيد من الثقة والتأييد من طرف الدول الافريقية للانضمام الى مزيد من التجمعات 

والتكتلات الاقتصادية التي لا زالت تعتبر مؤثرة في القارة الافريقية كمنظمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب 

 المجموعة الاقتصادية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا. افريقيا و 
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 .الدبلوماسية المغربية وإدارة اازمات
 

 ملاك قائد

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

 سلا -بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

 

، وتثير     
ً
 حتميا

ً
المنازعات الدولية العديد من المسائل ذات الجوانب المتغايرة، يعد وجود المنازعات بين الدول أمرا

وقد كانت الحروب هي الوسيلة الرئيسية المعتمدة في حل الأزمات بين الدول، إلا أن الوسائل السلمية لتسوية هذا 

ساسية في النوع من الأزمات، نشأت كبديل ونقيض لحل الأزمات باستخدام العنف والنزاع المسلح، ومن المبادئ الأ 

القانون الدولي العام مبدأ التسوية السلمية للأزمات الدولية، وبمعنى آخر أضحت الوسائل السلمية لتسوية 

 الأزمات الدولية حلا لهذا الداء المستعص ي على الشفاء.

لم تمنع استعمال القوة بصفة  The League of Nations "536والجدير بالذكر أن عصبة الأمم " 

مطلقة وإنما منعت الحرب العدوانية لاكتساب الأقاليم، وقد وافقت الجمعية العامة لعصبة الأمم في دورتها 

م  ، بالإجماع على بروتوكول جنيف للحل السلمي للمنازعات الدولية حيث جاء في  1924أكتوبر  2الخامسة بتاريخ 

إلى الحرب بدون استخدام الوسائل السلمية المتاحة للتسوية هو عمل غير مشروع ديباجة البروتوكول أن اللجوء 

فقد منعت الدول من استخدام القوة في  The United Nations  537ويشكل جريمة دولية على عكس الأمم المتحدة 

 العلاقات الدولية سواء بأي طريقة لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة .

                                                             
ويتألف عهد العصبة من ديباجة وعشرين مادة  1920يناير  10ودخل حيز التنفيذ في  1919يونيو  28عهد عصبة الأمم وقع في   536

وتقض ي المادة العاشرة منه أنه يجب على أعضاء العصبة بذل كافة الجهود لاحترام والحفاظ على الوحدة الإقليمية، والاستقلال السياس ي 

 عضاء ضد العدوان الخارجي.القائم لجميع الدول الأ 
537

في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية  1945يونيو حزيران  26وقع ميثاق الأمم المتحدة في   

صت الفقرة . ويعتبر النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية جزء متمم للميثاق ؛ ون 1945تشرين الأول أكتوبر  24وأصبح نافذا في 

 في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال الق
ً
وة أو الخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعا

 استخدامها ضد سلامة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق وقاصد الأمم المتحدة .
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السلمية فإنه ومن الضروري الحديث عن الدبلوماسية كآلية لحل الأزمات  وعند الحديث عن الوسائل

 الدولية بطريقة سلمية .

إن للدبلوماسية وإدارة الأزمات عدة تعريفات " المحور الأول "، كما أنها تتخذ مجموعة من الصور " 

 المحور الثاني "
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 اتالمحور ااول: التعريف بالدبلوماسية وإدارة اازم

تكتس ي ظاهرة الدبلوماسية اليوم أهمية بالغة، إذ تحتل الموقع البارز والأساس ي في مسار تطور 

العلاقات الدولية، وتبرز أهمية موضوع الدبلوماسية في أواخر القرن الماض ي من خلال ضخامة وحجم العاملين في 

ي كل أبعادها التاريخية والنظرية السلك الخارجي الدبلوماس ي والقنصلي، مما يتطلب معالجة الدبلوماسية ف

 . 538والقانونية والسياسية والاجتماعية والفنية

فقد كشف التاريخ وبرهن على أن الدبلوماسية ليست على حد تعبير نيكلسون ملهاة نظام سياس ي، 

تعزيز ولكنها عنصر ضروري في أية علاقة منطقية بين فرد وآخر أو أمة وأخرى، إنها عملية لا تهدف فقط إلى 

 تعمل على استبعاد خطر الحرب ودوام الاستعداد
ً
 . 539لها العلاقات الدولية والسلمية بين الدول والأمم، بل أيضا

وعليه فإن أطراف الدول تتجاذب وجهان أساسيان هما الحرب والسلم، ذلك أن العلاقات بين الدول 

الح الدولية المتبادلة، والتنازع يؤدي إلى حرب، هي مجموعة متداخلة من أشكال التنازع والتعاون التي تفرضها المص

 بعد تأثير عدد من العوامل منها الاتصالات وتقدم المواصلات 
ً
بينما يوطد التعاون بين الدول السلم الدولي خصوصا

والإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول، كذلك أدى التقدم الصناعي والتكنولوجي المعاصر إلى بروز أشكال متعددة 

 . 540الدوليةن التعاون والتكامل في الجهود م

"، عن دلالتها في القانون الدولي ǀإن دلالة الدبلوماسية قد تختلف في مصادر القانون الدولي العام "

 ".ǁالعام "
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ǀ   دلالة الدبلوماسية في مصادر القانون الدولي العام . 

الدبلوماس ي تبرز عائق التحديد الدقيق لمفهوم إن تقنية جرد المصطلحات القانونية الخاصة بالمجال 

الدبلوماسية نفسها خاصة وأن أغلب التعريفات  تهتم بتعريفها على حسب بنية هذا المفهوم المرتكز على التمثلات 

، والمستعمل في  542الذي أخذ عدة معان 541الاجتماعية والثقافية والتاريخية، ويعتبر مصطلح الزاوية التأثيلية

 من  1836م بمعنى ميثاق وفي سنة  1732ع عشر بمعنى مرسوم، وفي سنة القرن الساب
ً
م بمعنى "الذي يخول لقبا

، وعليه فإن  Littréالألقاب" تمنح لمن اكتسب درجة في العلم وهي "الشهادة"، كما أحالت الكلمة على معجم  ليتيريه 

" أي بالفرنسية من فعل diploneدبلون " " أي من فعلdiplomaكلمة الدبلوماسية مشتقة مباشرة من اليونانية "

plier   " أي طوى أو ثنى أما دبلوما والتي يشتق منها دبلومdiplôme" كانت كناية عن وثيقة رسمية "acte تصدر عن "

صاحب السلطة وتمنح حاملها مزايا معينة وهذه الوثيقة يجب أن تقدم وتسلم مطوية أي على شكل وثيقة 

ميتها إذ ما مازالت اللغة الفرنسية الحديثة تحتفظ بمعنى مشابه باستخدامها لمصطلح مزدوجة، ومن هنا أتت تس

"pli543" لتسمية تطلق على بعض الأوراق الرسمية. 

هذا ما أدى بالعديد من فقهاء القانون الدولي إلى الارتكاز على كلمة مطوية  في تعاريفهم المصاغة 

"جينيه" الذين ركزوا على أن أحدث الدراسات تبين أن كلمة  للدبلوماسية وفي مقدمتهم "هارولد نكلسون" وَ 

اشتقاقها إلى الفعل اليوناني "دبلوما" وهي كلمة إغريقية دخلت اللاتينية ومعناها وثيقة  " يرجع"دبلوماسية

 .544مزدوجة، ثم أصبح معنى الكلمة وثيقة ذات صفة رسمية

                                                                                                                                                           
 نفس المرجع ونفس الصفحة   539
  121ص . ، 2002عدنان السيد حسين، "نظرية العلاقات الدولية"، دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،   540
وليلى المسعودي وآخرون، "قاموس الدبلوماسية عربي / فرنس ي من كتاب "التاريخ والدبلوماسية قضايا المصطلح  عبد المجيد القدوري 541

حيث أكدت على أن مصطلح الزاوية الثأثيلية تم اشتقاقه من كلمة   24، ص. 2003الدار البيضاء،  –والمنهج" ، مطبعة النجاح الجديدة 

"Diplôme" المتفرعة عن الكلمة اللاتينية "Diploma"والمقترضة من الإغريقية بمعنى "المطوي إلى اثنين " 
542

قوانينها ، معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية،          –قواعدها  –مؤسساتها  –نشأتها  –علاء أبو عامر، الوظيفة الدبلوماسية   

  2ص.
  31ص.  علي حسين الشامي ، مرجع سبق ذكره،   543
544

  29نفس المرجع، ص.   



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

224 
 

ياسة الخارجية موضع التنفيذ ومهما يكن أصل الدبلوماسية فهي تعني فن وضع برامج الس

وقد عرفتها "لبابة عاشور" بأنها أداة وأسلوب تسيير وتنظيم العلاقات الدولية لأشخاص المجتمع ، 545بالتفاوض

 .546الدولي 

  ، وقد عرفها "ريفيه"  547العلاقات الدوليةأما "عبد الواحد الناصر" فقد عرفها بأنها علم وفن إدارة 

، كذلك عرفها "أرنست ساتو" بأنها استعمال الذكاء والكياسة في إدارة 548والمفاوضةالدول بأنها علم وفن تمثيل 

، أما "ستيورات موراي" فقد عرفها بأنها نشاط متزايد الأهمية في 549الدول المستقلةالعلاقات الرسمية بين حكومات 

قد تحدث عن الدبلوماسية أما "فودريه" ف ،550مجال العلاقات الدولية الحديثة وهي عنصر هام للتعامل بين الدول 

كونها فن تمثيل السلطات ومصالح البلاد لدى الحكومة والقوى الأجنبية والعمل على أن تحترم ولا تنتهك ولا 

 يستهان بحقوق وهيبة الوطن في الخارج وإدارة الشؤون ومتابعة المفاوضات السياسية حسب تعليمات الحكومة.

ل التعريفات التي طرحها الكتاب والمفكرون حول وعليه ومن مجمل التعريفات السابقة ومجم

الدبلوماسية، يمكن القول بأن الدبلوماسية هي عملية سياسية ترتبط مباشرة بإدارة وتوجيه العلاقات الخارجية 

للدول والشعوب بما يخدم مصالحها، وهي تجل للعلاقات الدولية في مستواها السياس ي القائم على مجموعة 

الدولية الهادفة إلى تنظيم التعامل بين أشخاص القانون الدولي، وتبيان الحقوق والواجبات القواعد والأعراف 

والتزامات وامتيازات هؤلاء الأشخاص مع تبيان شروط عملهم ووظائفهم الهادفة للتوفيق بين المصالح المتباينة 

 سواء أكان ذلك في زمن السلم أم الحرب .

                                                             
 127ص. عدنان السيد حسين ،مرجع سابق،  545
  8لبابة عاشور، مرجع سابق ، ص .  546
547

 ،مادة "التاريخ الدبلوماس ي" .2014 – 2013محاضرات الدكتور عبد الواحد الناصر في ماستر الدبلوماسية المغربية ،   
 4لبابة عاشور،مرجع سابق ، ص.  548
 4، مرجع سابق، ص.لبابة عاشور   549

550
 Stuart Muray, "Towards and enhanced understanding of diplomacy as the business of peace , Departement of 
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اك تناقض أو تعارض بين العلم والفن، فالعلم يقوم بالدرجة هذا التساؤل يدفع للقول بأن ليس هن

الأولى على غرض وهدف محددين، وللوصول لهذا الهدف لابد من إتباع أسلوب أو منهج معين، وبالتالي فإن كل 

منهجية لابد لها من تقنيات معينة وأسلوب محدد تشكل بحد ذاتها طاقة فنية تجعل من السهل على الإنسان 

ا سهل عليه تعلم العلم وعليه فلا يوجد تعارض أو تناقض في مقولة كل علم هو فن، لذا فالدبلوماسية تعلمها كم

 في تطبيقها وذلك بالترابط مع أغراضها 
ً
 بقوانينها ومبدعا

ً
بقدر ما هي علم فهي فن وعلى الذي يمارسها أن يكون عارفا

 . 551وأهدافها

مفهوم علمي له أصوله وقواعده وخصائصه المحددة، بهذا المعنى تصبح الدبلوماسية قائمة على 

 من 
ً
 واسعا

ً
 أو وظيفة ومهما أعطيت من صفات وخصائص تبقى ميدانا

ً
 أم فنا

ً
فسواء كانت الدبلوماسية علما

المعرفة لها تاريخها وقواعدها وأسلوبها ومناهجها الخاصة بها ولها أغراضها المنفتحة على غيرها من ميادين المعرفة 

 وضروبها. وحقولها

وفي الحقيقة هناك خلاف كبير بين الكتاب بعضهم البعض حول أصل كلمة الدبلوماسية وأصل 

اشتقاقها اللغوي، ومرد هذا الخلاف حسب الدكتور "علي حسين الشامي" هو أصل الكلمة اليونانية التي يعتمد 

لها اسم وهناك من يعتبر أصلها حيث هناك من يعتبر أصعليها هؤلاء الكتاب في تحديد مصدر كلمة دبلوماسية 

 فعل، هذا الخلاف يرجع التساؤل منطقيا حول إمكانية استعمال اشتقاق آخر للكلمة.

الكلمات لا تستلهم حيويتها إلا من المقام ولا تكتمل معانيها إلا داخل السياق اللغوي الذي فإذا كانت 

اللفظية أكثر دلالة، وهذا ما جعل لفظ دبلوماسية تجعل من المركبات  هي التي 552ترد فيه، فإن الزاوية السياقية

ترد عليه مجموعة من الألفاظ مثل: الدبلوماسية الثنائية، الدبلوماسية متعددة الأطراف، الدبلوماسية 
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  25عبد المجيد القدوري وليلى المسعودي وآخرون، مرجع سابق، ص.   
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الاقتصادية، الدبلوماسية البرلمانية، الدبلوماسية  الوقائية، الدبلوماسية السرية، الدبلوماسية الافتراضية ... إلخ 

 : 553ة الموسوعيةالزاوي

لينحصر عمل الزاوية الموسوعية في مقاربتها للفظ من زاوية الشكل أو الوظيفة حيث يتم الاستناد إلى 

الوظيفة الدبلوماسية لضبط المصطلح دون الاستقصاء التام، ويمكن القول بأن هذا المفهوم يشمل السياسة 

الخارجية
ومختلف سبل التفاوض، ومبادئ اللياقة  555للدول والوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية 554

واللباقة والمودة التي تطبع العلاقات بين الدول مع الحفاظ على مصالحهم الخاصة واحترام قواعد التشريفات 

 الدولية ومختلف صيغها المحلية ... الخ .

وق الدلالية الدقيقة والمتعددة الروابط بين الوظائف وبعد التدقيق فإنه يظهر وبوضوح الفر 

والوسائل وبين التصرفات والأعمال أن الدبلوماسية تكتس ي طابع التنوع والتعدد حيث أن الدبلوماسية تجمع بين 

 الفن والعلم و تنهال من هوية الذات علاوة على هوية الآخر.

تكون حدسية حيث أنها ثمرة عمل دؤوب كما أنها تتطلب قدرات وتستوجب كفاءات بعيدة على أن 

 لبلده 
ً
 .556يقوم به الدبلوماس ي لإعطاء الصورة المثلى بوصفه ممثلا

بمجموعة من المجالات المشابهة كالسياسة وما يجعل مفهوم الدبلوماسية أكثر تعقيدا هو اتصاله 

لسياسية الخارجية هو برنامج الخارجية، العلاقات الدولية ،القانون الدولي ،القانون الدبلوماس ي والحرب  فا

                                                             
 . 26 – 25نفس المرجع ، ص   553
السياسة الخارجية هي ذلك العلم الذي يعني بواقع السلوكيات الخارجية للوحدات الدولية واستقرائها باستخدام المناهج العلمية من   554

ارجية لا يمكن فصلها عن العلاقات الدولية ذلك أنها هي العملية التي تتفاعل فيها أجل التفسير والتنبؤ وبالتالي فإن السياسة الخ

السياسات الخارجية، حمدوش رياض، تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على عملية صنع القرار في الإتحاد الأوروبي في العلوم السياسية 

  8، ص.  2012 – 2011الجزائر،  –والعلاقات الدولية، بجامعة منتوري قسطنطينية 
555

من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة أعضاءها بضرورة إتباع الطرق السلمية لحل النزاعات مثل المفاوضة،  33ألزمت المادة    

لنزاع التحقيق، الوساطة، التوفيق، التحكيم، التسوية القضائية أو إمكانية اللجوء للوكالات والتنظيمات الإقليمية، ويمكن لأطراف ا

 . 33الاتفاق على وسائل أخرى من غير المذكورة في المادة 
  25عبد المجيد القدوري وليلى المسعودي وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص.  556
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،  557الدولة في المجال الخارجي أو على المستوى الدولي وهي تمهد لما سوف تحققه الدولة في مجالي السلم والحرب

ومن هنا يأتي الفرق بينهما حيث أن السياسة الخارجية هي من اختصاص المؤسسات الدستورية ممثلة في رئيس 

، إلا أن 559الدبلوماسية فهي أداة لتنفيذ السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها ، أما558الدولة والأجهزة التشريعية

هذا لا يعني بان الدبلوماسية هي الأداة الوحيدة لتنفيذ السياسة الخارجية فقد تلجأ الدولة من أجل تحقيق 

أهدافها الخارجية إلى وسائل الضغط
 المختلفة  بالوسائل الاقتصادية أو العمل العسكري فتقوم  560

ً
بعمل واقعا

 ة الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام العالمي إلى تدارك الأمر والتدخل. يدعو الدول الكبرى وأجهز 

كما تتصل الدبلوماسية بمجال العلاقات الدولية، فلكي تدير الدولة علاقاتها الدولية فهي تحتاج إلى 

الدبلوماسية بمعناها الوظيفي ولا بد للمشتغل بها أن يدرس هذه العلاقات ولأن هذه الأخيرة واسعة النطاق اتسع 

الدول بل امتدت إلى  س ي من التعامل بينالسيابالتالي نطاق الدبلوماسية بحيث لم تعد مقصورة على الجانب 

النواحي الاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها، ومن هنا كانت دراسة العلاقات الدولية مفتاح الدبلوماسية 

 الناجحة .

في حين يبقى القانون الدولي قانون يحكم سلوك وتصرفات كيانات مستقلة ليس لها من حيث المبدأ 

بعضها البعض وبالتالي فإن القانون الدولي هو قانون تنسيقي أو رضائي، لا يعرف القسر  أية سلطة قانونية على

. هذا ما يبرر كون كثير من أحكام القانون الدولي المستقرة كانت  561المنظم إلا في حالات قليلة تكاد تكون محصورة

                                                             
وقد أضاف الكاتب" تركز السياسة الخارجية على الخطط والأعمال التي تقوم بها  121عدنان السيد حسين، مرجع سبق ذكره، ص.   557

 اتها الخارجية حيث تضع في اعتبارها مصالحها القومية بالدرجة الأولى" .الدولة في علاق
  17، ص. 2002"، طبعة ،  –الفاعلون والتفاعلات  -الحسان بو قنطار، "السياسة الخارجية المغربية   558
  127عدنان السيد حسين ، مرجع سبق ذكره، ص.   559

560
ي نشاطها مع تباين المجتمعات التي نشأت فيها وتوجد داخل مجتمع له جماعات الضغط هي جماعات غير محددة الحجم تتباين ف 

نشاطاته، فدرجة تطور وتعقد تلك الجماعات متأتية من تطور وتعقد المجتمع الذي تعيش فيه وتكون أهداف تلك الجماعات أما مادية 

تكون ذات طابع إيديولوجي للدفاع عن قيم تسعى للربح فهي تضغط على النظم السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق مصالحها، أو 

 ومبادئ معينة .
  15، ص. 2006"، منشورات الزمن، مارس 2001سبتمبر  11عبد الواحد الناصر، "النظام القانوني الدولي وإشكاليات ما بعد هجمات   561
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 في تقريب
ً
 فعالا

ً
 مثل أساليب المفاوضة، وعليه فإن للدبلوماسية دورا

ً
 من العلاقات الدولية و  عرفا

ً
وقائع كلا

 .562القانون الدولي

وكون الدبلوماسية تتحرك ضمن أصول وقواعد عامة ملزمة للأطراف الدولية، فإن تقنين وتنظيم 

هذه القواعد ضمن أحكام ملزمة هي القانون بحد ذاته وبالتالي فالقانون الدبلوماس ي هو ذلك الجزء الأساس ي من 

  يمكن لهذه الأخيرة أن تعمل وتمارس أهدافها إلا بالترابط مع أحكام القانون الدبلوماس ي.الدبلوماسية و الذي لا

 من القانون الدولي العام وهو في ذات الوقت نتاج التاريخ 
ً
ومنه يعتبر القانون الدبلوماس ي جزءا

 يعرف بالتاريخ وانعكاس لتقليد قديم، بامتلاك الدبلوماسية قواعدها العرفية والمكتوبة فإنها تملك أيض
ً
 تاريخا

ً
ا

الدبلوماس ي والذي يهتم بوصف تطور العلاقات بين الدول، وهو على حد تعبير "لويس دوللو" لا يذكر سوى 

الأحداث الكفيلة بالتأثير في السياسة الخارجية الخاصة بكل منها، وبالمقارنة مع تاريخ العلاقات الدولية فالتاريخ 

فاوضات وعرض الحوادث في حين أن تاريخ العلاقات الدولية يبحث عن أسبابها الدبلوماس ي يرتكز على تسلسل الم

ويدرس قواها العميقة، وإذا تم النظر من علو شاهق إلى التاريخ الدبلوماس ي لأمكن تجميعه في سلسلة أحداث 

 .563دولية كبيرةسائدة تتبلور في مرحلة زمنية معينة بتسوية 

فة، فهي يمكن أن تستخدم كمرادف للمفاوضة وما يتبع ذلك تحمل كلمة دبلوماسية عدة معان مختل

من مراسيم ومجاملات وأساليب اللياقة ويمكن أن تستخدم كمرادف للسياسة الخارجية وما تعنيه من تنفيذ 

 قد تعني مهنة رجل السياسة . 564وإعداد لها
ً
 ، وتستخدم بمعنى الجهاز الذي يدير الشؤون الخارجية للدول، وأيضا

ذه المعاني المختلفة لكلمة دبلوماسية تبقى في إطار الوصف إذا لم يتم إعطاؤها المعنى العلمي غير أن ه

الصحيح الذي يجدد أصولها وأساليبها وقواعدها التي تنظم علاقات الأمم والشعوب والدول بعضها ببعض، لذا 

                                                             
  42علي حسين الشامي، مرجع سبق ذكره، ص.   562
  15لبابة عاشور، مرجع سابق ، ص.   563
564

  27علي حسين الشامي، مرجع سبق ذكره، ص.   

و يضيف الكاتب أنه في العلاقات الدولية السلمية تبرز الدبلوماسية كوسيلة وأداة لتنفيذ السياسة الخارجية حيث هي الأسلوب القائم 

 عن اللجوء إلى أسلوب العنف.
ً
 على التفاوض من أجل الإقناع عوضا
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سواء كان ذلك في الماض ي أم فمن الضروري تحديد مفهومها وأسلوبها سواء كان في النظرية أم في الممارسة و 

 الحاضر.

في الحقيقة فإن المجال الدبلوماس ي بصفة عامة والدبلوماسية بصفة خاصة هو شاسع ومتعدد 

 إلى شساعة المفهوم 
ً
-المعاني وهو نقطة التماس بين علوم مختلفة وتخصصات متنوعة،  "ليلى المسعودي" و نظرا

  –الدبلوماسية 
ً
 ولكي يتم تعريف الدبلوماسية من الناحية اللغوية فيجب التطرق له ترى أنه يتطلب ضبطا

ً
وتركيزا

 . 565من ثلاثة زوايا: الزاوية التأثيلية، الزاوية السياقية والزاوية الموسوعية

ǁمدلول اازمة وإدارتها في القانون الدولي العام . 

رافقت الأزمات والكوارث الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض وتعامل معها وفق إمكاناته المتاحة  

للحد من آثارها أو مارس دور المتفرج إن تجاوزت الأزمة قدراته وإمكاناته المحدودة، ورغم أهمية علم إدارة الأزمات 

عرفي إلا في العصر الحديث نتيجة تعدد الأزمات من والكوارث إلا أن الباحثين لم ينتبهوا إلى أهمية هذا الحقل الم

 لآثارها المدمرة 
ً
 ما يجب أن يتخذ تجاه أحداث المفاجئة تفاديا

ً
ناحية وارتفاع الأصوات التي ما فتأت تنادي بأن شيئا

. 

تعني الأزمة في اللغة العربية الشدة أو الضيق، وتأزم الش يء أي اشتد وضاق وهي لغة من أزم ويقال: 

: عض بالفم كله  أزمت
ً
عليهم السنة  أي اشتد قحطها ، وكذلك هو الصرخة والاحتجاج فيقال أزم على الش يء أزما

، وقد تعني الضغط الزائد فيقال "أزم" الحبل ونحوه: أحكم فتله، وأزم الباب أي أغلقه ويقال كذلك 
ً
 شديدا

ً
عضا

: اشتد قحطها، والأزمة: القحط أزم الفرس على اللجام، وتعني كذلك الخسارة والفاقد فيقال "أز 
ً
مت" ألسنة أزما

 . 566وتعني المواجهة فيقال أزم فلان على كذا: أزمة وواظب عليه

                                                             
ية وحسب ليلى المسعودي يجب أن يعالج من ثلاث زوايا: الزاوية التأثيلية وهي تلك الزاوية التي إن الضبط الجيد لمفهوم الدبلوماس  565

تدرس المصطلحات عن طريق الاشتقاق أما الزاوية السياقية هي التي لا يمكن أن تتحدث عن معنى المصطلح دون أن تضعه في سياق معين 

 تفكك المصطلح وتشرحه عن طريق إعطاء مجموعة من المفاهيم التي يشملها المصطلح.في حين أن الزاوية الموسوعية هي تلك الزاوية التي 
 . 234سيد أبو ضيف أحمد، مرجع سابق ، ص   566
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"هي نقطة التحول إلى الأحسن أو إلى الأسوأ في مرض خطير أو   Websterوالأزمة في قاموس "وبستر 

 .567خلل في الوظائف أو تغيير جذري في حالة الإنسان للدلالة على أوضاع غير مستقرة

" على أنها نقطة تحول أو لحظة حاسمة في مجرى حياة الإنسان،  Oxfordويعرفها قاموس "أكسفورد 

محدد وحاسم في فترة زمنية  لمستقبل، ما قد يستلزم اتخاذ قرارحيث تتسم بالصعوبة والخطر والقلق من ا

 .568محددة

أما قاموس "مختار الصحاح" فيعرف الأزمة بأنها الشدة والقحط وأزم عن الش يء أي أمسك عنه، 

 .569"والمأزم" المضيق وهو كل طريق ضيق بين جبلين مأزم وموضوع الحرب مأزم 

نية للدلالة على فرصة يمكن استثمارها لدرء الخطر، وهي " في اللغة الصيWet-jiوتستخدم الأزمة "

بمعنى فرصة، فالأزمة في اللغة الصينية لفظ ذات دلالة،   jiبمعنى خطر والثانية   "wetتنقسم إلى كلمتين: الأولى" 

 تستهدف تحويل ما تنطوي عليه من مخاطر إلى فرص لإطلاق القدرات الإبداعية حتى يتسنى إعادة صياغة الظروف

 .570وإيجاد الحلول البناءة لهذه الأزمة

لذا فالأستاذ "إدريس لكريني" يعتبر الأزمة نقطة تحول في بنية دولية تتزايد معها احتمالات اندلاع 

المواجهة العسكرية وبين من تناولها ضمن مدرسة صنع القرار واعتبرها بمثابة موقف فجائي ينطوي على درجة 

 571قرار أمام وضعية حرجة تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة .خطيرة من التهديد ويضع صناع ال

" بأنها موقف تطالب فيه دولة ما بتغيير الوضع القائم وهو   John Spanirكما يعرفها "جون سباينر 

، أما "أمين هويدي" فيعرفها 572الأمر الذي تقاومه دول أخرى، مما يؤدي إلى درجة عالية الاحتمال لاندلاع الحرب

                                                             
567 "Webster’s new dictionary of synonyms", Merriom – Webster INC publishers, springfield – Massachuesetis – U.S.A., 

p. 200  
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  28رواد غالب سليقة، "إدارة الأزمات الدولية في ظل نظام الأمن الجماعي"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ص.  
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  20إدريس لكريني، "إدارة الأزمات في عالم متغير" ،مرجع سابق، ص.   
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العالمية أو الإقليمية بأنها مجموعة من التفاعلات المتعاقبة بين دولتين أو أكثر تعيش في حالة صراع  بصورتها

 يهدد المصالح 
ً
 إلى احتمال عال لنشوب الحرب ووقوعها، وفيها يواجه صاحب القرار موقفا

ً
شديد، يصل أحيانا

 للتعامل مع هذا الموقف باتخاذ 
ً
 قصيرا

ً
، في حين يعتبرها "مايكل س 573قرارات جوهريةالعليا للوطن ويتطلب وقتا

لوند" بأنها مواجهة متوترة بين قوات مسلحة معبأة ومتأهبة، وقد تشتبك مع بعضها في تهديدات ومناوشات على 

مستوى منخفض من آن لآخر ولكنها لم تستخدم أي قدر كبير من القوة العسكرية، ويكون احتمال اندلاع الحرب 

 
ً
 كبيرا

ً
وإن وجدت هذه الحالة داخل الدولة الواحدة  –م 1962صواريخ الكوبية في عام مثل أزمة ال -فيها احتمالا

 مثل أزمة كولومبيا في تسعينيات القرن الماض ي 
ً
 مستمرا

ً
 سياسيا

ً
 .574فإنها قد تتضمن عنفا

 في أكثر أو دولتين حكومة بين تسلسل تفاعلي  الدولية بأنها الأزمة "فقد عرف  Diestingأما "ديزينج   

 575الحرب . تلك نشوب احتمالية كبيرة بدرجة طياته بين يحتوي  ولكن حقيقية حرب درجة إلى يصل لا يدشد صراع

"وعدد من أعضاء مجمع سلوك الأزمة الدولية صقل   Michael Brecherكما حاول "مايكل بريتشر 

التعريف الذي وضعه هيرمان عن طريق تعديل بعض العناصر المفاهيمي واستبدالها بالأهداف ذات الأولوية العليا 

بالقيم، باعتبارها الأكثر أهمية، واضعين بذلك تعريفهم الخاص بالأزمة الدولية، وتم تعريفها على أنها موقف نشأ 

 تغير في البيئة الخارجية أو الداخلية للقرار السياس ي. نتيجة

وعليه ومن مجمل التعريفات السابقة يمكن تعريف الأزمة بأنها وصول عناصر الصراع في علاقة ما إلى 

المرحلة التي تهدد بحدوث تحول جذري في طبيعة هذه العلاقة مثل التحول من السلم إلى الحرب في العلاقات 

 دول والتفسخ في علاقات التحالف والتصدع في تماسك المنظمة الدولي .الطبيعية بين ال
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  21إدريس لكريني، مرجع سبق ذكره، ص.  
  22نفس المرجع، ص .  574
 .6علي بن هلهول الرويلي، "ندوة حول إدارة الأزمات الإستراتيجية"، مرجع سابق، ص   575
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لذلك يجب إتقان التعامل مع الأزمات الدولية كونها تقتض ي وجود نوع خاص من القادة اللذين 

يتسمون بالعديد من المهارات منها الشجاعة والثبات والاتزان الانفعالي والقدرة على الاتصال والحوار وصياغة 

 لتكتيكات اللازمة للتعامل مع الأزمة.ورسم ا

 
ً
 نسبيا

ً
 حديثا

ً
 إداريا

ً
وقد اختلف الكتاب بشأن تحديد مفهوم إدارة الأزمات فالبعض اعتبره أسلوبا

يطلق في حالة وقوع أزمة أو كارثة، ويستفيد من نظرية الأزمة في مواجهة الأزمات أو الكوارث بشكل إيجابي وسريع، 

 الخسائر الممكنة. وبالأسلوب المناسب وبأقل

 من مظاهر 
ً
والبعض الآخر يعتبر إدارة الأزمات مسألة قائمة بحد ذاتها منذ القدم وكانت مظهرا

التعامل  الإنساني مع المواقف الطارئة أو الحرجة التي واجهها الإنسان، ولم تكن تعرف آنذاك باسم إدارة الأزمات، 

و حسن الإدارة حيث كانت هذه الممارسة هي المحك الحقيقي وإنما عرفت بتسميات أخرى مثل براعة القيادة، أ

لقدرة الإنسان على مواجهة الأزمات، والتعامل مع المواقف الحرجة بما تفجره من طاقة إبداعية، وتحرض قدراته 

 . 576على الابتكار

هي فعل أو رد  للمفهوم وبالتالي 577بالمعنى الإجرائي وبش يء من التبسيط فإدارة ش يء ما تعني الأزمة 

فعل إنساني، فعل يهدف إلى توقف أو انقطاع نشاط من الأنشطة، أو زعزعة استقرار وضع من الأوضاع، بهدف 

إحداث تغيير في هذا النشاط أو الوضع لصالح مدبره، وهي في هذا الإطار موقف ينتج عن تغييرات بيئية مولد 

 من الخطورة، والتهديد وضيق ا
ً
لوقت، والمفاجأة ويتطلب بالتأكيد أساليب مبتكرة و سريعة للأزمات، ويتضمن قدرا

 . 578للتحكم فيه والسيطرة على تطورات الأحداث وهو ما يطلق عليه تقنية إدارة الأزمة 
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ليات أو الإجراءات أو الخطوات المستعملة في تمييزه عن غيره من الموضوعات بمعنى المفهوم الإجرائي هو تعريف المصطلح بتحديد العم 

 خضوع عناصر الملاحظة المباشرة، وقد يشير إلى الوحدات السلوكية الدالة على وجود القدرة أو السمة المراد تعريفها.
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 حلها حلا للتحكم وإمكانية قابليتها هما الدولية الأزمات أنماط يحددان أساسيان متغيران هنالك

 لأطرافها المشتركة المصالح رهن فهو الوسط أما الحل مركبة وغير بسيطة كانت كلما للتحكم قابليتها وتزداد وسيطا

 .579محدودة وحلها الأزمة احتواء تكون احتمالية المصالح تلك انتفت وإن

وعليه فإن إدارة الأزمات الدولية هي عملية وقف هدر المجهود والعمل على استغلال الفرص وتنظيم 

السياس ي في الدولة والمسؤوليات السياسية في الدولة الموكلة لعدة أشخاص وعدة الأوقات بشكل يتناسب والعمل 

 .580أقسام ووزارات في الدولة

إن المفهوم البسيط لإدارة الش يء هو التعامل معه للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة بما يحقق 

موقف الأزمة باستخدام مزيج من أدوات  مصالح القائم بالإدارة وبالتالي فإن إدارة الأزمات تعني التعامل مع عناصر

 عبارة عن  –المساومة 
ً
الضاغطة والتوفيقية بما يحقق أهداف الدولة ويحافظ على مصالحها الوطنية ، وهي أيضا

محاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة، تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب 

 لمصلحة الدولةالإدارة الروتينية 
ً
المتعارف عليها وذلك بهدف السيطرة على الأزمة والتحكم بها وتوجيهها وفقا

581. 

وقد عبر إدريس لكريني عن إدارة الأزمة بأنها ذلك الفن في الإدارة وإمكانية السيطرة على الأحداث 

الدولية على المحاولات الرامية إلى وعدم السماح لها بالخروج عن نطاق التحكم، وتنطوي إدارة الأزمة في السياسة 

موازنة المجابهات أو المنازعات بقصد الحفاظ على المصالح المشتركة دون اللجوء إلى الحرب، وقد عرفها كذلك بأنها 

 
ً
 .582كيفية التعامل والتغلب على الأزمة بالأدوات العلمية المختلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة منها مستقبلا

يل رسلان" يتحدث على إدارة الأزمات بأنها أسلوب جديد نشأ في مجال الإدارة العامة أما "نبيل إسماع

Public Management   
ً
حيث مارسته الدولة والمنشآت العامة لمواجهة الظروف الطارئة والكوارث، ثم مارسته أيضا
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تلاحقة لإنجاز مهام عاجلة وحل المنشآت الخاصة كأسلوب للإدارة في مواجهة الأحداث والمتغيرات غير المتوقعة والم

 . 583مآزق طارئة

فيتفقون على أن  585، "محمد رشاد الحملاوي" وَ "منى صلاح الدين" 584أما "فاروق السيد عثمان"

إدارة الأزمات هي معالجة الأزمة على نحو يمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المنشودة والنتائج الجيدة 

ومستمرة تهتم بالأزمة المحتملة عن طريق رصد المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية وبالتالي فهي عملية إدارية 

المولدة لها، وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة للإعداد أو التعامل معها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، بما 

للأوضاع الطبيعية في أسرع وقت ممكن يحقق أقل قدر ممكن من الضرر للدولة وللعاملين فيها مع ضمان العودة 

 ،
ً
وبأقل تكلفة ممكنة مع استخلاص الدروس والنتائج المهمة لمنع حدوثها وتحسين طرق التعامل معها مستقبلا

 ومحاولة تعظيم الفائدة الناتجة عنها إلى أقص ى درجة ممكنة  .

وهناك من عرفها بأنها ذلك الجهد المبذول للسيطرة أو لاحتواء الأزمة الواقعة بين الأطراف المتصارعة  

ذات الدوافع السياسية والتي تكون على مستويين وهي الدولة أو شبه الدولة، وذلك من خلال إشراك طرف ثالث 

إذ تكون نتائجه مدمرة ومزعزعة للأطراف  لإدارتها، وقد يتدخل هذا الأخير نتيجة لقلقه من آثار ترك الصراع،

المعنية والشبه معنية وهو ما يسمى بــ "التصعيد الأفقي"، وقد يكون شديد العنف في الأدوات والأهداف وهو ما 

 .    586يسمى بــ "التصعيد العمودي"

رئة أما "سيد أبو ضيف" أحمد فقد عرف إدارة الأزمات بأنها علم وفن تجنب مواجهة الحالات الطا

والمفاجئة بسرعة وكفاءة وفاعلية عن طريق استخدام الوسائل العلمية في التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها، بحيث 

 على التعامل مع تلك الحالات بهدف المنع أو التخفيف من حدة التهديدات في حالة حدوثها، وذلك 
ً
تجعله قادرا

م التأكد المقترن مع ضيق الوقت بحيث يصبح لصالح المنظومة المجتمعية من خلال التخطيط في ظل ظروف عد
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أكثر قدرة على الرقابة والتحكم في الأخطار من خلال تنسيق عمليات المواجهة، والسيطرة على المواقف باستخدام 

كافة الوسائل والإجراءات والأنشطة والعمل كذلك على استخلاص الدروس والنتائج من تجربة الأزمة لمنع 

 .587تكرارها

بد الله عبد العزيز الفواز" فإن إدارة الأزمة هي القدرة على توجيه وسياسة الظروف وفي نظر "ع

 يقوم على التخطيط والتنظيم والرقابة والتقييم والبعد عن الارتجالية والعشوائية 
ً
 علميا

ً
المسببة للأزمات توجيها

والمعلومات والإمكانات المتاحة وانفعالات اللحظة نحو التغيير والانفراج تحت تكامل الجهود وتوظيف الخبرات 

واستخلاص النتائج والدروس لتلافي السلبيات ومعالجة الآثار المادية والاجتماعية والمعنوية لرصد المتغيرات، 

  .588الناجمة عنها

في حين يعرفها "عبد السلام أبو قحف" بأنها مجموعة الاستعدادات والجهود الإدارية التي تبذل 

 .589ثار السلبية المترتبة على الأزمةلمواجهة أو الحد من الآ

أما "محسن الخضيري" أن مصطلح إدارة الأزمات يشير إلى كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات 

 .590العلمية والإدارة المختلفة، وتجنب سلبياتها، أو الاستفادة من إيجابياتها

س كغيره من العلوم، يرتكز أما "رواد غالب سليقة" يركز على أن مفهوم إدارة الأزمات هو علم مؤس

 في أساليبه وتطبيقاته عن 
ً
 مختلفا

ً
على مجموعة من الأسس والمبادئ العلمية والمفاهيم الخاصة، مما جعله علما

، 591العلوم الإدارية الأخرى، هدفه التحكم في أحداث مفاجئة ومتفاقمة والتعامل معها، ومواجهة آثارها ونتائجها

 وهو علم يقوم على الدراسة والبحث والمعرفة والتجارب المستعارة والتخطيط.  
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 المحور الثاني: صور الدبلوماسية وإدارة اازمات:

يتم التعبير عن إرادة الدولة من خلال جهاز معين أو عدد من الأجهزة بواسطة شخص أو مجموعة 

ديد الأجهزة أو الأشخاص الذين يمارسون اختصاصاتها من الأشخاص، حيث يتولى القانون الداخلي لكل دولة تح

 باسمها.

ويجدر الذكر أن نقطة الانطلاق من مرحلة الدبلوماسية المؤقتة إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة 

 وذلك من خلال إيفاد واستقبال البعثات الدائمة . 1648كانت منذ عصر النهضة ولا سيما منذ اتفاقية ويستفاليا 

 وأخذت تتكا
ً
 جذريا

ً
ثر وتنتشر بين الدول بصورة منتظمة حتى عشية الحرب الأولى التي شكلت منعطفا

في مسار تطور العمل الدبلوماس ي، حيث بدأت مرحلة الدبلوماسية العلنية وأفول نجم مرحلة الدبلوماسية 

ائية أو جماعية السرية، وبالتالي أخذت الدبلوماسية تنمو وتتطور ضمن عدة أشكال: فمن دبلوماسية سرية ثن

تمارسها الدول فقط وتحكمها قواعد عرفية، إلى دبلوماسية علنية متعددة الأطراف والأشكال وتمارسها ليس فقط 

 بين بعضها البعض وبينها وبين الدول، وتحكمها قواعد مكتوبة نظمت 
ً
الدول بل المنظمات الدولية والإقليمية أيضا

 والمنظمات فيما بينها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقننت أحكامها اتفاقيات أبرمتها الدول 

وتعتبر الدبلوماسية هي نوع من الأنواع التي تستخدم في إدارة الأزمات بصفة عامة والدولية بصفة 

 على مقوما
ً
 فإن نجاح إدارتها، يكون الإنسان له دور فيه اعتمادا

ً
 بحتا

ً
 إنسانيا

ً
ت هذا  خاصة، ولما كانت الأزمة فعلا

الإنسان أو المجموعة القائمين عليها، ومن هذا المنطلق ركزت الدراسات الخاصة بإدارة الأزمات على طرق إدارة 

 لمصلحة الشخص الذي يدير الأزمة
ً
 . 592الأزمات الدولية وأن اختلافها وتنوعها قد يأتي عادة بنتائج مختلفة تبعا

" خاصة إذا ما ǀالعضوية والموضوعية للدبلوماسية "إن طريقة عمل الدبلوماس ي تتدخل فيها الطبيعة 

 "ǁتعلق الأمر بالأزمات وطرق إدارتها "
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ǀالطبيعة العضوية والموضوعية للدبلوماسية . 

تضم أجهزة الدولة المركزية أو الرئيسة المختصة في العلاقات الدبلوماسية كل من رئيس الدولة، 

رئيس الحكومة عن رئيس الدولة من حيث الفعالية و وزير الخارجية، حيث رئيس الحكومة في الأنظمة التي يتميز بها 

إن وظيفة الأجهزة المركزية من الناحية النظرية هي صنع السياسة الخارجية للدول ومن الناحية العملية فهي 

ظمات تمارس الدبلوماسية سواء عبر مؤتمرات القمة أو المؤتمرات الدولية، أو عبر الجمعيات العمومية للمن

 الدولية أو عن طرق ثنائية أو متعددة .

إن الدولة كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية فإنها تحتاج لمجموعة من الأعضاء من أجل إدارة شؤونها 

الداخلية والخارجية. وبما أن الإدارة الداخلية للدولة تختلف عن الإدارة الخارجية لها، فإن الطبيعة العضوية 

نت أعضاء الإدارة الداخلية واضحة، فإن أعضاء الإدارة الخارجية قد يشوبها بعض تختلف لهذه ؛ فإذا كا

الغموض ، والتي يمكن إجمالها في رئيس الدولة  ورئيس الحكومة بالإضافة لمؤسسة وزارة الخارجية الممثلة في رئيسها 

 وهو وزير الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماس ي خارج البلاد .

ة بوصفه رئيس السلطة العليا في البلاد وممثلها الأول في مواجهة الدول الأخرى، ولما كان رئيس الدول

فقد جرت العادة على أن تبلغ الدول الأخرى بوصول رئيس الدولة إلى الحكم وتسلمه منصبه لا سيما إذا كان قد 

 بال
ً
نظام الجديد وبرئيس تسلم منصبه عن طريق الثورة أو الانقلاب، إذ في هذه الحالة يصبح الاعتراف ضروريا

 . 593الدولة حتى لا تتأثر العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين

يلاحظ أنه مع سيطرة النظام الديمقراطي البرلماني أو النظام الرئاس ي، أصبح رئيس الدولة يمارس 

ليم دولته، ولكن صلاحياته في نطاق ما يقره الدستور وما يقره العرف الدولي بالنسبة للأعمال التي يقوم بها خارج إق

عندما يمارس رئيس الدولة صلاحياته خارج الإقليم ويقوم بأعمال على الصعيد الدولي إزاء الدول الأخرى، فهناك 
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عدة تساؤلات تطرح ، حيث يتقيد اختصاص رئيس الدولة في ميدان العلاقات الدولية بالأحكام الواردة في دستور 

الدولة السلطة المختصة بتكوين إرادة الدولة في ميدان العلاقات الدولية  دولته، وفي الأنظمة الرئاسية يعتبر رئيس

 تلك الأزمات التي ترتبط بمصالح بلاده بشكل مباشر، ويعلن هو عن هذه 
ً
وميدان إدارة الأزمات الدولية خصوصا

 الإرادة بنفسه أو بمن ينوب عنه.

ن إرادة الدولة التي تم تكوينها بمعرفة أما في الأنظمة البرلمانية فيقتصر دور رئيس الدولة على إعلا 

 رئيس الحكومة والأجهزة الأخرى المختصة.

أما البلاد التي يسود فيها الحكم المطلق أو النظام الدكتاتوري ينفرد فيها رئيس الدولة بكل الشؤون 

 .594التي تتصل بعلاقاتها الخارجية ويتصرف فيها وفق ما تمليه عليه وجهة نظره دون معقب 

أن لرئاسة الحكومة دور في الدبلوماسية فهذه البادرة تبدو طبيعية بالنسبة إلى النظام الرئاس ي، كما 

كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس الدولة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، وهو الذي يرسم 

ات الدبلوماسية إذا شاء ويحضر سياسة دولته الخارجية والداخلية على السواء، لذا فإنه يباشر المفاوض

 المؤتمرات الدولية بنفسه إذا قرر ذلك .

ولكن الأمر يختلف في النظام البرلماني، ومع هذا فأننا نشاهد أكثر فأكثر سواء من حيث النصوص أو 

من حيث التعامل أن منصب رئيس مجلس الوزراء أخذ هنا يطغي على وظيفة وزير الخارجية فيحل محله في إطلاق 

لبيانات والتصريحات، ويذهب بنفسه لحضور كثير من المؤتمرات، ويتكلم في جلسات المنظمات العالمية والهيئات ا

وفي كثير من  .الإقليمية، ولو كان لم يتسلم حقيبة وزارة الخارجية عند توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الوزارة

كل هذا يجعل من رئيس الوزراء في .  صلاحيات رئيس الدولةالبلدان خول الدستور رئيس مجلس الوزراء كثيرا من 
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النظام النيابي في وضع مماثل من حيث الأهمية لرئيس الدولة في النظام الرئاس ي، ويبرر مباشرة رئيس الوزراء 

 .595النيابي المهام الدبلوماسية أسوة برئيس الدولة في النظام الرئاس ي

س ي عقب تقديم أوراق اعتماده يجب أن تكون لرئيس مجلس إن أول زيارة يقوم بها الممثل الدبلوما

الوزراء، تلك هي زيارة مجاملة قد تعقبها زيارات من هذا القبيل، ولكن قد تقض ي الظروف بأن يقوم الممثل بزيارة 

رئيس الحكومة من أجل إطلاعه على قضية تهم الدولة، كما أن للرئيس دعوته لمقابلته من أجل الإطلاع على قضية 

هذه. ولكن الأصل أن يكون هناك ظرف استثنائي كحالة استعجال، أو مبرر قانوني كغياب وزير الخارجية مثلا، أو ك

في حال ما إذا لم يتمكن الممثل من إقناع وزير الخارجية بوجهة نظره في قضية هامة فيلجأ إلى رئيسه كمحاولة أخيره 

 أن  في سبيل التوصل معه إلى نتيجة حاسمة ناجحة، وعندما
ً
يتولى رئاسة الوزارة شخص ذو وزن كبير يحدث أحيانا

يباشر العلاقات مع رجال السلك الدبلوماس ي فيستدعيهم إلى حضرته ويناقش و إياهم في الشؤون التي يعود أمر 

، لأن عليه 
ً
 قاسيا

ً
البحث فيها في الأصل إلى وزير الخارجية، ومثل هذا الظرف يشكل بالنسبة إلى الممثل امتحانا

عندئذ أن يحافظ على كرامة وزير الخارجية ويعمل على التوازن بينه وبين رئيسه حتى يبقى على صلات حسنة مع 

 .596كل منهما

كما أن لوزير الخارجية دور كبير في إدارة الشؤون الخارجية وذلك كون وزارة الخارجية تعتبر  في الوقت 

لدولي واتساع محيط العلاقات الدولية فيما بين الدول الحالي من أهم إدارات الدولة، نتيجة لتطور المجتمع ا

 ذا 
ً
بعضها البعض من جهة وبين المنظمات الدولية المختلفة من جهة أخرى. ويتعين أن يكون وزير الخارجية شخصا
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خبرة بمجريات الأمور الدولية واتجاهات السياسة الدولية لدولته إضافة للدول الأخرى وأن يكون على قدر عالي من 

 .597الدولة لكفاءة والحنكة والخبرة ما يؤهله لإدارة هذا القطاع الحساس من قطاعاتا

ويستمد وزير الخارجية أهميته من رئاسته لأهم جهاز ذي صلة بالشؤون الدولية وهو وزارة الخارجية، 

وتعتبر وزارة الخارجية من المصادر الرئيسة للمعلومات الخارجية، إدارة مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة 

 لأنها هي المعنية والمسؤولة عن إضافة إلى اعتبار وزارة الخارجية من أهم الأجهزة في حل النزاعات 
ً
الدولية نظرا

علاقات الدولة مع المجتمع الخارجي لها سواء دول، منظمات، جهات أو غيرها ، إضافة إلى أنه ولكي تتمكن الوزارة 

من حل الأزمات الدولية خاصة الثنائية منها فهي بحاجة إلى تقارير ومعلومات تقوم السفارات المعتمدة لدى الدول 

رى بإرسال تقارير مفصلة ومستمرة عن أوضاع الدول التي توجد بها، وبعد وصول هذه التقارير يتم تحليلها عن الأخ

 طريق خبراء مختصين موزعين على 

كما أن الدبلوماسية تمارس كذلك من طرف البعثة الدبلوماسية ، ويقصد بالمبعوث أو الممثل 

ذي يقوم بتمثيل دولته في الخارج بصفة دائمة في كل ما يمس الدبلوماس ي في القوانين الدولية بأنه الشخص ال

ه علاء، ويعرفه "598علاقاتها الخارجية مع الدولة المعتمد لديها  یعهد الدولة، موظفي كسائر موظف أبو عامر" بأنِّ

 . 599المناسبات تقتضيها التي المجاملات بمراسم والقيام في الخارج بلاده بتمثيل إليه

 للتبادل الدبلوماس ي بين الدول ولإقامة 
ً
أما البعثة الدبلوماسية الدائمة فهي الصيغة الأكثر شيوعا

العلاقات بينهم، والبعثة الدبلوماسية هي في حقيقتها مرفق عام من المرافق التابعة للدولة الموفدة تسهر على 

وماسية الدائمة عبارة عن جهاز دائم الغاية إدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدول في الخارج، فالبعثة الدبل

 عن شخص الأفراد العاملين تحت مظلتها، فليس 
ً
منه تمثيل دولة لدى دولة أخرى، وهي جهاز مستقل تماما

                                                             
597

  29لبابة عاشور، مرجع سابق ، ص.   
598 Iver B.Neuman , "To Be a Diplomat, intenational studies perspective", England, n 6, 26 January 2005, p 72. 

 201علاء أبو عامر، مرجع سابق، ص.   599



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

241 
 

 عن الأشخاص المكونين 
ً
 البتة أن تختلط البعثة بصفتها هذا شخص أفرادها، فهي وحدة مستقلة تماما

ً
متصورا

 .600الدولة التي أوفدتها لها ولكنها ليست منفصلة عن

تضم البعثة الدبلوماسية الدائمة مجموعة من الأفراد الموظفين ويكون على رأسها شخص مسؤول 

 هو صاحب السلطة الرئاسية في مواجهة موظفي البعثة وأفرادها.

 ذلك تعد لم فهي وأساليبها أشكالها وتعدد أنماطها تنوع الدبلوماسية أهمية من زاد مماكما أنه و 

 وأنماطا أشكالا وأخذت توسعت وإنما الدبلوماسية البعثة بنشاط أو السفير بشخصية التقليدي المتمثل نمطال

 الدبلوماسية فيها؛ المشاركة الأطراف عدد حيث من مختلفة، حيث توجد هناك دبلوماسية وأساليب

 بظاهرة الذي يتسم العصر هذا في الدول  كل تمارسه الذي الدبلوماس ي النشاط أشكال من ،والتي تعتبر601الثنائية

 الدولية على الوحدات يفرض الذي الأمم، الأمر بين المشتركة المصالح روح ونمو الدولي بالتعاون  الشعور  تنامي

" Bilateral diplomacy"                     602الثنائية الدبلوماسية تزال ولا المتبادل  الاعتماد حركية في التفاعل ضرورة

 Multilateral"   الأطراف متعددة ، والدبلوماسية603لاعتبارات وذلك الدولي التعامل في أساسيةركيزة  تشكل

Diplomacy " 

 شهدت فقد الدولي، التعامل في تماما جديدة صورة تمثل الدبلوماسية هذه بأن القول  نستطيع لا

 العصور  في الظهور  في الدبلوماسية هذه ملامح وقد بدأت 604الأطراف متعددة اتصالات والوسطى العصور القديمة
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 الشعور  تنامي بظاهرة الذي يتسم العصر هذا في الدول  كل تمارسه الذي الدبلوماس ي النشاط أشكال من الثنائية الدبلوماسية تعتبر  

 الدولي، التعامل في تماما جديدة صورة تمثل الدبلوماسية المتعددة لا الأمم في حين فإن بين المشتركة المصالح روح ونمو الدولي بالتعاون 

 .تجمع بينهما مشتركة مصالح هناك أن الدول  من لعدد بدا كلما وذلك الأطراف متعددة اتصالات والوسطى العصور القديمة شهدت فقد

 .1648عام  وستفاليا مؤتمر انعقاد مع الحديثة العصور  في إلا الظهور  في الدبلوماسية هذه ملامح تبدأ ولم
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 نتائج، من عنهما تمخض وما 1713 عام 606أوترخت مؤتمر و ،1648605عام  وستفاليا مؤتمر انعقاد مع الحديثة

 رغم نتائج عدة إلى أدت أنها تبين الدبلوماسية لهذه الموضوعية النظرة إن 607الأطراف متعددة الدبلوماسية وبرزت

 المتعلقة المختلفة القواعد وضع خلال من الدولي القانون  أسس إرساء  خاصةسلبيات و  من عليه انطوت ما

 المؤتمرات لنظام الثابتة الأسس وواجباتهم ،وضع المحايدين وحقوق  الأسرى، والحياد وتبادل والحرب بالسلم

 . 608أجهزة من بها يرتبط وما المؤتمرات بانعقاد الخاصة الإجراءات و القواعد خلال من الدولية

ǁ. اازمات وطرق إدارتها 

 لنظرية السببية فإن طرق إدارة 
ً
إنه وكما سبقت الإشارة إليه فإن الأزمة تختلف صورها؛ ولذلك وطبقا

 ليس لأن الساهرين على الشأن الدبلوماس ي بالدولة 
ً
هذه الأزمة تختلف بدورها، فالأزمة المدارة بأسلوب إنساني مثلا

                                                             
النظام الإمبراطوري المسيحي الذي ساد في القرون الوسطى، لتستبدله باتحاد بين الدول الجرمانية  1648لعام  أنهت معاهدة وستفاليا  605

ة بعد شطر أوروبا الوسطى إلى دول كاثوليكية وأخرى بروتسانتية، إذ تحقق الأمن بين الإمارات الألمانية التي فاق عددها مئة وخمسين إمار 

حيث أن هذه المعاهدة أقرت مبدأ المساواة بين الدول بمعزل من نظمها الداخلية، وأدت إلى تراجع سلطة  داخل الإمبراطورية الجرمانية،

 البابا والقوى الدينية المحيطة به وهذا ما ساعد على قيام علاقات دائمة بين الدول وعلى انطلاقة القانون الدولي.

حرب  اف الأوربية المتنازعة بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل لتنهيهي مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الأطر 606 

ملك  فيليب الخامس وممثلي الملك فرنساملك  لويس الرابع عشر أبرمت الاتفاقية بين ممثلي الملك1701)-  .(1713الخلافة الأسبانية

ودوق سافوي من النمسا، تعد معاهدة أوترخت واحدة من أشهر معاهدات  المملكة المتحدةملكة  الملكة آن من جهة، وبين ممثلي إسبانيا

إلى  1701السلام العالمية في التاريخ، فقد حققت هذه المعاهدة السلام لحروب خلافة العرش الاسباني التي دامت سنوات طوال من 

ربية في ذلك الوقت التي حاربت وتشتت واختلفت وراح ضحية ذلك مئات الجنود، وتلك م؛ فقد عملت على تأسيس توازن القوى الأو 1714

المعاهدة تضمنت بداخلها ثلاث معاهدات الأولى معاهدة أوترخت والثانية معاهدة راستات والثالثة معاهدة بادن. حيث أن معاهدة 

 ولهذا ظلت معارضة لتلك المعاهدة إلى أن وقعت على نفسأوترخت على الرغم من توقيع أغلب الدول عليها إلا أن النمسا لم توقع 

إلى حرب أهلية  1700البنود ولكن من خلال توابع لها، من خلال معاهدة راستات ومعاهدة بادن. فقد أدى موت الملك تشارلز الثاني عام 

الإسباني، وكان وقتها هو الأمير فيليب. وبما أن الأمير في إسبانيا، وذلك بعدما ترك الملك تشارلز وصية تولي أمير فرنس ي من أنجو العرش 

فيليب هو حفيد للويس التاسع عشر وكان وقتها ملك فرنسا فقد خافت جميع الأقطار الأوروبية الأخرى أن تقوم دولة فرنسا بضم دولة 

الاستقرار بالمنطقة اضطرت فرنسا إلى دخول إسبانيا إليها لتتكون إمبراطورية واحدة. وبعد الكثير من الصراعات والحروب الأهلية وعدم 

حرب ضد دول التحالف والمكونة من إنجلترا، النمسا، هولندا، بروسيا، مع مجموعة من الدويلات الصغيرة في الإمبراطورية الرومانية 

 إلى عام 
ً

ذكرها من أجل مناقشة اجتمع في أوترخت من يمثلون جميع أطراف الحرب من الدول السابق  1712القديمة المقدسة. وصولا

معاهدة السلام. وبعد الكثير من المناقشات والمباحثات ومؤيد من هنا ومعارض من هنا تم التوصل إلى معاهدة أوترخت للسلام عام 

 .، وكانت أول مسمار يدق في نعش فرنسا، وأول بزوع لشمس بريطانيا1713
607 Richard Gowan,"Multilateral Political Missions and Preventive Diplomacy",New York University’s Center on 

International Cooperation, New York – United States of America, 2010,page 2 .  
608

 Jan Melissen," The New Public Diplomacy - Soft Power in International Relations  - ", Palgrave macmillane, England, 

2003, page 30 . 
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يعة هذه الأزمة لا يمكن أن تتم إدارتها إلا عن طريق هذا الأسلوب وإلا يفضلون المجاملة الدولية لكن لأن طب

 ستكون إدارة مشوهة وغير هادفة، لهذا كان من الواجب التطرق إلى بعض الأزمات الدولية ودراسة طريقة إدارتها .

دارتها إن النزاع القطري البحريني على "جزر حوار" وباعتباره صورة تطبيقية من صور الأزمة وكيفية إ

م وذلك عندما هددت قطر بغزو 1859حيث إن تاريخ مشاكل الحدود الإقليمية بين قطر والبحرين يعود إلى عام 

البحرين بتشجيع من الحكام الأتراك في "إقليم الأحساء"، مما دفع الأسطول البريطاني إلى الدخول إلى السواحل 

 الهجوم الذي لم يحدث.القطرية وتحطيم كل السفن التي زعموا أنها أعدت لذلك 

بدأ أول خلاف فعلي بين الدولتين على ملكية "منطقة الزبارة" قرب الساحل الشمالي الغربي لشبه 

جزيرة قطر، غير أن قطر وضعت يدها على "منطقة الزبارة"، ولم يحدث أن ألغت البحرين مطالبتها بالمنطقة، 

كم من الشاطئ  2برها وأهمها حوار التي تقع على بعد جزيرة غير مأهولة أك 16ومجموع الجزر المطالب بها هو 

 على الأقدام في 
ً
 من أحد حقول النفط القطرية، ويقال أنه يمكن الوصول إليها من قطر سيرا

ً
الغربي لقطر قريبا

مليون قدم مكعب في  150حالات الجزر الشديدة للبحر، وقد أثبتت الدراسات وجود احتياطي من الغاز بحوالي 

كم من هذه المنطقة، كما يوجد حقل غني بالنفط في منطقة  15"القبة الشمالية" التي تقع على بعد حقل غاز 

 .609الرصيف القاري المجاور لهذه المنطقة

في ثلاثينيات القرن الماض ي نشب خلاف تحول فيما بعد إلى أزمة بين الدولتين وذلك حول الامتيازات 

بترول القطرية المحدودة، وعندما أنشأ حاكم البحرين وحدة عسكرية النفطية بين شركة بترول البحرين وشركة ال

م تقدم حينها حاكم قطر بشكوى إلى المندوب البريطاني في البحرين ومن ثم قام 1936صغيرة على جزر حوار عام 

فضته قطر كلا الطرفين برفع مطالباتهم بملكية الجزر إلى بريطانيا التي أقرت بملكية الجزر للبحرين الش يء الذي ر 

، وطالبت بملكيتها للجزر وكانت هذه الأزمة سبب عدم إمكانية ترسيم الحدود بين البلدين، غير أن 
ً
جملة وتفصيلا

م كان  1981م إلى سنة  1967الوجود البريطاني في كلتا الدولتين قلل من فرص الاحتكاك فيما بينهما، ومنذ سنة 

م الذي 1981لجزر، وحينما أنشا مجلس دول التعاون الخليجي سنة هناك مد وجزر بين الدولتين على ملكية هاته ا
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كانت كل من قطر والبحرين من أعضائه وقبلت كلا الدولتين تدخل المجلس في حل الأزمة بقيادة المملكة العربية 

 عندما صعدت قطر الأزمة باحتجاز 
ً
 29السعودية، ومع ذلك استمرت الأوضاع بالتوتر بين البلدين وخصوصا

 كانوا يعملون في إنشاء محطة لقوات حرس السواحل البحرينية، على إحدى الجزر المتنازع بينهما، عام
ً
 أجنيا

ً
لا

الش يء الذي صعب على مجلس دول التعاون الخليجي حله ليؤدي ذلك إلى اقتراح سلطنة عمان عرض النزاع على 

 .610التحكيم الدولي

 في 
ً
 بإقامة  صدر إعلان عن محكمة 1991يوليو عام  8وفعلا

ً
العدل الدولية مفاده أن دولة قطر  طلبا

إجراءات قانونية ضد البحرين نظرا لمخالف الحدودي بين الدولتين يتعمق بالسيادة على "جزر حوار" وَ "فشت 

الديبل" وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينهما ، وقد أقرت قطر في طلبها اختصاص محكمة 

ية بالنظر والحكم في الخلاف الحدودي وذلك بمقتض ى الاتفاقيتين اللتين وقعتهما كل من قطر العدل الدول

، أما مجلس دول التعاون الخليجي فقد كان يفضل  1990و كانون الأول عام   1987والبحرين في كانون الأول عام 

 لأنها أزمة عربية خل
ً
 دون عرض النزاع على تحكيم دولي نظرا

ً
يجية ، وعليه قام أمير قطر بزيارة إلى حل النزاع وديا

م وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على 2000م جاءت بعدها زيارة ولي عهد البحرين إلى قطر عام 1999البحرين عام 

 م.2001مارس  16النزاع قبل أن تباشر محكمة العدل الدولية بحث الخلاف، وفي 

ع الحدود البحرية للسعودية، من جهة والبحرين وقطر من تبدأ الحدود البحرية بين قطر والبحرين من نقطة تقاط

 ثم تنعطف مباشرة في اتجاه شرقي تمر بعدها بين "جزيرة حوار" و "جنان" 
ً
 شماليا

ً
جهة أخرى، وتتبع الحدود اتجاها

وتنعطف بعدئذ إلى الشمال، وتمر بين "جزر حوار" وشبه جزيرة قطر، وتستمر في اتجاه شمالي لتمر بين "منطقة 

رادة" و "فشت الديبل" ، تاركة قطعة "جرادة" على الجانب البحريني و"فشت الديبل" على الجانب القطري ج

 بطريقة الأبعاد المتساوية حتى نقطة تلاقي الحدود البحرينية القطرية مع الحدود 
ً
وتستمر الحدود في الاتجاه شمالا

 الإيرانية.

ل التقاض ي أمام محكمة العدل الدولية كأسلوب يلاحظ من خلال دراسة هذه الأزمة أنه تم استعما

لإدارة هذه الأزمة، وقد نجح هذا الأسلوب في فك أزمة جزر حوار غير أنه لا يمكن الجزم بالنجاعة الدائمة لهاته 
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الطريقة التدبيرية ، وكمثال على ذلك نجد فشل التقاض ي في حل أزمة الصحراء المغربية حيث لم يتم الأخذ بعين 

 خلاءالاعتبار 
ً
 .611الرأي الاستشاري لنفس الجهة القاض ي بأن الصحراء المغربية كانت أرضا

أما فيما يخص كيفية إدارة الأزمة اليمنية "الأرتيرية" حول "جزر حنيش" تعتبر الحدود اليمنية 

 متقابلة في البحر الأحمر ولم يجر إلى الآن تحديد المنطقة الاقتصادية لكل من الد
ً
ولتين، يوجد في "الأرتيرية" حدودا

 من 
ً
هذا النطاق من البحر الأحمر الواقع بين اليمن و"أرتيريا" ثلاث "أرخبيلات" من الجزر، يشمل كل منها عددا

الجزر الكبيرة ومئات الجزر الصغيرة، وعلى مقربة من الساحل الشرقي توجد مجموعة جزر "فرسان" على الحدود 

خبيل" جزر "دهلك" قبالة الساحل "الأريتيري" الشمالي، وفي الجنوب السعودية اليمنية، أما في الغرب فهناك "أر 

هناك "أرخبيل" جزر "حنيش" الذي يتكون من مجوعة من الجزر الصغيرة والكبيرة ومن أهمها: "أبو عيل"، "رقر"، 

، تكمن  "حنيش الصغيرة"، "حنيش الكبيرة"، "الزاوية"، "الدائرية"، "سيول حنيش"، "العالية"، "هاربي"، "سيال"

أهمية هذه الجزر في موقعها الاستراتيجي فهي تتحكم في مدخل مضيق "باب المندب"، ومن هنا جاءت أهميتها 

كموقع مهم يمكن التحكم من خلاله في حركة المرور عبر المضيق الذي يربط الغرب بالشرق، وتمر عبره ناقلات 

 
ً
 .612النفط في طريقها إلى قناة السويس شمالا

ية هذه الجزر في السابق تكمن في أنها تؤمن الاتصال البشري بين البرين الآسيوي وقد كانت أهم

 من الجزر المتتابعة التي تسهل حركة العبور من اليمن إلى "الحبشة" وبالعكس، 
ً
والإفريقي كونها تشكل جسرا

ا في الساحل اليمني ولاشك أن هذا ساعد على تبادل الهجرات واللغات والثقافات والديانات والأعراف، مما جعله

تحمل الطابع الإفريقي بوضوح في عروقه وبشرته، كما أن الجاليات الإفريقية على الساحل "الأريتيري" خاصة 

 "الدناكل" فتظهر عليهم الدماء العربية الموجودة على الساحل اليمني.

                                                             
611

هنا تم الاعتماد في صياغة الحديث عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل بالرغم من الوعي التام بالفرق بين الحكم أو     

القرار وبين الرأي الاستشاري حيث أن الأول ملزم أما الثاني فيمكن الأخذ به أو تركه، وكان الدافع من وراء صياغة مثال الصحراء فقط 

لعدل الدولية أو طريقة التقاض ي ليست بالفعالة في جميع النزاعات الدولية وأن الرأي الاستشاري صادر بدوره عن لبيان أن محكمة ا

 محكمة العدل الدولية.   
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ى أرتيريا تعير هذه الجزر لم يكن لهذه الجزر من أهمية تذكر ولم تكن اليمن أو أثيوبيا أثناء احتلالها إل

 فيما عدا 
ً
أدنى اهتمام، ولم يكن لكلا الدولتين أي قوى عسكرية بها، فجميع هذه الجزر خالية من السكان تقريبا

كم شمال شرق  5.4بضعة أشخاص يقومون بتشغيل"المنارة" الموجودة على جزيرة أبو "عيل" الواقعة على بعد 

هذه "الفنارة" شركة أثيوبية تقوم بالإشراف عليها بالاتفاق مع اليمن، وتأتي جزيرة "زقر"، وكان يشرف على تشغيل 

أهمية جزيرة أبو علي "أبو عيل" من موقعها الذي يشرف على المجرى الملاحي الواقع بينها وبين جزيرة "زقر"، والذي 

، بدأت تظهر أهمية  يةيعرف باسم "قناة أبو علي" أو "ممر أبو علي" وهو مجرى عميق وخال من العقبات الملاح

م، وظهور العمل الفدائي الذي ركز على ضرب المصالح  1967هذه الجزر على المسرح السياس ي بعد حرب عام 

م، قامت مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين  1971الإسرائيلية في داخل فلسطين المحتلة وخارجها، ففي عام 

وهي تعبر مضيق "باب المندب"، فقامت إسرائيل وباتفاق ضمني مع " Coral Seaبالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية "

م، بإقامة محطة لاسلكي ورادار في بعض هذه الجزر لخدمة أغراضها العسكرية 1972إثيوبيا منذ منتصف عام 

 .613الإستراتيجية، وتأمين ناقلات النفط الإيراني الذي كان يصدر إليها أيام حكم الشاه

توطيد علاقاتها بإثيوبيا التي كانت تسيطر على أريتيريا وذلك من أجل تأمين كما سعت إسرائيل إلى 

مصالحها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وخاصة لحاجتها الماسة لتأمين ملاحتها البحرية لذا توصلت إلى اتفاق 

 رية إسرائيلية.لاستئجار جزيرة "رأس سنتيان" في البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسك 1973مع إثيوبيا عام 

وقد توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع أريتريا لإقامة قواعد عسكرية إسرائيلية مزودة بالأسلحة المختلفة 

، إلى ستة قواعد يرابط فيها أكثر 1996في مدن "أسمرة" و"دنكاليا" و "سنهين"، وقد ارتفع عدد هذه القواعد عام 

ببناء قاعدة عسكرية ومطار في جزر "دهلك" التي تسيطر عليها  من ثلاثة آلاف جندي إسرائيلي، وقد قامت إسرائيل

، حيث جددت عقد استئجارها كما جددت عقد استئجار جزيرة "رأس سنتيان" الذي أبرمتها مع  1990منذ عام 

 بتجهيز مرفأ في جزيرة "فخرة" لاستقبال السفن الحربية الإسرائيلية، وآخر في1973أثيوبيا عام 
ً
 م، وقد قامت أيضا

 
ً
 ضخما

ً
جزر "موس ى" وهي جزيرة تقع جنوب ميناء "عصب"، الذي يقع بجواره جبل "سوركين" الذي يحوي رادارا
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لمراقبة السفن التي تمر عبر باب المندب، ومن الجدير بالذكر أن هذه الجزيرة والجبل تقعان في محاذات جزيرة 

اطئ الأريتري وجنوب اليمن، وتقع في هذه المنطقة "ميون" اليمنية، وتعتبر هذه المنطقة من أضيق المناطق بين الش

جزيرة "فاطمة" التي يوجد بها مصنع إسرائيلي لتعليب السمك وحامية عسكرية إسرائيلية، إضافة إلى الوجود 

مستشار يرابط معظمهم  600العسكري الإسرائيلي في جزيرة طالب عند مدخل البحر الأحمر، وهناك ما يزيد على 

لمراقبة التحركات في جنوب البحر الأحمر، ويتولى هؤلاء مهمات عديدة منها تدريب وتسليح القوات  في ميناء "مصوع"

الأريترية، وتحديث المنظومة الدفاعية البحرية والجوية في الساحل الأريتري 
614. 

لقد كان لهذا الوجود المكثف أثره البالغ في تعكير صفو العلاقات بين أريتريا من جهة وكافة الدول 

لعربية من جهة أخرى، كما ساهم في عدم انضمام أريتريا إلى المجموعة العربية وإلى جامعة الدول العربية، وإلى ا

تنكر أريتريا لكافة المعونات الاقتصادية والدعم السياس ي التي قدمتها الدول العربية للثورة الأريترية، غير أن الأثر 

على الاستيلاء على جزر "حنيش" ووضعها تحت إدارتها، ومن ثم زيادة الأكبر للوجود الإسرائيلي هو تشجيع أريتريا 

 النفوذ الصهيوني فيها.

م اتهمت الحكومة اليمنية دولة أريتيريا بإنزال قوات عسكرية في جزيرة حنيش 1995في نوفمبر عام 

يتريا على أرض الجزيرتين ديسمبر اندلع القتال بين اليمن وار  15الكبرى، وأرسلت قوات يمنية إلى هذه الجزيرة، وفي 

حنيش الكبرى والصغرى، وقد احتلت القوات الاريترية كامل الجزيرتين، وأسرت معظم أفراد القوة اليمنية، ثم 

اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار إثر تدخل فرنسا كوسيط بين الطرفين، وقد اقترحت فرنسا على الدولتين 

م  أعلنت فرنسا  1996مايو  1ير حق السيادة على أرخبيل "حنيش"، وفي اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتقر 

موافقة الحكومتين على التحكيم، وأن الطرفين سوف يقبلان بحكم المحكمة الدولية مهما كانت النتائج، ولقد 

 قدمت الدولتان مرافعاتهما أمام محكمة العدل الدولية.
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القضية أمام محكمة العدل الدولية من أجل إدارة  إنه وبعد فشل الحل العسكري تم اللجوء إلى رفع

 
ً
أزمة حنيش ويلاحظ، أن طريقة التقاض ي لعبت مرة أخرى دور فعال وحاسم في إدارة الأزمات الدولية وخصوصا

 أزمة حنيش. 

التركية "لواء  –كما أنه من الأزمات التي يستوجب دراسة طرق إدارتها نجد مشكلات الحدود السورية 

" تعد المنطقة المعروفة بلواء الإسكندرية  الواقعة بين سوريا وتركيا منطقة نزاع حدودي منذ اندلاع الإسكندرية

الحرب العالمية الثانية، ومنطقة الإسكندرية والتي يطلق الأتراك عليها اسم منطقة "هاتاي" تقع على البحر 

كم من الشرق إلى  90ال إلى الجنوب و كم من الشم 120المتوسط جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وتمتد على طول 

الغرب، ويشمل خليج الإسكندرية وبحيرة أنطاكيا ويجري في أراضيها نهر العاص ي في مجراه السفلي قبل مصبه في 

 البحر المتوسط في جنوب غرب مدينة أنطاكية.

عقد وضعت سوريا تحت الوصاية الفرنسية وحينما  1916بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" في عام 

بعد الحرب العالمية الأولى أقروا أن تصبح سوريا تحت الانتداب الفرنس ي،  1920الحلفاء مؤتمر سنان ريمو عام 

 .615م التي أقرت السيطرة الفرنسية على سوريا 1923وقد اعتمد ذلك بموجب اتفاقية لوزان 

نطقة الانتداب تقسيم م 1920لقد أعلن الجنرال "غورو" قائد الحملة الفرنسية على الشام عام 

الفرنس ي إلى أربع وحدات سياسية هي: لبنان الكبير، منطقة حلب "وتشمل منطقة الإسكندرية" ومنطقة اللاذقية 

ثم منطقة دمشق، وقد عينت فرنسا إدارة مستقلة لكل منطقة من المناطق السابقة مستخدمة منطق الاستعمار 

 .616"فرق تسد" 

                                                             
على  الإمبراطورية الروسية بمصادقة من والمملكة المتحدة فرنسا ، كانت اتفاقا وتفاهمًا سريًا بين 1916لعام  تفاقية سايكس بيكو615 

، المسيطرة على الدولة العثمانية بعد تهاوي  غرب آسيا لتحديد مناطق النفوذ في بريطانياوَ  فرنسا بين الهلال الخصيب اقتسام منطقة

بمفاوضات سرية  1916 من عام ومايو 1915 من عام نوفمبر وتم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين.الحرب العالمية الأولى هذه المنطقة، في

، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات مارك سايكس والبريطاني فرانسوا جورج بيكو بين الدبلوماس ي الفرنس ي

 .1917عام  روسياإلى سدة الحكم في الشيوعيين القيصرية آنذاك. ولقد تم الكشف عن الاتفاق بوصول  وروسيا وبريطانيا فرنسا خارجية
 279محمد محمود السرياني، مرجع سابق،ص . 616

https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7


ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

249 
 

حلب، ولكن تركيا كانت ترى أن هذه المنطقة هي أراض ي تركية كانت منطقة الإسكندرية تابعة لولاية 

باجة أن غالبية سكانها من الأتراك، في حين يقطن هذه المنطقة بالإضافة إلى الأتراك عدد كبير من العرب 

م تم الاتفاق بين فرنسا  وممثلي سوراي على توقيع  1936"العلويين" إضافة إلى عناصر كردية وأرمنية، وبحلول 

السورية التي نصت على وحدة سوريا السياسية التي تضم مناطق حلب واللاذقية ودمشق في  –عاهدة الفرنسية الم

 من 
ً
دولة واحدة، وقد أعلنت تركيا اعتراضها على هذه المعاهدة وأعلنت رفضها لأن تكون منطقة الإسكندرية جزءا

 سوريا .

 بين تركيا وفرنسا حول منطقة
ً
الإسكندرية، وأعلنت تركيا أن غالبية سكان  لقد استمر التوتر قائما

م وحينما كانت الحرب العالمية  1937المنطقة هم من الأتراك، لذا يجب أن يلحق الإقليم بالإدارة التركية، وفي عام 

 على أ
ً
 ذاتيا

ً
ن الثانية على الأبواب وجدت فرنسا أنها بحاجة إلى تأييد تركيا في الحرب، فاقترحت إعطاء الإقليم حكما

تتولى سوريا مسؤولية الاقتصاد  والعلاقات الخارجية، وقد وافقت عصبة الأمم على هذا الاقتراح في حين رفضته 

م عقدت معاهدة بين تركيا وفرنسا تنازلت بمقتضاها فرنسا على لواء الإسكندرية ليكون  1939تركيا، وفي عام 

 لتركيا، وذلك بعد أن ظهرت بوادر قيام الحرب العالم
ً
ية الثانية، والتي كانت فرنسا تسعى لتأييد تركيا فيها، وقد تابعا

كانت فرنسا ترى أن تنازلها على الإسكندرية هو مكافأة لتركيا لكسبها إلى جانب الحلفاء، أما سوريا فقد رفضت 

 من سوريا تطلق عليه اسم "اللواء السليب"
ً
 .617المعاهدة ولم تعترف بالضم، ولازالت تعتبر الإسكندرية جزءا

 من ساحلها على البحر المتوسط، وأصبحت قضية لواء الإسكندرية 
ً
 مهما

ً
لقد فقدت سوريا جزءا

السورية خلال نصف القرن الماض ي، وعلى الرغم من أن  –حجر عثرة في طريق تطوير وتحسين العلاقات التركية 

 في استعادة الحقوق السورية في المنطقة، إلا أن سوريا لم يحد
ً
ث أن قبلت بانفصال الإقليم، الأمل ضعيف جدا

 على الخرائط السورية وأصبح لواء الإسكندرية محل نزاع كامن بين الطرفين، فبالرغم من 
ً
ويظهر هذا الإقليم دوما

أن المشكلة تختفي تحت السطح لاعتبارات عديدة لا تسمح بإثارتها من قبل سوريا في الوقت الحاضر، إلا أنها تعد 

 لسير الأحداث بين الدولتين وللظروف المحيطة بكل منهما، ويزيد من تعقيد مشكلة قابلة للانفجار ف
ً
ي أي وقت، تبعا

                                                             
 278نفس المرجع ، ص.   617



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

250 
 

التركية اختلاف الدولتين حول تقسيم مياه الفرات، الذي تستخدمه تركيا ورقة ضغط دائم  –العلاقات السورية 

 .618عل كل من العراق وسوريا

مجموعة من الاعتبارات منها ما هو طبيعي إن أزمة تركيا وسوريا هي أزمة من نوع خاص حيث تضم 

كمشكل منبع الماء ومنه ما يمس بانتماء السكان ومن تبعية الأراض ي التي يعمرونها هؤلاء السكان وبالتالي فإن طرق 

 فقد ارتأت تدبير الأزمة عن طريق التدبير السلبي 
ً
الإدارة لهذه الأزمة لها طابع خاص خاصة ما تمر به سوريا حاليا

ونها لم تدخل مع تركيا في مشادات أو ما شابه ذلك بل تركت الأزمة على ما هي عليه إلى وقت لاحق وذلك لكي لا لها ك

 مما هي عليه. 
ً
 تجعل أمورها الداخلية والخارجية أكثر تعقيدا

قضايا الحدود الصومالية يشغل الصومال القرن الإفريقي الذي يحده البحر الأحمر وخليج عدن 

دي من الشمال والشرق، كما يحده حد سياس ي عبارة عن خط منتظم يبدأ من مصب نهر "تانا" في والمحيط الهن

م ، وكان من  1884كينيا إلى ميناء جيبوتي، وتظهر بدايات تاريخ الصومال الحديث في مؤتمر برلين الذي عقد عام 

هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، فكان أهم قرارات هذا المؤتمر تقسيم أراض ي الصومال بين الدول المستعمرة آنذاك و 

 .619هذا بداية تشتيت قوى الشعب الصومالي، الذي يتمتع بأخوة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك

 في  1960في عام 
ً
م استقل الجزء الشمالي والجنوبي من الصومال "البريطاني والإيطالي" واتحدا معا

ما الصومال الفرنس ي فقد آثر تكوين دولة مستقلة عرفت باسم "دولة جمهورية مستقلة هي "جمهورية الصومال" أ

 من أثيوبيا، كما بقي الصومال الكيني كجزء من دولة كينيا،  لقد ترتب على 
ً
جيبوتي"، وقد بقيت "أوجادين" جزءا

ثل في تخطيط الحدود الكثير من المشكلات للقبائل الصومالية التي تتبع نمطين من أنماط الرعي: أحدهما يتم

 إلى إقليم "أوجادين" عبر الأراض ي الإثيوبية والثاني يتمثل في الهجرة نحو الجنوب خلال فصل الصيف 
ً
الهجرة صيفا
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الجاف نحو الأراض ي السهلية حيث نهرا جوبا و"شبيلي" دائما الجريان، وهذا ما يقتض ي عبور الأراض ي الكينية في 

 .620تلك المناطق

بإقليم "أوجادين" من أثيوبيا، كما طالب بأراض ي  1960في عام  لقد طالب الصومال بعد استقلاله

الصومال الواقعة ضمن الأراض ي الكينية، وقد تشكلت في إقليم "أوجادين" حركة مقاومة تطالب لفصل الإقليم 

 من الصومال، غير أن أثيوبيا استطاعت القضاء على ثورة أوجادين خلال
ً
 عن أثيوبيا، وقد نالت هذه الحركة دعما

من خلال دعم روس ي وكوبي، حيث كانت أثيوبيا في تلك الفترة قد انحازت إلى المعسكر  1978 – 1977عامي 

 على منطقة القرن الإفريقي، ومدخل البحر الأحمر الجنوبي، فقد كانت 
ً
الشرقي، وبدا في تلك الفترة الصراع قويا

م  1969الصومال واليمن الشمالي، غير أنه في عام  روسيا تدعم أثيوبيا واليمن الجنوبي، في حين كانت أمريكا تدعم

وصل إلى السلطة في الصومال من خلال انقلاب عسكري الرئيس "سياد بري" الذي انحاز نحو المعسكر الشرقي 

وتبنى القوانين الاشتراكية في بلاده، فخفت حدة التوتر بين أثيوبيا والصومال ، غير أن مشكلة أوجادين وخلافات 

 .621البلدين لم تنته بعد الحدود بين

أما بخصوص النزاع بين كينيا والصومال فقد طالب الصوماليون بعمل استفتاء لتقرير المصير في 

 بجمهورية 
ً
 وحضاريا

ً
شمال كينيا تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك لأن الصوماليين في كينيا يرتبطون دينيا

عي الصيفية والمراعي الشتوية للقبائل الصومالية، كما الصومال، كما أن خط الحدود السياسية يفصل بين المرا

أن الإقليم يغلب عليه الصوماليون ويبعد عن بقية كينيا، غير أن كينيا رفضت هذا الاستفتاء من جانبها، حيث 

% من مساحتها،  تستند أثيوبيا وكينيا في تمسكها 20يصعب أن توافق على فصل هذا الجزء الذي يشغل نحو 

م "أوجادين" والصومال الكيني على قرارات منظمة الوحدة الإفريقية التي تقول بثبات الحدود بأراض ي إقلي

السياسية التي ورثتها الدول الإفريقية عن الاستعمار، في حين يرى الصومال، أن هذه التجزئة تضر بالمصالح 
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بنائها سواء في الدخول إلى أثيوبيا أو الصومالية، لأنها تحرم القبائل من حرية الحركة بين مناطق الرعي التقليدية لأ 

 .622إلى كينيا

والخلاصة أن مشكلة الحدود بين الصومال وكل من كينيا وأثيوبيا يصعب الجزم بأن لها حل حيث أنها 

م والتي تمثلت بحدوث صراعات 1991قابلة للانفجار في أي وقت، إلا أن الظروف التي يعيشها الصومال منذ عام 

ى السلطة، وما صاحب ذلك من نزاعات قبلية وعرقية، مما زعزع استقرار البلاد، وساعد على بين المتنافسين عل

عدم وجود الأمن، وقد صاحب ذلك سيادة الجفاف وانقطاع الأمطار وحدوث المجاعات التي أودت بحياة الكثير من 

نجم عن ذلك تمزق أوصال  السكان، الذين أنهكتهم الحرب وكانوا ضحايا للأمراض والأوبئة وسوء التغذية، وقد

البلاد وتدهور الاقتصاد، واعتماد البلاد كلية على المعونات الإنسانية، ولاشك أن هذه الأوضاع لا تساعد الصومال 

 على المطالبة بأراضيه في الظرف الراهن، إلا أن مشكلة الحدود ستبقى كامنة وقابلة للانفجار في أي وقت .
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والصراعات السياسية على الوضع الإنساني للنساء في العراقتأثير الوضع اامني   

د رفيف عبد الستارم.  

جامعة الكتاب   

 قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية

:تقديم  

معهــا ، شــهدت المنــاطق التــي وقعــت تحــت ســيطرة تنظــيم داعــش إلــى عمليــة نــزوح هائلــة، بلــغ 2014بعــد حزيــران 

، وشــكلت 623، أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين شــخص2016ولغايــة 2014العــراق مــن عــدد النــازحين داخليــا فــي كــل أنحــاء 

النســــاء والأطفــــال الغالبيـــــة العظمــــى مــــن مجمـــــوع النــــازحين، أرتكبــــت  خـــــلال هــــذه الفتــــرة أبشـــــع جــــرائم الإبـــــادة 

والتطهيــــر العرقــــي والــــديني ضــــد المــــدنيين، وخاصــــة ضــــد النســــاء والفتيــــات، التــــي قــــد تصــــل  إلــــى حــــالات الإبـــــادة 

وجــرائم ضــد الإنسـانية وجــرائم الحــرب، كمـا أشــار إلــى ذلـك تقريــر المفــوض السـامي لحقــوق الإنســان  الجماعيـة

. حيــث مــارس مقــاتلو تنظـــيم "داعــش" التصــفيات الجســدية وبشــكل جمــاعي، كمـــا 2015للأمــم المتحــدة فــي آذار 

 سيطرة التنظيم . والأنبار والحويجة والصقلاوية وغيرها من المدن التي كانت تحت 624حدث في مجزرة سبايكر

عاش السكان المدنيين في المـدن الواقعـة تحـت سـيطرة التنظـيم معانـاة وأوضـاع إنسـانية صـعبة بفقـدانهم الأمـن 

وسبل العيش والمورد الاقتصادي لإعالة أسـرهم، ناهيـك عـن أسـتمرار التصـفيات الجسـدية البشـعة والاعتقـال 

ار الأطفــــال والشــــباب للالتحــــاق بصــــفوف تنظــــيم والخطــــف وعقوبــــات الجلــــد وقطــــع الأيــــدي والغرامــــات، وإجبــــ

أصدر تنظيم  "داعش" في الموصل قوائم إعدام  2015"داعش" وتجنيدهم في العمليات الإرهابية. في نهاية العام 

ســيدة، لــم تســلم جثـثهم إلــى عــوائلهم، وبعضــهم قـد أحرقــوا وفجــروا وهــم  300شــخص مــن بيـنهم  2000أكثـر مــن 

مرضــات، والمحاميــات ومدرســات وأكاديميــات، وإعلاميــات، والناشــطات السياســيات أحيــاء، مــنهن الطبيبــات والم

 625ومرشحات في الانتخابات وناشطات في المجتمع المدني.

                                                             
 

623
  - 2016http://iraqdtm.iom.intحزيران  17البيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية في -

( من طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر في 2000التي نفذتها عناصر داعش بالقتل رميا بالرصاص لما يقارب )مجزرة سبايكر -624 

 .م، ورميت جثث بعضهم بالنهر ودفن بعض منهم وهم أحياء2014حزيران  12محافظة صلاح الدين في 

 
625
 2016 -2014تقرير شبكة النساء العراقيات في -

http://iraqdtm.iom.int/
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أمـــا بالنســـبة للأقليـــات الدينيـــة لـــم يختلـــف الوضـــع كثيـــرا فقـــد تعرضـــت  الأقليـــات مـــن المســـيحيين والأيزيـــديين 

أحـــتلال عصـــابات داعـــش لمحافظـــات )نينـــوى وصـــلاح الـــدين والتركمـــان والشـــبك إلـــى حملـــة تهجيـــر واســـعة بعـــد 

ذلـــك مـــن ممارســـات منهجيـــة لا إنســـانية والمعاملـــة الوحشـــية التـــي ارتكبوهـــا ضـــد النســــاء  والأنبـــار(، ومـــا رافـــق 

وتعرض العديد منهن إلـى سـوء  626والفتيات، من قتل واختطاف، والبيع كسبايا وإجبارهن على تغيير دياناتهن،

ولازال الآلاف مـنهن لـم يعـرف مصـيرهن   627الاغتصاب وغير ذلك مـن أشـكال العنـف الجنسـ ي.المعاملة ولاسيما 

. لقـــد عكســـت هـــذه الممارســـات جانبـــا أساســـيا مـــن أيـــديولوجيتهم المتطرفـــة، ولاســـيما ضـــد الأقليـــات 628إلــى الآن

كومــة و المجتمــع الدينيــة. لابــد مــن الإشــارة إلــى أن التــدابير والإجــراءات المتخــذة لحمايــة الناجيــات مــن قبــل الح

الـــدولي )مـــن تـــوفير المـــأوى والخـــدمات الطبيـــة الشـــاملة، وتمكـــين الضـــحايا مـــن خـــلال التعلـــيم والـــدعم النفســـ ي 

والاجتماعي والاقتصادي(، لازالت قاصرة وفاقدة للمنهجية لتضميد جراحهن ومعالجة آثار ما تعرضن له.رغم 

لمجموعــة مــن  الأوربيــة الإنســاني المقــدم مــن الــدول  مــا  جــرى  مــن قبــل منظمــة الهجــرة الدوليــة وبرنــامج القبــول 

 629النساء والأطفال الأكثر تضررا في المجتمع، ونقلهم لغرض تلقي العلاج وإعادة التأهيل.

 الإشكالية 

على خلفية الأوضاع الأمنية والصراعات السياسية القائمـة واللـذان باتـا يشـكلان سـمة مـن السـمات التـي تعـاني منهـا 

العراقيـــة علـــى مــدى العقـــود الأخيـــرة ،وفــي ظـــل غيـــاب ســـيادة القــانون والســـلم العـــام فــي المجتمـــع العراقـــي ككـــل الدولــة 

ظهــرت إشـــكالية الوضــع الإنســـاني الــذي تعيشـــه النســاء فـــي العــراق فـــي ظــل العنـــف والصــراعات السياســـية ومــن هنـــا 

 تطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية:

                                                             
 2015منتدى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آيار إعلان أربيل الصادر عن -626 

 627-sexual-harrowing-face-girls-and-women-yezidi-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq تقرير منظمة

ول العفو الدولية ، الفرار من اليحيم ، التعذيب والعبودية الجنسية في الأسر لدى الدولة الإسلامية في العراق ، الطبعة الأولى كانون الأ 

2014violence/- 
ي حكومة إقليم كردستان فإن عدد المختطفين يقدر حسب آخر الاحصائيات المدونة لدى مديرية شؤون المخطوفين الإيزيديين ف- 628

( شخصا منذ 2593(، تشكل النساء النسبة الأكبر منهم. واستنادا إلى قول حسين كور مدير المكتب فإنه قد تم تخليص )6000بحوالي )

 .2014سيطرة داعش على سنجار في آب 

 
629
--iraq-vulnerable-most-relocates-program-admission-humanitarian-german-iraq-https://www.iom.int/news/iom

germany 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence/
https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany
https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany
https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany
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، إلـى التغيـر الـديمغرافي فـي ظـل التهجيـر 2014عنف مع دخول داعش إلى العراق فـي العـام /إلى أي مدى أدى ازدياد ال1

 الجماعي الذي شهدته مناطق النزاع؟

/مـــا دور المؤسســــات الرســــمية والمنضــــمات الدوليــــة والمحلــــي فــــي معالجــــة الأوضــــاع الإنســــانية الصــــعبة التــــي عاشــــها 2

 تنظيم داعش ؟ السكان المدنيين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة

 فرضيات البحث:

عمليـات نـزوح فاعلـة وشـكل الأطفـال والنسـاء  2014شهدت المناطق التي وقعت تحـت سـيطرة تنظـيم داعـش بعـد  -1

 الغالبية العظمى من عمليات التهجير في تلك المناطق .

اء والفتيـــات فـــي تعــرض ســـكان هـــذه المنـــاطق لجـــرائم إبـــادة و تطهيـــر عرقـــي ، ودينـــي ضـــد المـــدنين وخاصـــة ضـــد النســـ-2

المنــــاطق الواقعــــة تحــــت ســــيطرة التنظــــيم وابــــرز الفئــــات المســــتهدفة كانــــت النســــاء والأطفــــال مــــن الأقليــــات  الدينيــــة 

 والقومية التي كانت تسكن في المناطق التي استطاع التنظيم من السيطرة عليها.  

ع إنسـانية صـعبة مـع فقـدان ســبل عـاش السـكان المـدنين فـي المنـاطق التــي كانـت تحـت سـيطرة تنظـيم داعـش أوضــا-3

العــيش الكــريم والمــوارد الماديـــة والمعنويــة وقطــع الاتصـــالات وعــزل المنــاطق المســيطر عليهـــا ومنــع وصــول المســـاعدات 

الغذائية والأدوية عرف السكان حالات من المجاعة والفقر والغلاء أنهكـت سـكان تلـك المنـاطق ودفعـتهم للبحـث عـن 

 م حياتهم .طريق للخروج كلف البعض منه

 المحور الأول :الوضع الإنساني للنساء ودور منضمات المجتمع المدني مع بدأ عمليات التحرير

، وتـم تحريـر معظـم مـدن وقـرى 2015لقد بـدأت العمليـات العسـكرية باسـتعادة المنـاطق المحتلـة مـن قبـل داعـش فـي  

، التــي انتهــت بــإعلان 2016محافظــات صــلاح الــدين وديــالى وكركــوك والأنبــار، ثــم انطــلاق عمليــات تحريــر الموصــل فــي 

جــراء العمليــات العســكرية، حــدثت زيــادة كبيــرة فــي ، وتفاقمــت معانــاة الســكان المــدنيين 2017النصــر فــي كـاـنون الأول 

عـــدد الأرامـــل والإصـــابات بـــين المـــدنيين نتيجـــة تصـــاعد العمليــــات المســـلحة ضـــد داعـــش فـــي المـــدن والأحيـــاء الســــكنية 

 واستخدامهم دروعا بشرية.
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قاســية،  و فــي ظــل أســتمرار العمليــات العســكرية واجهــت النازحــات وعــوائلهن أوضــاعا لا إنســانية فــي ظــروف مناخيــة

ونقص حاد في الخدمات الأساسية، بعدم توفير الكهرباء والمياه الصـالحة للشـرب وخـدمات الصـرف الصـحي التـي فـي 

الغالب تكون مشتركة الاستخدام من الرجال والنساء والأطفـال. إضـافة إلـى مـا تتعـرض لـه النازحـات مـن المضـايقات 

ن تجمعــــــات النـــــازحين بســــــبب الازدحــــــام الشــــــديد، والتحـــــرش والاعتــــــداءات الجنســــــية، لانعـــــدام الخصوصــــــية ضــــــم

وانخفاض الدخل لدرجة العدم أحيانـا، ممـا جعلهـن تحـت وطـأة التسـول والتشـرد والاسـتغلال الجنسـ ي، ناهيـك عـن 

نقـص الخــدمات الطبيـة، وخاصــة للنسـاء الفتيــات، وشــحة خـدمات الصــحة الإنجابيـة والأدويــة ممـا أدى إلــى انتشــار 

بة وشلل الأطفال والكوليرا، والأمراض الجلدية( التي باتت تشـكل تهديـدا يزيـد مـن معانـاة أنواع من الأمراض )كالحص

 630النساء وعوائلهن.

وبـــالرغم مـــن انتهـــاء العمليـــات العســـكرية وإعـــلان النصـــر علـــى تنظـــيم داعـــش وإعـــلان التحريـــر الكامـــل للمنـــاطق التـــي 

لعديـد مــن التحـديات، كوجــود العبـوات الناســفة سـيطر عليهـا، لازالــت عـودة النازحــات إلـى منــاطق سـكناهن تواجــه ا

فـــي المحـــاكم لتقـــدير الضـــرر الـــذي أصـــاب أمـــلاك  المزروعـــة، وإزالـــة أنقـــاض البيـــوت المهدمـــة. وتشـــكيل لجـــان خاصـــة 

المــواطنين، حيــث أدت الأزمــة الاقتصــادية إلــى عــدم الإســراع بــدفع التعويضــات والتخصيصــات الماليــة. لا يوجــد أثــر 

الإعمار في معظـم المنـاطق التـي تـم تحريرهـا فـي نينـوى، ولا تـزال بعـض المنـاطق التابعـة لمحافظـة ملموس لحملة إعادة 

بسبب الألغام والمفخخات  631صلاح الدين مثل بيجي والصينية والشرقاط والزوية غير مؤهلة للسكن الى يومنا هذا،

ائـل للبنــى التحتيــة والخــدمات، ومخلفــات التـي زرعهــا أفــراد تنظــيم داعــش فـي البيــوت والطرقــات والمــزارع، والــدمار اله

كالثـأر  ، بالإضـافة إلـى مشـاكل وعقبـات أخـرى 632بالمائـة 80الحـرب، كمـا فـي مدينـة الرمـادي؛ إذ تجـاوزت نسـبة الـدمار 

                                                             
لاطلاع أكثرأنظر . ول67،ص2018صلاح عبد الحميد ،تنظيم داعش والادارة والوحشية،دار المناهل ، - 630
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والفصـــل العشـــائري، وتشـــير التقـــارير إلـــى حـــدوث عمليـــات إنتقاميـــة ضـــد العوائـــل الـــذين يشـــتبه بإنتمـــاء أبنـــائهم إلـــى 

 633حتى النساء والأطفال ويعرضهم للأذى الجسدي والنفس ي.داعش، وهذا يشمل 

لا تزال النساء في عموم العراق يعانين في ظل إستمرار الصراع وزيادة نفوذ الجماعات المسلحة وعسكرة المجتمع، 

مـن غيـاب آليـات الحمايـة، وضـعف مؤسسـات تنفيـذ القـانون، وترسـيخ الأعـراف والتقاليـد القبليـة والدينيـة، فهـن 

تعــــرض للاعتــــداءات الجســــدية والجنســــية والعنــــف المنزلــــي، وبــــروز ظــــواهر كـــاـلزواج المبكــــر والقســــري خــــارج أكثــــر 

المحكمة، والزواج المؤقت، والهجر والطلاق التعسفي والاتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف، والحرمان من 

 مــن أن تكـــون عنصـــرا فعــالا فـــي حـــل التعلــيم والعمـــل. كمــا أضـــحت النســـاء ثمنــا لتســـوية النزاعـــات العشــائرية بـــدلا

 .1325النزاعات والمفاوضات كما يؤكد على ذلك قرار 

مدمجـــــة ضــــمن الاســـــتراتيجية الوطنيـــــة  1325الخطـــــة الوطنيـــــة للقــــرار  2014أقــــرت الحكومـــــة العراقيــــة فـــــي نيســــان 

وعدم تخصيص ميزانية للنهوض بالمرأة، التي لم يجر  تنفيذها بسبب تجاذبات وتغييرات سياسية حكومية وبرلمانية، 

خطـــة طـــوارئ لتنفيـــذ  2015أيـــار  26لهــا. وبضـــغط عـــدد مـــن منظمـــات المجتمـــع المـــدني، أقــرت الحكومـــة العراقيـــة فـــي 

المنبثقــة عــن الخطــة الوطنيــة ، آخــذة بعــين الاعتبــار الوضــع الجديــد بعــد غــزو تنظــيم داعــش الإرهــابي  1325القــرار 

في نزوح عشرات الآلاف من العوائل من ديارهم، وتعرض العديد من ، ونتائجه 2014لعدد من محافظات العراق في  

النســاء والفتيــات لأقصــ ى أنــواع العنــف الجنســ ي والإتجــار والســبي. كمــا أقــرت الحكومــة العراقيــة اســتراتيجية الأمــن 

 .2016634في   الوطني

في محاربة الإرهـاب، إلا  2178و  2170قرارات مجلس الأمن  التي تتبنى إصلاح النظام الأمني في العراق، اعتمادا على  

الأمنيــة، وتلبيــة احتياجــاتهن بمــا  خلــت مــن الإشــارة إلــى اعتمــاد آليــات محــددة لتطــوير دور النســاء فــي المؤسســة  أنهــا 

والقرارات الملحقة به. كما لم تعتمد على الاستراتيجيات الوطنية الأخـرى المقـرة  1325ينسجم مع قرار مجلس الأمن 

 كمرجعيات في التنفيذ.من قبل الحكومة 
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إلغــــاء وزارة الدولــــة لشــــؤون المــــرأة، وبهــــذا غابــــت الآليــــة  2015شــــملت حملــــة الإصــــلاحات للحكومــــة العراقيــــة فــــي آب 

الحكوميـــة المســــؤولة عـــن متابعــــة تنفيــــذ السياســـات الوطنيــــة للنهــــوض بـــالمرأة. بهــــذا الصــــدد، قـــدمت شــــبكة النســــاء 

لتمكين المرأة، كآلية بديلة لوزراة الدولة لشؤون المرأة، تجمع ممثلات  العراقيات مقترحا باستحداث الهيئة الوطنية

مـن السـلطات الـثلاث ومنظمـات المجتمـع المـدني ووســائل الإعـلام والمراكـز المختصـة للبحـوث والدراسـات، تعمـل علــى 

عي بحقوق المـرأة، متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتما

دائــرة صــغيرة  . لكــن الحكومــة اكتفــت بتشــكيل14وأهميــة مشــاركتها وتمكينهــا سياســيا واقتصــاديا وثقافيــا واجتماعيــا

 سميت بدائرة تمكين النساء تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بصلاحيات محدودة.

 القوانين ومشاريع القوانين والتعليمات: المحور الثاني:

وســجلت المنظمــات النســوية تحفظهــا عليــه  ،2015لســنة  36قــانون ااحــزا  السياســية رقــم  2015.صــدر فــي آب 1

، قـدمت إلـى الرئاسـات الـثلاث فــي أجهـزة الدولـة، حـول خلـو القــانون 2016بمـذكرة مؤرخـة فـي أيلــول وطالبـت بتعديلـه 

مــن إدراج الكوتــا للنســـاء عنــد تشـــكيل الأحــزاب ولا فــي تشـــكيلاتها التنظيميــة وقياداتهـــا، حيــث ذكــرت فيـــه عبــارة "مـــع 

للـذين أكـدا علـى الكوتـا للنسـاء. ومــن مراعـاة التمثيـل النسـوي"، ممـا يتنـاقض مـع نـص الدســتور وقـانون الانتخابـات ا

نتائجه السـلبية أنـه سـيؤدي إلـى اسـتمرار ترشـيح نسـاء للانتخابـات بـدون أي خلفيـة أو مشـاركة فـي العمـل السياسـ ي، 

عد مخالفا لالتزامات العراق الدولية، لاسيما اتفاقية سـيداو، التـي  ويحد من عملية التمكين السياس ي للنساء، مما ي 

(، إضـافة لتوصـية 1) 25والتوصـية العامـة للجنـة سـيداو رقـم  4تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة  نصت على اعتماد

 1325/ ب،ج للحكومــة العراقيــة، كمــا يتعــارض مــع مــا جــاء فــي الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس الأمــن  35اللجنــة رقــم 

ة مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء، التـــي تقضـــ ي بزيـــادة وتفعيـــل مشـــاركة النســـاء فـــي مو  اقـــع صـــنع القـــرار وبنـــاء الســـلام. المقـــرِّ

ورفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والشخصيات دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في كانون الثـاني 

 تتضمن من بين جملة من الاعتراضات على القانون مسألة خلوه من الكوتا للنساء في الأحزاب السياسية. 2016
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الحـــد مــن ظــاهرة التحــرش الجنســـ ي  ، يعـــد خطــوة إيجابيــة ومتقدمــة نحــو 2015635لســنة  37قــانون العمــل رقــم  .2

/ أولا( علـى حظـر التحـرش الجنسـ ي، فـي الاسـتخدام  10الذي تتعـرض لـه النسـاء فـي مواقـع العمـل. فقـد نصـت المـادة )

ردت والمهنــة ســواء علــى صــعيد البحــث عــن عمــل أو التــدريب المهنــي أو التشــغيل أو شــروط أو ظــروف العمــل. فيمـــا أو 

المــادة ذاتهــا فــي )الفقــرة ثالثــا( تعريفــا للتحــرش بأنــه ســلوك جســدي أو شــفهي ذو طبيعــة جنســية، أو أي ســلوك آخــر 

يسـتند إلــى الجــنس ويمــس كرامـة النســاء أو الرجــال، ويكــون غيـر مرغــوب وغيــر معقــول ومهينـا لمــن يتلقــاه، ويــؤدي إلــى 

اذ قرار يؤثر على وظيفته. وهو يقترب كثيرا من رفض الشخص وعدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا لاتخ

( أن تفعيـل أحكامـه فـي 11التعريف الدولي للتحرش الجنس ي. كمـا فرضـت عقوبـة علـى مرتكـب الفعـل بموجـب المـادة )

هذا الخصوص بحاجة إلى الآليات والإجراءات التي تضمن تطبيقه، إضافة إلى رفع مستوى وعي النساء بأهمية هـذه 

 نية التي توفر لها الحماية في مواقع العمل.القواعد القانو 

صــــادقت الحكومــــة العراقيــــة علــــى مســــودة  2015فــــي بدايــــة عــــام  مســــودة قــــانون الحمايــــة مــــن العنــــف ااســــري، .3

القانون وأحالته إلى مجلس النواب. وأصبح في عهدة لجنة النساء والأسرة والطفل النيابية، وقرأ قراءة أولى في إحدى 

اب. وعقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات حواريــة مــع مختصــين فــي القــانون ومــع منظمــات المجتمـــع جلســات مجلــس النــو 

المدني، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل البرنـامج الإنمـائي ووكالـة النسـاء وصـندوق السـكان، لمناقشـة 

ة حـوار بالتعـاون مـع لجنـة حيـث عقـدت ورشـ 2016مسودة القانون التي قدمت من قبل الحكومة العراقية، في تموز 

نائبــا/ة وعــدد مــن المختصــين والناشــطات، تــم  12النسـاء والأســرة والطفــل، بمبــادرة جمعيــة الأمــل العراقيــة بحضــور 

. تــم الاتفــاق علــى مواصــلة حملــة المدافعــة والضــغط علــى مختلـــف 16636فيهــا بلــورة صــيغة توافقيــة لمشــروع القــانون 

الكتـــل النيابيـــة وتعبئــــة الـــرأي العــــام ووســـائل الإعــــلام خـــلال الفتــــرة القريبـــة القادمــــة لغـــرض كســــب التأييـــد لمشــــروع 

انون، واحتــــواء معارضــــة بعـــــض الكتــــل والشخصــــيات السياســـــية النافــــذة فــــي مجلـــــس النــــواب وخارجــــه لمســـــودة القــــ
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القانون؛ باجة غير مسندة أنه يحوي أحكاما مخالفة للشريعة الإسلامية، والسـعي لتمريـر قـانون متماسـك وواضـح 

يحفــظ لضـــحايا العنــف الأســـري، ورصــين، يــتلاءم مـــع أحكــام الدســـتور والاتفاقيــات الدوليـــة لحقــوق الإنســان، لكـــي 

ومنـه العنــف الجنسـ ي، الحمايــة والتأهيـل، ويعتــرف رسـميا بإنشــاء بيــوت آمنـة للناجيــات مـن العنــف التـي يفتقــر إليهــا 

 العراق، وهو طلب ملح.

كمـا يضــمن للضــحايا ســبل الانصـاف للعدالــة بــدون خــوف، ويحـد مــن ظــاهرة الإفــلات مـن العقوبــة بالنســبة لمرتكبــي 

الأســري. واســتكمالا لحملــة المدافعــة وكســب التأييــد التــي تنظمهــا شــبكة النســاء العراقيــات وجمعيــة  جــرائم العنــف

ورشـة نقاشــية، لغـرض توحيـد الـرؤى وحلحلــة القضـايا التـي تواجـه مشــروع  2017الأمـل بهـذا الصـدد، عقــدت فـي آيـار

اف، النســــاء والأســــرة والطفــــل، القــــانون، بمشــــاركة ثمانيــــة نــــواب ونائبــــات يمثلــــون اللجــــان )حقــــوق الانســــان، الأوقــــ

القانونيــة( والمستشــارين القــانونيين فــي مجلــس النــواب، وممثــل عــن مجلــس القضــاء الأعلــى، وممثلــين عــن منظمـــات 

المجتمـــع المـــدني، فـــي ختامهـــا تبنـــى المشـــاركون صـــيغة موحـــدة للتعـــديلات علـــى مشـــروع القـــانون، جـــاءت بعـــد نقاشـــات 

ع الدستور والتشـريعات العراقيـة النافـذة، بالإضـافة الـى توافقهـا مـع الإطـار معمقة لبيان مدى انسجامها وتطابقها م

 الدولي لمناهضة العنف الأسري.

 المحو الثالث: جرائم الاغتصا  والإجهاض:

مــارس تنظــيم داعــش المتطــرف وبشــكل ممــنهج فــي المنــاطق التــي ســيطر عليهــا، تحديــدا فــي الموصــل والانبــار، عمليـــات 

. واســتطاع عــدد 637وفتيــات إيزيـديات، بالإضــافة إلــى أخريــات )تركمانيـات ومســيحيات وشــبك(اختطـاف وأســر نســاء 

، وهـن يـواجهن معانـاة نفسـية سـيئة 638( فتـاة وامـرأة900من النساء الإيزيديات المحتجزات الفرار ويقدر عددهن بـ )
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واســترقاق جنســ ي  للغايــة أدت إلــى انتحــار بعضــهن بســبب مــا تعرضــن لــه مــن عمليــات اغتصــاب واعتــداءات جنســية

 وتزويج قسري، وما نتج عنه من حالات حمل وإسقاط، الأمر الذي أثرِّ على صحتهن بشكل س يء.

الـــذي يجــرم الإجهـــاض، لا تتـــوفر خــدمات الإجهـــاض الآمـــن  1969لســنة  111بموجــب قـــانون العقوبــات العراقـــي رقـــم 

إلــى إجــراء الاجهــاض بشــكل غيــر قــانوني والقــانوني لحــالات الاغتصــاب والحمــل خــارج الــزواج، الأمــر الــذي يضــطرهن 

وبـــدون رقابـــة طبيـــة، ممـــا يهـــدد حيـــاتهن بـــالخطر. يتطلـــب ذلـــك تغييـــر القـــوانين والسياســـات لتـــوفير الحمايـــة اللازمـــة 

للنسـاء والفتيــات اللـواتي تعرضــن للعنـف الجنســ ي وممـن يــرغبن فـي إنهــاء حملهـن، وخاصــة أن الإجهـاض فــي مثـل هــذه 

ل هو الحل الأفضل من وجهة نظر إنسانية، يدفع خطر الانتحار عنهن والإحساس بالعـار، الحالة لا يعتبر جريمة، ب

علــى أن يجـــري أيضــا تـــوفير الرعايــة اللازمـــة لهــن لمـــا يتعرضــن لـــه مــن مشـــاكل )نفســية واجتماعيـــة وصــحية( والســـعي 

 الجاد لتخفيف معاناتهن وتعويضهن عما لحق بهن من الظلم والغبن من قبل داعش.

الأمر على نساء الأقليـات، فقـد تجمعـت لـدى منظمـات المجتمـع المـدني معلومـات عـن تـزويج قسـري لأعـداد لا يقتصر 

غيــر قليلــة مــن الفتيــات والشــابات المســلمات مــن عناصــر داعــش فــي محافظــات الأنبــار ونينــوى وكركــوك، وتعرضـــهن 

فإنهــا تتعـرض للإيــذاء الشــديد لحـالات اغتصــاب واعتـداءات جنســية. وإذا أبــدت الواحـدة مــنهن أي رفـض أو مقاومــة 

الـــذي يتســـبب فـــي نـــزف مســـتمر أو الإجهـــاض أو علـــة مزمنـــة فـــي عمودهـــا الفقـــري، وفـــي وضـــع نفســـ ي ســـ يء للغايـــة. كمـــا 

واجهت العديد من الشابات والنساء في هذه المناطق تهما بالزنا أو الكفر أو الارتداد أو التجسس أو السحر أو عدم 

نفذ حكم الموت بهن ذبحا أو رميا بالرصاص أو الـرجم، وفـي حـالات أخـرى ينفـذ بالمتهمـة الالتزام باللباس "الشرعي"، و 

 639الجلد أو الغرامة أو كليهما.

من المهم الإشارة هنا أن العديد من هؤلاء النسوة المتزوجات من عناصر داعش قـد تـرملن فيقسـرن علـى الـزواج مـن 

مــن المتزوجـات مـن عناصـر إرهابيـة يطـاردهن رعـب التهديــد  أخ القتيـل أو عنصـر "جهـادي" آخـر ، أن عـددا غيـر قليـل
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بالقتــل "غســلا للعـــار" مــن قبـــل أقربــائهن وعشـــيرتهن. كمــا يحملــن قلقـــا دائمــا علـــى مصــير أطفـــالهن الــذين لا يملكـــون 

 20640المستمسكات الشخصية.

بيانـا مشــتركا للحــد والتصــدي للعنــف الجنسـ ي فــي حــالات النــزاع المســلح مــع  2016وقعـت الحكومــة العراقيــة فــي أيلــول 

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنس ي، وخاصة في مجالات: دعم إصـلاح التشـريعات والإصـلاح فـي 

حماية ضحايا العنف الجنس ي، وضمان عودة النـازحين وإعـادة دمجهـم بـالمجتمع، ومسـآلة  مجال السياسات لتعزيز

مرتكبــي العنـــف الجنســـ ي، مــع ضـــمان تقـــديم الخـــدمات ودعــم مســـتلزمات المعيشـــة وتعــويض الضـــحايا. والعمـــل علـــى 

ي ومنــع جــرائم إشــراك الزعمــاء الــدينيين ورجــال العشــائر والمجتمــع المــدني والمــدافعين عــن حقــوق النســاء فــي التصــد

العنف الجنس ي، وتعزيز دور النساء في مكافحة الإرهاب والتطرف، تجدر الإشارة إلى أن الحكومـة العراقيـة وحكومـة 

إقليم كردستان شكلتا فريقا وطنيا معني بالتصدي للعنـف الجنسـ ي، بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة بهـدف إعـداد خطـة 

زمة الاقتصادية والمشاكل السياسـية بـين الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة عمل لتنفيذ بنود البيان المشترك، وبسبب الأ 

 الإقليم التي جعلت آليات العمل المشترك غير فعالة

  النساء والسلام واامن المحور الرابع:

 المصالحة الوطنية -أ

الوطنية مكونة ، أعلن عن تشكيل لجنة وطنية جديدة للمصالحة 2015/ 12/ 31بموجب الأمر الرئاس ي الصادر في 

مــن ســتة أعضــاء وجمــيعهم مــن الرجــال، بنــاء علــى اتفــاق الرئاســات الــثلاث. الأمــر الــذي يــدلل علــى عــدم وجــود إرادة 

سياسـية لـدى صـناع القـرار بـالاعتراف بــدور النسـاء كطاقـة خلاقـة فـي عمليــة بنـاء السـلام والأمـن، واسـتمرار سياســة 

، وبالضـد 641الوطنيـة لمتابعـة وعـدم تخصـيص المـوارد اللازمـة للتنفيـذالتهميش والإقصاء للنساء في ظل غياب الآليـة 

اللــــذين أكــــدا علــــى أهميــــة مشــــاركة النســــاء فــــي وضــــع اســــتراتيجيات وطنيــــة  2242و  1325مــــن قــــراري مجلــــس الأمــــن 

 لمكافحة الارهاب والتطرف.
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يـة لتنفيــذ القــرار ، الخطــة الوطن2017-2016لـم تعتمــد لجنـة المصــالحة الوطنيـة ضــمن برنامجهـا المعلــن لعـام 

، كمرجعيـــــــة وطنيــــــــة فــــــــي تنفيــــــــذ برنامجهــــــــا. وقــــــــد نظمــــــــت اللجنــــــــة عــــــــددا مــــــــن المــــــــؤتمرات والاجتماعــــــــات 1325

ولــم تشــرك النسـاء فــي تقــديم أوراق عمـل، ووجهــت الــدعوة لعـدد محــدود جــدا مـن النســاء، كمــا لــم 642 الوطنيـة

مكتــب للمـرأة ممــثلا بموظفـة لــيس لهــا  بــالرغم مـن وجــود تتنـاول النقاشــات دور النسـاء فــي المصــالحة الوطنيـة. 

ضــمن لجنـــة المصــالحة الوطنيـــة تــرتبط مـــع  1325مهــام محــددة ولا صـــلاحيات فاعلــة. كمـــا تشــكلت لجنـــة قــرار 

 ويترأسها رجل بدرجة مدير عام. 1325غرفة عمليات تنفيذ خطة الطوارئ لتطبيق القرار 

 1325643الخطة الوطنية لتنفيذ قرار  - 

بالتشـــارك مــا بـــين منظمـــات المجتمـــع المـــدني وجهـــات حكوميـــة  1325الوطنيـــة لتنفيـــذ القـــراروضــعت مســـودة الخطـــة 

ركـاـئز، وأهمهــا تعــديل التشــريعات التمييزيــة والعنــف ضــد المــرأة، كمــا وضــعت لهــا ميزانيــة  6وبرلمانيــة. وكانــت تتضــمن 

نهــا الركيزتــان المــذكورتان مــن قبــل الحكومــة رفعــت م 2014ســنوات. وعنــدما أقــرت الخطــة فــي نيســان  4تقديريــة لمــدة 

أعلاه، بدون العودة إلى الشركاء الذين وضعوا مسودة الخطة. ويمكن القول أن الخطة قد ولدت ميتـة بعـدم وجـود 

 تخصيص مالي لها.

)الحمايــــة، والمشــــاركة، والتوعيــــة بــــالقرار، وجلــــب الــــدعم  1325تضــــمنت الخطــــة الوطنيــــة المــــواد الــــواردة فــــي القــــرار

أهملت بقية الركائز كالوقاية والإنعاش. كما أهملت الخطـة الوطنيـة بقيـة القـرارات الملحقـة للقـرار  والموارد( في حين

 ولوحظ أيضاعدم وجود برنامج عمل تنفيذي للخطة.

، كاســــتجابة ســــريعة 2015، التــــي صــــادقت عليهـــا الحكومــــة فــــي نهايــــة أيــــار 1325جـــاءت خطــــة الطــــوارئ لتنفيــــذ قــــرار 

اح داعش لمحافظة نينوى ومناطق أخرى من العراق، وعلى أثـر سـبي النسـاء الأيزيـديات لاحتياجات النساء بعد اجتي

والعنــف الجنســ ي الــذي اســتخدم ضــدهن، وموجــة النــزوح الهائلــة وخاصــة مــن الأقليــات. ركــزت خطــة الطــوارئ علــى 
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اقية اليوم خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ  -643  (،  2018-2014للأعوام )  1325قرار مجلس اامن رقم  أطلقت الحكومة العر

 .وبذلك أصبح العراق أول بلد في الشرق ااوسط ومنطقة شمال افريقيا يُطلق مثل تلك الخطة
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 القـــرارات الملحقـــة 
ً
، 1325بقـــرار ركيزتـــي المشـــاركة والحمايـــة فقـــط كأولويـــة وحاجـــة مرحليـــة ســـريعة، وأهملـــت أيضـــا

وبــالأخص تلــك المتعلقــة بمعاقبــة مرتكبــي الجــرائم ضــد الإنســانية وضــد النســاء، ولــم تحتــو الخطــة علــى برنــامج عمــل 

 وتحديد سقف زمني لها.

قــدمت مســاعدات الإغاثــة والطــوارئ للنازحــات بالحــد الأدنــى مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقلــيم كردســتان 

ــــ  الات الدوليـــــة، ومـــــع اســـــتمرار العمليـــــات العســـــكرية بـــــدأت المســـــاعدات والخـــــدمات ومنظمـــــات الأمـــــم المتحـــــدة والوكـ

الحكوميـة تــتقلص إلــى حــد كبيــر بســبب العجــز المــالي الــذي تعــاني منــه الحكومــة مــن جــراء انخفــاض عائــدات الــنفط، 

الأعــداد  وكــذلك استشــراء الفســاد فــي المؤسســات الحكوميــة المعنيــة. كمــا أن المســاعدات الدوليــة لا تســد احتياجــات

 الهائلة من النازحين.

بالنســبة للضـــحايا مـــن النســـاء والفتيــات لـــم تتـــوفر للغالبيـــة العظمــى احتياجـــاتهن الخاصـــة، والخـــدمات الصـــحية 

أيضــــا شـــــحيحة، مـــــن حيـــــث العـــــلاج وتـــــوفر الأدويـــــة اللازمـــــة، ولا تتناســـــب مـــــع ضـــــخامة العـــــدد والحـــــالات المرضـــــية 

ها. ولابد من الإشارة إلى إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعيـة فـي والإصابات والصدمات النفسية التي تعرضن ل

سـيدة أيزيديــة مـن الناجيــات مـن داعــش ببرنـامج الإعانــة الاجتماعيـة، وإصــدار  1226بشــمول  2016شـهر حزيـران 

، وأن إجـــراءات الشـــمول تمـــت بعـــد إجـــراء زيـــارات ميدانيـــة مـــن قبـــل منظمـــات المجتمـــع 644البطاقـــات الذكيـــة لهـــن

ني، ودائــرة رعايــة النسـاء فــي الــوزارة المـذكورة، ومفوضــية حقــوق الإنسـان إلــى مخيمــات النـزوح وأمــاكن إيــوائهن. المـد

 دولارا للمرأة الواحدة. 120علما بأن الإعانة الشهرية ضمن هذا البرنامج لا تتجاوز 

بـــالرغم مـــن الوضـــع الأمنـــي المتـــأزم وقلـــة المـــوارد ومصـــادر الـــدعم، عملـــت منظمـــات المجتمـــع المـــدني علـــى تـــوفير بعـــض 

، فــي مجــالات الــدعم القــانوني، رصــد ومتابعــة 1325الاحتياجــات الأساســية للنــازحين فــي إطــار خطــة الطــوارئ للقــرار 

التعلـيم والتمكـين المهنـي والاقتصـادي وتـوفير فـرص لحالات ضحايا العنف الأسري والعنف الجنس ي، الوقايـة والمنـع، 

العمـل. إضـافة إلـى تقـديم الخـدمات الصـحية )لقاحـات، فحـص دوري، الطـوارئ، وتـوفير العـلاج( والعمـل علـى تـوفير 

                                                             
 2017العراق لسنة تموز قرار تجديد بعثة يوناميفي -644 
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المساعدات الإنسانية )طعام، ملابس، فـرش وأغطيـة ومسـتلزمات النظافـة( وتعزيـز دور النسـاء فـي مكافحـة الإرهـاب 

 ء السلم الأهلي والمصالحة والتماسك الاجتماعي.والتطرف وبنا

لـــم تتضـــمن فقـــرات مســـتجيبة للنـــوع الاجتمـــاعي، وهـــذا يؤشـــر إلـــى  2017 -2014كمـــا أن الميزانيـــة الاتحاديـــة للأعـــوام 

وجــود معوقــات تواجــه تنفيــذ السياســات الخاصــة بــالمرأة، مثــل الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 

ة الوطنيـــــــة للنهـــــــوض بـــــــالمرأة، والخطـــــــة الوطنيـــــــة، ويؤكـــــــد كـــــــذلك أن قضـــــــايا النســـــــاء ليســـــــت أولويـــــــة والاســـــــتراتيجي

بوضـــع الأولويـــات  2014ومـــة الجديـــدة فـــي أيلـــول ، بـــالرغم مـــن تعهـــد رئـــيس الـــوزراء عنـــد تشـــكيل الحك25645حكوميـــة

بالعمــــــل علـــــى تنفيــــــذ الاســــــتراتيجيات القطاعيـــــة التــــــي تبنتهــــــا  2018-2015الاســـــتراتيجية للبرنــــــامج الحكـــــومي المقتــــــرح 

الحكومـة سـابقا، بــالرغم مـن تنظــيم عـدد مــن البـرامج التدريبيـة حــول الميزانيـة المســتجيبة للنـوع الاجتمــاعي لعـدد مــن 

 646لتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.الوزارات با

لسنة  138، بموجب الأمر الديواني رقم 1325تشكل فريق وطني تحت مسمى الفريق الوطني لتنفيذ القرار  2017في 

كيــل وزارة وهيئــة ومؤسســة غيــر مرتبطــة بــوزارة وبدرجــة و  24، برئاســة الأمــين العــام لمجلــس الــوزراء، وعضــوية 2017

وسكرتارية لمتابعة أعمـال الفريـق. بـدون مشـاركة منظمـات المجتمـع المـدني، كمـا  وزير، وانبثقت لجنة تنسيقية عليا، 

 .1325لم تتضح المهام وآليات للقيام بأداء دوره في متابعة تطبيق قرار مجلس الامن 

 الإطار الدستوري والقوانين التمييزية المحور الخامس:

 تور:لجنة تعديل الدس -أ

للبرلمــان ولــم يجــر  التصــويت عليهــا،  2007، التــي قــدمت تقريرهــا فــي 2009-2005تشــكلت اللجنــة فــي الــدورة النيابيــة 

فشـلت الكتـل السياسـية فـي التوافـق علـى  2014-2010حسب ما ينص عليه الدستور. وفي الدورة النيابية اللاحقة 

                                                             
شارك بإعداده ) جمعية الأمل  2015التقريرالموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المدني الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ لسنة -645 

العراقية، منظمة نساء من أجل السلام، جمعية نساء بغداد، رابطة النساء العراقية، منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، ومنظمة مدخل 

 .(لعراق الصحيا
 تقرير حكومة العراق الى لجنة السيداو حول الملاحظتين الختامية- 646

 12 ،186/Add.1 26 May 2016 -CEDAW/C/IRQ/CO/4 6ص 
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تعــديلات دســـتورية ملزمـــة بســبب تـــأزم الخلافـــات بينهـــا. تفعيــل عمـــل لجنـــة تعــديل الدســـتور، ولـــم تــنجح فـــي إكمـــال 

مـــن الدســـتور بشـــأن الأحـــوال الشخصـــية معلقـــة بـــدون حســـم. واســـتمر الحـــال فـــي الـــدورة  41وبالتـــالي ظلـــت المـــادة 

 .2018 -2014النيابية الحالية 

 قانون ااحوال الشخصية الجعفرية: -  

حـــــوال الشخصـــــية الجعفريـــــة إلـــــى مجلـــــس النـــــواب ، صـــــادقت الحكومـــــة علـــــى تمريـــــر مشـــــروع قـــــانون الأ 2014شـــــباط 

لمناقشــته، ممــا أثــار ضــجة كبيــرة بــين أوســاط الــرأي العــام عمومــا، وبــين منظمــات المجتمــع المــدني خصوصــا. ونتيجــة 

بسـحب مشـروع القـانون، منـوهين  2014الضغط الـوطني والـدولي، أصـدرت الحكومـة قـرارا آخـر فـي الأول مـن نيسـان 

 .2014نيسان  30ا بعد الانتخابات المقررة في بتأجيل النظر فيه إلى م

في ظل استمرار تصريحات بعض المسؤولين مجددين الدعوة لتشريع القانون المذكور، مع وجود ممارسـات قضـائية 

؛ فقــد قــدم مقتــرح مشــروع قــانون لتعــديل 1959لســنة  188تعطـل مــن تنفيــذ أحكــام قــانون الأحــوال الشخصــية رقـم 

مـــن قبــــل لجنــــة الأوقـــاف واللجنــــة القانونيــــة، اســــتنادا  2017 فــــي  1959لســــنة  188رقـــم قـــانون الأحــــوال الشخصــــية 

التــي لــم يبــت فيهــا حتــى  2006المعطلــة مــن الدســتور ، كونهــا ضــمن المــواد الخلافيــة المدرجــة للتعــديل منــذ  41للمــادة 

مبـدأ المسـاواة بـين المـواطنين الآن، ولا يمكن تشريع أي قانون بناء على نصها. إن التعديل المقتـرح يضـرب فـي الصـميم 

مـــــن الدســــتور، ويشــــرعن للطائفيــــة الممزقــــة للنســـــيج الاجتمــــاعي القــــائم علــــى علاقـــــات  14الــــذي نصــــت عليــــه المــــادة 

مـن الدسـتور مـن  88و 87و 19المصاهرة الأسرية المختلطـة، ويهـدد وحـدة واسـتقلال القضـاء التـي نصـت عليهـا المـواد 

المجلســين العلمــي الإفتــائي الســني والشــيعي. إضــافة إلــى ذلــك فــإن مشـــروع خــلال ربــط محكمــة الأحــوال الشخصــية ب

البند )ب(، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية  2يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة  القانون 

 بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
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 تعديل القانون الجنائي:  -ج

لســـنة  23وقـــانون أصــول المحاكمـــات الجزائيـــة رقـــم  1969لســـنة  111تمرا بقـــانون العقوبــات رقـــم مــازال العمـــل مســـ

، ولــــم يحصــــل أي تغييــــر فيهمــــا حتــــى الآن، بمــــا ينســــجم مــــع توجهــــات الاســــتراتيجية الوطنيــــة للنهــــوض بالنســــاء 1971

بإلغـاء أو  18نـة سـيداو رقـم ، وكـذلك توصـية لج647بضرورة تعديل القانون الجنائي وتهيئة البيئة القانونية المساوية

 تعديل مواد محددة في القانونين لما تتضمنه من تمييز وإجحاف لكرامة المرأة.

وشـــهدت فتـــرة الســـنتين الماضـــيتين ارتفاعـــا ملحوظـــا فيمـــا يســـمى جـــرائم الشـــرف، وظـــاهرة انتحـــار النســـاء، والإتجـــار 

. ومرتكبــــو هـــذه الجــــرائم 648اعــــات العشـــائريةحيـــث تكــــون النســـاء ثمنــــا لتســـوية النز  –بالنســـاء، وظـــاهرة "الفصــــلية" 

والممارســات لا تطــالهم يــد العدالــة، وإن حــدث ذلــك، فغالبــا مــا تكــون الأحكــام خفيفــة للغايــة تتــراوح بــين عــدة أشــهر 

وبضع سنوات. وتبقى النساء أسيرات لتشريعات لا تحترم كرامتهن ويفتقدن إلـى الحمايـة والإنصـاف وسـبل الوصـول 

 للعدالة.

 ية في القانون المدني:الولا  -هـ 

حيـث جـاء: )ولـي الصـغير  102الأم مـن الولايـة علـى الصـغير فـي المـادة  1951لسـنة  40حرم القانون المدني العراقي رقم 

أبـوه ثـم وصـ ي أبيـه ثـم جـده الصـحيح ثـم وصـ ي الجـد ثـم المحكمـة أو الوصـ ي الـذي نصـبته المحكمـة( ففـي هـذا الــنص 

صـــ ي الأب ووصـــ ي الجـــد علـــى الأم، التـــي قـــد تكـــون هـــي إنكـــار واضـــح لـــدور الأم، وهـــو غيـــر جـــائز. إذ كيـــف يقـــدم مـــثلا و 

الوصـــية إذا وافقـــت المحكمـــة علـــى ذلـــك، بينمـــا نعتقـــد بضـــرورة تقـــديم الأم علـــى غيرهـــا )كمـــا جـــاء فـــي قـــانون الأحـــوال 

الشخصــية الــذي مــنح الوصــاية لــلأم( أو تــرك الأمــر للمحكمــة لتقــدير مصــلحة الطفــل. لابــد أيضــا مــن تعــديل قــانون 
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 59الأولى بيئة تشريعية وقانونية مناصرة للمرأة ص

امرأة كانت ثمنا لتسوية نزاع بين عشيرتين في  50مثلها ،و 69فالح عبد الجبار ،دولة الخلافة :التقدم نحو الماض ي ،مرجع سابق،ص-648 

 .2015شمال البصرة في النصف الأول من 
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( 27على وفق حكم المادة )649 الذي اعتبر الأب بحكم القانون وليا على القاصر وولايته أصلية ذاتيةرعاية القاصرين 

التي نصت على أن )ولـي الصـغير أبـوه ثـم المحكمـة( لكـي ينسـجم مـع ضـرورة احتـرام حقـوق النسـاء والرجـال فـي الولايـة 

لتـــي أقــرت المســاواة دون تمييــز، كمــا أنهـــا مــن الدســتور ا 14والوصــاية. وهــذه المــادة تتعــارض بشــكل واضـــح مــع المــادة 

 /و من اتفاقية سيداو.16/ ب وج، والمادة  2تتعارض مع المادة 

 التوصيات

بمـــا ينســـجم مـــع متطلبـــات المرحلـــة القادمـــة  1325العمـــل علـــى تحـــديث الخطـــة الوطنيـــة لتطبيـــق القـــرار  .1

 وتوفير الموارد اللازمة لها.

ا؛ لتنفيــذ بنــود البيــان المشــترك بخصــوص جــرائم العنــف وضــع خطــة عمــل وتخصــيص المــوارد اللازمــة لهــ .2

الجنس ي المرتكبة أثناء النزاعات، واتخاذ التدابير اللازمة لبناء نظام إحالة يعزز من قدرة وصول الضحايا 

والناجيــات إلــى الخــدمات الطبيـــة والنفســية والاجتماعيــة والماليــة المناســـبة لهــن، وإنشــاء البيــوت الامنـــة، 

لمشورة والدعم القانوني وإعادة التأهيل، وإتاحة فرص التعليم، ومساعدتهن في العودة وتقديم خدمات ا

 إلى مناطقهن بشكل آمن.

دعــــم جهــــود المصــــالحة بــــين المجتمعــــات المحليــــة، وإشــــراك منظمــــات المجتمــــع المــــدني والنســــاء، فــــي وضــــع  .3

ي، ومكافحـــة الإرهـــاب السياســـات والاســـتراتيجيات الوطنيـــة لتحقيـــق التماســـك الاجتمـــاعي والســـلم الأهلـــ

 والتطرف.

 الإسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الأسري. .4

لمتابعـــــــــة تنفيـــــــــذ السياســـــــــيات  تشـــــــــكيل الهيئـــــــــة الوطنيـــــــــة لتمكـــــــــين النســـــــــاء بصـــــــــلاحيات ومـــــــــوارد لازمـــــــــة  .5

  والاستراتيجيات الوطنية التي صادقت عليها الحكومة العراقية. 
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ة مرتكبيهـا مــن قــرارات العفــو الحكوميـة التــي تصــدر بنــاء إبعـاد الجــرائم التــي ترتكـب ضــد النســاء، ومعاقبــ .6

علـى توافقــات سياسـية ضــمن برنــامج المصـالحة الوطنيــة، والعمــل علـى جبــر الضــرر للضـحايا مــن النســاء 

 وإعادة تأهيلهن.

بمــا يضــمن إلغــاء أو تعــديل المــواد التمييزيــة انســجاما مــع  1969لســنة  111تعــديل قــانون العقوبــات رقــم  .7

 منها. 18سيداو ، خاصة ما ورد في التوصية  توصيات لجنة
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 إستهلال:  

ينــــــدرج موضــــــوعنا فــــــي ســـــــياق  مــــــا دأبــــــت علــــــى تقديمـــــــه الجامعــــــة المغربيــــــة فــــــي مؤتمراتهـــــــا العلميــــــة الســــــنوية مـــــــن      

مـــــواد علميــــــة هادفــــــة، وذلــــــك بغيــــــة التحصــــــيل الأكـــــاـديمي و توســـــيع دائــــــرة النقــــــاش  العلمــــــي مــــــن جهــــــة، والانكبــــــاب 

يـــــــة، وخدمـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان، علـــــــى دراســـــــة العلـــــــوم الاجتماعيـــــــة لمـــــــا لـــــــه مـــــــن دعـــــــائم أساســـــــية للتنميـــــــة الاجتماع

وبالتــــــالي إنتــــــاج مجتمـــــــع المعرفــــــة مــــــن جهــــــة ثانيــــــة، بغيــــــة مواصــــــلة الركـــــــب  وكــــــذا إنجــــــاز مشــــــاريع  النمــــــو والتقــــــدم،

العــــــالمي الحضــــــاري المزدهــــــر، ولمــــــا كانــــــت الغايــــــة تلــــــك حظيــــــت قضــــــايا بيئيــــــة متعــــــددة أهميــــــة كبــــــرى علــــــى الســــــاحة  

جتمعـــــــــــات الإنســـــــــــانية مـــــــــــن خـــــــــــلال إدراج  موضـــــــــــوع المـــــــــــوارد الفكريـــــــــــة والمعرفيـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية والسياســـــــــــية  للم

الطبيعيــــــة والتقســـــــيم العــــــادل للثـــــــروات  كحــــــق ثابـــــــت مـــــــن حقــــــوق النـــــــاس الكونيــــــة، وكـــــــذا أهميــــــة المحافظـــــــة علـــــــى 

الطبيعــــــة لأنهــــــا الضــــــامن الوحيــــــد لاســــــتمرار عــــــيش الإنســــــان فيهــــــا، بحيــــــث يتحمــــــل الإنســــــان  مســــــؤولية كاملــــــة فــــــي 

و حســـــــــــن ترشـــــــــــيد اســـــــــــتغلالها،  وكـــــــــــذا الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى البيئـــــــــــة مـــــــــــن التلـــــــــــوث الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى  المـــــــــــوارد الطبيعـــــــــــة 

 الصناعي، وحسن التعامل مع التغيرات المناخية  من قبل المجتمع الدولي عبر وضع سياسة بيئية ناجعة.

وعليـــــــــــه، فقـــــــــــد عرفـــــــــــت مجموعـــــــــــة مــــــــــــن البلـــــــــــدان تقلبـــــــــــات مناخيـــــــــــة أدت إلــــــــــــى تغيـــــــــــرات ملحوظـــــــــــة فـــــــــــي البنيــــــــــــة      

ا مــــــا أثــــــر ســــــلبا علــــــى المـــــوارد الطبيعــــــة لتلــــــك البلــــــدان بحيــــــث شــــــهدت قلــــــة التســــــاقطات الاقتصـــــادية للــــــدول، وهــــــذ

المطريــــــة لأن المـــــــاء هـــــــو أصـــــــل الحيـــــــاة كمــــــا يقـــــــال، الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلـــــــى مجاعــــــات وأوبئـــــــة مســـــــببة لأمـــــــراض فتاكـــــــة 

وقاتلـــــــة، وكـــــــذا نشـــــــوء حـــــــروب مـــــــن أجـــــــل العـــــــيش، ومـــــــن ثمـــــــة تغييـــــــر الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي والسياســـــــ ي والاقتصـــــــادي 

عوب، وذلـــــــك مـــــــا يتفـــــــق مـــــــع مـــــــا جـــــــاء فـــــــي الورقـــــــة التصـــــــورية لهـــــــذه النـــــــدوة العلميـــــــة علـــــــى أن هنـــــــاك دراســـــــات للشـــــــ

أكاديميــــــة عالجــــــت موضــــــوع  البيئــــــة ودورهــــــا فــــــي  تفســــــير الواقــــــع الاجتمــــــاعي و تشــــــكيل الــــــنظم السياســــــية. كمــــــا أن 
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لجفـــــــاف والكـــــــوارث المغـــــــرب بـــــــدوره وإفريقيـــــــا عمومـــــــا ودول شـــــــرق أوســـــــطية عرضـــــــت للتقلبـــــــات المناخيـــــــة المســـــــببة ل

 الطبيعية.

ويبقــــــى الهــــــدف الــــــرئيس مــــــن هــــــذا كلــــــه هــــــو محاولــــــة إعطــــــاء نظــــــرة ثاقبــــــة عــــــن البيئــــــة والتحــــــول الاجتمــــــاعي،           

وهـــــــو الموضـــــــوع المطـــــــروح للاشـــــــتغال والتقـــــــديم فـــــــي هـــــــذا المـــــــؤتمر العلمـــــــي المبـــــــارك. بحيـــــــث تتـــــــداخل مجموعـــــــة مـــــــن 

وتاريخيـــــــــــــــــــة، وأنثربولوجيـــــــــــــــــــة  وسوســـــــــــــــــــيولوجية، التخصصـــــــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــــة جغرافيـــــــــــــــــــة،  وفنيـــــــــــــــــــة، وأخلاقيـــــــــــــــــــة، 

والعلــــــوم البينيــــــة  فــــــي  معالجــــــة هــــــذا الموضــــــوع مــــــن  واقتصــــــادية، وقانونيــــــة، وغيرهــــــا مــــــن التخصصــــــات الأكاديميــــــة

زوايــــــا متعـــــــددة تكـــــــون بالضـــــــرورة جامعـــــــة شـــــــاملة عـــــــن مثـــــــل هـــــــذا الموضـــــــوع الواســـــــع والشـــــــائك،  وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل 

تجــــــه إليـــــــه المغـــــــرب الحــــــديث منـــــــذ مطلـــــــع التســــــعينيات مـــــــن القـــــــرن خدمــــــة قضـــــــايا الإصـــــــلاح والتنميــــــة، وهـــــــذا مـــــــا ي

 الماض ي. 

وتماشــــــيا مـــــــع تلـــــــك الإصـــــــلاحات الهامــــــة والواعـــــــدة، عرفـــــــت بلادنـــــــا  فـــــــي أواخــــــر الســـــــنة الماضـــــــية  تنظـــــــيم تظـــــــاهرة      

ثقافيـــــة عالميــــــة عارمــــــة مــــــن أهــــــدافها الأساســــــية الحفــــــاظ علـــــى البيئــــــة، والتحســــــيس  بخطــــــورة إغفــــــال ذلــــــك الأمــــــر، 

علـــــــى تنظيمـــــــه، وهـــــــذه المـــــــرة تـــــــم اختيـــــــار المغـــــــرب بعـــــــد  1972لـــــــك مـــــــا دأب عليـــــــه المنـــــــتظم الـــــــدولي منـــــــذ ســـــــنة لان ذ

 2016نـــــــــونبر  18نـــــــــونبر و  7فـــــــــي مـــــــــراكش مـــــــــن الفتـــــــــرة الممتـــــــــدة بـــــــــين  22، بحيـــــــــث نظـــــــــم كـــــــــوب 2015فرنســـــــــا ســـــــــنة 

البيئــــــة   حيـــــث عــــــرف نجاحــــــا بـــــاهرا تــــــداخلت وتفاعلــــــت فيــــــه مجوعـــــة مــــــن القضــــــايا المحوريــــــة التـــــي اهتمــــــت بحمايــــــة

بغيــــــــة تنميــــــــة حقيقيــــــــة مســــــــتدامة، وذلــــــــك مــــــــا وضــــــــعه المغــــــــرب فــــــــي أولوياتــــــــه المرتكــــــــزة أساســــــــا فــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن 

الإصــــــــلاحات الدســــــــتورية والتشــــــــريعية  التــــــــي تتماشــــــــ ى مــــــــع الاتفاقيــــــــات الدوليــــــــة المتعلقــــــــة بالبيئــــــــة، وهــــــــي:  الميثــــــــاق 

شـــــــاريع الطاقـــــــة المتجـــــــددة، و تـــــــم الـــــــوطني للبيئـــــــة ومخطـــــــط المغـــــــرب الأخضـــــــر،  ومخطـــــــط الاســـــــتثمار الأخضـــــــر، وم

إصــــــدار قــــــانون منعــــــت مــــــن خلالــــــه  بعــــــض المــــــواد التـــــــي تلــــــوث البيئــــــة كالأكيــــــاس البلاســــــتيكية، غيــــــر أن مــــــا يطـــــــرح 

 نفسه بإلحاح هو ما مدى  تنفيذ تلك الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع؟

بيئـــــــة، مثـــــــل اتفاقيـــــــة بـــــــاريس مـــــــاهي التحـــــــديات التـــــــي تواجـــــــه تنفيـــــــذ الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة حـــــــول الســــــؤال البحـــــــث: 

 ؟2016وما تبعها من تعهدات بمراكش في  2015لعام 
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نفتــــــــرض أن الـــــــدول الصــــــــناعية الكبــــــــرى تتهـــــــرب مــــــــن تنفيــــــــذ الاتفاقيـــــــات الدوليــــــــة حــــــــول البيئــــــــة فرضـــــــية البحــــــــث: 

وخصوصــــــا الحــــــد مــــــن الانبعاثــــــات الحراريــــــة وتقــــــديم الــــــدعم المــــــالي للــــــدول الناميــــــة، وأن هــــــذه الاتفاقيــــــات ليســــــت 

فـــــــي بـــــــاريس، ومـــــــا ســـــــبقه مـــــــن مـــــــؤتمرات وتوصـــــــيات ناتجـــــــة عنهـــــــا خيـــــــر  21اميـــــــة، وعـــــــدم تطبيـــــــق تعهـــــــدات كـــــــوب إلز 

بمــــــــــراكش ســــــــــيتبع الإلتزمـــــــــات الســــــــــابقة التــــــــــي لـــــــــم تنفــــــــــذ، وبالتــــــــــالي  22دليـــــــــل علــــــــــى هـــــــــذا الطــــــــــرح، و تعهــــــــــد كـــــــــوب 

 ستتناقض مدخلات المؤتمرات العلمية العالمية مع مخرجاتها.

منهجيــــــــة دراســــــــة الحالــــــــة علــــــــى اعتبــــــــار أن مــــــــدخلات الاتفاقيــــــــات الدوليــــــــة اعتمــــــــد الباحــــــــث علــــــــى مــــــــنه  البحــــــــث: 

 تتطلب دراسة تبعية لحالة اتفاقية باريس، واتفاقية مراكش.

 وعلى هذا الأساس سوف نعالج الموضوع عبر ثلاث نقاط رئيسية تكمن في ما يلي:   

 أولا:  أزمة الب ئة والتحول الاجتماعي 

 22،  وإعلان مراكش في  كو  21ثانيا: اتفاقية باريس في كو  

 الدولية حول الب ئة ثالثا: التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات
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 أولا:  أزمة الب ئة والتحول الاجتماعي

عرفــــــــت قضــــــــايا بيئيــــــــة ظهــــــــورا واســــــــعا علــــــــى الســـــــــاحة الدوليــــــــة ممــــــــا أثــــــــار مجموعــــــــة مــــــــن الإشــــــــكالات البنيويـــــــــة      

العميقــــــــــة التــــــــــي دار محتواهــــــــــا حــــــــــول مــــــــــا يصــــــــــطلح عليــــــــــه بــــــــــالتلوث البيئــــــــــي وضــــــــــرورة محاربتــــــــــه  بواســــــــــطة تنزيــــــــــل 

انين مخطــــــــط كبيــــــــر نســــــــميه بــــــــالمخطط العــــــــالمي لحمايــــــــة البيئـــــــــة،  وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال ســــــــن مجموعــــــــة مــــــــن القـــــــــو 

المتعلقـــــــة بالحفـــــــاظ علـــــــى البيئـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــدل علـــــــى وجـــــــود قلـــــــق إنســـــــاني حـــــــول البيئـــــــة، غيـــــــر أن المطلـــــــوب هـــــــو 

إعمـــــــال ســـــــؤال العقـــــــل والفكـــــــر لتنظــــــــيم علاقـــــــة الإنســـــــان بالطبيعـــــــة تكــــــــون علاقـــــــة مســـــــؤولية التـــــــزام أخلاقــــــــي واعٍ 

تواجـــــه كوكبنــــــا الـــــذي نعــــــيش  قبـــــل كــــــل قـــــانون، ومــــــن ثمـــــة يتســــــنى لنـــــا الوقــــــوف أمـــــام التحــــــديات والإكراهـــــات التــــــي

 فيه.

قـــــد يقـــــول قـــــائلا إذن هنــــــاك أزمـــــة بيئيـــــة خطيــــــرة تواجهنـــــا فمـــــا العمــــــل يـــــا تـــــرى؟ إن تبيــــــان واقـــــع الحـــــال يقتضــــــ ي      

بالضـــــــــــــرورة فحصـــــــــــــا دقيقـــــــــــــا للموضـــــــــــــوعات المطروحـــــــــــــة  حـــــــــــــول  الإنســـــــــــــان والطبيعـــــــــــــة  والمعرفـــــــــــــة،  ودور الـــــــــــــوعي 

مـــــــة قضـــــــايا البيئـــــــة والمحافظـــــــة عليهـــــــا، لأن عصـــــــر التقنيـــــــة الحقيقـــــــي فـــــــي توجيـــــــه  تلـــــــك العلاقـــــــة التفاعليـــــــة فـــــــي خد

الـــــــــذي نعـــــــــيش فيـــــــــه بفضـــــــــل الابتكـــــــــارات التكنولوجيـــــــــة التـــــــــي مهـــــــــدت لثـــــــــورة معلوماتيـــــــــة غطـــــــــت أرجـــــــــاء المعمـــــــــورة، 

ـــــــــــاـلتلوث، والاحتبـــــــــــــاس الحـــــــــــــراري، والأشـــــــــــــعة الإلكترونيـــــــــــــة،   مخلفـــــــــــــة بـــــــــــــذلك نتـــــــــــــائج وخيمـــــــــــــة علـــــــــــــى الطبيعـــــــــــــة، كـ

ســــــــــلحة الــــــــــدمار الشـــــــــامل، وإفــــــــــرازات المصــــــــــانع، وتلـــــــــوث مجــــــــــاري الميــــــــــاه واســـــــــتنزاف مــــــــــوارد الطبيعــــــــــة، وانتشـــــــــار أ

بالصـــــــــرف الصـــــــــحي،  وإنتـــــــــاج المـــــــــواد الكيماويـــــــــة واســـــــــتعمالها فـــــــــي الزراعـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل مـــــــــردود جيـــــــــد، وفـــــــــي المـــــــــواد 

الغذائيـــــــة المعلبـــــــة بغيـــــــة المحافظـــــــة عليهـــــــا، وكـــــــذا دفـــــــن النفايـــــــات النوويـــــــة فـــــــي بعـــــــض دول العـــــــالم الناميـــــــة مقابـــــــل 

نــــة مـــــع مـــــا تخلفــــه تلـــــك النفايــــات  النوويـــــة علـــــى الطبيعــــة والكـــــائن الحــــي علـــــى حـــــد ســــواء، كـــــل هـــــذه ثمــــن زهيـــــد مقار 

 الأمور جعلت التلوث من سمة عصر التقانة، حتى سميت مدن العالم الصناعية بالمدن الملوثة القاتلة. 

ة مــــــن التحـــــــولات لا ضــــــير فــــــي القــــــول،  أن الواقـــــــع الاجتمــــــاعي الجديــــــد الـــــــذي أفــــــرزه مشــــــكل البيئــــــة ولـــــــد مجموعــــــ    

الاجتماعيــــــــة مــــــــن أبرزهــــــــا  الثــــــــورة التكنولوجيــــــــة والمعلوماتيــــــــة المبتكــــــــرة فــــــــي عصــــــــرنا الــــــــراهن،  والتــــــــي وجهــــــــت ســــــــير 

المجتمعــــــــــــات الإنســــــــــــانية وأصــــــــــــبحت مــــــــــــن الموجهــــــــــــات الفاعلــــــــــــة فــــــــــــي الحقــــــــــــل الاجتمــــــــــــاعي علــــــــــــى اعتبــــــــــــار أن هــــــــــــذه 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أصـــــــــبحت ســـــــــائدة فـــــــــي المجتمعـــــــــات الابتكـــــــــارات التقنيـــــــــة أسســـــــــت لنـــــــــوع مـــــــــن القـــــــــيم الاجتماعيـــــــــة الجديـــــــــدة التـــــــــي 

الإنســـــــــــانية، وحـــــــــــددت معـــــــــــايير أساســـــــــــية للتعامـــــــــــل مـــــــــــع هـــــــــــذه الآلات المبتكـــــــــــرة، وفرضـــــــــــت نوعـــــــــــا مـــــــــــن الســـــــــــلوك 

الاجتمــــــاعي للتعامــــــل معهــــــا،  ومــــــع البيئــــــة الطبيعيــــــة المحيطــــــة بهــــــا، وذلــــــك مــــــا نســــــميه بالرقابــــــة التكنولوجيــــــة علـــــــى 

 السلوك الاجتماعي.

نــــــــــاتج عـــــــــــن التقــــــــــدم التكنولـــــــــــوجي الــــــــــذي خلـــــــــــف مجموعــــــــــة مـــــــــــن التحـــــــــــولات ومــــــــــع هـــــــــــذا الواقــــــــــع الاجتمـــــــــــاعي ال     

الاجتماعيــــــــة البنيويــــــــة العميقــــــــة التــــــــي أصــــــــابت البنــــــــاء الاجتمــــــــاعي للمجتمعــــــــات الإنســــــــانية، وخلفــــــــت بــــــــذلك بعــــــــد 

الآثـــــــار الوخيمـــــــة  كــــــاـن أولهـــــــا مـــــــع الثـــــــورة الصـــــــناعية، وثانيهـــــــا مـــــــع ثـــــــورة العصـــــــر التقنيـــــــة والمعلوماتيـــــــة  التـــــــي كانـــــــت  

خيمــــــــــة ولا تــــــــــزال تهــــــــــدد العــــــــــيش علــــــــــى كوكــــــــــب الأرض، ووفــــــــــق لــــــــــذلك  يــــــــــرى مجموعــــــــــة مــــــــــن الفلاســــــــــفة نتائجهــــــــــا و 

والمفكـــــــــرين علـــــــــى ضـــــــــرورة اتخـــــــــاذ إجـــــــــراء فعـــــــــال يضـــــــــمن  تحقيـــــــــق الترشـــــــــيد والعقلنـــــــــة فـــــــــي علاقـــــــــة الإنســـــــــان  مـــــــــع 

الطبيعــــــة مــــــن أجــــــل التغلــــــب علــــــى الأزمــــــة البنيويــــــة التــــــي أصــــــبحت ظــــــاهرة للعيــــــان، ومشــــــكلة خطــــــورة قصــــــوى علــــــى 

 عة وعلى  الكائن الحي نفسه .الطبي

فــــــــــــي هـــــــــــذا الصــــــــــــدد موقفـــــــــــه مــــــــــــن  التكنولوجيــــــــــــا   " hans Jonasيوضـــــــــــح الفيلســــــــــــوف الألمـــــــــــاني هــــــــــــانز يونـــــــــــاس"     

الحديثـــــــــة علـــــــــى أنهـــــــــا قامـــــــــت علـــــــــى مبـــــــــدأ الاختـــــــــراق العميـــــــــق للطبيعـــــــــة، وانـــــــــدفعت بقـــــــــوة الســـــــــوق والسياســـــــــة إلـــــــــى 

تبـــــــار و فــــــوق كـــــــل شـــــــ يء. ومــــــن خـــــــلال معالجتـــــــه الأمــــــام، بحيـــــــث وضـــــــعت مركزيــــــة الإنســـــــان وأهميتـــــــه   فــــــوق كـــــــل اع

لموضــــــوع البيئـــــــة وأزمتهـــــــا  المتمثلـــــــة فـــــــي  الآثـــــــار المـــــــدمرة التـــــــي خلفتهـــــــا التكنولوجيـــــــا،  وخاصـــــــة بعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة 

الأولــــــــى والثانيــــــــة، والتغيــــــــرات العميقــــــــة والمثيــــــــرة التــــــــي حــــــــدثت  فــــــــي العــــــــالم مثــــــــل تطــــــــور أســــــــلحة الــــــــدمار الشــــــــامل، 

ئــــــة الناتجــــــة عــــــن ازدهــــــار عصــــــر التقنيــــــة، إضــــــافة إلــــــى التطــــــورات الهائلــــــة التــــــي أحــــــدثت والمخــــــاطر التــــــي تهــــــدد البي

ثــــــورة فـــــــي مجـــــــال التكنولوجيـــــــا  الحيويــــــة، خلـــــــص يونـــــــاس إلـــــــى فكــــــرة مفادهـــــــا أن المبـــــــدأ الأساســـــــ ي فــــــي ذلـــــــك هـــــــو مـــــــا 

ي والتـــــــي  مـــــــن موضـــــــوعاتها عنـــــــده الاهتمـــــــام بكـــــــل مـــــــا هـــــــو فـــــــان، أمـــــــا غايتهـــــــا فهـــــــ"بالمســـــــؤولية ااخلاقيـــــــة"، يســــــميه 

اســــــتمرار الحيــــــاة علــــــى الأرض، ويجــــــب أن يحتــــــل هــــــذا المبــــــدأ  فــــــي نظــــــره  قلــــــب فلســــــفة الأخــــــلاق الحاليــــــة والمقبلــــــة، 

إذ التحــــــول النــــــاتج عـــــــن التقــــــدم التكنولـــــــوجي  يتطلــــــب تحـــــــولا فــــــي فلســــــفة الأخـــــــلاق، لــــــذا رفـــــــض يونــــــاس فلســـــــفات 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــر فيهـــــا الفلاســـــفة قـــــديما بحيـــــث اقتصـــــرت فـــــي نظـــــر 
َّ
ه علـــــى مـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون عليـــــه الأخـــــلاق الكلاســـــيكية التـــــي نظ

علاقــــــات البشـــــــر فيمـــــــا بيـــــــنهم  مـــــــع إغفــــــال تـــــــام للعلاقـــــــة مـــــــع الكـــــــائن الحــــــي ومـــــــع الطبيعـــــــة، ونظـــــــرا لتقـــــــدم المعرفـــــــة 

والتكنولوجيـــــــــا، لـــــــــم تكـــــــــن الفلســـــــــفات الســـــــــابقة قـــــــــادرة علـــــــــى أن تضـــــــــع فـــــــــي اعتبارهـــــــــا الظـــــــــروف العالميـــــــــة للحيـــــــــاة 

 .651الاهتمام بمستقبل البشرية البشرية، كما لم تستطع أن تجعل ضمن موضوعاتها 

إن حكمـــــــة الإنســــــــان وســــــــلوكه  علــــــــى الأرض قاصــــــــران نوعــــــــا عـــــــن الكمــــــــال الإلهــــــــي، علــــــــى أن التكيــــــــف الانتقــــــــائي     

فـــــــي الـــــــنظم، والإتبـــــــاع الانتقـــــــائي  للتغيـــــــرات لـــــــيس ســـــــليما علـــــــى الإطـــــــلاق فـــــــي نتائجـــــــه الطويلـــــــة المـــــــدى، فالنـــــــاس قـــــــد 

 مـــــــن القمـــــــع أســــــرفوا فـــــــي صـــــــيد الأســــــماك وفـــــــي قتـــــــل الطيــــــور وال
ً
حيـــــــوان الـــــــذي يمــــــدهم بالغـــــــذاء، ووضـــــــعوا أشــــــكالا

الاجتمـــــــاعي أذلـــــــت الســــــــادة كمـــــــا أذلــــــــت العبيـــــــد. والإنســـــــان الحــــــــديث قـــــــد وضــــــــع فعـــــــلا فنـــــــون القضــــــــاء علـــــــى ذاتــــــــه 

بدرجـــــة عاليـــــة وســـــرعة مذهلـــــة وأغـــــرق هنـــــا وهنـــــاك تلـــــك التربـــــة الخصـــــبة التـــــي تكونـــــت فـــــي عصـــــور طويلـــــة، أغرقهـــــا 

ث هوائــــــــه ومــــــــاءه وطعامــــــــه بأخطــــــــار غيــــــــر منظــــــــورة طبيعيــــــــة وغيــــــــر طبيعيــــــــة، فــــــــي البحــــــــر خــــــــلال جيــــــــل واحــــــــد، ولــــــــو 

وابتكـــــــر مـــــــذاهب وأيـــــــديولوجيات تقـــــــرب مـــــــن المجتمـــــــع المضـــــــاد للمجتمـــــــع الفاضـــــــل، ذلـــــــك المجتمـــــــع الـــــــذي وصـــــــف 

" ، مجتمــــــع يكــــــون الحــــــرب فيــــــه ســــــلاما، والاســــــتعباد حريــــــة، ويحــــــب 1984"جــــــورج أورويــــــل" فــــــي روايتــــــه  "العــــــالم فــــــي 

 . 652يهم، ومع ذلك يظل يبقى ويزدهر، لزمن قصير على الأقلفيه المظلومون ظالم

لقــــــــد تولـــــــــدت فـــــــــي عصــــــــرنا الـــــــــراهن قضـــــــــايا مصـــــــــيرية وحاســــــــمة فـــــــــي مســـــــــتقبل  البشــــــــرية ، الأمـــــــــر جعـــــــــل يونـــــــــاس     

يعــــــارض قــــــيم عصــــــر النهضــــــة، وخاصــــــة قــــــيم الحريــــــة القائمــــــة علــــــى مركزيــــــة الإنســــــان وحقــــــه الكامــــــل فــــــي الســــــيطرة 

تهــــــــــــا فــــــــــــي خدمـــــــــــة حاجياتــــــــــــه المختلفـــــــــــة، كمــــــــــــا ينتقــــــــــــد بشـــــــــــدة أخــــــــــــلاق النفعيــــــــــــة  علـــــــــــى الطبيعــــــــــــة وتســـــــــــخير إمكانيا

البرغماتيـــــــة القائمــــــــة علــــــــى تجريــــــــد قيمـــــــة الأشــــــــياء مــــــــن قيمتهــــــــا الذاتيــــــــة، وإضـــــــفاء عليهــــــــا صــــــــبغة النفعيــــــــة لإعطــــــــاء 

بعـــــض التبريــــــرات بغيــــــة الســــــيطرة عليهـــــا واســــــتغلالها لتحقيــــــق منفعــــــة الإنســــــان، و مـــــع هــــــذا التوجــــــه يــــــرى صــــــاحبه 

مــــــــن فــــــــي الأســــــــاس بضــــــــرورة اســــــــتبدال مبــــــــدأ الحريــــــــة الــــــــذي هــــــــو عمــــــــاد الأخــــــــلاق الكلاســــــــيكية بمبــــــــدأ أن الحــــــــل يك
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 .36، ص 1966ولبرت مور، التغير الاجتماعي، ترجمة عمر القبانى، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع، القاهرة،   - 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"  يبــــــــرز الأثـــــــــر Richard  Wolin. ولتــــــــدعيم هـــــــــذا الطــــــــرح نجـــــــــد ريتشــــــــارد فـــــــــولن  "653جديــــــــد وهـــــــــو مبــــــــد المســـــــــؤولية

إحيـــــــاء  العظــــــيم لفلســـــــفة يونـــــــاس البيئيـــــــة وذلـــــــك لـــــــرده الاعتبـــــــار إلـــــــى مملكـــــــة الحيـــــــاة، والـــــــدعوة إلـــــــى إحيـــــــاء فكـــــــرة 

 .654التكامل والتساند والتكافل بين الإنسان والطبيعة

إن أزمـــــة  البيئيــــــة تكمـــــن فــــــي كونهـــــا مشــــــكل كـــــوني يخــــــص البشـــــر فــــــي كـــــل أرجــــــاء الأرض، فهـــــي ليســــــت قاصـــــرة علــــــى    

أبنــــــاء قوميــــــة معينــــــة أو ديــــــن معــــــين، وبالتــــــالي ينبغــــــي أن يكــــــون الحــــــل كونيــــــا وذلــــــك بواســــــطة الحــــــوار المفتــــــوح بــــــين 

 . 655قافات دون وصاية أي ثقافةالأديان والث

وفـــــــــي المدرســـــــــة السوســـــــــيولوجية نجـــــــــد مجموعــــــــــة مـــــــــن علمـــــــــاء الاجتمـــــــــاع  مــــــــــن بيـــــــــنهم مؤســـــــــس علـــــــــم الاجتمــــــــــاع    

بحيــــــث دعــــــوا   ورواد مدرســــــة شــــــكاغو روبــــــرت بــــــارك، وأرنســــــت بــــــرجس، ولــــــويس ويــــــرث،  الإنســــــاني  إبــــــن خــــــدلون،

إلـــــــى ضـــــــرورة  التعـــــــرف علـــــــى البيئـــــــة الطبيعـــــــة ومعرفـــــــة أثارهـــــــا علـــــــى الســـــــلوك الاجتمـــــــاعي ، الأمـــــــر الـــــــذي شـــــــاع مـــــــن 

خلالـــــــــه مجموعـــــــــة مـــــــــن المفـــــــــاهيم البنيويـــــــــة التـــــــــي تشــــــــــرح وتفســـــــــر علاقـــــــــة الظـــــــــاهرة الاجتماعيـــــــــة بالبعـــــــــد المجــــــــــالي  

كفـــــــرع مــــــن فـــــــروع علـــــــم الاجتمـــــــاع العـــــــام، والإيكولــــــوجي، لـــــــذا كــــــاـن مـــــــن الـــــــلازم أن يتأســــــس علـــــــم الاجتمـــــــاع البيئـــــــي  

وســــــــمي بالإيكولوجيــــــــا البشــــــــرية التــــــــي تــــــــدرس معرفــــــــة أحــــــــوال المجتمــــــــع مــــــــن خــــــــلال الحيــــــــاة الطبيعــــــــي،  ومــــــــن بــــــــين 

موضـــــــوعات علـــــــم الاجتمــــــــاع البيئـــــــي الاهتمـــــــام  بدراســــــــة المجتمـــــــع فـــــــي علاقتــــــــه مـــــــع البيئـــــــة الطبيعيــــــــة، وذلـــــــك عبــــــــر 

لاجتمــــــــاعي فــــــــي بعــــــــده الطبيعــــــــي وفــــــــي علاقتــــــــه مــــــــع البيئــــــــة. إن الدراســــــــة العلميــــــــة الدقيقــــــــة التــــــــي تفســــــــر الســــــــلوك ا

المعرفــــــــة السوســــــــيولوجية تســــــــهم فــــــــي تفســــــــير وتحليــــــــل أزمــــــــة البيئــــــــة فــــــــي العــــــــالم، وبالتــــــــالي فــــــــي وضــــــــع إســــــــتراتيجية  

تكــــــون كفيلــــــة لإنقــــــاذ البشـــــــرية مــــــن الأزمــــــات البيئيــــــة، وبالتـــــــالي يجــــــب التعامــــــل مــــــع أزمـــــــة البيئــــــة كظــــــاهرة طبيعيـــــــة  

 .   في بعد سوسيولوجي

                                                             
 .23نسيم وجدي خيري، مرجع سابق، ص  - 653
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يتبــــــــــين مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا الطــــــــــرح الفلســــــــــفي والسوســــــــــيولوجي أن هنــــــــــاك قيمــــــــــة  فلســــــــــفية واجتماعيــــــــــة  مثلــــــــــى      

 لمعضـــــــلات  البيئـــــــة التـــــــي تطـــــــرح نفســـــــها بإلحـــــــاح وخصوصـــــــا عنـــــــدما 
ً
تتجلـــــــى فـــــــي أخـــــــلاق المســـــــؤولية باعتبارهـــــــا حـــــــلا

بنـــــــى علاقـــــــة غيــــــــر متســـــــاوية بـــــــين الــــــــدول المتقدمـــــــة والــــــــدول المتـــــــأخرة عبـــــــر واقــــــــع يفـــــــرض نفســـــــه بنــــــــوع مـــــــن عــــــــدم  ت 

المســـــؤولية الأخلاقيـــــة فـــــي النظـــــام الرأســـــمالي  الـــــذي يســـــيطر علـــــى وســـــائل الإنتـــــاج، وهـــــو مـــــن يملـــــك أكبـــــر عـــــدد مـــــن 

التقانــــــــة يســـــــــتغل أكثــــــــر مـــــــــن مصــــــــادر الطبيعـــــــــة عبــــــــر الصـــــــــناعتين الاســــــــتخراجية والتحويليـــــــــة، وبالتــــــــالي فالنظـــــــــام 

درجـــــــة الحـــــــرارة فــــــــي الأرض، فهـــــــل عمـــــــل الإنســــــــان الرأســـــــمالي يتحمـــــــل مســـــــؤولية تلــــــــوث البيئـــــــة ومســـــــؤولية ارتفــــــــاع 

بمســــــؤولية واعيــــــة علــــــى محاربــــــة هــــــذا التلــــــوث  بتنزيــــــل التــــــزام قــــــانوني متعلــــــق بــــــالوعي البيئــــــي، يكــــــون بمثابــــــة وثيقــــــة 

 سامية بغية المحافظة على الطبيعة والبيئة.

 22 وإتفاقية مراكش في كو  21ثانيا: إتفاقية باريس في كو   

ن مـــــا دأب علـــــى تنظيمـــــه  المنـــــتظم الـــــدولي منـــــذ أزيـــــد مـــــن إثتـــــي وعشـــــرون ســـــنة  المتعلـــــق  يـــــدخل هـــــذا المبحـــــث ضـــــم   

بالبيئـــــة حيــــــث يعـــــالج قضــــــايا مرتهنـــــة بالأســــــاس بالطبيعـــــة والتحســــــيس بهـــــا عبــــــر دراســـــة الواقــــــع البيئـــــي فــــــي العــــــالم،  

ساســـــــة ذلـــــــك لأن هنـــــــاك أزمـــــــة بيئيـــــــة بـــــــدأت تظهـــــــر علـــــــى الســـــــطح، وهـــــــو مـــــــا لفـــــــت أنظـــــــار  العلمـــــــاء و المفكـــــــرين وال

ـــاـن أولهـــــا فـــــي اســــــتكهولم  وصـــــناع القـــــرار فـــــي العـــــالم، الأمــــــر الـــــذي تـــــرجم إلـــــى عقــــــد مـــــؤتمرات عالميـــــة تعنـــــى بالبيئــــــة كـ

بحيــــــث أكـــــــد المــــــؤتمرون علـــــــى معرفـــــــة حــــــال البيئـــــــة،  وضــــــرورة وضـــــــع برنــــــامج عمـــــــل يحـــــــافظ  1972بالســــــويد ســـــــنة 

تـــــرجم فـــــي المـــــؤتمر الثـــــاني الـــــذي إنعقـــــد علـــــى البيئـــــة مـــــن أجـــــل التنميـــــة وتفعيـــــل مبـــــدأ التربيـــــة البيئيـــــة، الأمـــــر الـــــذي 

بحيــــــــث نــــــــاقش المــــــــؤتمرون الكيفيــــــــة التــــــــي مــــــــن خلالهــــــــا وضــــــــع تنميــــــــة  1992بريــــــــو دي جــــــــانيرو فــــــــي البرازيــــــــل ســــــــنة  

وانعقــــــد  كــــــذلك مــــــؤتمر     مســــــتدامة ومســــــتقبل أفضــــــل وذلــــــك بــــــالجمع بــــــين النمــــــو الاقتصــــــادي  وحمايــــــة البيئــــــة.

ية مـــــــن الـــــــدمار البيئـــــــي، و كــــــاـن  أخـــــــر تلـــــــك المـــــــؤتمرات فـــــــي بفرنســـــــا حيـــــــث وصـــــــف بمـــــــؤتمر إنقـــــــاذ البشـــــــر   21كـــــــوب 

حيـــــــــث طرحــــــــت إشـــــــــكالات تصــــــــب فـــــــــي الأســـــــــاس بأزمــــــــة البيئـــــــــة العالميـــــــــة  2016المغــــــــرب وتحديـــــــــدا بمــــــــراكش  ســـــــــنة 

مخلفـــــــة بـــــــذلك توصـــــــيات ومقترحـــــــات عمليـــــــة للحـــــــد مـــــــن خطـــــــورة ذلـــــــك الأمـــــــر وتماشـــــــيا مـــــــع ذلـــــــك أخـــــــذننا مثـــــــالين  



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرنســـــا وإعـــــلان مـــــراكش فـــــي المغـــــرب، والتـــــي ســـــوف نتنـــــاول مـــــن خلالهمـــــا   اثنـــــين عـــــن ذلـــــك وهمـــــا: اتفاقيـــــة بـــــاريس فـــــي

 أبرز النقاط التي تم التوصل إليها في تلك الاتفاقيتين. 

 21باريس كو   -: إتفاقية  فرنسا1

، " إن التــــــــاريخ 21يقـــــــول الأمـــــــين العـــــــام الســـــــابق للأمـــــــم المتحـــــــدة "بـــــــان كيمـــــــون" فـــــــي مـــــــؤتمر قمـــــــة المنـــــــاخ كـــــــوب       

انتصــــــار للبشــــــر وللمصــــــلحة العامــــــة، وللتعدديــــــة، وأنــــــه بمنزلــــــة وثيقــــــة تــــــأمين صــــــحي ي فرنســــــا وإنــــــه اليــــــوم يصــــــنع فــــــ

 .656لكوكب الأرض ستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "

فــــــــي اختتــــــــام قمــــــــة  2015دجنبــــــــر  12إن مخرجــــــــات  هــــــــذا الاتفــــــــاق الــــــــذي تــــــــم العاصــــــــمة الفرنســــــــية بــــــــاريس يــــــــوم    

لأن ارتفـــــــاع درجــــــــة -المنـــــــاخ، وهـــــــي ضــــــــرورة الحـــــــد مـــــــن ارتفــــــــاع درجـــــــة الحـــــــرارة أدنــــــــى بكثيـــــــر مـــــــن درجتــــــــين مئـــــــويتين 

ت، وزيــــــــــادة ، وكــــــــــذا مراجعــــــــــة التعهــــــــــدات الإلزاميــــــــــة كــــــــــل خمــــــــــس ســــــــــنوا-الحــــــــــرارة يــــــــــؤثر علــــــــــى الصــــــــــحة البشــــــــــرية

المســــــــــاعدات الماليــــــــــة لــــــــــدول الجنــــــــــوب. وتعهــــــــــد المنــــــــــتظم الــــــــــدولي بحصــــــــــر مســــــــــتوى ارتفــــــــــاع درجــــــــــة حــــــــــرارة الأرض 

درجــــــة مئويــــــة  1.5وإبقائــــــه دون درجتــــــين مئــــــويتين، ومتابعــــــة الجهــــــود الراميــــــة لوقــــــف ارتفــــــاع درجــــــة الحــــــرارة عنــــــد 

ض تقليصــــــا شــــــديدا لانبعاثــــــات ، ممــــــا فــــــر 2009حيــــــث تــــــم تحديــــــد هــــــدف الــــــدرجتين المئــــــويتين فــــــي كوبنهــــــاغن ســــــنة 

الغـــــــازات الســــــــامة المســـــــببة للاحتبــــــــاس الحــــــــراري، وذلـــــــك باتخــــــــاذ إجـــــــراءات عمليــــــــة للحــــــــد مـــــــن اســــــــتهلاك الطاقــــــــة 

والاســــــتثمار فــــــي الطاقــــــات البديلــــــة وإعــــــادة التشــــــجير. وأكــــــدت دولا عديــــــدة وخاصــــــة الــــــدول الموجــــــودة علــــــى الجــــــزر 

أنهــــــا ستصـــــبح فـــــي خطـــــر شــــــديد إذا تجـــــاوز معـــــدل ارتفــــــاع دولـــــة والمهـــــددة بارتفــــــاع مســـــتوى ســـــطح  البحـــــر  52منهـــــا 

. وتــــــــــم فــــــــــي هــــــــــذا الاتفــــــــــاق تحديــــــــــد مجموعــــــــــة مــــــــــن الأهــــــــــداف المبرمجــــــــــة 657درجــــــــــة مئويــــــــــة 1.5الحــــــــــرارة فــــــــــي الأرض 

 والغايات المنشودة سنوجزها في ما يلي:
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 ( تنفيذ الغايات المنشودة بتحقيقها:أ 

الــــــدول المشـــــاركة فــــــي قمـــــة المنــــــاخ بفرنســـــا عــــــن  195دولـــــة مــــــن أصـــــل  186أكـــــدت مجموعـــــة مــــــن الـــــدول عــــــددها      

. لكــــــن حتــــــى فــــــي حــــــال 2030-2025إجــــــراءات للحــــــد مــــــن تقلــــــيص انبعاثاتهــــــا مــــــن الغــــــازات الدفيئــــــة فــــــي أفــــــق الفتــــــرة 

احتـــــــرام هـــــــذه التعهـــــــدات، فـــــــإن ارتفـــــــاع درجـــــــة حـــــــرارة الأرض ســـــــيكون بنحـــــــو ثـــــــلاث درجـــــــات مئويـــــــة. والهـــــــدف هـــــــو 

دفيئـــــــة بأســـــــرع مـــــــا يمكـــــــن، و القيـــــــام بعمليـــــــات خفـــــــض ســـــــريع إثـــــــر ذلـــــــك التوصـــــــل إلـــــــى ذروة انبعاثـــــــات الغـــــــازات ال

بهـــــدف التوصـــــل إلـــــى تـــــوازن بـــــين الانبعاثـــــات التـــــي تســـــببها أنشـــــطة بشـــــرية والانبعاثـــــات التـــــي تمتصـــــها آبـــــار الكربـــــون 

خــــــلال النصــــــف الثــــــاني مــــــن هــــــذا القــــــرن، فــــــي إشــــــارة محتملــــــة إلــــــى الغابــــــات وأيضــــــا تقنيــــــة الالتقــــــاط وتخــــــزين ثــــــاني 

 .658بون التي تنبعث في الفضاءأكسيد الكر 

  (  تقويم ومراجعة التعهدات كل خمس سنوات:

درجة  1.5حول سبل التوصل إلى الـ 2018تم تكليف مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى إعداد تقرير خاص عام  

جري الـ دولة أول تقييم  195مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة. وفي ذلك العام، ت 

وتتمثل إحدى أهم إجراءات الاتفاق في . جعة مساهماتهاعلى الأرجح لمرا 2020لأنشطتها الجماعية، وستدعى عام 

وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجرى أول مراجعة إجبارية عام 

 .659، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية إحراز تقدم2025

 ج( تقديم دعم مالي للدول النامية:

لمساعدة الدول النامية على  2020بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من سنة  2009 وعدت الدول الغنية عام    

تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى 

ار دولار والذي  ليس سوى أقل  حد، ضحاياها. كما طلبت الدول النامية أن ينص الاتفاق على أن مبلغ المئة ملي
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. ومن جهة أخرى ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، 2025وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد عام 

وتطالب دولا مثل مثل الصين وسنغفورة  وكوريا الجنوبية والدول الغنية بالنفط، في المساهمة أيضا في تقديم 

كما نص الاتفاق على وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول مساعدات مالية للدول النامية. 

 .660النامية، ويضيف  نشجع باقي الأطراف )دول أو مجموعة دول( على تقديم الدعم على أساس طوعي

 د( تقديم تعويضات عن الخسائر وااضرار:

اري حين تصبح المواءمة غير ممكنة، وتشمل يتمثل ذلك في ضرورة مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحر   

وبدون أن تسوى كافة  الخسائر التي لا يمكن تعويضها والمرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.

المشاكل، فإن اتفاق باريس يخصص فصلا كاملا لهذه المسألة، وهو ما يشكل نصرا بحد ذاته للدول الأشد هشاشة 

اقعة على الجزر. فهو يعزز الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو المكلفة بهذه المسألة، والتي لا يزال مثل الدول الو 

يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة، خصوصا الولايات المتحدة 

عن الاحتباس الحراري، وتوصلت  تاريخيةمسؤوليتها الالأمريكية التي تخش ى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب 

. وهو 661هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق لن يشكل قاعدة لتحمل المسؤوليات أو المطالبة بتعويضات

للمناخ وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل  21الأمر الذي سوف يسهل عملية  الأجرأة الفعلية  لمخرجات كوب 

لات لإنجاح مضامين ذلك الاتفاق التاريخي حول المناخ والبيئة، وهذا ما عمل عليه المجتمع ذلك لابد من تقديم تناز 

الدولي بوضعه لسياسة تحد من الانبعاثات الغازية، وتقديمه دعما ماليا للدول النامية المتضررة من تبعات تلك 

يس؟ وماهي أهم البنود التي خرج بها الإنبعاثات. فإلى أي حد ساهم إعلان مراكش في تلك التوصيات المبرمة في بار 

 المؤتمرون في مراكش؟
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 : 22إعلان مراكش كو   -إتفاقية المغر  -2

، حيث 2015بدأ هذا الاتفاق بالمصادقة بالأغلبية الساحقة على اتفاقية باريس المتعلقة بتغير المناخ المبرمة سنة     

صادقت عليه اثني عشر دولة من بينها اليابان واستراليا وإيطاليا، ولأول مرة يحصل إجماع دولي على اتفاق متعلق  

اتفاق عالمي يحث على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية. وكان ميثاق بالبيئة والمناخ، حيث شكل اتفاق باريس أول 

إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة بداية لتحقيق إتفاق باريس التاريخي الذي سوف ينقد 

المستدامة  المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بغية تحقيق التنمية البشرية من التلوث والانبعاثات الغازية

كدعامة أساسية في خدمة الطبيعة والإنسان على حد سواء، إذ وصف العديد من القائمين والمشاركين في قمة 

المناخ المنعقدة في المغرب، أن إعلان مراكش دينامية مناخية لا رجعة فيها.  وفي ما يلي سوف نعرض لمضمون إعلان 

 مراكش.

ن بمراكش فوق اارض الإفريقية خلال الحدث الرفيع المستوى " نحن، رؤساء الدول والوفود المجتمعو   

مؤتمر ااطراف  12لمؤتمر ااطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والدورة  22للدورة 

العامل، بوصفه اجتماع ااطراف في بروتوكول كيوتو والدورة ااولى لمؤتمر ااطراف العامل بوصفه اجتماع 

طراف في اتفاق باريس، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصدر هذا الإعلان لنعبر اا 

 .عن نقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة

 .تدابير آنية لمواجهتهإن درجة حرارة المناخ آخذة في الارتفاع بوتيرة مقلقة وغير مسبوقة ويتعين علينا اتخاذ      

نرحب باتفاق باريس، الذي تم تبنيه في إطار الاتفاقية، كما نرحب بدخوله حيز التنفيذ في ظرف وجيز وبأهدافه 

الطموحة وشموليته بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول، 

ة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة، كما نعبر عن عزمنا على التنزيل وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباين

 .الكامل لهذا الاتفاق
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بالفعل شهدنا خلال هذه السنة زخما عالميا منقطع النظير تجاه التغير المناخي في العديد من المنتديات    

قط، بل ساهم فيه كذاك العلم المتعددة ااطراف. وهذا الزخم لا رجعة فيه حيث لم تساهم فيه الحكومات ف

إن مهمتنا الآن تتمثل في اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي  .وااعمال والعمل العالمي في مختلف ااصعدة

للمض ي قدما نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف، لذلك، ينبغي 

ندعو إلى التزام سياس ي على  .وأهداف التنمية المستدامة 2030الاستفادة ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 

ندعو إلى تضامن أكبر مع الدول ااكثر عرضة و  .أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة

ها على لآثار التغير المناخي ونشدد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدرات

ندعو جميع ااطراف إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان اامن الغذائي  .الصمود وخفض هشاشتها

ندعو إلى العمل المستعجل  .واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة

مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بيننا من أجل ردم الهوة بين 

ندعو إلى الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل و  .لتحقيق ااهداف المناخية الطويلة اامد لاتفاق باريس

الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى 

 .مليار دولار 100نحن، الدول المتقدمة ااطراف، نجدد التأكيد على هدف تعبئة  .الدول النامية

، مع ااخذ في عين الاعتبار الاحتياجات 2020وبالإجماع، ندعو إلى المزيد من العمل المناخي ودعم، قبل حلول   

 .رثية للتغير المناخيوالظروف الخاصة للدول النامية، والدول ااقل نموا خاصة تلك ااكثر عرضة للآثار الكا

ندعو بشكل جماعي جميع الفاعلين  .نحن، ااطراف في بروتوكول كيوتو، نشجع التصديق على اتفاق الدوحة

غير الدوليين إلى الانضمام إلينا من أجل عمل وتعبئة آنية وطموحة، والاستفادة من المنجزات المهمة، بما في 

إن  .من أجل العمل المناخي الشامل، التي أطلقت بمراكش ذلك العديد من المبادرات ومنها شراكة مراكش

التحول المطلو  في اقتصاداتنا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس يعطي فرصة إيجابية جدا لتعزيز 

ويشكل مؤتمر مراكش نقطة تحول مهمة في التزامنا لتوحيد المجتمع الدولي  .الرفاهية والتنمية المستدامة
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وب نما نتجه نحو التنفيذ وااجرأة، نجدد التأكيد على عزمنا على الرفع من  .عصرنا لمواجهة أكبر تحديات

 .662التضامن، واامل والفرص من أجل ااجيال الحالية واللاحقة"

 تأكيده على نقاط أساسية متعلقة بالبيئة والمناخ،  تكمن في ما يلي:  22يتبين من خلال إعلان مراكش في كوب 

  والهشاشة؛القضاء على الفقر 

 ضمان الأمن الغذائي؛ 

 وضع إستراتيجية تكون كفيلة لتعامل مع التغيرات المناخية؛ 

  العمل على برنامج استعجالي لتحقيق الأهداف المناخية؛ 

  التمويل الخاص للمشاريع المناخية: مشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع الاقتصاد الأخضر؛ 

 دول النامية؛تعزيز القدرات والتكنولوجيا، ونقلها لل 

 المصادقة على إتفاق الدوحة؛ 

 المصادقة على إتفاق باريس؛ 

  شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل عبر الاستفادة منها؛تفعيل 

 .تعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة، والرفع من مستوى التضامن بين الأمم والشعوب والحكومات 

تحولا مهما لدي المنتظم الدولي، وذلك لالتزماته في توحيد المنتظم  هكذا، شكل مؤتمر مراكش للتغير المناخي

الدولي عبر سن مجموعة من الاتفاقيات والتعهدات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ، فهل ستكون تلك 

 الاتفاقيات المصادق عليها ملزمة في مستوى تطبيقها على الجميع؟
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 الدولية حول الب ئة الاتفاقياتثالثا: التحديات التي تواجه تنفيذ 

إن مربط الفرس هنا يكمن في السياسة الدولية المبنية على النفعية والبرغماتية في التعامل مع الطبيعة بوجه    

وجه العلاقات الدولية بمنطق الدول القوية والدول الضعيفة، وذلك   عام، ومع الإنسان بوجه خاص، إذ  ت 

من التوصيات والالتزامات القاضية بالحد من التلوث  بواسطة امتلاكها للتقانة المتطورة الأمر الذي يجعلها  تتهرب

والانبعاث الحراري الذي تتسبب فيها الدول الصناعية " فالولايات المتحدة الأمريكية والصين هما الدولتان 

إذن، فأمريكا والصين تتسببان في نسبة أكبر من التلوث  663في المئة من الإنبعاثات الحرارية " 40المسئولتان على 

 600ئي، فالصين مثلا يموت فيها أربعة ألالف سنويا جراء تلوث الهواء. وبالرغم من تسجيل الأمم المتحدة نحو البي

، وذلك بسبب استمرار 2012اتفاق بيئي متعدد الأطراف لم ينفذ منها إلا النزر القليل من تلك الاتفاقيات، سنة 

 جاعات .تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي المسبب في انتشار الم

إن الملاحظ في هذا النحو هو غياب صيغة قانونية تكون ملزمة لقرارات المؤتمرات الدولية حول البيئة والمناخ على     

الدول المتقدمة وحثها على الحد من الاحتباس الحراري وتقديم الدعم المالي لدول النامية، الأمر الذي جعل تلك 

 ى الأرض. الاتفاقيات مجرد بروتوكول لم يفعل عل

تسعى الدول الصناعية إلى عرقلة الحلول البيئية التي تتبناها المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ، وتريد     

فرض هيمنتها وسيطرتها على دول العالم الثالث عن طريق التحكم في التكنولوجيا المتقدمة والتي تمنعها عن هذه 

دمها للدول النامية بإجراء تعديلات وإصلاحات اقتصادية وتعليمية وسياسة عبر الدول، فهي تربط المعونات التي تق

صندوق النقد الدولي، غير أن هدف تلك الإصلاحات هو خدمة مصالح الدول الغنية في الدول الفقيرة، غير أنه إذا 

ئة والحروب وضعت إصلاحات جذرية مبنية على التساند والتعاون سوف تحل مشاكل متعددة منها: أزمة البي

والأمراض والمجاعات، لهذا يجب أن يتم حدوث تعديلات في القانون الدولي، بحيث تتضمن مواده قوانين تساعد 

على الحد من التلوث وتؤكد الاعتماد على الطاقة البديلة. كذلك لابد من تركيز الجهود على نقطة مهمة  في إيجاد 
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، لأن ذلك سيسهم في تفعيل 664ل الاجتماعي قي العلاقات الدوليةحلول لمثل هكذا أزمات وهي ضرورة أن يسود العد

 الالتزامات و الاتفاقيات الدولية  المبرمة حول البيئة والمناخ على أرض الواقع.

" إن الافتقار إلى بيانات يمكن التعويل عليها وتمثل سلاسل زمنية متواصلة عن حالة البيئة هو عقبة رئيسية   

ر البيئي  السياسات والبرامج. وفي حقيقة الأمر لا تحول دون زيادة فعالية يخضع الكثير من أهم القوى المحركة للتغيُّ

لرصد منهجي، وكذلك تأثيراتها. وينبغي لجميع البلدان أن تضطلع برصد وتقييم بيئتها وأن تحقق التكامل بين 

ظم البيانات لكي المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكي تهتدي بها عمليات صنع ال قرار. وينبغي تحسين ن 

 أفضل للضغط على البيئة الناجم عن  لا
ً
 فهما

ً
تشمل رصد حالة البيئة وتأثيرات التردي البيئي فحسب بل أيضا

 - الأنشطة الاقتصادية. ويمكن أن يتحقق ذلك بتوليد بيانات إحصائية من نظام الأمم المتحدة للحسابات البيئية

 فيما يتعلق بجمع البيانات، ولذا يجب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الاقتصادية. وتلزم 
ً
دة قياسيا هج موحَّ ن 

 .665من أجل جمع البيانات "

بكون " النشاط  2017سرح الرئيس الروس ي "فلاديمير بوتن" لوسائل الإعلام  الدولية في بداية أبريل من العام    

"، الأمر الذي يضرب عرض الحائط جميع النتائج العلمية التي أثببتتها البشري ليس سببا في التغيرات المناغية 

الأبحاث العلمية في اتساع ثقب الأزون بسبب الأشعة النووية والتلوث المناخي، وكذا الجانب الطبيعي كإنفجارات 

ب" عزمه النظر في البراكين والأعاصير والفيضانات. وتزامنا مع تصريح بوتين، أفاد الرئيس الأمريكي "دولاند ترام

 شأن  إتفاق المناخ نهاية شهر ماي الحالي تزامنا مع هذه الندوة العلمية.

و تشير الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن حكيمة الحيطي إلى ضرورة سن سياسات عمومية تكون   

، " نحن نهدف إلى تنزيل اتفاق قمة باريس وقمة ناجعة في التعامل مع الاتفاقيات الدولية المبرمة حول البيئة والمناخ

مراكش، لكي نصل مع هذه التحالفات إلى حلول تهم القطاع الخاص والعام والسياسات العمومية؛ وذلك لتقليص 
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الدورة تحدة، ورقة معلومات أساسية من أجل المشاورات الوزارية،  مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وثائق الأمم الم - 

 .17ص  ،2002شباط/غبراير 20/22الاستثنائية الثانية عشرة لمجلس المنتدى البيئي الوزاري العالمي، 
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي، كما أن طريق إفريقيا في هذا المجال ما تزال فيه عقبات كثير 

 أن السيد الوزيرة هي المسئولة عن استيراد النفايات من إيطاليا، فكيف يستقيم هذا وذاك.، غير 666ة"

إن يبشر بالخير  ولأول مرة في التاريخ المعاصر هو أن اتفاق باريس وإعلان مراكش حيث تكون  القرارات الاتفاق  

بحملهما  22وكوب  21ر العالم في كوب ملزمة على الجميع حول ظاهرة الاحتباس الحراري ولأول مرة في التاريخ ينتص

للجديد عبر التحولات التي شهدها المنتظم الدولي والمتعلقة بضرورة تفعيل التوصيات والالتزمات التي خرج بها 

ضرورة الحد من ارتفاع درجة  إذ نص تفاق  باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع المتمثل في المؤتمرون، 

ير من درجتين مئويتين، ومراجعة التعهدات الإلزامية كل خمس سنوات، وزيادة الدعم المالي لدول الحرارة أدنى بكث

الجنوب، وكذا فإن مؤتمر مراكش هو نقطة مفصلية في تاريخ المؤتمرات البيئية التي وحدت المنتظم الدولي لمواجهة 

المغرب في العشرين سنة الماضية بكونه  ، وتماشيا مع ذلك صنفت تقارير دوليةأخطار التدهور البيئي في العالم

 حقق تقدما على مستوى تحسين حكامة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

إن توصيات وقرارات مؤتمرات البيئة والمناخ لن تفعل إلا بواسطة الالتزام بمبدأ المسؤولية الأخلاقية، وبتفعيل     

خضر البيئي، ومشاريع الطاقة المتجددة. وكذا بإلتزام الدول الحكامة البيئية الدولية، وتدعيم الاقتصاد الأ 

 الصناعية بتعهداتها.

 

 

 

 

 

                                                             
666 -  http://www.hespress.com21/3/2017ه بتاريخ:/ موقع إخباري مغربي، تم الدخول إلي. 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

287 
 

  استنتاج:

نستنتج مما سبق عرضه، أن موضوع البيئة والتحول الاجتماعي عرف إشكالات معرفية من زوايا مختلفة    

اندمجت فيما بينها مخلفة بذلك إجابة علمية متعلقة بضرورة المحافظة على البيئة، وذلك بتوجيه علاقة وعي 

 الإنسان بالطبيعة باعتبارها مسؤولية أخلاقية قبل كل ش يء.

ل الإحساس بالخطورة الناتجة عن التدهور البيئي عقد المجتمع الدولي  مجموعة من المؤتمرات المتعلقة ومن خلا   

بالبيئة والمناخ، بغية التحسيس بخطورة الوضع البيئي في العالم، وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات تكون 

 كفيلة لتحقيق الحكامة البيئية الدولية من أجل تنمية مستدامة. 

غير أن الملاحظ في هذا الصدد هو كون تلك الاتفاقيات عرفت جمودا في مستوى تطبيقها بحيث لم يطبق منها إلا    

عدد قليل، وذلك راجع لإخفاقات المنتظم الدولي عن تفعيل صيغة تكون ملزمة على الجميع من جهة، ولتهرب 

مر الذي نتج عنه فشل أخلاقي من قبل الساسة وصناع الدول الصناعية عن الوفاء بأداء إلتزماتها من جهة ثانية، الأ 

 القرار في العالم.  

في المغرب،   22في فرنسا وكوب  21و بالرغم من التقدم الملحوظ الذي حققه المنتظم الدولي من خلال كوب    

سيظل المشكل البيئي يشكل خطورة قصوى على الإنسان وعلى الطبيعة، وخاصة إن لم تفعل توصيات المجتمع 

 الدولي المتعلقة بالبيئة والمناخ .   
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التدخل العسكري في اليمن على ضوء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في القانون 

 الدولي  والممارسة الدولية
 جمال عبد القادر عجلان

 باحث يمني في سلك الدكتوراه،

  جامعة الملك محمد الخامس. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا

 

 ملخص 

الذي يستند عليه التدخل العسكري للتحالف العربي باليمن، وهو  تطمح هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني

الأساس الذي يندرج ضمن نطاق الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خارج 

ي الراجح ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثل بالتدخل بناءً على طلب الحكومة الشرعية، وهو الاستثناء الذي أقره الرأ

بالفقه الدولي ، وعززته الممارسة الدولية في الواقع. كما تتوخى الدراسة  إعطاء مقاربة تركز على طغيان الاعتبارات 

السياسية لتدخل التحالف العربي في اليمن وتجاوزها المقتضيات القانونية  التي تشرعن تدخلها على النحو الذي 

 من أعمال العدوان. جعلت من التدخل في اليمن يرتقى في بعض
ً
 حالاته لأن يعد عملا

: التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الاستثناءات الواردة على المبدأ، التحالف العربي في كلـــمات مفـتـــاحيـــة

 اليمن، الاستناد على طلب الحكومة الشرعية.

This study seeks to clarify the legal basis for the military intervention of the Arab coalition in Yemen.  

This basis falls within the scope of the exceptions to the principle of non-interference in the internal 

affairs of States outside the Charter of the United Nations, represented by intervention at the request 

of the legitimate Government. It is the exception recognized by the most likely view of international 

jurisprudence and reinforced in practice by international practice. 

 The study also aims to give an approach that focuses on the tyranny of political considerations for the 

intervention of the Arab Alliance in Yemen and exceeded the legal requirements that legitimize its 

intervention, which intervened in Yemen's rise in some cases to be considered an act of aggression. 

Interference in the internal affairs of states, Exceptions to the principle, Arab coalition in  :Keywords

Yemen, Based on the request of the legitimate government.  
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 :مقدمة

 من الاضطرابات  
ً
 عاصفا

ً
والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياس ي، عرف التاريخ اليمني الحديث مسارا

اليمن انتقلت  منذ بداية العقد الثاني من وضعف الأداء الاقتصادي، والتدخل الإقليمي في شؤونه الداخلية، ف

 إثر أحداث 
ً
الألفية الثالثة  من وضع معتم إلى آخر أشد عتمة وقتامة، حيث كثفت التطورات الأخيرة وخصوصا

طر التي تحيط به، وزادت من الضبابية، وحالة "اللايقين"، وانتقلت معها البلاد خطوات واسعة م، من المخا2011

 مع ازدياد حدة التدخل الإقليمي المباشر في أزماته.
ً
 نحو المجهول، خصوصا

 في اليمن منذ بداية 
ً
 م،2011الأزمة الراهنة و بعد مض ي أكثر من ثماني سنوات على اندلاع أحداثلقد كان واضحا

 توازنات من خارج حدود الدولة، و يرجع 
ً
إن مقاليد السياسة فيها ومعها بطبع كل دواعي الاستقرار، تحددها غالبا

ذلك إلى أن المحدد الخارجي يتشابك مع العوامل الداخلية، ويمتلك الكثير من وسائل التأثير، وبإمكانه أن يرجح 

 ما من المسارات المستقبلية، لاسيما في ظل ا
ً
لانقسام والصراع بين القوى الداخلية، وصعوبة الأوضاع مسارا

 الاقتصادية التي تعيشها اليمن.

م، حيث عجز المحتجون عن الإطاحة 2011فبعد الحالة المائعة التي شهدها اليمن بسبب تداعيات أحداث عام 

 بدوره على وأد حركة الاحتجاجات الشعبية،  بفعل 
ً
التصدعات الكبيرة التي بالنظام، ولم يكن هذا الأخير قادرا

أصابت بنيته، بسبب انشقاق بعض قيادته السياسية العسكرية وتأيدها لمطالب المحتجين برحيل النظام، جاءت 

مبادرة مجلس التعاون الخليجي كحل وسط يضمن عدم انزلاق البلاد في أتون الصراعات والاحتراب الداخلي. 

، وارتكزت أهم تلك الملامح  على انتقال السلطة لنائب الرئيس، (667)وحاولت تلك المبادرة رسم ملامح انتقال آمن

وتعين رئيس حكومة من قبل المعارضة، وإزالة أسباب التوتر وعدم والاستقرار من مظاهر مسلحة ونحوها من 

التي لم الشارع، ثم الانتقال إلى مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كافة الأطراف السياسية الفاعلة في المجتمع والأخرى 

 في المبادرة الخليجية بغية التوافق على القضايا المحورية محل الخلاف وإقرار دستور جديد للبلاد. 
ً
تكن طرفا

                                                             
 .31، ص 2014لى، أحمد سعيد نوفل وآخرون : التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  بيروت ، الطبعة الأو  667)
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وبصرف النظر عن السياق الجيوسياس ي الذي دفع مجلس التعاون الخليجي إلى اقتراح  مبادرة لحل الأزمة في 

 للتدخل في البيئة )المبادرة الخليجية(، فقد مثلت هذه الأخيرة (668)اليمن
ً
 واسعا

ً
 لتدويل الأزمة وفتحت بابا

ً
منطلقا

  السياسية الداخلية.

، وحـول  وعلى عكس ما كان مأمولا أنتج  الوضع الانتقالي ضعفا في بنيان الدولة َّمكن من توسع التدخل الخارجيِّ

إيــران، الـتـي وجـدت فـي جماعة اليمن إلى ساحة صـراع، وبخاصة الصراع الإقليمي بين دول الخليج الـعـربـي و 

بعد الانتهاء من مؤتمر  الحوار الوطني الشامل تسارعت الأحداث ف (669)لتوسيع نفوذها في اليمن الـحـوثـي فرصة

بصورة دراماتيكية، جراء تعقد المشهد السياس ي الداخلي، وتفاقمت الأعمال التي قوضت أهداف المرحلة 

 بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في الانتقالية، وازدادت الأوضاع سوء
ً
أيلول /سبتمبر  21ا

ليعقبها بعد فترة اندلاع مواجهات في عدن بعد فرار الرئيس هادي إليها من إقامته الجبرية في صنعاء،   (670)م،2014

المبادرة الخليجية م، والذي كان بمثابة إعلان وفاة 2015فبراير  6وقيام الحوثيين بإعلانهم الدستوري في تاريخ 

 .(671)والمرحلة الانتقالية في اليمن

 أعلنت من خلاله انطلاق عملية عاصفة 
ً
 وإسلاميا

ً
 عربيا

ً
على إثر ذلك دشنت المملكة العربية السعودية تحالفا

الحزم ضد الحوثيين، من أجل استعادة الشرعية السياسية والدستورية للبلاد، والتي تتمثل بالرئيس عبد ربه 

م، أعلن عادل 2015آذار،/مارس  26هادي وحكومته. ففي ساعة مبكرة من فجر يوم الخميس الموافقمنصور 

الجبير سفير المملكة العربية السعودية آنذاك لدى الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن عن بدء عملية عاصفة 

ك بناءً على طلب مباشر من عبد ربه الحزم، بقيادة السعودية ومشاركة عدد من الدول الخليجية و الإقليمية،وذل

                                                             
 المملكة العربية السعودية أدوار بالغة  الحساسية 668)

ً
على مر التاريخ السياس ي اليمني الحديث، لعبت دول الجوار الخليجي وخصوصا

، فلم تخلو معظم الأحداث التي مثلت منعطفات 
ً
والتأثير على مجريات الأحداث في الشأن اليمني، بل ساهمت في صنع بعضها أحيانا

التاريخ اليمني من تدخل دول الجوار الجغرافي. لمزيد من التفاصيل راجع مذكرات أحمد محمد نعمان: سيرة حياته تاريخية بارزة في مسيرة 

. 2003الثقافية والسياسية مكتبة مدبولي، 
 

 .95كز دراسات الوحدة العربية، ص ، مر   2015سبتمبر 439عبد الملك المخلافي: اليمن إلى أين  حرب ودمار أم تسوية وحوار ، مجلة المستقبل العربي، العدد   669)

 . 1، ص2015ألكسندر ميتريسكي : الحرب الأهلية في اليمن صراع معقد وآفاق متباينة، تقيم حالة ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سبتمبر  670)

 .10م، ص 2016سات ، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، مايو م، إلى الحرب، ورقة سيا2011ماجد المذحجي: كيف انتهت المرحلة الانتقالية في اليمن عقب  671)
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منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، الذي ناشد دول الخليج بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير 

اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وذلك كما جاء في الرسالة التي 

 .(672)للقيادات الخليجية

م، مرحلة فاصلة بين زمنيين  من التدخل الإقليمي في الشأن اليمني، حيث 2015من آذار/ مارس  26و مثل تاريخ 

أقتصر التدخل الإقليمي  إلى ما قبل ذلك التاريخ على لعب الأدوار الدبلوماسية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين 

وعدم الوضوح، في حين اتخذ التدخل بعد ذلك التاريخ  الفرقاء السياسيين، مع ما شاب تلك الأدوار من الغموض

 في الأزمة اتخذ في البداية شكل التلبية لنداء الحكومة الشرعية ومساعدتها على استعادة 
ً
 مباشرا

ً
 عسكريا

ً
طابعا

العاصمة صنعاء من قبضة الانقلاب الحوثي قبل أن ينتهي به الحال، إلى الانغماس المباشر في تفاصيل  الحرب  

داخلية، واتجاه بعض دول التحالف نحو بناء تشكيلات عسكرية مليشاوية خارج إطار مؤسسات الدولة ال

بأجندات متباينة و بدوافع برغماتية ، و التي مثلت أحد أكبر العوامل المهمة في إضعاف ما يفترض به الجبهة 

     .
ً
 المقاومة للانقلاب وإضعاف شرعية الحكومة المعترف بها دوليا

 ينذر وأما
ً
 حقيقيا

ً
م سهولة اختلاق الذرائع المتخلفة لشر عنة التدخل وتعدد وسائلها يعيش اليمن اليوم مأزقا

بالمزيد من التهديد باستقراره الداخلي وتفاقم مأساته الإنسانية جراء استمرار الصراع  وتصاعد نفوذ التدخل 

للصراع، وتباين أجندات أطرافه، طراف الداخلية الخارجي في شؤونه، وإيغاله  في تغذية عوامل الانقسام بين الأ 

 وتحاول هذه الدراسة بيان مشروعية التدخل العسكري وموقف القانون الدولي منه من خلال المحددات الآتية.

 إشكاليــة الدراسة:

استند التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن في تبرير شرعيته، بالقول بأن ذلك التدخل قد جاء استجابة 

،من أجل مساعدتها على استعادة شرعية مؤسسات الدولة التي استولى 
ً
لطلب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا

                                                             
 .2،3م، ص 2015جمال عبدالله: السياق الجيوسياس ي لعاصفة الحزم وموقف الدول الخليجية منها، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات ،أبريل  672)
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  عليها الانقلاب جماعة الحوثي،  غير أن ذلك  التدخل اتخذ بعد
ً
 لذلك مض ي أربع سنوات من الحرب طابعا

ً
مغايرا

 ؟ فإلى أي حد يتمتع ذلك التدخل العسكري بالمشروعية في القانون الدوليالهدف، 

من الإشكاليات على صعيد القانون ويثير هذا السؤال الذي يمثل جوهر المشكلة البحثية لهذه المقال  العديد 

مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة؟ ، وما أساسه القانوني؟، وما  الدولي والعلاقات الدولية،  فما هو جوهر

هي الاستثناء الواردة عليه في  الميثاق والممارسات الدولية؟ وأنواع تلك الاستثناءات، ثم البحث في مدى مشروعية 

 التالية: وذلك من خلال المحاور  التدخل العسكري بناءً على طلب من الحكومة ، وعن أساسه القانوني؟

: جوهر مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي
ً
 أولا

بصرف النظر عن الدقة أو عدم التحديد والغموض الذي يشوب التعرفيات المختلفة التي أعطيت لمفهوم التدخل 

للدول، فأن معناه يكاد ينصرف بطريقة أو بأخرى إلى كل الأعمال والسلوكات والتصريحات  في الشؤون الداخلية

التي تصدرها أو تقوم بها جهات أجنبية)دول، أو منظمات دولية(، بشأن قضايا ومشاكل تندرج ضمن الاختصاص 

د الأمر خطورة عندما الداخلي لدولة أخرى ذات سيادة، بما من شأنه الأضرار بمصالحها وتهديد سيادتها، ويزا

 .(673)يتعلق بالتدخل العسكري المباشر

 للجدل، 
ً
إن  مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، يعد من أهم مبادئ القانون الدولي  ومن أكثرها أثارة

تقرار فهو من أكثر المبادئ تأكيدا وأكثرها انتهاكا، وتكمن أهمية هذا المبدأ في قيمته بالحفاظ على شخصية واس

الدول، وارتباط احترامه باحترام مبادئ أخرى تسهم في  ترسيخ الاستقرار على صعيد العلاقات الدولية مثل مبدأ 

  المساواة في السيادة بين الدول.

غير أن تلك الأهمية تاريخيا لم تكن هي الدافع  وراء ظهور هذا المبدأ و إقراره في إطار العلاقات الدولية، حيث 

يفصح السياق التاريخي الذي جاء في ظله هذا المبدأ عن الدافع الأصلي الذي اقتض ى الأخذ به وإقراره في إطار 

                                                             
 .51، ص2017مراكش، الطبعة الأولى- إدريس لكريني: القانون الدولي العام مبادئ ومفاهيم أساسية،مكتبة المعرفة 673)
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م، بالتحرر من 1789قيامها في أواخر القرن الثامن عشر عامالعلاقات الدولية. فعندما نادت الثورة الفرنسية عند 

سطوة النظام الملكي الفاسد واستبداد الكنسية، والانتقال للنظام الجمهوري  في محيط أوروبي تسود فيه أنظمة 

الحكم الملكية المطلقة، واجهت الثورة العديد من التهديدات بالتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية من طرف 

تدخلها في عن لدول الأوروبية لإعادة النظام الملكي المهزوم للعرش، مخافة انتقال عدوى الثورة إلى بلدانها، فأسفر ا

وبعد تضاؤل طموح الثورة الفرنسية بتصديرها للشعوب الأوروبية بسبب ضعف ,.(674)شؤون الجمهورية الوليدة

تمسكت فرنسا بمبدأ عدم التدخل ضمانا لعدم الاعتداء عليها، حيث جاء في دستور عام   الجيوش الفرنسية،

على " يمتنع الشعب الفرنس ي عن التدخل في شؤون حكومات دول أخرى، ولا يقبل أن 118النص في المادة  1793

 .(675)تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونه الداخلية"

د صيرورة تاريخية عاصفة اكتسب مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ويمكن القول أنه و منذ تلك الفترة وبع 

للدول صفته المفهومية وطابعه الاصطلاحي كمبدأ في القانون الدولي، ومن ثم جرى التأكيد عليه وإقراره في العديد 

المنظمة الدولية على فرض كوابح تحد من قدرة من المواثيق الدولية والإقليمية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فيها، إلا في حدود ضيقها نص عليها الميثاق كاستثناء ولأغراض تتعلق 

بحفظ السلم والأمن الدوليين، ورسخت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المبدأ في جانب الدول التي يجب عليها 

 ن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.الامتناع بكل شكل من الإشكال ع

للأمم ”في هذا الميثاق ما يسوغ  ليس"أنه فقد جاء في الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق النص على

لدولة ما، وليس فيه ما يقتض ي الأعضاء أن  أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي “ المتحدة

                                                             
 .43،  ص2016لبنان،  -الانباري محمد خضير: مبدأ عدم التدخل واستثناءاته في القانون الدولي المعاصر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 674)

، 2015-2014كلية الحقوق والعلوم السياسية  -اه في القانون العام ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان رابحي لخضر :التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة، أطروحة لنيل درجة الدكتور  675)

 .25ص
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هذا المبدأ لا يخلِّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في  هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن  يعرضوا مثل

   .(676)الفصل السابع

 سيطر على تصورات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسلام والاستقرار 
ً
ومثل التأكيد على هذا المبدأ هاجسا

يعد المصدر الأساس ي للخطر على صون شخصية وسيادة الدول  العالمي، على اعتبار انتهاك مبدأ عدم التدخل

وسلطتها على كيانها واستقلالها وحرية شعوبها . حيث جاء التأكيد على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون 

، صدر عنها م1965الداخلية للدول في العديد من الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففي عام 

/ 20الإعلان الخاص بعد جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، وذلك بالقرار رقم)

2131/xx مع تغيب عضو واحد عن التصويت هو  109(، ذلك القرار الذي صدر بأغلبية ساحقة بلغت 
ً
عضوا

م المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء لأن يكون المملكة المتحدة. وقد جاء بالمادة الرابعة من هذا الإعلان أن الأم

 
ً
 أم عقائديا

ً
 أم سياسيا

ً
رائدهم في علاقاتهم الثنائية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لي سبب كان اقتصاديا

 
ً
 .(677)أم ثقافيا

المتعلق بإعلان  المبادئ العلاقات  2526م ، جاء قرارها الشهير رقم 1970للجمعية العامة عام  25وفي الدورة الـ

 لميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على مبدأ عدم التدخل . وفي عام 
ً
م 1982الودية والتعايش السلمي بين الدول طبقا

  ،103/36أكد قرار الجمعية العامة رقم  " رقم 
ً
 ، حيث نص على" إذ تؤكد من جديد، وفقا

ً
على هذا المبدأ مجددا

المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون لميثاق الأمم 

 .(678)الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى"

                                                             
ع للقانون الدولي، وما يمكن لفقرة كحد فاصل بين ما يمكن أن يخضعلى الرغم من وضوح هذه الفقرة في إلزام الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إلا أن المعيار الذي وضعته ا676)

 يحظر التدخل فيه باعتباره من صميم السلطان الداخلي للدولة، يكتنفه جانب كبير من الغموض وعدم التحديد 
ً
 خاصا

ً
 داخليا

ً
كما هو شأن العديد من المفاهيم الواردة في الميثاق بعبارات فضفاضة اعتباره شأنا

 ي تخضع في غالبها لتأثير موازين القوى الدولية في تكييفها.تترك مساحة كبيرة للتأويلات المنحرفة والت

 .92، ص 2015مصر، الطبعة الأولى  -وزيع،الجيزةسامح عبد القوي السيد عبد القوي: صور التدخلات الدولية السلبية وانعكاساتها على الساحة الدولية، مركز الدراسات العربية للنشر والت 677)

 .A/RES/36/103رمز الوثيقة:  103/36قرار الجمعية العامة رقم  678)
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غير أن تلك المرجعية القانونية التي تمنع  التدخل على ما فيها من غموض في بعض مفاهيمها، إلا  أنها تمنع بشكل 

هذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواءً من قبل المنظمة الدولية أو من قبل قاطع وبأي صورة من الصور 

 بعد انتهاء الحرب الباردة وحتى 
ً
الدول نفسها، ومع ذلك فالممارسة الدولية التي عرفها النظام الدولي وخصوصا

 لقواعد
ً
 واضحا

ً
ومبادئ القانون الدولي،  يومنا هذا حفلت بتكريس العديد من السوابق التي تعد في مجملها خرقا

ومنها مبدأ عدم التدخل إلى الحد الذي اتجهت فيها بعض تلك السوابق إلى تجسيد استثناءات على الضوابط 

 التقليدية. 

حيث تبين السياقات التاريخية للممارسة الدولية في إطار هذه المبدأ، أن التجاوزات  الواردة على مضمونه انتقلت 

طفيفة ووجيها في بعض الأحيان على الاستثناءات المشروعة بنص الميثاق )مثل التدخل من مجرد استثناءات 

لدواعي إنسانية بحتة والتدخل لمكافحة الإرهاب الدولي(، إلى تكريس تلك الخروقات  كقواعد جديدة خارق سياق 

سفية. وما يعزز ذلك التواتر في الميثاق، و دل عليها تواتر الاستعمال المتأرجح بين مبررات بعضها معقولة وأغلبها تع

تكرار حالات الخرق لتلك المبادئ لترتقي لمرتبة الاستثناءات العرفية ، هو ما رافقها من  صمت أو احتشام المواقف 

المجسدة للقانون الدولي، وذلك راجع بالأساس إلى أن جل الفواعل ترتكب فعل الخرق هي من القوى الكبرى 

 المنضوية تحت مجلس الأمن.

وعلى غرار الضوابط التي وضعها القانون الدولي على الحالات التي يمكن استثناءها من مبدأ عدم التدخل، حاول  

الفقه الدولي تأطير الاستثناءات العرفية التي كرستها الممارسة الدولية بضوابط من شأنها تقيد التدخلات الوجيه 

 من قبل  الدول الكبرى. والتي لم يرد بها نص حتى لا تخضع لتأويلات المنحرفة

وكاستجابة لمعاير البحث العلمي وتفكيك التساؤلات المتعلقة بإشكالية هذا البحث، يقتض ي الأمر التطرق إلى 

 للميثاق، ثم الاستثناءات التي رأى الفقه الدولي أنها وجيها ووضع لها ضوابط 
ً
الاستثناءات الواردة على المبدأ وفقا

 دامها.تحد من اتساعها وتقيد استخ
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 للميثاق
ً
: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل وفقا

ً
 ثانيا

إن من المقاصد الرئيسة لإنشاء الأمم المتحدة هو  التزامها بالمحافظة على صون السلم والأمن الدوليين من أي 

بمثابة المرجعية الموجهة لعمل تهديدات من شأنها الإخلال بها أو انتهاكها، وهذا المقصد النبيل والالتزام الرئيس يعد 

المنظمة، والذي تتوخى تحقيقه  في كل تصرفاتها، فإذا ما أقر النظام القانوني للأمم المتحدة بعض الاستثناءات 

 للسلم والأمن فإنه يبتغي تجاوز حالات الجمود التي قد تقف  بطريقة ما 
ً
الواردة على الضوابط التي وضعتها صونا

 أمام مهمتها ا
ً
 لرئيسية.عائقا

 على جميع أجهزة  
ً
 عاما

ً
 من ذلك تضمن نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق الذي فرض قيدا

ً
وانطلاقا

وأنشطة الأمم المتحدة  يمنعها من التدخل في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول الأعضاء، 

، حيث اعتبر النص أن تدابير القمع الواردة في الفصل السابع تضمن استثناء غايته حفظ السلم والأمن الدوليين

 على السلم والأمن الدوليين 
ً
من الميثاق، والتي قد تجيز في أقص ى حالاتها للأمم المتحدة استخدام القوة  حفاظا

 ما في اعتبرها النص لا تخل بتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذا ما اقترفت هذه الأخير ف
ً
علا

هذا المبدأ لا يخلِّ بتطبيق تدابير القمع  على أن نطاقها الداخلي ومن شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، )

 الواردة في الفصل السابع(.

(، الإطار القانوني الذي يسمح لمجلس الأمن باستخدام 51-39ويوفر  الفصل السابع من الميثاق)المواد  

 لذات الغاية في حفظ السلم والأمن التدابير القمعية ا
ً
لتي هي من اختصاصه، ويتعين عليه اللجوء إليها تحقيقا

 للوسائل السلمية المنصوص عليها في الفصل 
ً
الدوليين، إذا ما تعذر عليه تسوية النزاعات أو الصراعات وفقا

 من السادس، وكان من شأنها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر أو التهديد أو الإ 
ً
خلال أو كان قد وقع عملا

 للمادة 
ً
من 39أعمال العدوان وفق تقدير مجلس الأمن بناء على السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها وفقا

 الميثاق.
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 بسبب غموض 
ً
  واسعا

ً
وفي الواقع يرتبط مبدأ عدم التدخل بمفاهيم متداخلة وفضفاضة ما انفكت تثير جدلا

مثل مفهوم السيادة ومفهوم السلطان الداخلي للدولة) المجال المحفوظ(، ويثير العديد  دلالاتها وعدم تحديدها،

من المشاكل التي  قد تجعل من تطبيقه في إطار العلاقات الدولية يصطدم باكراهات كفيلة بإزالة التراتبية الصارمة 

 على السلم 
ً
والأمن الدوليين، و تنهي به إلى الحيدة عن المفترضة في تأويل وتطبيق الاستثناء الوارد على المبدأ حفاظا

الغرض من إقراره، وجعله  أكثر مرونة في قبول صيغ جديدة للتدخل مبنية على تبريرات لا تخلو في مضمونها من 

 من قبل الدول الكبرى، الأمر الذي يخل بصورة أو 
ً
تأثير الاعتبارات الجيوسياسية وتوازن القوى عليها وخصوصا

 بدأ عدم التدخل ويؤثر من ثم على شخصية وسيادة الدول.بأخرى  بجوهر م

فمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يثير مسائل بالغة الحساسية على صعيد العلاقات الدولية، فهو 

بمثابة الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحفاظ على سيادة الدولة وشخصيتها، وبين تعسف هذه الأخيرة في ممارسة 

فمن ناحية يعتبر مفهوم  السلطان الداخلي للدولة أو ، ا بصورة لا تراعي سيادة وشخصية الدول الأخرى سيادته

 من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها على نطاقها الداخلي، وعدم وجود ضوابط تؤطر هذا 
ً
المجال المحفوظ، مظهرا

دولية الأخرى، يعيد إلى الأذهان فكرة السلطان الداخلي للدولة على نحو يمنع التعسف والأضرار بالوحدات ال

السيادة في صورتها المطلقة والتي تبدو في العصر الحديث فكرة غير مقبولة لعدم توافقها مع تطور القانون الدولي 

، (679)والعلاقات الدولية، كما تستخدم في كثير من الأحيان لتبرير الاستبداد الداخلي وإعاقة تطور القانون الدولي

 الذي يستلزم ضرورة إيجاد صيغة للتوفيق بين سيادة الدولة وخضوعها للقواعد الدولية.وهو الأمر 

ومن ناحية أخرى  يبدو من الصعوبة بمكان وضع حد فاصل بين المساحة التي تندرج ضمن السلطان الداخلي 

بالتدخل الدولي للدولة، و الذي لا يجوز التدخل فيه، وبين ما يخرج عن هذه المساحة إلى الفضاء الذي يسمح 

 على السلم والأمن الدوليين. 
ً
 الأممي في إطار تطبيق تدابير القمع حفاظا

                                                             
،  46قسنطينة، العدد  -من ميثاق هئية المم المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الخوة منتوري  2/7بوبر طخ نعيمة: عوامل تحول مفهوم السيادة من الإطلاق  إلى التقييد وانعكاساته على االمادة  679)

 .410م، ص 2016
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وذلك راجع بالأساس لعدم وجود معيار يبين ماهية السلطان الداخلي للدولة، ويبدو أن غموض هذا المفهوم وعدم 

 من جانب واضعي الميثاق لعله ظاهره وأخرى خفية، أما العل
ً
ة الظاهرة من عدم تحديد تحديده كان مقصودا

السلطان الداخلي بمجالات معينة هي الحفاظ على مرونة القواعد الدولية ومسايرتها للمستجدات التي تشهدها 

الساحة الدولية، إلا إنه ومع ذلك لا يمكن إنكار الأبعاد الخفية من وراء عدم التحديد، حيث إن غياب التحديد 

 إلى سقوط الق
ً
واعد الدولية في تطبيقاتها بيد السياسة وتفضيلاتها التفسيرية، فهذه الإرادة القانوني يقود غالبا

السياسية تبقى المسئولة عن حالة الغموض وغياب الوضوح في القواعد، بالنظر إلى إن حالة عدم التحديد تبقى في 

 ن.الأخير سياسة قصدية متعمدة من جانب الدول لتحمي بها مصالحها من تقييدات وحدود القانو 

وبين غاية مبدأ عدم التدخل في الحفاظ على سيادة الدولة وخضوعها للقواعد الدولية وبين عدم التحديد لماهية 

السلطان الداخلي للدولة برزت صيغ جديدة للتدخل  حفلت بها الممارسة الدولية وسيقت لها مبررات بشروط 

 ون الداخلية للدول بكل إشكاله وصوره.مختلفة وبعيدة عن الإطار القانوني الذي يمنع التدخل في الشؤ 

: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل في الممارسة الدولية
ً
 ثالثا

لا شك إن التدخل بأي صورة من الصور في الشؤون الداخلية للدول هو انتهاك خطير للقواعد المكرسة في ميثاق 

الممارسة الدولية، لمبدأ عدم التدخل في الشؤون  الأمم المتحدة، ومع ذلك لا يحتاج تبيان مدى شيوع انتهاك

 لمراقبة التزام الدول بالضوابط التقليدية التي أكدها القانون 
ً
الداخلية للدول إلى برج رقابة عالي يمد بصره بعيدا

أكثر  الدولي لمنع التدخل،  فهذا الأخير غدا سمة بارزة ميزت  فترات تحول تاريخية على صعيد العلاقات الدولية، بل

من ذلك حفلت الممارسة الدولية بتكريس حالات عديدة للتدخل خارج سياق الميثاق وخارج إطار الاستثناءات التي 

وضعها الميثاق الأممي لهذا المبدأ، ليس هذا وحسب بل أخذت  تلك التدخلات في الممارسة الدولية تكتس ي ــ على ما 

ي الغالب لميزان الحسابات الجيوسياسية وعامل المصلحة ــ تنطوي عليه من تكييفات منحرفة وخطيرة وخاضعة ف

تكتس ي طابع الممارسة العرفية المحكومة برغبات القوى الكبرى، على ما في هذا  الأمر من خطورة على استقرار 

 العلاقات الدولية وبالتي حفظ السلم والأمن الدوليين.
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تعددة، وصيغت لها العديد من المبررات النظرية من اتخذ التدخل في الشؤون الداخلية للدول  إشكال و صور م

قبل الفقه الدولي لمحاولة إضفاء الشرعية عليها فمن التدخل لحماية حقوق ورعايا الدولة، إلى التدخل للدفاع عن 

حقوق الإنسان، والتدخل لحماية الديمقراطية،والتدخل لمكافحة الإرهاب الدولي، والتدخل بناءً على طلب 

وكل ذاك التنوع والتعقد في الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون  .(680)شرعيةالحكومة ال

الداخلية للدول في الممارسة الدولية، يفرض علينا قبل أن نذهب بعيدا في بيان تفاصيل ومدى مشروعية التدخل 

التدخل في اليمن، حيث استندت  العسكري في اليمن، أن نختار النموذج النظري الذي يتطابق مع اختبار مبررات

دول التحالف العربي في تبرير شرعية تدخلها العسكري في اليمن بأنه جاء بناءً على طلب الحكومة الشرعية. فما 

 مدى مشروعية التدخل بناءً على طلب الحكومة الشرعية في القانون الدولي.؟

: مشروعية التدخل بناءً على طلب الحكومة الشرعية:
ً
 رابعا

حرية الدولة في طلب تدخل دولة أخرى واستخدام القوة فوق إقليمها كانت مطلقة بمقتض ى القانون الدولي  أن

التقليدي فالرضاء كان من ضمن الأسباب المعترف بها كأساس لاستخدام القوة العسكرية، وبعد إقرار ميثاق الأمم 

ة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق، يجري المتحدة وتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية وفقا للفقر 

 فوق إقليمها خاصة عندما تكون الدولة 
ً
التساؤل حول حق الدول بطلب تدخل دول أخرى لمساعدتها عسكريا

 لحروب أهلية ونزاعات داخلية
ً
 مسرحا

ً
 .(681)المختصة إقليميا

من الميثاق،  2/4لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة أي نص يشير إلى طلب الدولة المختصة إقليميا كاستثناء من المادة 

على النزاعات والحروب الدولية بسبب الظرفية التي  2/4ويعزو البعض ذلك إلى أن الميثاق اقتصر في حكم المادة 

كانت محيطة بوضع النص وهي الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى أن الاتجاه السائد آنذاك كان يستثني النزاعات 

 وحدها بمعالجته، إلا
ً
 تنفرد الدولة المختصة إقليما

ً
 داخليا

ً
أن  الداخلية من دائرة القانون الدولي ويعدها شأنا

                                                             
الحركة، علي حلمي سلمان:" حالات التدخل المشروع في الشؤون الداخلية للدول في القانون الدولي العام، أطروحة لنيل درجة 680)

وما بعدها. 37م، ص 2016الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، جامعة بيروت العربية، 
 

ـــى681) ــ ــــل الموســ ــ ــر، مرجع سابق.محمـد خليــ ـــ ــ ـــي المعاصـ ـــخدام القوة في القانون الدولـ ــ ــ  : استــ
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 إلى حد ما، كما أن الممارسة الدولية
ً
لا  (682)الوضع لم يصبح على هذه الحالة بعد أن أصبح المجتمع الدولي معولما

 في دولة أخرى بناء على طلب هذه الأخيرة لمساعدتها في إعادة النظام 
ً
تمنع في الواقع قيام دولة بالتدخل عسكريا

 .(683)خلية الدائرة فوق إقليمهاداخلها وفي وضع نهاية للحروب والنزاعات الدا

ويذهب جانب من الفقه الدولي إلى القول بمشروعية تدخل دولة ما في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بناء على 

دعوة صريحة من حكومة الدولة الأخيرة، فالحكومة الشرعية بما تمتلكه من سيادة منبثقة عن شرعيتها الشعبية 

 من أجل حل أزمة ما تهدد بقاء الدولة أو صد عدوان عليها.  يمكنها طلب استدعاء دولة أخرى لم
ً
ساعدتها عسكريا

كما يرى الاتجاه الفقهي الراجح أنه لا يجب التسليم بمشروعية التدخل الأجنبي بمجرد طلبه من حكومة دولة ما،  

:
ً
 وإنما يلزم توافر ضابطين أساسين لاعتبار مثل هذا النوع من التدخل مشرعا

. أولهما: أن
ً
 حقيقيا

ً
 تكون الحكومة طالبة التدخل شرعية وتمثل إرادة شعبها تمثيلا

 ثانيهما: أن يهدف التدخل إلى تحقيق مصالح الشعب.  

ووفقا لهذا الاتجاه فإنه إذا ما قامت حكومة غير شرعية بدعوة دولة أجنبية للتدخل في أي شأن من شؤون بلادها 

 وبما لا يحقق مصالح شعبها، فإن هذا الت
ً
 غير مشروعا

ً
. فمشروعية التدخل الأجنبي هنا (684)دخل يعد تدخلا

 العسكري تتوقف على مشروعية السلطة أو الحكومة طالبة التدخل، والذي يجب عليها أن تلتزم 
ً
وخصوصا

بشروط شرعيتها،  ومن ناحية أخرى يعد انحراف الدولة المتدخلة عن المسار و الهدف الذي  رسمته الدولة طالبة 

                                                             
، وقد تم ذلك بأن  1958شهدت الساحة الدولية العديد من هذه الممارسات ، مثل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان عام 682)

ناء على دعوة صريحة من حكومتها التي كانت تتهم الجمهورية المتحدة في أنزلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية على الأراض ي اللبنانية ، ب

، بناء على دعوة من حكومات هذه الدول  1990، وتدخلها في بعض دول الخليج العربي إبان الغزو العراقي للكويت عام  1965فيتنام عام 

بناء على طلب من  1979، وفي افغانستان عام  1965المجر عام  لخشيتها من امتداد الغزو العراقي إليها ، كما تدخل الاتحاد السوفيتي في

الحكومة الشرعية في كل منهما ، ومن الأمثلة الحديثة في الوقت الحالي التدخل الروس ي في سوريا من أجل دعم نظام الأسد الذي بناء على 

ا أنظر . عزمي بشارة: روسيا الجيوستراتيجيا فوق طلب من الأخير لروسيا ، وللمزيد من التفاصيل حول موضوع التدخل الروس ي في سوري

، 2015تشرين الثاني / نوفمبر  17الأيدلوجيا وفوق كل ش يء، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 

 .وما بعدها 5ص 

ـــى، مرجع سابق، ص 683) ــ ــــل الموســ ــ  .155محمـد خليــ
 لقواعد القانون الدولي العام، مرجع سابق، عاطـــف علي علي الصا684)

ً
 .299ــــ  298لحي: مشروعية التدخل الدولي وفقا
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 من أعمال العدوان. التدخ
ً
، ويرتقي إلى كونه عملا

ً
 غير مشروعا

ً
وهذا النوع من التدخل الذي يكون مبني على ل عملا

الطلب يجب أن يكون بدون ضغط، ويكون من طرف الحكومة الفعلية.  والاعتراف للحكومات القائمة بحق 

تدخل، لأن الشرعية الدولية لا تبقى الحصول على المساعدات العسكرية الخارجية أمر لا يتفق مع مبدأ عدم ال

دائما إلى جانب الحكومة القائمة، ففي حالة حق الشعب في تقرير المصير تعود الشرعية إلى الشعب، لذلك يجب 

 .(685)مراقبة الشرعية القائمة من قبل الدول الأجنبية

: مشروعية التدخل العسكري في اليمن:
ً
 خامسا

يعد البحث في مشروعية عاصفة الحزم من الحالات التي  يجد معها القانون الدولي نفسه في مواجهة وضعيات 

يصعب تكييفها بشكل لا يثير الجدل، فهي توجد في الحدود بين المشروعية واللامشروعية. وتبدو ردود الفعل 

ت. فالأمين العام السابق للأمم المتحدة بان الممثلة للقانون الدولي محتشمة تترجم صعوبة تأويل مثل هذه التصرفا

 22كيمون اكتفى في رد فعله على هذا التصرف بالإحالة إلى البيان الرئاس ي الصادر عن مجلس الأمن في 

م، والذي كان قد أكد على شرعية الرئيس هادي وعلى عدم المساس بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، 2015مارس

 .(686)الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في اليمنوضرورة احترام القانون 

أن ميثاق الأمم المتحدة جاء ليؤكد ن القاعدة الأصل هي منع اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، وأنه لا يجوز 

استخدام القوة المسلحة من طرف الدول إلا في أضيق نطاق مثل حالة الدفاع الشرعي لدرء خطر العدوان 

حالة الحفاظ على الأمن الجماعي بقرار يصدر من مجلس الأمن )الفصل السابع(، حتى أن ميثاق  الخارجي، وأيضا

وفي  (687)الأمم المتحدة تجنب الإشارة إلى كلمة الحرب وركز بالمقابل على وسائل فض النزاعات بالحلول السلمية

                                                             
ـــلاء الدين: التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلا685) ــ ــ ــ قات زردومي عــ

 .27، ص 2013الجزائر، الدولية، جامعة محمد خضير بسكرة، 
 

ـــسن بوقنطار: عاصفة الحزم بين الشرعية القانونية والاعتبارات الجيوسياسية، مقالة من موقع جريدة هس برس الإلكترونية 686) ــ ــ الحـ

 http://www.hespress.com/orbites/259720.html، على الرابط: 2016/  6/ 11، تاريخ الولج، 2015أبريل  2المغربية، بتاريخ 

(687
ـــوسف البحيري: القانون الدولي العام في محك التحولات الدولية الراهنة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  ــ ــ ، الطبعة الأولى، 2015يــ

 50ص
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في بعض الأحيان ــ يمكن فيها اللجوء إلى الآونة الأخيرة تعالت أصوات تنادي بوجوب الاعتراف بحالات أخرى ــ وجيهة 

استخدام القوة وهي المسألة التي تتعارض مع صريح قواعد وضمانات ميثاق الأمم المتحدة، ويتعلق الأمر بمكافحة 

 .(688)الإرهاب الدولي، والتدخل لدواعي إنسانية، أو بطلب من الحكومة الشرعية، أو الحروب الوقائية

 من الاستثناءات الواردة في ميثاق الأمم في الواقع لا يمكن إرجاع 
ً
تدخل التحالف العربي العسكري في اليمن إلى أيا

المتحدة التي تعطي الحق في التدخل واستخدام القوة العسكرية، فلسنا أمام عمل جماعي من قبل مجلس الأمن 

 إزاء حالة من حالات الدفاع الشرعي لصد العدوان، ويبقى التبرير الق
ً
انوني الوحيد لتدخل التحالف ولسنا أيضا

 باليمن هو الاستناد على طلب الحكومة الشرعية.

في تبرير شرعية تدخله على طلب الرئيس عبد ربه هادي  فالتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن يستند

  منصور المعترف
ً
 وأمميا

ً
مارس  7ي في ، والذي كان قد وجه رسالة إلى قادة مجلس التعاون الخليجبشرعيته دوليا

، والذي يطلب منها المساندة في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على السلطة بكل الوسائل بما فيها القوة 2015

 .العسكرية

وبناء على ذلك يمكن القول إن الاستناد على طلب الرئيس هادي من قبل التحالف العربي ) تحالف عاصفة الحزم ( 

يمثل الحجة القانونية الأساس لهذا التدخل،  في تبرير شرعية تدخله وشرعية عملياته  العسكرية في اليمن 

، حيث جاء  فالرئيس هادي وحكومته  يتمتعا بالشرعية الدستورية الداخلية، 
ً
وهما الممثل الشرعي  المعترف به دوليا

م، " ويؤيد مجلس الأمن شرعية رئيس اليمن، السيد عبد ربه 2015آذار/ مارس  22في بيان مجلس الأمن بتاريخ

هيب بكل الأطراف وبالدول الأعضاء  أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة  منصور هادي، وي 

 .(689)واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمس بشرعية رئيس اليمناليمن وسيادته 

                                                             
دارة طاهر الرياحي: حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية بين مشروعية النص وشرعية الضرورة، مجلة التواصل في الاقتصاد والإ 688)

   193، ص 2014، جون 38والقانون، الجزائر، جامعة محمد الشريق مساعدية، العدد 

 S/PRST/2015، رمز الوثيقة:  2015مارس  22بيان مجلس الأمن بشأن اليمن بتاريخ  689)
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 في القانون الدولي، ومبرر شرعيته كونه ذلك التدخل 
ً
 مشروعا

ً
وعليه فإن تدخل التحالف العربي في اليمن يعد عملا

، ليس هذا وحسب بل أن الموقف الممثل 
ً
قد جاء بناءً على طلب حكومة الرئيس هادي المعترف بشرعيته دوليا

قد ساند هذا التدخل وإضفاء عليه شرعية أممية، ،(2216)للقانون الدولي والمتجسد في قرار مجلس الأمن  رقم 

فعلى غرار الموقف المؤيد والداعم من مجلس الأمن لدور دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، لم يتخلف موفق 

مجلس الأمن تجاه التدخل  الخليجي، على الرغم من التحول الكبير الذي عرفته الأزمة اليمنية، من فشل لعملية 

 مع تلك التحولات وانخراطه العسكري الانتقال وف
ً
شل المسار السياس ي، وتحول طبيعة الدور الخليجي اتساقا

 المباشر في اليمن.

حيث أكد مجلس الأمن دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياس ي في  

رؤية الخليجية على اعتبار أن التدخل العسكري جاء في اليمن ويثني على مشاركته في هذا الصدد.وهو بذلك يتبنى ال

سياق الوقوف ضد من قوض العملية الانتقالية ويسعى إلى إعادة العملية السياسية إلى وضعها السابق. فالقرار 

لم يبدي أي تذمر لمجلس الأمن من العمليات العسكرية للتحالف العربي بسبب طبيعة رؤيته للحل في  (،2216)

 بإطفاء الشرعية على تلك اليمن الذ
ً
، بل على العكس من ذلك فالقرار كان كفيلا

ً
ي يجب أن يكون سياسيا

 العمليات، وذلك لعدة اعتبارات يمكن تفصيلها من واقع القرار في الآتي:

: إشارة ديباجة القرار إلى رسالة الرئيس هادي لمجلس الأمن بأنه طلب من دول مجلس التعاون الخليجي 
ً
أولا

 عة العربية تقديم الدعم السريع بكل الوسائل بما فيها التدخل العسكري.والجام

.
ً
: من خلال تأكيد مجلس الأمن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي على النحو المبين سابقا

ً
 ثانيا

 هدف عملية عاصفة
ً
: كما أن إعادة تأكيد مجلس الأمن على تأييده لشرعية الرئيس هادي، التي هي أساسا

ً
 ثالثا

الحزم حسب دول التحالف، ومن خلال دعوة جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها 

 تقويض وحدة اليمن وسادته واستقلاله الإقليمية، والمس بشرعية رئيس اليمن.
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: والأكثر من ذلك هو أن مجلس الأمن عبر عن شعوره بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم 
ً
به الحوثيون رابعا

في كثير من أنحاء اليمن بما ذلك في محافظات تعز، ومأرب، والجوف، البيضاء وتقدمهم نحو عدن، واستيلائهم 

 .(690)على الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية

 :
ً
اقبة الأجواء اليمنية والموانئ لمنع دخول والاهم من ذلك إن القرار يعطي قوى التحالف العربي الحق في مر خامسا

من القرار على  ((15سلاح للحوثيين، وهو الأمر الذي يعني التأيد الضمني لعملية عاصفة الحزم حيث نصت الفقرة 

" يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع 

القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل 

يع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات موانئها ومطاراتها، بتفتيش جم

حظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة  ( من (14توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا ي 

 هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام".

نح التحالف شرعية  غير أن الأمور بالنسبة ، فالدوافع  التي  على أساسها م 
ً
للتحالف لم تجري وفق ذلك المسار دائما

التدخل العسكري لم تكن هي نفسها هدف التحالف  الرئيس، وهذا القول يجب ألا يفهم منه أن ثمة زاوية دافئة 

د أن التحالف العربي في اليمن جلب في القلب لمعادة طرفا ما بالتحالف، بل إن ممارسة هذا الأخير على الأرض تؤك

معه نقيض الهدف المتمثل باستعادة الشرعية، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية. وبما أن استمرار شرعية ذلك 

التدخل مرهون باستمرار شرعية الرئيس هادي، التي وإن كانت ما تزال تحظى بدعم وتأيد قطاعات واسعة من 

لد، إلا أنها تتآكل وتتعرض للضعف بسبب السياسات التي تنتهجها  أطراف الشعب والقوى السياسية في الب

 التحالف، والتي تخالف كل الأطر القانونية والسياسية التي تمثل المرجعية في إضفاء الشرعية على ذلك التدخل.

باليمن، فإن  وبسبب طغيان الاعتبارات الجيوسياسية  وحمولتها ذات الطابع البرجماتي على طبيعة تدخل التحالف

الكثير من ممارسات التحالف في اليمن تجعل شرعية تدخله على المحك، بل وترتقي في بعض الحالات لأن تصنف 

                                                             
S/RES/2204(2015 .)، الفقرات الأولى من ديباجة القرار، رمز الوثيقة:2015شباط/ أبريل 14: بتاريخ 2216قرار مجلس الأمن رقم 690)

 .2ــ1ص 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

305 
 

 تمارس الإمارات العربية المتحدة في اليمن ما يمكن تسميته بالقانون 
ً
 من أعمال العدوان، فمثلا

ً
باعتبارها عملا

سليحها لمليشيات انفصالية خارج إطار الدولة والشرعية اليمنية في الدولي بالسيطرة الشاملة، من خلال دعمها وت

 لمآرب برجماتية تتعلق بالسعي للسيطرة على الموانئ والجزر المهمة في البحر الأحمر، مستغلة 
ً
جنوب البلاد، تحقيقا

البلاد، ووصل  فكرة اللعب على تعميق الجراح اليمني المثخن بفائض النزعة الانفصالية لبعض التيارات في جنوب

بها الأمر إلى حد المساس بالسيادة الوطنية و بشرعية الرئيس هادي، من خلال قصف طيرانها العسكري للجيش 

اليمني على مداخل مدينة عدن ابان المعارك التي دارت بينه وبين ما مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي 

ي، مخالفة بذلك  المرجعيات الأممية بشأن الأزمة في اليمن من بيانات التي حاولت الانقلاب على شريعة الرئيس هاد

وقرارات مجلس الأمن ، و كل ذلك بلا شك  ينتهك سيادة الدولة وشرعية الرئيس هادي الذي اتهم الإمارات العربية 

. (691)ة عدنبدعم المليشيات الانفصالية وقصف قوات الجيش اليمني في نقطة العلم عند المدخل  الشمالي لمدين

 بعقد جلسة خاصة لمناقشة ما وصفته بالاعتداءات 
ً
كما طالبت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن رسميا

 والتدخلات الإماراتية في اليمن.

 من أعمال العدوان طالما 
ً
فالعمل العسكري الذي قامت به الإمارات ضد وحدات من الجيش اليمني، يعد عملا

 بكيانها، اعتبرت الوحدة الدولية 
ً
)اليمن(، التي أذنت بالتدخل ابتدأ بأن ذلك العمل لم يكن بموافقتها ويعد مساسا

غير أن ذرائع  التدخل وكما جرت العادة في الممارسة الدولية كثيرة وجاهزة لتبريره، حيث ردت الإمارات على بيان 

 مع قواعد الاشتبا
ً
ك في القانون الدولي،  وأنه جاء في سياق الرئاسة اليمنية بالقول بأن قصف طيرانها جاء متفقا

الدفاع عن النفس حيث تركز الاستهداف بالأساس وبضربات محدودة على تنظيمات إرهابية هاجمت قوات 

 على أحد أن القصف استهدف قوات الجيش اليمني، وأنه جاء في (692)التحالف والمدنيين
ً
. ومع ذلك لم يكن خافيا

يات التي تمولها في جنوب اليمن، غير أن التذرع بمحاربة الإرهاب هو الجدار سياق دفاع الإمارات على المليش

 القصير  دائما للدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

                                                             
م،  على الرابط: 2019أغسطس  29أنظر بيان الرئاسة اليمنية بشأن قصف الإمارات لقوات الجيش اليمني، المهرة بوست،  )691

https://almahrahpost.com/news.
 

 ./https://wam.ae/ar/details م، على الرابط:2019أعسطس  29الإمارتية، الخميس بيان وزارة الخارجية  والتعاون الدولي  )692

https://almahrahpost.com/news
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 خاتمة

 
ً
 في القانون مع التسليم نظريا

ً
 غير مشروعا

ً
إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبأي صورة من الصور يعد عملا

ذو الطابع العسكري لاصطدامه بمبدأ آخر من مبادئ الأمم المتحدة وهو مبدأ عدم  الدولي، وبخاصة التدخل

استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ومع ذلك فقد حفلت الممارسة الدولية باستثناءات 

  عديدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول خارج إطار القانون الدولي جرى إضفاء الشرعية
ً
عليها، وبعضها وجيها

مثل التدخل لحماية حقوق الإنسان والذي لا يخلو هو الآخر من طغيان الاعتبارات السياسية عليه، والتدخل بناءً 

على طلب الحكومة الشرعية الذي أقره الفقه الدولي، هو من ذلك النوع بلا شك، أي أنه استثناء خاضع بطريقة أو 

ية عليه،  وهذا  النوع من التدخل هو ما يتوسله و يستند عليه التدخل بأخرى لسطوة الاعتبارات السياس

العسكري للتحالف العربي باليمن وهو ما يمنحه الشرعية في القانون الدولي كاستثناء على مبدأ عدم التدخل في 

 ما  يبدو أن الموقف الممثل للقانون الدولي)مجلس الأمن( يتَّ 
ً
كئ عليه في إضفاء الشؤون الداخلية للدول، وهو أيضا

(،  ويعني ذلك أن مشروعية التدخل 2216الشرعية على التدخل كما هو واضح في صلب قرار مجلس الأمن رقم )

العسكري للتحالف العربي باليمن تبقى رهينة استمرار شرعية الرئيس هادي الذي طلب التدخل، وأن أي عمل من 

 غير مشروع،   قبل التحالف من شأنه زعزعة شرعية الرئيس هادي أن
ً
يحيل التدخل العسكري في اليمن إلى عملا

غير أن ممارسة التحالف على الأرض تشير بوضوح إلى  تعمد أطراف بالتحالف إلى إضعاف شرعية الرئيس هادي 

من خلال دعمها لميليشيات انفصالية انقلبت بقوة السلاح على شرعية الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن.  

تدخل في اليمن ككل تصبح على المحك بطرح السؤال التالي: إذا سمح التحالف بنشوء ودعم سلطة وشرعية ال

انقلاب ضد الحكومة الشرعية في جنوب اليمن بقوة السلاح، فلماذا ترفض الانقلاب على الشرعية بالقوة في 

 الشمال؟ كما تنهار شرعية ذلك التدخل أيضا بطرح السؤال بصيغة أخرى وهو 

 وفي جزء أخر من البلد غير كيف يمك
ً
ن أن يكون التدخل  لأغراض استعادة الشرعية في جزء من البلد مشروعا

 مشروع؟
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 السياسة الخارجية الص نية تجاه المنطقة المغاربية
 

 إسماعيل الرزاوي 

 باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط

  -سلا–كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 مقدمــة

تحرص الصين دائما على تطوير علاقاتها الدبلوماسية والتواصل الاقتصادي والثقافي مع دول العالم التزاما      

، وتعارض دائما الحرب العدوانية. وتخضع المتابعة 693بروح ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي

المغاربية إلى مقاربتها التعامل مع العالم العربي من جهة و القارة الإفريقية من التاريخية لعلاقات الصين بالمنطقة 

جهة ثانية . وهذا ش يء طبيعي ما دامت هذه المنطقة تمثل الجزء الغربي للفضاء العربي والجزء الأكبر لشمال 

والانغلاق وسنوات الانفتاح وتعتبر فترة السبعينات لدى الصين بمثابة فترة انتقالية بين سنوات العزلة  .694إفريقيا

والتحديث الصيني، كما أن توجه الصين نحو العالم النامي عموما ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 

وجه الخصوص كان محكوما بمحدد العزلة، غير إن الطابع الذي غلب عليه في البداية تمثل في تأييد الصين 

ن منطلق مساندة حركات التحرر في إفريقيا واسيا وبقية بلدان العالم للبلدان الواقعة تحت الاستعمار، وذلك م

 .695الثالث

وفي ظل الظروف الدولية الجديدة، تعمل الصين على دفع تعاون جنوب ـــ جنوب وكذا حوار شمال ـــ جنوب،     

 .696تبادلةوتبحث عن مجالات جديدة وسبل جديدة لتفعيل التعاون مع الدول النامية على أساس المنفعة الم

وعليه تحاول الورقة رصد مدى أهمية المنطقة المغاربية ضمن مخططات السياسية الخارجية الصين على اعتبار 

أن الصعود الصيني الذي يعرفه النظام الدولي له تداعيات على هذه المنطقة من العالم ، إلى جانب تقاطع المجال 

 ية والإفريقية .. المغاربي مع مجموعة من المجالات العربية المتوسط

 وتنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور رئيسية: 

                                                             
تتمثل المبادئ الخمسة للتعايش السلمي في: الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراض ي، عدم الاعتداء المتبادل، عدم التدخل في   693

 دول، المساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.الشؤون الداخلية لل
 .251، الدار البيضاء ـ المغرب، ص 2017فتح الله ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني، المركز الثقافي، الطبعة الأولى،   694
 231ص  2009محمد غربي، القوى الاقتصادية الآسيوية، طوب بريس، الطبعة الثالثة،   695
، الجامعة المستنصرية، 34ـ33العدد  فراس محمد احمد، الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة الصينية، المجلة السياسية الدولية،  696

 ،2016العراق، 

 655ص
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الذي يرصد علاقات المحور الثاني يناقش الصعود الصيني وتأثيره في السياسة الخارجية الصينية ثم  المحور ااول 

يسلط الضوء على مبادرة طريق الحرير الجديدة وانعكاسها على دول المغرب  محور ثالثالصين بالمغارب وأخيرا 

 العربي. 
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 تأثيره في السياسة الخارجية الص نية و الصعود الصيني المحور ااول: 

تعيش الصين منذ أواخر السبعينات من القرن الماض ي على إيقاعات تحولات اقتصادية وسياسية هادئة ومنفتحة 

على النظام الرأسمالي في عالم سمته الاضطراب والتسارع، ذلك أنها راكمت تجربة متميزة على صعيد التطور 

الاقتصادي و الإصلاح السياس ي وتحديد انتشارها الاستراتيجي، فعملت على تخفيف حدة الاحتكار الذي كانت 

الإصلاحات والتسهيلات " إدارية وجمركية تبسطه الدولة على الاقتصاد الوطني و اتخذت مجموعة من المبادرات و 

وغيرها "، علاوة على إنشاء مجموعة من المناطق الاقتصادية الحرة التي كان لها دور كبير في تشجيع وتطوير 

 .697المبادلات التجارية مع العالم

 ويلاحظ أن الصين قد اعتمدت إستراتيجية تدريجية مكونة من ثلاث مراحل وهي:

: حيث لم تتجه الصين نحو اعتماد قيق استقرار الدولة الص نية داخليا وتحقيق رفاه المجتمعتح المرحلة ااولى،

إصلاحات سياسية كمدخل لبناء الدولة، وإنما لجأت إلى خيار البناء الاقتصادي عبر الإصلاح والتحديث 

لة، لحين استكمال مقومات الداخليين، والانفتاح على العالم الخارجي باعتباره انسب وسيلة إلى تحقيق بناء الدو 

 القوة السياسية الشاملة.

، ويشوب هذا الاتجاه الحذر، بحكم وجود أسباب العداء مع بعض دول بناء نظام إقليمي تابعالمرحلة الثانية: 

الإقليم لذا فهي تحاول إزالته، عن طريق الاندماج الاقتصادي وخلق تكتلات جهوية اقتصادية من جهة، لكن من 

عت الصين إلى تعزيز قدراته العسكرية تكفل لها الانتشار والسيطرة على الأقاليم المجاورة عند جهة أخرى س

 الضرورة.

: المرحلة الثالثة، إيجاد مجالات نفوذ دولية تسبغ الشرعية على مطالبها اللاحقة باعتبارها قوة عظمى لاحقة

ول العالم، وفي الأقاليم ذات الأهمية لقد أضحت الصين تؤسس لعلاقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من د

 698العالمية، كالمنطقة العربية مثلا وإفريقيا...

 

 

                                                             
، )ة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجي (آفاق المستقبل  إدريس لكريني، " تحولات الصين ومستقبل النظام الدولي " مجلة  697

 16، ص  ) 2013كانون الثاني / يناير ـ اذار/ مارس   (، 17العدد 
، مركز دراسات 17خضر عباس عطوان، الفاعلية السياسية الخارجية في عصر المعلوماتية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد   698

 113، ص 2008الوحدة العربية، بيروت ـ لبنان، 
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  السياسة الخارجية الص نية: قراءة في التحولات

في عهد ماو تس ي تونغ كان يتم اتخاذ معظم قرارات السياسة الخارجية الصينية بطريقة فردية لا مشاركة ل خرين 

بينغ ليفتح آفاقا جديدة حيث توطدت روابط الصين بالمجتمع الدولي، بيد أن  فيها، ثم جاء حكم دينغ شياو

القرارات النهائية للسياسة الخارجية ظلت تتصف بالمركزية الشديدة، بعد ذلك جاء خلفه جيانغ زيمين محاولا 

ت طابع التخفيف من هذه المركزية، وقد حقق شيئا مما أراد، أما اليوم فقد أصبحت السياسة الخارجية ذا

 . 699مؤسس ي أو هي على الأقل قد اقتربت إلى ذلك

اعتادت السياسة الخارجية الصينية أن تطور نفسها بشكل دائم من خلال التحديث المستمر لمجموعة من المبادئ 

والمحددات والمفاهيم الحاكمة لسياستها الخارجية، التي تنطلق بالطبع من القيم الثقافية والحضارية والأخلاقية 

للأمة الصينية، ومن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتي أفرزت بالفعل ما يعرف بالدبلوماسية ذات 

فلقد أصبح مجال التحرك و التأثير ملحوظا، و يتجلى ذلك من خلال دورها المتزايد في ، 700الخصائص الصينية

، كالمنظمة العالمية للتجارة، و منظمة انضمامها لمختلف المنتديات الدولية و الإقليميةالعلاقات الدولية، و 

شنغهاي، و الآبك، و الآســيان، و تأسـيسها لمنــتدى الصين إفريقيا، و توجيه اهتمامها لأمريكا اللاتينية خاصة بعد 

 تصاعد المد اليساري في القارة.

جون بيير كابيستان  حول الجهات المتحكمة في رسم السياسة الخارجية للصين، يرى في هذا الصدد البروفيسور  و

Jean-Pierre Cabestan إن الجهات والهيئات المتحكمة برسم القرار الصيني متعددة، بعضها مدني والآخر ،

عسكري، وهي منفصلة و معقدة ومتشابكة في الوقت نفسه، إضافة إلى أن طريقة عملها غامضة وغير واضحة، إلا 

بيعة العلاقات في صنع القرارات السياسية هو التداخل في أنها مع ذلك تتمتع بسلطات حاسمة، والملاحظ في ط

 عمل هذه الهيئات وعدم قدرة إحداها على اتخاذ قرار بمفردها..

، فالقرارات المكتب السياس ي للحز  الشيوعيويمكن إيجاز الجهات المسؤولة عن رسم القرار الخارجي الصين في، 

حيث ينحصر صلاحياتها في اللجنة المركزية العسكرية الأهم ما تزال تخضع للجنة الدائمة لهذا المكتب، ثم 

فالدور الحيوي  الذي باتت تلعبه وزارة الخارحية القضايا الأمنية والعسكرية التي تمس الأمن القومي الصيني، 

المتزايد ما كان ليكون لولى حنكة هذه المؤسسة بالإضافة إلى  الصين اليوم في العالم و حجم نشاطها الدبلوماس ي

إذ ساهمت مجموعة من العوامل في زيادة فعاليتها في عملية صنع القرار السياس ي الصيني كانضمام   وزارة التجارة

بادل والنمو الاقتصادي الكبير، ودخول الصين عمليات تفاوض للت  )2001 (الصين إلى منظمة التجارة العالمية 

                                                             
 648ق، ص فراس محمد احمد، مرجع ساب  699
700

 .131، ص 2017عماد الأزرق، ش ي جين بينغ الطريق إلى القمة ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، الطبعة الأولى، القاهرة ـ  مصر ،   
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التجاري الحر، واستثمار الاحتياطات الأجنبية المتزايدة باستمرار في الخارج.. إلى جانب ذلك يوجد ما يسمى 

فالمجموعات المسؤولة عن الشؤون الدولية تمثلت في أربع مجموعات هي: مجموعة إدارة بمجموعات القادة، 

مسألة تايوان وهونغ كونغ، ومجموعة إدارة  السياسة الخارجية، مجموعة قيادة الأمن القومي، مجموعة إدارة

قضية ماكاو.. وأخيرا الرأي العام حيث لا يزال عاطفيا وخاضعا للنخبة السياسية القادرة على استخدامه كأداة 

 .701قومية بحسب حاجتها وأحوالها

 وبخصوص بلدان المغرب العربي فإنها تخضع إلى المتابعة من طرف إدارات عدة:   

 خارجية وداخلها مديرية آسيا وإفريقيا الشمالية مع التمييز بين المغارب والمشارق.ــــ وزارة ال

 ــــ وزارة التجارة عبر مديرية آسيا الغربية وإفريقيا.

  .ــــ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تهتم بالأمن الطاقي

 ع الأسلحة وقضايا التعاون في المجال العسكري.ــــ مكتب العلاقات الخارجية للجيش الشعبي للتحرير الذي يهتم ببي

والملاحظ أن لكل هذه المؤسسات طريقة عمل خاصة، وليس هناك بينها تنسيق مستمر فيما يخص علاقة الصين 

 .702بشمال إفريقيا

 علاقات الصين الخارجية

منذ وصوله إلى الحكم، أولى الرئيس ش ي جينغ بينغ اهتماما كبيرا بعلاقات الصين الخارجية في إطار حرصه على 

انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح وتدعيم ما يعرف ب " الدبلوماسية ذات الخصائص الصينية " التي تعتمد على 

فع المتبادلة والمصالح المشتركة، وهو ما أكد عليه إقامة علاقات تعاون وشراكة مع جميع دول العالم وتحقيق المنا

، عندما قال " إن 2013مارس  17ش ي في كلمته أمام المؤتمر الأول للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب في 

الشعب الصيني يحب السلام، وسنرفع عاليا راية السلام والتنمية والتعاون والربح المشترك، وسنسلك دوما والى 

ريق التنمية السلمية، وسننهج على الدوام إستراتيجية الانفتاح وسنعمل على تنمية التعاون الودي مع الأبد ط

                                                             
ـ ص 138، ص  2017، مايو 26حكمت خضر العبد الرحمن، السياسة الصينية بين الاندماج وإرادة القوة، سياسات عربية، العدد   701
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Voire :Jean-Pierre Cabestan,  La politique internationale de la chine entre intégration et volonté de puissance , Presse de 

la Fondation Nationale des Sciences Politique, 2015 
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 .256فتح الله ولعلو، نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني، مرجع سابق، ص  



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

312 
 

مختلف دول العالم، ونلتزم بالمسؤوليات والواجبات الدولية المستحقة علينا، ونشارك سائر الشعوب في دفع 

 .703القضايا السامية للسلام والتنمية البشرية

لمنطقة المغاربية لا يخرج عن دائرة الاهتمامات الصينية المؤطرة تجاه بلدان العالم إذن فالاهتمام الصيني با 

على هدفين أساسين  704العربي، حيث يرى احد الباحثين الصينيين أن الصين ترتكز في سياستها مع العالم العربي

فيذ مبادرة " الحزام والطريق" المرتبطة بتقوية وتعزيز التعاون لتن المصلحة الإستراتيجيةهما: المصالح والمبادئ، 

التي تقتض ي قيام الصين بدور مسؤول بوصفها قوة رئيسية عن طريق تقديم الدعم المتبادل المصلحة السياسية و

التي تسعى إلى تأمين إمدادات الطاقة " نفط ، غاز" إلى جانب تسهيل  والمصلحة الاقتصاديةللدول العربية، 

ثمارات في المنطقة العربية..أما المصلحة الأمنية فهي تهدف إلى التعاون في مجال المبادلات التجارية وزيادة الاست

مكافحة الإرهاب، وأخيرا المصلحة الثقافية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية .. إلى جانب 

لدول العربية ومن جملتها احترام المصالح الصينية تبرز مجموعة من المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية تجاه ا

 .705سيادة وسلامة الأراض ي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثم العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات

وبالرغم من صعوبة التنبؤ بالمستقبل، فان صعود الصين لا يزال يثير جدلا كبيرا حول التوجهات المستقبلية 

سيكون سلميا كما تؤكد القيادة الصينية دائما، ام أن الصين تسير على خطى  لبكين، وطبيعة هذا الصعود، هل

 .706الولايات المتحدة والقوى الأوروبية التقليدية في الهيمنة والسيطرة

 المحور الثاني: العلاقات الص نية المغاربية: بين الماض ي والحاضر 

ترتبط الصين في الذاكرة العربية منذ زمن بعيد مثال للخير و المحبة والفكر، وحديث الرسول ص  " اطلبوا      

العلم ولو في الصين " تعبر عن هذا التجذر والحضور، وهو حضور مقترن بصورة بلد فيه علم و ثقافة وله تاريخ 

                                                             
 .187عماد الأزرق، مرجع سابق ، ص   703
عززت الصين تعاونها مع مختلف التجمعات الإقليمية، ولاسيما من خلال اللقاءات السنوية مع الجامعة العربية من خلال إنشاء  704

صديقة تقليديا على مستوى وزراء الخارجية، ولم تكتف الصين بعلاقات مميزة مع الدول ال 2004منتدى التعاون الصيني ـــ العربي عام 

كإيران والجزائر بل عملت على تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول العربية المهمة من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية كما 

 حصل مع مصر والسعودية و المغرب.

قوة صاعدة، المركز العربي   وونغ بنغ ، أسس سياسة الصين وعناصرها نحو العالم العربي، مؤتمر " العرب والصين" العلاقة مع  705

 .2016مايو  22و  21للأبحاث ودراسة السياسات ، 

ناصر تميمي، صعود الصين: المصالح الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملة، ندوة فكرية بعنوان العلاقات العربية ـ الصينية عن مركز  

327، ص 2017دراسات الوحدة العربية ، بيرت ـ لبنان،  706  
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ل دبلوماس ي ما بين العرب والصين، حيث .و كان لطرق التجارة البحرية دلالة مهمة بوصفها جسر اتصا707عريق

الطرق الملاحية إلى الصين والممرات برية ناقلة للسفارات ذهابا وإيابا حيث كانت تصل إلى مجمل المنطقة الممتدة من 

 708غرب الصين إلى شمال إفريقيا وشرقها

لى صيانة ذلك عدة مؤثثة طوال التاريخ بحضور الصين وعملت ع الذاكرة المغربيةفعلى سبيل المثال، ظلت 

 6عناصر يحار المؤرخ في تصنيفها وترتيبها ،فمن شهادات كتبها رواد للصين قصدوها من الأندلس منذ القرن 

 الهجري من أمثال أبي الحسن سعد الخير الأنصاري البلنس ي الذي كان يلقب نفسه بالصيني.

والأخير في اقتحام الصين لبيوتنا نحن المغاربة وفي هذا السياق يرى الدكتور عبد الهادي التازي بأن الفضل الأول 

يرجع لذلك النابغة المبدع الذي أنجبته طنجة في أوائل القرن السابع الهجري. انه الرحالة المعروف : ابن بطوطة 

الذي ترك لنا عملا رفيعا تمثل في كتابه الذي عرفنا على أهل الصين : الحضارة ، الصناعة ، الأسطول ، الفن ، 

، الفكر ، الثروة ، الجاه , وقد كان ذلك بمناسبة تعيين ابن بطوطة من قبل إمبراطور الهند محمد شاه سفيرا  الأدب

 709.له لدى إمبراطورية الصين توهوان تيمور 

وتعود العلاقات المعاصرة بين الصين دول المغرب العربي إلى مطلع الخمسينات، وتعتبر مصر أول دولة عربية    

 المغر أقامت  المغر  العربيوعن دول   )1956مايو   (أنشأت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية 

، ) 1964يناير  (في  تونس، ) 1958ديسمبر (في  ائرالجز  ،1958) نوفمر  (العلاقات الدبلوماسية مع الصين في 

 ..1978 )710ابريل  (في  ليبيا ، وأخيرا ) 1965يوليو  (في  موريتانيا

مرتبطة بمواقفها إزاء العالم العربي. فلقد عملت على أن  لمنطقة المغاربيةومنذ الستينات كانت علاقات الصين با

 تكون مساندة للقضية الفلسطينية، وان تكون لها في نفس الوقت علاقات منظمة مع الجامعة العربية.

وشهدت على امتداد هذه السنوات وثائر متباينة من التطور من دولة إلى أخرى، يرى كثيرون أنها مرت بمرحلتين  

بنوع من التضامن السياس ي ودعم حركات التحرر الوطني، و امتدت هذه المرحلة ااولى تميزت  مهمتين حيث 

المرحلة إلى غاية نهاية الحرب الباردة وتميزت بمد ثوري ساهمت فيه الاشتراكية بقوة في تقديم الدعم لحركات 
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موس ى احمد جمال الدين، قراءة في تاريخ العلاقات الصينية العربية، مؤتمر آفاق التعاون العربي الإفريقي الصيني في إطار  د. يسرى   

 ، السودان 2017نوفمبر  22ـ  21مبادرة الحزام والطريق، الخرطوم في 
، ندوة فكرة بعنوان )في العصر الوسيط  (لصين محسن فرجاني، العلاقات العربية ـ الصينية: مسارات الحوار الحضاري بين العرب وا  708

 49، ص 2017العلاقات العربية ـ الصينية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ لبنان، 
 14، ص  1997، دجنبر  18عبد الهادي التازي ، " بين الصين والمغرب منذ اقدم العصور " ، شؤون مغربية ، العدد  709

 38الدين، مرجع سابق، ص  د. يسرى موس ى احمد جمال  710
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ة أن التوجه الشيوعي المتشدد للصين .. فالملفت للانتباه في هذه الفتر 711الجزائرو تونسو المغر التحرر الوطني في 

لم يسمح بتطور العلاقات بشكل كبير مع بلدان مثل تونس والمغرب نظرا لتوجهاتهما الغربية لكن على الرغم من 

ذلك لم يمنع المناخ المشحون إيديولوجيا من قيام أشكال تعاون مع الصين في مجالات مختلفة همت المساعدات 

المشاريع في الأشغال العمومية " بناء ملاعب رياضية، سدود.. الخ، غير أن مجالات الطبية، انجاز العديد من 

فكانت مقرونة بالانفتاح الصيني وتطور آليات التعاون  المرحلة الثانيةالتعاون ظلت محدودة خلال هذه الفترة. أما 

وظة وبمعدلات تراوحت مابين الصيني المغاربي، حيث تطورت العلاقات الصينية مع دول المغرب العربي بسرعة ملح

 .712بالمائة في السنة، غير أنها تختلف من بلد لآخر 40إلى  30

 الموقف الصيني من ثورات الربيع العربي: حالتي تونس وليبيا

شهدت المنطقة العربية منذ بدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حراكا شعبيا وسياسيا في عدد من 

حيث اندلعت شرارتها الأولى في تونس ثم امتدت إلى مصر وليبيا وغيرها..، وقد أسفرت نتائجها عن الدول العربية 

 دخول النظام العربي في مرحلة جديدة من مراحل تاريخها السياس ي..

والملاحظ أن الصين كانت قد اتخذت موقف الصمت المبدئي حيال الأحداث بداية، وعرضت عن الاعتراف بهذه 

ات، ورفضت التدخل بكافة أشكاله، ولاسيما التدخل العسكري، باعتبار أن ما يحدث في المنطقة الأحداث كثور 

 العربية يعد من الشؤون الداخلية للدول.

، فأثناء اندلاع لحيادي وغير المنحاز قد اتصف با الحالة التونسيةويمكن اعتبار أن الموقف الصيني من 

حياد تجاه ما يجري، وأعلنت أن ما يحدث شان داخلي، وبعد نجاح الاحتجاجات في تونس اتخذت الصين موقف ال

، أعربت الصين عن تأييدها لخيار 2011الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي في كانون الثاني/ يناير من عام 

س الشعب التونس ي. وكان  تشاى جيون نائب وزير الخارجية الصينى قد قام بزيارة إلى تونس في السابع من مار 

واجتمع مع المسئولين فى الحكومة الانتقالية وعلى رأسهم رئيس الحكومة. وأكد المسؤول من خلال هذه  2011

الزيارة أن تونس شهدت مؤخرا تغيرات سياسية عظيمة، وأن الصين تحترم إختيار الشعب التونس ي وترغب فى 

 .تطوير وترسيخ الصداقة التقليدية والتعاون الثنائى المفيد للبلدين
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تاريخ مشاركة الوفد الجزائري في مؤتمر باندونغ  1955العلاقات بين الجزائر والصين قديمة في امتدادها، إذ ترجع في جذورها إلى سنة   

وعبر مختلف المنابر الذي عقد باندونيسيا ، وعملت الصين ابتداء من هذه السنة على مساندة ودعم ثورة التحرير الجزائرية بشتى الطرق 

 والعالمية. الدولية الإقليمية
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دراسة مقدمة إلى مؤتمر العلاقات العربية  عمار جفال، "العلاقات الصينية العربية: توظيف القوة الناعمة لإقامة شراكات واعدة "ـ  

 مان ـ الأردن.، ع15/11/2016ـ13الإقليمية والدولية. الواقع والآفاق. تنظيم مركز دراسات الشرق الأوسط:  
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، وشملت المباحثات الوضع السياس ى فى 2011مايو  20وعقد وزير الخارجية الصينى مباحثات مع نظيره التونس ي فى 

تونس، وأكد جيتش ى أن الصين سوف تظل تلتزم بتطوير علاقات الصداقة مع تونس. واتفق الجانبان على تعزيز 

 .713تالعلاقات الثنائية وتعميق التعاون البراجماتي في كافة المجالا 

التوافق مع القوى الدولية، فيجوز القول أن موقف الصين قد صنف في خانة  الحالة الليبيةأما فيما يخص 

، ووصول الأزمة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، 2011فمع اندلاع الاحتجاجات في ليبيا في شباط/ فبراير من عام 

ضد نظام القذافي آنذاك، كما في التصويت على القرار  توافقت الصين مع القوى الغربية في إصدار قرارات دولية

في آذار/ مارس  7151973، والامتناع عن التصويت على القرار 714الخاص بفرض عقوبات على النظام الليبي 1970

والخاص بفرض حصار جوي على نظام القذافي إذ لم تقف بكين ضد تمريره، مما سهل تبني القرار من  2011

مجلس الأمن، والذي أدى فيما بعد إلى تدخل حلف الناتو لإسقاط نظام القذافي في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 

2011 . 

خلاله الصين أن تضمن استمرار العلاقة مع النظام الليبي، في ظل ويرى البعض أن هذا الموقف حاولت من 

إشارات قوية إلى إمكان صموده لفترة طويلة، ولا سيما أن العقيد الراحل معمر القذافي فتح أمام الشركات 

 .الصينية أبواب الهضبة الأفريقية للاستثمار في قطاعات عديدة

 لآراء الدول العربية لكن الصين حاولت تبرير هذه الخطوة الوسطية 
ً
بأنها تأخذ بعين الاعتبار الإنصات جيدا

والأفريقية عند اتخاذ أي قرار أو إجراءات بشأن ليبيا، حسبما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جيانغ 

 ..يوي. مع الإصرار على تحفظها الشديد على التحرك العسكري في ليبيا

 الموقف الرسمي بشدة الغارات التي شنها حلف شمالي من جهة أخرى انتقدت الصحف الصينية 
ً
والتي تعكس دائما

الأطلس ي على ليبيا، متهمة الدول التي تدعم الضربات بانتهاك الأحكام الدولية والمغامرة بإحداث اضطرابات جديدة 

 في الشرق الأوسط.

العربي، تشكل كل من الجزائر أولا  ، وفيما يرتبط بالمبادلات التجارية بين دول المغربالناحية الاقتصاديةمن 

كما يوضح  2016و  2013والمغرب ثانيا أهم شريكين تجاريين للصين في المنطقة المغاربية في الفترة الممتدة بين سنتي 

 الرسم البياني أسفله

                                                             
" ، المركز الديمقراطي العربي ، بحث  2015ـ1991أمينة محسن عمر احمد الزيات، السياسة الخارجية الصينية تجاه افريقيا "   713

  http://democraticac.de/?p=35916، 2016اغسطس  19منشور بتاريخ 
714

 دير الأسلحة لليبيا كما يفرض عقوبات أخرى تستهدف العقيد الراحل القذافي وأفراد أسرته المقربين منه:يحظر القرار تص  

 . www.un.orgراجع الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.  1970للمزيد من التفاصيل حول القرار     
 و ألمانيا و الهند و البرازيل في الامتناع عن التصويت عن هذا القرار.فضلت الصين الانضمام إلى روسيا   715

http://democraticac.de/?p=35916
http://www.un.org/
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 (1,1الرسم البياني )

 

Source : Elaborated by the Student based on the World Intergrated Solution statistics 

، أتت الجزائر كذلك 2012إلى  2009أما بخصوص الاستثمارات الصينية المباشرة ، فبين الفترة الممتدة من سنتي 

في المرتبة الأولى من حيث استقطابها لرؤوس الأموال الصينية وبفارق كبير عن باقي دول المغرب العربي مما يوضح 

 الصينية خاصة في شقها الاقتصادي. بالملموس قوة العلاقات الجزائرية

 (1,2الرسم المبياني )

 

Source : UNCTAD FDI/TNC database, based on data from the Ministry of Commerce (MOFCOM).  
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مع دول المغرب العربي، على غرار ما تقوم به في القارة الإفريقية. ويتجلى  علاقات ثقافيةوتسعى الصين إلى ربط   

ذلك في تبادل زيارات الفرق الفنية، وإحداث قنوات الشراكة والتوأمة مع المدن المغاربية، وإحداث معاهد " 

أسلاك  ، في إطار716(2009صفاقس  (( و تونس 2009الرباط (كونفوشيوس" لتدريس اللغة الصينية في المغرب 

 .   717اللغات الأجنبية في الجامعات المغاربية

فنانا  15، كما زار حوالي 2016تظاهرة ثقافية مغربية صينية في سنة  50تنظيم أكثر من  فعلى سبيل المثال تم

 .718بعثة ثقافية مغربية للصين 15صينيا المغرب السنة الماضية مقابل زيارة 

 

، حرص الحزب الشيوعي الصيني على الحضور في كل محافل التضامن الافريقي الآسيوي وفي المستوى الشعبيعلى 

المحاولة التي كانت تدعو في أواسط الستينات إلى تكوين شبكة تضم ممثلي الشعوب القارات الثلاث. وفي كل 

دمي، جبهة التحرير محطات هذا المسار كان للصينيين علاقات مع القوى السياسية المغاربية ذات التوجه التق

 .719المغربي والأحزاب الشيوعية المغاربية )الاشتراكي  (الجزائري ـــ الاتحاد الوطني 

 المقاربة الثنائية في تعامل الصين مع البلدان المغاربية.

تعد تجربة بناء المغرب العربي من التجارب المهمة في مجال التكامل الإقليمي على صعيد منطقة شمال 

لقيام هذا التكتل الجهوي، فان  )السياسية، الاقتصادية و الثقافية  (لرغم من توافر المقومات المحلية إفريقيا.وبا

مجموعة من المعوقات تحول دون قيامه وتفعليه حتى يكون في مستوى التعبير عن آمال وتطلعات الشعوب 

المغاربية، وفي مستوى الاستجابة للتحديات التي تواجهها المنطقة
هذه المعطيات جاء تعامل الصين مع . أمام 720

وليس كاتحاد كما هو الشأن بالنسبة للدول الأوروبية مثلا التي تتفاوض  721بلدان المغرب العربي وفق مقاربة ثنائية

 تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. 

صف بشكل موجز علاقات الصين مع  ت الأقطار المغاربية، حيث يعتبر  احد الباحثين أن العلاقابعض وسنوِّ

قوي وبخاصة في المجال الاقتصادي حيث احتلت  تعاون استراتيجي"الجزائرية الصينية ترقى إلى ما يعرف ب"

                                                             
716 Alice Ekman , Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux , Ifri , février 2013, p14 

717
 285فتح الله ولعلو، مرجع سابق، ص   

718
...عن موقع طنجة نيوز  2017 \02\25ريخ ندوة فكرية بعنوان "ابن بطوطة وطريق الحرير"  بطنجة ـ المغرب بتا  

http://tanjanews.com/news.php?extend.10451  2018\03\29آخر اطلاع  
719

 .252فتح الله ولعلو، نفس المرجع، ص   
720

، ص  2010د/ عادل المساوي ـ د/ عبد العالي حامي الدين، المغرب العربي : التفاعلات المحلية والإقليمية والإسلامية، مجلة البيان،  

 .378ـص377
 يبقى الاتحاد المغاربي إقليما بدون إقليمية وبالتالي فالمقاربة الثنائية تضعف القدرة التفاوضية لدول الاتحاد المغاربي.  721

http://tanjanews.com/news.php?extend.10451
http://tanjanews.com/news.php?extend.10451
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، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية 2013جمهورية الصين الشعبية ترتيب الدول المصدرة لسلعها للجزائر منذ 

فقط. وأضاف  2011مليار دولار سنة  6,9ابل مليارات دولار، مق 10أكثر من  2014المسجلة بين البلدين خلال سنة 

إن مجموعة الشركات ) الحكومية والخاصة( التي استثمرت في مجالات البناء، الأشغال العمومية، الاستيراد 

شركة، وقد استحوذت هذه الشركات على اكبر المشاريع التي  780يفوق  1979والتصدير بالجزائر ابتداء من 

ـــ كالطريق السيار شرق ـــ غرب حيث تحصلت فيه الشركات  722يرها من الشركات الأجنبيةطلقتها الجزائر مقارنة بغ

الصينية على اكبر صفقاته، ومسجد الجزائر الكبير، ومشروع أوبرا الجزائر، وانجاز محطة تكرير النفط بولاية 

 المتوسطي بولاية تيبازة. 723ادرار إلى جانب مشروع ميناء الحمادية

ليات التغلغل الصيني  في الجزائر تتمثل في مجال المقاولات والاستثمارات الصناعية، تعتبر ويمكن القول إن آ

الجزائر ثاني اكبر شريك للصين بعد السعودية حيث ركزت الصين على عدة آليات من بينها الدبلوماسية لتحقيق 

بالرأسمال البشري .. إلى جانب ذلك نوع من النفوذ من خلال بروتوكولات التعاون: البعد الفكري والقيمي وما يسمى 

لإرسال بعثة طبية صينية في ثماني ولايات جزائرية لتبادل الخبرات بين  2010تم توقيع بروتوكول الاتفاق في 

الطرفين. واتفاقية للتبادل البحثي والأكاديمي وذلك بعد زيارة هوجينتاو إلى الجزائر ومنح المنح الدراسية المتبادلة 

 بين البلدين.

من جهة أخرى فقد صار النموذج الحضاري الصيني  يطغى في شوارع الجزائر فهناك صينيون كثر في الجزائر وفي 

فتحت السفارة الصينية للجزائريين لتعلم اللغة الصينية لكن الملاحظ ان هناك شرائح أخرى ترغب في  2011سنة 

 .724تعلم هذه اللغة

وارتباطه في البداية بالمد  1969فمنذ وصول العقيد الراحل معمر القذافي إلى السلطة سنة  ليبياوبالحديث عن 

الناصري عملت الصين على التعامل مع الجماهيرية الليبية على شاكلة التعامل مع مصر كأحد البلدان الممثلة 

، وبدأت 725ن وليبيا له أساس متينلعدم الانحياز والمعادية للامبريالية. ويعد التعاون المتبادل منفعة بين الصي

، وارتفع حجم التبادل التجاري من عشرات ملايين دولار في أوائل 1951المبادلات التجارية بين البلدين منذ عام 

                                                             
722

ماعيل دبش مداخلة بعنوان " عوامل التكامل في العلاقات العربية ـ الصينية " ، "ندوة العلاقات الصينية ــ العربية : حالة الجزائر" إس  

 .2016، ابريل  3مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية، جامعة الجزائر
 سنتعرض لهذا المشروع في المحور الثالث من هذه الورقة.  723
ماء بن مشيرح، استراتيجيات التغلغل الصيني في الجزائر: دراسة في الآليات والرهانات المستقبلية، ورقة علمية قدمت ضمن أس  724

 .2016مايو  22اشغال مؤتمر الصين والعرب في الدوحة بقطر بتاريخ 
 يعتبر التعاون الطاقي بين البلدين سمة أساسية من سمات التعاون الثنائية.  725
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مليار  20، وقاولت الشركات الصينية مشاريع قيمتها 2012مليارات دولار في عام  8.8ثمانينيات القرن الماض ي إلى 

ع إلى مجالات مختلفةدولار في ليبيا. الآ   .726ن، يشهد التعاون المشترك بين البلدين التوسِّ

فترتكز العلاقات الصينية الموريتانية على ركيزتين أساستين العلاقات السياسية المتعلقة بتقارب  موريتانياأما 

كرا مع اتفاقية وجهتي نظر الطرفين في القضايا الدولية،  والأساس الثاني هو التعاون الاقتصادي الذي انطلق مب

كما تم تأطير ورعاية هذه  2004م والتي تم تجديدها سنة 1967التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري سنة 

 .1984العلاقات الاقتصادية من خلال إنشاء اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية سنة 

ريتانيا من خلال مساعدتها في انجاز و منذ تأسيسها طفرة كبيرة وذلك من خلال الاهتمام الصيني المبكر لمو 

مجموعة من المشاريع التنموية " الميناء البحري الوحيد الذي تطل من خلاله موريتانيا على العالم، عددٌ من 

المستشفيات الكبيرة، مباني عدد من الوزارات بما فيها الوزارة الأولى ووزارة الخارجية، بل والقصر الرئاس ي وقصر 

 ها تمثل اليوم أهم معالم البنية التحتية للدولة الموريتانية.المؤتمرات..( وكل

فالعلاقات الثنائية متميزة بفضل التقارب الحاصل في المواقف والرؤى والدعم المتبادل في المنظمات وعن المغر  

والمنفعة الدولية من جهة، والرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة وتنويع التعاون من منظور التآزر 

كما يتميز تاريخ البلدين بقواسم مشتركة خاصة في بداية القرن التاسع عشر، فكلتا  .المتبادلة من جهة أخرى 

الدولتين كانتا تقاومان الاستعمار الأوروبي، ومن ثم اقتصرت العلاقات بين البلدين في تلك الفترة على الدعم 

عرف التبادل التجاري في السنوات ح ضد الاستعمار، وقد المتبادل والعلاقات الودية بين الشعوب التي تكاف

الخمس الماضية نموا كبيرا مكن الصين من أن تصبح الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة الأمريكية . وتظهر بعض الأرقام في هذا السياق إن الصادرات المغربية إلى الصين بلغت حوالي 

 مليارات دولار . 3بالمائة من إجمالي الصادرات ، أما الواردات فبلغت  1.1ليون دولار نسبة م 233

، خاصة في دعوته أطراف النزاع إلى ضرورة مواصلة 727و تميز موقف الصين فيما يخص قضية الصحراء بالحياد

الجهود للتمكن من التوصل لحل سلمي متوافق عليه. فعند كل طرح لملف الصحراء أمام الأمم المتحدة كانت دائما 

                                                             
سبتمبر عام  30لجمهورية الصين الشعبية يوم  64كلمة السفير لي تشيقوه في حفلة الاستقبال بمناسبة العيد الوطني الصيني الـ   726

 embassy.org/ara/sbgx/t1083762.htm-ahttp://ly.chinمنشورة على موقع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا   2013

 

 
محمد علوان ، محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه بلدان شرق آسيا، نموذج: جمهورية الصين الشعبية، رسالة لنيل دبلوم   727

 .64ـ ص 63ص  2008/2009الدراسات العليا     المعمقة ، جامعة محمد الخامس ، السنة الجامعية 

http://ly.china-embassy.org/ara/sbgx/t1083762.htm
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الصين تساند مقترحات هذه الأخيرة. غير أن الموقف الصيني كان خاضعا للمتغيرات وللتوازنات الدولية داخل 

 .728المتحدة. وكان المغرب دائما مرتاحا لموقف الصين تجاه قضية الصحراء منظمة الأمم

فالصين مكون مهم في عمليات حفظ السلام في بعض المناطق، مثل لبنان و الصحراء الغربية، وجنوب السودان 

 .729وإقليم دارفور، وهي تتبنى كما يرى بعض الباحثين مواقف غير منحازة 

رزا في تاريخ العلاقات المغربية الصينية حيث قام العاهل المغربي الملك محمد منعطفا با 2016وقد شكلت سنة 

 بزيارة  رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية. 730السادس

 المحور الثالث: طريق الحرير الجديد في امتداداته المغاربية  

لا بأس أن نذكر بطريق الحرير القديم )على اعتبار أن  731الحرير الجديدقبل أن نخوض في تفاصيل مبادرة طريق 

هذه المبادرة الجديدة جاءت إحياء لطريق الحرير القديم ( و الذي اعتبر طريقا تجاريا يربط بين آسيا و إفريقيا 

ين مرورا بممر وأوروبا قبل ألفي عام، وله مسارين بري وبحري، المسار البري ينطلق من مقاطعة تش ي آن وسط الص

خه ش ي في آسيا الوسطى ثم إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا ، أما المسار البحري فيبدأ من جنوب شرق 

الصين بموازاة الساحل مرورا بمضيق ملقا على طول المحيط الهندي ثم إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، ويعود 

 732طريق الحرير كان من أهم البضائع التي تم نقلها عبر هذا الطريق سبب تسمية طريق الحرير بهذا الاسم إلى أن

وكان التبادل الصيني العربي عبر طريق الحرير مكثفا ومزدهرا من خلال تجارة الحرير والخزف والشاي واللبان 

                                                             
على مقومات تندرج مقاربة الحكم الذاتي المغربية التي تبناها المغرب كحل لهذا النزاع، في إطار مجتمع تعددي ديمقراطي حداثي يرتكز   728

دولة القانون، والحريات الفردية والجماعية، وتنمية اقتصادية واجتماعية واعدة بمستقبل مشرق للصحراويين في كنف السيادة 

وصية الصحراويين الثقافية المتميزة، وبالتالي ستضمن هذه المبادرة لسكان إقليم الصحراء تدبير شؤونهم المغربية، مع ضمان خص

بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وقضائية وتنفيذية نابعة من إرادة الصحراويين، كما توفر لهم الموارد الضرورية لتنمية الإقليم في 

للاستزادة انظر : الداهية ولد محمد فال، قضية الصحراء الغربية: مقاربة والثقافية .. جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية 

 2013، 37للحلول، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 

  25سون ديغانغ، ندوة فكرية بعنوان العلاقات العربية ـ الصينية، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ـ لبنان، ص   729
حيث كانت تلك الزيارة الرسمية الأولى له منذ اعتلاءه عرش المملكة  2002هل المغربي أن زار الصين في زيارة رسمية في فبراير سبق للعا  730

 المغربية.
  OBOR One Belt – One Roadتسمى " الحزام والطريق "   731
732

انظر، معهد كونفوشيوس، المبادرة الصينية " الحزام والطريق" ولادة حقبة جديدة من العلاقات العربية الصينية، العدد الرابع،   

 16، ص 2014مطبعة مكة ـ القاهرة ـ مصر، 
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ب وصناعة وغيرها من المنتجات المحلية، كما كان الصينيون والعرب القدماء تبادلوا علوم الفلك والرياضيات والط

 .733البارود والورق والطباعة والبوصلة...الخ

وتشمل مبادرة الطريق والحزام إستراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين 

الصين ودول غرب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، من خلال فرعين رئيسيين، هما "حزام طريق 

 البري و"طريق الحرير البحري". الحرير الاقتصادي"

رؤيته الجديدة لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق  2013وقد طرح الرئيس ش ي جينغ بينغ في سبتمبر 

الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. تسمى هذه المبادرة اختصارا " الحزام والطريق " وتهدف إلى بناء نهضة 

طول طريق الحرير القديم وبناء آليات للتعاون الاقتصادي و الثقافي والإنساني تسعى  اقتصادية وثقافية كبرى على

إلى رفاه كل الدول المطلة على هذا الطريق
734. 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي  29%من سكان العالم،  63 %دولة، ويشمل  100وسيمر هذا الطريق بأكثر من 

تصادي وفق هذه المبادرة على ثلاثة خطوط رئيسية: الخط الأول يربط بين من سلع وخدمات، وسيتركز الحزام الاق

الصين وأوروبا مرورا بآسيا الوسطى وروسيا، والخط الثاني يمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر الأبيض 

يط المتوسط مرورا بآسيا الوسطى وغرب آسيا، والخط الثالث يبدأ من الصين ويمر بجنوب شرقي آسيا والمح

الهندي. ومن بين أهم مجالات التعاون الدولي التي تتبناها هذه المبادرة إنشاء شبكات البنية التحتية التي تربط بين 

شتى المناطق التي يمر بها الطريق والتي وقع اغلبها على الاتفاقية، ما يعني بناء مشاريع تتعلق بشق الطريق ومد 

لمنشات الأساسية لضمان سلاسة الشحن البري والبحري والجوي سكك الحديد في المناطق المسدودة، وبناء ا

وسلامته، والحفاظ المشترك على امن أنابيب النفط والغاز، وبناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية، 

 .735إضافة إلى توصيل كابلات شبكات الاتصال التي تسمى مجازا " طريق الحرير المعلوماتية" 

                                                             
عنوان " العلاقات العربية ـ قاو يوتشن، " الحزام الاقتصادي وطريق الحرير والارتقاء بالعلاقات الصينية ـ العربية " ندوة الفكرية ب  733

 . 194، ص 2017الصينية " مركز دراسات الوحدة العربية، بعنوان ، بيروت ، لبنان ، 
، مجلة المستقبل ) 1ملف  (جعفر كرار احمد، الحزام الثقافي: تاريخ التبادل الثقافي بين الصين والعرب، العلاقات العربية ـ الصينية،   734

 .59، ص 2017و ، ماي459العربي،   العدد 
735

 162، ص 2017،خريف 171نهلة محمد احمد جبر، طريق الحرير... إستراتيجية القوة الناعمة، مجلة شؤون عربية، العدد   
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Source : CHINA DAILY 

والوصول  2020مليار دولار بحلول  400وتستهدف الصين الوصول باجم التجارة الثنائية بالنسبة لإفريقيا إلى   

مليار في الأعوام القادمة ، ورفع رصيد استثماراتها الغير مالية في الدول العربية  600بتجارتها مع الدول العربية إلى 

لال السنوات العشر القادمة حسب دراسة أجرتها جمعية رجال الأعمال مليار خ 60مليارات إلى أكثر من  10من 

 .736المصريين

بعد  2017نوفبر  29و  28وعلى هامش المنتدى الصيني الإفريقي للاستثمارات الذي عقد في مراكش المغربية يومي 

اء للطرق الحريرية القائمة الرسمية للدول الأعض المغر مصر وإثيوبيا و كينيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا، دخل 

الجديدة ويرى بعض المختصين أن عدد البلدان الإفريقية الطامحة في الانضمام لمبادرة طريق الحرير سيتضاعف 

في المستقبل القريب لتكون جزءا من هذه المبادرة. من جهة أخرى يرى رئيس الوزراء التونس ي السابق الذي حضر 

ينبغي أن تستفيد من الاستثمارات القادمة من الصين وألا تكون هناك إلى منتدى مراكش أن بلدان المغرب العربي 

 .737منافسة بين دوله، فالمنطقة المغاربية عامة تفتقر إلى البنية التحتية وهي بحاجة إلى هذه الاستثمارات

انضمامه إلى المبادرة الصينية وذلك على اثر زيارة الوزير الخارجية  738والجدير بالذكر أن المغرب كان قد وقع مذكرة

 المغربية إلى الصين أواخر العام الماض ي.

                                                             
736

 164نهلة محمد احمد جبر، مرجع سابق، ص   
737

 2017/12/10، تاريخ  3459د طريق الحرير الجديد.. مشروع الصين للهيمنة على التجارة العالمية، جريدة المساء المغربية ، العد  
قطاعات اقتصادية تنص المذكرة على انضمام المغرب للمبادرة الصينية بشكل يمكن المملكة من إقامة شراكات متعددة الأطراف في   738

التنمية  واعدة       وذات قيمة مضافة كالبنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المغرب في تحقيق
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وتعتبر المملكة المغربية أول دولة أفريقية تنخرط في مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني ش ي جين 

ات هائلة من أجل تنفيذ استثمارات في البنى التحتية على ، وتتضمن تخصيص الصين لاعتماد2013بينغ في عام 

 .739طول طريق الحرير، الذي يربطها ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط

 طريق الحرير الجديد يدق أبوا  البحر اابيض المتوسط

لقوى مما لا شك فيه أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تمثل اليوم فضاء تتقاطع فيه وتتصادم مصالح ا    

الكبرى ، حيث ترى كاترين اشتون ان أوروبا ملتزمة بالاضطلاع بدور نشط في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن 

خلال سياسة الجوار الأوروبية، فهما آليتان مكملتان ومساعدتان تهدفان إلى تعزيز التنمية للجيران الجنوبيين 

العربي تندرج ضمن ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، و أمام . ومن المنظور الأمريكي فان منطقة المغرب 740لأوروبا

جهود الهيمنة الأمريكية في بسط سيطرتها على العالم وتراجع العامل الإيديولوجي مقابل تقدم العامل الاقتصادي 

الذي أصبح محركا أساسيا للمنافسة بين الأقطاب العالمية شكلت منطقة المتوسط قضية لتدافع المصالح 

ية الأوربية. ذلك انه لم تنه الحرب الباردة دور أمريكا في المنطقة المتوسطية، بل ازدادت أهميتها بفعل الأمريك

الأحداث الدولية التي كشفت أهمية البحر الأبيض المتوسط في الإستراتيجية الأمريكية سواء كانت عسكرية ، أمنية 

 .741أم اقتصادية

نسة، فوحدة تضاريسها ظاهرة للعيان في مجموع الدول المغاربية، وتكتس ي البلدان الخمسة مميزات طبيعية متجا

البحر اابيض وتمتلك في الوقت نفسه مناطق صحراوية مترامية الأطراف، وواجهة بحرية مهمة، إذ لها ساحل على 

كلم، كما أنها تمتد على ما يزيد  2000كلم، وآخر على المحيط الأطلس ي يفوق طوله  3000طوله أكثر من  المتوسط

 .742كلم من الصحاري، انطلاقا من موريتانيا غربا إلى ليبيا شرقا 4000على 

يمثل همزة  إن الموقع الجغرافي للمغرب العربي يعد من بين المواقع ذات الأهمية الإستراتيجية والجيوسياسية، فهو

وصل بين أوروبا وإفريقيا ما جعله ممرا للتواصل الحضاري والديني، ومركزا للتبادلات الاقتصادية والثقافية بحكم 

                                                                                                                                                           
ام في بأفريقيا، اعتبارا لموقعه الجغرافي وأهمية البنى التحتية التي يتوفر عليها )مطارات، طرق، موانئ( والتي تؤهل المملكة للقيام بدور ه

 التوجه نحو أفريقيا.

 

، تاريخ  www.maroc.maةـ المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق، على موقع البوابة الوطنية المغربي 739 

 .2018مارس   24الزيارة 
740

 14، دار فضاءات للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، ص 2010للبحر الابيض المتوسط   IEMedالكتاب السنوي .   
توفيق بوكرين، المغرب والاتحاد الأوروبي من اتفاقية الشراكة إلى نظام الوضع المتقدم، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد   741

 .220، ص 2014/2015الخامس ـ الرباط، السنة الجامعية 
742

 378د/ عادل المساوي ـ د/ عبد العالي حامي الدين، مرجع سابق، ص   

http://www.maroc.ma/
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موقعه المطل على البحر الأبيض المتوسط حيث يعتبر همزة وصل إستراتيجية لكثير من الطرق المائية والتجارة 

 .743المتوسط و قناة السويس الدولية، مثل جبل طارق ناهيك عن ميناء طنجة

أمام هذه المعطيات يطفو على السطح اهتمام صيني قوي بالمنطقة المتوسطية وذلك لاعتبارات جيوسياسية 

في إحداث أوراش المحور ااول واقتصادية كذلك، فالنشاط الصيني يمكن تلخيصه في ثلاث محاور أساسية يتجلى 

الذي يسعى إلى زيادة الاستثمارات الصينية في  المحور الثانيثم  قطاعية للتعاون الصيني مع دول جنوب أوروبا

مجالات النقل ، البنية التحتية الطاقة المتجددة والاتصالات.. و المحور الأخير الذي يرمي إلى زيادة الحضور 

قيات ، أو من خلال إبرام اتفا744العسكري الصيني عبر المشاركة سواء عبر القيام بتداريب عسكرية في المتوسط

 تعاون في المجال العسكري مع حوض المتوسط.

. وإقرارها لإستراتيجية طريق الحرير الجديدة يدفعها لتدق 745لقد أصبحت الصين حاضرة في القارة الإفريقية

أبواب البحر الأبيض المتوسط ، ومن بينها الأبواب المغاربية. ففي الأفق المنظور ستسعى الصين لاستعمال شمال 

فهوم الواسع كفضاء وسيط تدخل من طريقه إلى أوروبا، اعتبارا لعلاقات الشراكة بين هذه الأخيرة إفريقيا بالم

وبلدان جنوب المتوسط، وتستعملها كذلك لتقوية حضورها في بلدان إفريقيا الغربية، التي تجاور جنوبا بلدان 

ى ترسيخ العلاقات القوية مع الجزائر شمال إفريقيا، وبخاصة دول المغرب العربي، في هذا الإطار ستعمل الصين عل

بولاية تيبازة وتوظيف التوجهات المتوسطية والصناعية لكل من المغرب من خلال مصر   )مشروع ميناء الحمادية  (

 وتونس، لتقوية تدخلها التجاري في بلدان الاتحاد الأوروبي. )قناة السويس  (

لصيني على مشروع بناء ميناء ضخم يدعى "الحمادية" بغلاف مالي بين الطرفين الجزائري وا 2016وتم توقيع في يناير 

ممول في إطار قرض صيني طويل الأمد، ولقد أحدثت من اجل انجازه شركة  746مليار دولار 3,3استثماري يقدر ب

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية،  )مقاربة أمنية  (التنافس الأمريكي الفرنس ي في المنطقة المغاربية هنون نصر الدين،   743

 .34، ص 2014/2015جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة، السنة الجامعية 
744Alice EKMAN , La Chine en Méditerranée : une présence émergente , IFRI , Février 2018.p3   

745
-From for Chinaالإفريقي )الإفريقية طفرة نوعية بتأسيس منتدى التعاون الصيني  –في مطلع هذا القرن، عرفت العلاقات الصينية   

Afica Cooperatiopn والذي شكل الإطار الرئيس ي للتشاور بين صانعي القرار الأفارقة ونظرائهم الصينيين، 2000( في أكتوبر من العام ،

 جنوب، المساعدات،...الخ-وعمل على تعميق العلاقة في العديد من المجالات: السياسة، الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، تعاون جنوب

 Dr. Sven Grimm, The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) – Political rationale and functioning, Policyللاستزادة : 

Briefing, Centre for Chinese Studies, Stellenbosch - South Africa, May 2012  
 The Secondمداخلة نوقشت خلال الندوة الدولية : " الموانئ المتوسطية في الإستراتيجية الص نية" ، فؤاد فرحاوي،   746

International : Conference on «  the Mediterranean and East Asia : Challenges & Dynamics »  2017اكتوبر  20الى  18، من 

 بجامعة محمد الخامس، كلية الحقوق سلا . المغرب
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(. وتقدر مدة البناء سبع سنوات تتكلف بعده شركة موانئ شانغهاى  49%/  51%بين الطرفين على أساس قاعدة  )

Ports de Shanghai ) بتسيير الميناء الجديد، ويتكون الميناء من ثلاثة وعشرين حوضا وستكون قدرة خدماته في )

حدود ستة ملايين وخمسمائة حاوية و خمسة وعشرين مليونا و سبعمائة ألف طن سنويا من السلع. كما تقرر ان 

.بالموازاة مع ذلك، يشكل ميناء طنجة 747تحدث حول الميناء منطقتان صناعيتان على مساحة ألفي كيلومتر

المتوسطي أهمية إستراتيجية بالنسبة للصين حيث يقع في منطقة المتوسط المطلة على الفضاء الأوروبي وكذلك 

يشكل نقطة انطلاق للصادرات المتجهة نحو إفريقيا جنوب الصحراء فضلا عن كونه سيساعد في جذب 

ية. ويتوفر ميناء طنجة على بنية تحتية مينائية مهمة حيث تبلغ المساحة الاستثمارات و زيادة حجم التجارة الدول

هكتارات وحوض الرصيف  6هكتارا موزعة بين الميناء الداخلي الذي تضم مساحته  68الإجمالية للأحواض 

 .748هكتارا 54هكتارات، ثم الحوض الكبير بمساحة شاسعة  8التجاري بمساحة 

سياسة الموانئ وذلك في إطار إستراتيجية تروم تعزيز تواجد الصين تجاريا في  إذن فالصين اليوم حاضرة من خلال

و اليونان لإقرار هذا الحضور، عبر  الاتحاد الأوروبي، فالمقاولات الصينية بدأت باستعمال بوابة روسيا البيضاء

الولوج المكثف إلى ، وإحداث مناطق صناعية في هذه البلدان من اجل ضمان ) بيريه( التحكم في بعض الموائئ 

 .749ستكون القاعدة الثانية في انجاز هذه الإستراتيجية شمال إفريقياالسوق الأوروبية. ويعتبر بعض المهتمين إن 
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 264فتح الله ولعلو، مرجع  سابق، ص   
 للمزيد حول ميناء طنجة المتوسطي ، انظر: موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي:  748

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9_

%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9  
749

 .255فتح الله ولعلو، نفس المرجع، ص   
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 خاتمــة

ركزت الورقة على ثلاث مسائل أساسية ، المسألة الأولى مرتبطة بالصعود الصيني حيث شكل هذا الصعود حدثا 

هاما على مستوى النظام الدولي خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، وانعكس هذا الصعود على آليات اشتغال 

بحكم اتساع نشاطاتها الاقتصادية السياسة الخارجية الصينية حيث أصبحت الصين بمناطق جديدة  من العالم 

فقد كشفت النقاب عن أهم مجالات التعاون بين  المسألة الثانيةبما في ذلك المنطقة المغاربية محور الدراسة، أما 

الصين ودول المغرب العربي، فالعلاقات الصينية المغاربية عموما عرفت تطورا ملحوظا مع مرور الزمن وكذا من 

ي الآن تنتقل من إطار التعاون إلى الشراكة وذلك ضمن رؤية صينية تروم الحضور بشكل حيث تنوع المجالات وه

من خلال إستراتيجية طريق الحرير الجديد  المسألة الثالثةاكبر في منطقة البحر الأبيض المتوسط كما طرحت 

وسطية لتعزيز تجارتها في هذه والتي تعتبر المنطقة المغاربية جزءا من هذه الإستراتيجية. فالصين توظف الموانئ المت

 الرقعة من العالم .

إن تعزيز علاقات دول المغارب مع الصين هو أمر مفيد بلا شك، فالاهتمام متبادل بين الطرفين والمؤشرات تفيد 

بأن الصين ستزيد من حرصها على تطوير هذه العلاقات، لكن من جهة أخرى على دول المغرب العربي أن تتحد 

الاتحاد المغاربي لكي تستفيد أكثر من هذه الشراكة ولكي تجني قدر اكبر من المكاسب، فالدول عموما  فعليا في إطار

 تسعى إلى تحقيق مصلحتها الوطنية.
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 الدولية لبراءة الاختراع   الحماية تطور مفهوم   

 -دراسة في اتفاقية باريس-
 محمد أفكار

 باحث في القانون الخاص

 مقدمة 

كانت الحماية القانونية للاختراعات على الصعيد الداخلي منحصرة في إطار ضيق لا يتعدى الحدود لقد   

الإقليمية للدول، وكان ذلك نزولا عند رغبة المخترعين بمنحهم حقوق تتناسب مع جهودهم المبذولة للتوصل إلى 

 الاختراعات ليتسنى لهم الاستفادة من الابتكارات التي يتوصلون إليها.

مارس سنة   19إيطاليا( بتاريخ  -د صدر أول قانون ينظم هذه الحماية في جمهورية فينيسيا )البندقية وق

إن كل من يقوم بأي عمل جديد يحتاج إلى الحدق و المهارة يكون ملزما بتسجيله “ و الذي جاء فيه ما مفاده 1474

ة منه ، وأن يحظر على أي شخص أخر القيام بمجرد الانتهاء من إعداده على الوجه الأكمل بصورة يمكن الاستفاد

بعمل مماثل أو مشابه من غير موافقة المخترع و ترخيصه وذلك لمدة عشر سنوات،واذا قام أي شخص أخر بعمل 

 .“مماثل فيكون للمخترع حق طلب الحكم على المعتدي بدفع تعويض مع إتلاف ما عمله

،الذي كان الهدف منه إلغاء الامتيازات 1623نة وقد تلا ذلك إصدار قانون الاحتكارات الإنجليزي س

 .1790وتقييد سلطة الملوك في منحها. وصدر بعدها القانون الأمريكي للاختراعات سنة 

الذي يعتبر أول قانون ينظم عملية تسجيل البراءات وفحصها،  1791ثم تلا ذلك القانون الفرنس ي سنة  

.الا ان “اف،أو اختراع جديد في كل فروع الصناعة هو ملك لصاحبهكل اكتش“ حيث نصت المادة الأولى منه على أن 

الملاحظ ان جميع التشريعات السابقة  تقض ي بمنح الحماية للاختراعات الجديدة داخل أقاليم الدول المعنية دون 

 أن تتعدى آثار الحماية إلى أقاليم الدول الأخرى .

ات على هذا النحو لا يلبي طموح المخترعين في الاستفادة وقد تنبهت الدول الصناعية إلى أن حماية الاختراع 

من اختراعاتهم في أوسع نطاق ممكن، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الأهداف التي وضعتها الدول لحماية منتجاتها في 

د كل مكان تصله في العالم، وتأمين حقوقها الخاصة باحتكار تصنيع تلك المنتجات ومنع الغير من القيام بتقلي
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المنتجات المشمولة بالحماية، أو أخذ فكرتها وتصنيعها بدون أخذ الموافقة وبدون دفع التعويضات التي يطالب بها 

 أصحاب الاختراعات .

لذلك بدأ التفكير في توسيع نطاق الحماية، وإيجاد أسس للحماية على المستوى الدولي فدخلت الدول في 

وخضعت هذه الاتفاقية   1883مارس  20اية الملكية الصناعية في مفاوضات انتهت بإبرام اتفاقية باريس لحم

نونبر  6ولاهاي في  1911يونيو  2 ، ثم في واشنطن في 1900دجنبر  14للتعديل عدة مرات أولها في بروكسل في 

 تم تنقي1967يوليوز  14وفي استكهولم  1958أكتوبر  31، ولشبونة في 1934يونيو  2ولندن في   1925
ً
حها ، وأخيرا

 . 1979أكتوبر  2في 

ولما كانت الملكية الصناعية تشكل الحقوق المختلفة التي تكون نتاج النشاط الخلاق والإبداعي للفرد، سواء 

في المجال التجاري أو الصناعي فإن لفظ الملكية يطلق على هذه الحقوق لكونها تخول لصاحبها سلطة مباشرة على 

 افة بها والتصرف فيها بكل حرية.محل الحق، وكذا إمكانية مواجهة الك

 

والحقيقة أن كل باحث أو متأمل في مجال الملكية الصناعية سيقف لا محالة على الأهمية القصوى لبراءة 

الإختراع ضمن باقي الحقوق الأخرى وخاصة على الصعيد الدولي )المطلب الأول( وبالتالي استشعاره فلسفة الحماية 

اقع الدولي من منظور يراعي واقعية التحولات الكبرى واختلافها النوعي بالنظر للحقب والإشكاليات التي يمليها الو 

 المختلفة )المطلب الثاني(.
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 المطلب ااول: مكانة براءة الاختراع على الصعيد الدولي

( كيفما كانت تجلياته ووسائطه لا يمكن أن يكون سوى مظهرا من مظاهر 750لا أحد يجادل في أن الإختراع)

التطور قديمه وحديثه ،على الرغم من أن هذا المفهوم ما يزال محط خلاف واختلاف من حيث نطاقه، لأن قيمته 

 وخصوصيته تطرح "تنويعات"  تبقى محط التفكير وبالتالي تناولها بالبحث والسؤال.

رته، إن المجال فسيح ومفتوح في حقل الإبداع والإبتكار ومن حسن الحظ أن ما من أحد يشك في ضرو 

 وأعتقد أن في هذا المضمار لا مجال للحصر أو الحجر مادام الأمر يتحقق من زاوية فنية وتقنية.

كما أنه ليس هناك مساحة للتضييق أو الوصاية مادامت القضية الأساسية التي نثيرها هنا، والفكرة التي  

راع أو الإبتكار فإما أن يكون ما نقدمه نسعى إلى تجسيدها والدفاع عنها تكمن في أنه عندما نكون في مضمار الإخت

 اختراعا جديرا بهذه الصفة أو لا يكون، بالنظر إلى ما يحققه من إضافة إلى المجال التكنولوجي والإقتصادي.

لكل ذلك سنتناول في فقرة أولى دور البراءة في رصد التطور التكنولوجي و الاقتصادي على أن نتناول في 

 القطاعي للدول. فقرة ثانية تحديد التخصص

 الفقرة ااولى: دور البراءة في رصد التطور التكنولوجي والإقتصادي

( كان في حالة مد وجزر، بين ضرورة حماية المخترع 751إن نظام براءة الإختراع من خلال مراحله التاريخية)

 وتعطيل تلك الحماية.

يمية الحماية وتنظيم وتطوير العلاقة لكل لذك فإن  النظام الدولي لبراءة الإختراع قد تأسس لتجاوز إقل

 ( لضمان التطور المطرد على المستوى التكنولوجي والإقتصادي.752بين الدول في مجال براءة الإختراع)

إن أهمية براءة الإختراع يمكن استنتاجها بالنظر لكونها مؤشر أساس ي لتطويق نتائج البحث والتطور التي 

قد لا تتوفر بالنظر إلى المؤشرات الأخرى، التي تبقى قاصرة عن ذلك من ذلك أن براءة الإختراع التي تسمح للمخترع 

                                                             
 الإختراع هو كل إنتاج يتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو يقدم حلا جديدا لمشكل تقني معين.  - 750

751-L’histoire des brevets. En ligne sur : http//www.robic.com/publication/pdf/246-SLA.pdf. 

 .18مختار بربري"الإلتزام باستغلال المبتكرات الجديدة". دار الفكر العربي، ص أنظر كذلك محمد 
752

 -  Salwa Hafsy « Les brevets de médicaments au Maroc » Mémoire pour l’obtention du diplôme des études 

supérieures spécifiques, Rabat – Agdal, 2006/2007. 
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( تغطي بشكل كلي كافة المجالات 753في الوصول إليه)باحتكار اختراعه واستثماره بالنظر لما بذله من جهد ومال 

( والتي تعتبر مكسبا خاصا في حالة القيام بتحليل النشر التكنولوجي أو تحديد تخصصات دولة أو 754التكنولوجية)

من بين  –بالنظر إلى أن معظم الدول تتوفر على نظام براءات الإختراع  –مقاولة، كما تعتبر التغطية الجغرافية 

 ات التي تبين مدى أهميتها من جانب الدراسة الإقتصادية والتكنولوجية.المبرر 

لا شك إذن أن ما توحي به مؤشرات نفقات البحث والتطوير الأخرى أو الإحصائيات حول التجارة 

وى الخارجية والإنتاج، يبرز لنا  بما لا يدع المجال مفتوحا أمام أي تأمل أو تمحيص أننا أمام معايير يظل فيها مست

الرصد جد منخفض. فبراءة الإختراع تحتوي على العديد من التفاصيل المهمة مثل تصنيف الإختراع حسب 

المجالات التكنولوجية وسنة الإختراع، المالك... إلخ وهي مصادر غنية بالمعلومات لمختلف أنواع التحاليل. وخلال 

ليل الإقتصادية تطورا سريعا، نظرا لتحسن ويسر السنوات الأخيرة شهد استخدام هذه الكتلة من المعلومات للتحا

 الوصول إلى قاعدة المعطيات حول البراءات.

بحيث تشكل براءات الإختراع مصدر المعطيات الأوسع استعمالا لتوضيح نشاطات الإختراع بحيث توفر 

 (.755من المعلومات التكنولوجية) % 80حوالي 

الإستثمارات في البحث والتطوير وبالتالي فهي مصدر للمعلومات  فعدد البراءات المودعة كل سنة هي ثمرة 

الزمنية والجغرافية، القطاعية والتكنولوجية، حول نشاط الإختراع والإبداع التكنولوجي، كما تشكل مؤشرا جيدا 

 دول.للبعد التنافس ي للتغير التكنولوجي وتسمح بكشف خصائص الإبداع التكنولوجي وبالتالي التوجه القطاعي لل

إلا أن سلوك واستراتيجية الدول أو   (756إن المجال التجاري يحكمه مبدأ أساس ي هو مبدأ الحرية)

المقاولات قد تؤدي إلى التقييد في مجال الإختراعات، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات التقنية المجمعة عند إيداع 

ور التكنولوجي، وبالتالي تنظيم التطور المستقبلي طلبات براءات الإختراع، ما قد يؤثر حقا في الرصد الجيد للتط

 حول موضوع معين من مواضيع البحث والتطوير.

                                                             
753-J-P Marlin « Le brevet d’invention arme stratégique  anticontrefaçon » J-C-P, entrep. 1993 – I – 204. 

 باستثناء ما تم استبعاده كبرامج الحاسوب التي تحمى بقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. - 754
755 -  Djeflat Abdelkader « La fonction veille technologique dans la dynamique de transfert de technologie : rôle 

importance et perspectives » Alger CERIST, Juin 2004, p 19. 
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 الفقرة الثانية: براءة الإختراع وتحديد التخصص القطاعي للدول 

يتسم النظام العالمي بخصائص جديدة تعتمد بالدرجة الأولى وبصفة جوهرية على قدرات اقتصادية 

العالمي من خلال سيادة وسيطرة علمية وتكنولوجية محتكرة مع سرعة في تغيير أسلوب  هائلة تتحكم في الإقتصاد

الإنتاج ومنافسة ناجحة نتيجة الكفاءة العالية في الإدارة وهذه الخصائص أظهرت آليات دولية جديدة 

 (.757تناسبها)

بعض المعطيات التي  إن ما نقوم به هو فقط محاولة لدفع إلى التفكير والبحث، وما نرومه هنا هو تسجيل

تمكننا من دراسة نشاط الدول في موضوع براءات الإختراع. وبالتالي تحديد التوزيع الجغرافي للنشاطات 

التكنولوجية. فالمشكلة المنهجية الجوهرية ظلت تحكمها عدة عوامل وطنية خاصة باجم السكان، أهمية نفقات 

 البحث والتطوير، الهياكل التكنولوجية...

ة التخصص القطاعي للدول تجعله شديد الصلة بهذا العامل أو ذاك، وبالتالي فهو يتطور داخلها إن طبيع

وبموازاتها ومن خلالها يتغير. كما أن التخصص القطاعي ليس في رأيي سوى مسار تطور للدول وتبدل وظائفها في 

 علاقاتها بكبريات القضايا الإقتصادية.

بسيط للمتغيرات التي تسمح بضبط التخصص لوجدناه يتحدد من فلو أردنا تعيين الشكل الأولي  وال

خلال العلاقة التي تقام بين المتغيرات المختلفة وبراءة الإختراع، كالعلاقة بين براءة الإختراع بالنظر لعدد الباحثين، 

 وبراءة الإختراع بالنسبة لنفقات البحث والتطوير...

توزيع المعلومات  التقنية والأخبار الحسية والتقنية كما انها عامل فبراءة الإختراع تلعب إذن دورا رياديا في 

( لكن ربط براءة الإختراع لدولة ما يطرح عدة مشاكل، فجنسية براءة 758من عوامل إغناء الإرث التكنولوجي)

 الإختراع يمكن أن تكون جنسية المخترع، أو البلد الذي طرح فيه الطلب لأول مرة، ويمكن كذلك اعتماد أصل

 المودع...

                                                                                                                                                           
756 -  Jean – Jacques Burst « Concurrence Déloyale et parasitisme », édition Dalloz, 1993, p 1. 

واتفاقية تريبس" دار  2002لسنة  82الفكرية رقم  سميحة القليوبي" الملكية الصناعية وفقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية - 757

 .24، ص 2003النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 
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فهذه المقاربات المختلفة التي تستند إلى التحليل العلمي والجزئي لبراءة الإختراع تبقى مجرد تجميع لعناصر 

مختلفة ومعلومات متنافرة قد تؤدي إلى صياغتها بصورة لا تضمن لها درجة من الإنسجام المقبول ولو على الصعيد 

وبالتالي فأي دراسة تقاطعية لابد وأن تستند لمختلف هاته المقاربات، الشكلي إذا ما تم إهمال عنصر دون آخر، 

خاصة وأنه قد أصبح تحديد قوة الدولة يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية فالتفاوت في امتلاك هذه 

توى الحقوق بين الدول يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته ومستوى الدخل القومي وكذلك مس

 (.759معيشة الفرد)

 المطلب الثاني: القواعد الدولية للحماية في ضوء اتفاقية باريس

لا شك أن حماية الإختراع المسلمة عنه البراءة لا تتعدى الحدود الإقليمية التي سلمت فيها هذه البراءة، 

تع فيها بالحماية مما يفرض على صاحب براءة الإختراع أن يقوم بتسجيل اختراعه في كل دولة يرغب أن يتم

 (.760القانونية بالنسبة للحقوق التي يخولها له سند الملكية الصناعية المسلم إليه في هذه الحالة)

ولذلك كقاعدة، لا يسري أثر أي براءة اختراع إلا في الدولة التي تم تسجيل البراءة فيها، وبالتالي ينحصر أثر 

لتسجيل في أية دولة أخرى، فإذا رغب صاحب الإختراع حماية حقه تلك البراءة في تلك الدولة، ولا يسري أثر ذلك ا

في دولة أخرى، عليه أن يسجله في تلك الدولة، الأمر الذي يفرض على صاحب الحق  أن يسجله في كل دولة يرغب 

 حماية حقه عليها.

ها إن ما سبق قد يسمح لنا بالقول بأن"الإقليمية" ليست سوى تكييف خاص لحقبة معينة باعتبار 

مضمون أو مادة ثابتة لكنها متغيرة في نفس الوقت بالنظر للتطور التقني المتسارع عالميا. مما أدى إلى التفكير في 

الحماية الدولية للإختراعات بناءا على فلسفة كونية وثوابت غير قارة بطبيعتها )الفقرة الأولى( كما أنه لا يمكن أن 

 لال تقنيات لا ينفصل أحدها عن الآخر )الفقرة الثانية(.تتحقق "بنية الحماية الدولية" إلا من خ

                                                                                                                                                           
، 151العدد  –كمال محرر"الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية بالمغرب العلامة التجارية نموذجا"، مجلة القانون والقضاء  - 758

 .207ص 
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 .47، ص 2004 – 6فكرية" المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد محمد محبوبي"تطور حقوق الملكية ال - 
760

 .224، ص 2002محمد لفروجي"الملكية الصناعية والتجارية وتطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية"، مطبعة النجاح الجديدة،  - 

وما  116، ص 1994لمعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية عشر، أنظر في نفس المعنى علي صادق أبو هيف"القانون الدولي العام" منشأة ا -

 بعدها.
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 الفقرة ااولى: الحماية الدولية لبراءة الاختراع من خلال نظرية الإستئثار

والسبب بسيط  1883إن السعي نحو تدويل حقوق الملكية الصناعية قد عرف مسارا اتسم بالبطء منذ 

 (.761يرتبط بسيادة الدول وتطورها الإقتصادي)

تبر دخول العالم عصر التكنولوجيا من أهم التحولات التي عرفها المجتمع الإنساني منذ العصور الأولى ويع

والذي ترتب عنه ارتفاع في مستوى المعيشة، وإقبال الناس على استهلاك المنتجات والبضائع على نطاق واسع، مما 

و ما ساهم في ازدياد النشاط الإبتكاري وبالتالي حتم الزيادة في الإنتاج لإشباع الحاجيات المتزايدة للإنسان، وه

 (، الش يء الذي أدى إلى سرعة تداول المنتجات الصناعية بين الدول عبر التجارة الدولية.762انتشار الإختراعات)

غير أننا بهذه العبارات إنما نعبر عن النسق كله أو على الأقل ننطلق منه ولا نخرج عنه ،وبذلك نعبر حقا 

يقاع التطور الصناعي ضمن شروط اتساق نظام الحماية الدولية مع ذاته من جهة، ومع مجاله عن خاصيات إ

 الخاص والعام ككل.

إن المعايير التي يقاس بها التدويل، ليس هو تماسكه مع ذاته فقط، من حيث هو تصور وبرنامج عمل أو 

اقه ضمن شبكة المفاهيم التي تفرزه سلوك، ولكن تماسكه مع غيره من مفاهيم نظام الحماية الدولية، أي اتس

 بالنظر للاعتبارات التالية:

اختلاف الدول في نطاق الحماية القانونية التي توفرها للإختراعات نظرا لاختلاف القانون من دولة إلى  -

 أخرى.

 العبئ الذي يقع على صاحب الإختراع الذي يرغب في الحصول على حماية اختراعه في أكثر من دولة، فهو -

ملزم بتقديم طلبات تسجيل لاختراعه في كل دولة من الدول التي يرغب في حماية اختراعه فيها في آن واحد، لتجنب 

 فقدان شرط الجدة  في اختراعه والمحافظة على مرتبته.

 تقيد مجال الحماية في الحدود الإقليمية للدولة التي تم تسجيل الإختراع فيها. -

                                                             
761

 -  André français « cours de propriété littéraire artistique et industrielle », CD-Paris- 1996/1997, p 15.  
 .34، ص 2006، 52لإقتصاد والتدبير، العدد محمد المسلومي"دور براءة الإختراع في نقل التكنولوجيا" المجلة المغربية للقانون وا - 762
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يتهدد عند تسجيله في دولة ما لكونه قد أصبح معلوما لسبق نشره في الدولة ربط الحماية بشرط الجدة   -

 التي سجل فيها.

، 1873هذه الإعتبارات أدت إلى تحرك المنتظم الدولي من خلال عقد مؤتمر فيينا لتأهيل البراءات سنة 

تجاوز مثالب النظام وتم الإتفاق فيه على عدد من المبادئ التي أسست للحماية الدولية للإختراعات بصورة ت

 السابق.

عقد في باريس مؤتمر دولي حول الملكية الصناعية، تمخض عنه الدعوة إلى عقد مؤتمر  1878ففي عام 

 دولي دبلوماس ي لغايات تحديد الإطار التشريعي في حقل الملكية الصناعية.

لحماية الملكية الصناعية قامت حكومة فرنسا بتحضيره مسودة نهائية تقترح اتحادا عالميا  1880وفي عام 

وأرسلت المسودة مع بطاقات لسائر الدول للحضور إلى باريس لمناقشة تلك المسودة، فتم تبني ما ورد في تلك 

المسودة من قبل الدول التي لبت الدعوة، وقد حوت  تلك المسودة في جوهرها المواد الرئيسية التي مازالت تشكل 

 20/3/1883باتفاقية باريس، ثم عقد مؤتمر ديبلوماس ي في باريس في  –اليوم  –الخطوط العريضة لما يسمى 

وقد بدا  1883حضرته إحدى عشر دولة فأخرجت إلى الوجود اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 

ة ، والتي شكلت المظلة الدولية لحماية الحقوق الفكرية على وجه العموم والحقوق الصناعي7/6/1883سريانها في 

 (.763على وجه الخصوص)

إن الحقوق المعترف بها للمخترع على اختراعه هي محل تنظيم وحماية خاصة تضبطها قوانين خاصة 

( كما أنها كانت محط اختلاف في طبيعتها وسط الساحة الفقهية إلى حد أن هناك من اعتبرها عقد يربط 764كذلك)

 (.765المخترع / المبدع بالجماعة)

قى قبولا وسط القضاء والفقه بالنظر إلى ما ساد من تصورات واعتقادات يصب إلا أن التوجه الذي لا 

 فيما تم تناقله من دراسات وإشارات أن هناك رغبة في تجاوز الجفاف النظري الذي ساد قبل اتفاقية باريس.

                                                             
 .256، ص 2005أنظر صلاح زين الدين"شرح التشريعات الصناعية والتجارية" دار الثقافة  للنشر و التوزيع، - 763

764 -  Jean Derruppé « Le fonds de commerce » édition Dalloz 1994, p 7. 
765 -   Jean Michel Bruguière « Droit des propriétés intellectuelles » Aubin imprimeur, poitier Dol novembre, 2005, p 102. 
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ثارا إن دخول الفقه والقضاء غمار البحث عن أساس قانوني لحماية براءة الإختراع استقر باعتباره استئ

 (.766مؤقتا لاستغلال الإختراع الذي توصل له المخترع وفقا لشروط يقررها المجتمع نفسه)

إن توجه الفقه لم يأت بجديد بالنظر إلى التشريعات التي سادت خلال فترات معينة كالتشريع الأمريكي 

 حماية.التي تبنت نظرية الإستئثار كأساس لل 1949لسنة  132والتشريع المصري رقم  1952لسنة 

وبالرجوع إلى اتفاقية باريس، التي أسست لميلاد الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية خاصة براءة 

( يظهر لنا من خلال المادة 767الإختراع وباقي حقوق الملكية الصناعية بالإضافة إلى الحماية ضد المنافسة المشروعة)

ل رهينا بالقواعد الموضوعية والإجرائية السائدة في كل دولة من ( أن استئثار المخترع باستغلال اختراع يظ2الثانية)

 دول الإتحاد وليس بالإختراع نفسه، مما يؤدي لا محالة إلى اختلاف شروط الحماية ومدتها ونطاقها.

إن الأساس في هذه الفكرة هو أن العالمية لا تتحقق بالإستئثار في ظل هذه النظرية مادامت رهينة بالتوجه 

 ي السائد في كل دولة.التشريع

سنة، في حين أن بلد آخر يقرر مدة أقصر  20فقد يحصل مخترع على براءة في بلد تكون فيه مدة الإستئثار 

من ذلك هذا من حيث المدة، أما من حيث النطاق فقد تجد دولة توفر حماية المنتجات الدوائية والإختراعات 

 ة آخر تقصيها من مجال الحماية.الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية، فحين أن دول

إن مثل هذا الأمر الخارج عن عمق "الكونية المنشودة" بدون أدنى وهم مجرد استيهامات، لن يكتب له 

 الإستمرار، ما حتم إعادة النظر في أساس جديد للحماية وهو ما سنراه في الفرع الثاني من هذا الفصل.

 دأ الإقليميةالفقرة الثانية: مرتكزات الحماية وتعطيل مب

اهتمت الدول الغربية التي بدأت فيها الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر بالملكية الصناعية 

وبدأت في إرساء قواعد هذه الملكية، إلا أن هذه القواعد لم تخرج عن نطاق التشريع الداخلي داخل إقليم الدولة، 

نها بدأ التفكير في تدويل قوانين الملكية الصناعية ولكن مع تقدم الصناعة في هذه الدول وازدهار التجارة فيما بي

 Droitبمعنى أن يكون هناك قانون أعلى من قانون الدول يحكم الملكية الصناعية وهو ما يعرف بمصطلح 
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  . أنظر كذلك:7، ص 1996سميحة القليوبي"الملكية الصناعية" دار النهضة العربية،  - 

-Dominique Vidal « Grands arrêts du droit des affaires » édition sirey, 1992, p 181. 
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supranational(768 لذا فقد أبرمت اتفاقية باريس التي تنظم حماية الملكية الصناعية والتي عقبتها عدة اتفاقيات  )

 (.769نب المتعددة لحقل الحقوق الفكرية)شملت الجوا

إن حضور الاتفاقيات الدولية في القوانين التجارية الوطنية جعلت الحدود السياسية التقليدية تتلاش ى 

 (.770أمام مبادئ ومفاهيم الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالقواعد التجارية)

مبدأ حق  )أولا (يس هي  مبدأ المعاملة الوطنيةإن أهم المبادئ والأحكام الأساسية التي حوتها اتفاقية بار 

 )ثالثا (،الاحكام العامة و التشريعات الداخلية   )ثانيا(الأولوية 

 أولا: مبدأ المعاملة الوطنية.

يتأسس هذا المبدأ بالرجوع إلى المادة الثانية المومأ إليها سلفا، أي أن الإتحادي يتمتع في كل دولة من دول 

 (. 771الحماية التي يتمتع بها الوطني)الإتحاد بنفس 

وعليه فإن اتفاقية باريس تعطي لرعايا الدول المنضمة إليها الحق بالتمتع في المزايا الممنوحة أو التي تمنحها 

 في المستقبل قوانين تلك الدول لمواطنيها، دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

ايا الدول التي ليست عضوا في اتفاقية باريس شريطة أن يكون هؤلاء الرعايا كما تمتد الحماية لتشمل رع

 يقيمون في دولة عضو في اتفاقية باريس أو يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية لا صورية أو وهمية.

ن هذا التشبيه وإذا كانت الاتفاقية تقض ي بالتشبيه بين الأجانب من رعايا دول الإتحاد وبين الوطنيين، فإ

 (.772يفترض انتفاء الإختلافات الجوهرية بين تشريعات دول الإتحاد فيما يتعلق بنطاق الحماية)

 وعليه فإن الأشخاص الذين لهم حق الإستفادة من مبدأ المعاملة الوطنية هم:

                                                                                                                                                           
767 -  Joanna Schmidt – Szalewsky « Droit de la propriété industrielle » édition Dalloz, 1999, p 63. 

" 2002لسنة  82منى جمال الدين محمد محمود"الحماية الدولية لبراءات الإختراع في ضوء اتفاقية التريبس والقانون المصري رقم  - 768

 .104، ص 2004، 2003طبعة 
769

 من اهم الاتفاقيات في مجال براءات الإختراع: - 

 .1970اتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات لعام  - 

 .1971اتفاقية استراسبورغ بشأن التطبيق الدولي لبراءات الإختراع لعام  - 

 .1977البراءات لعام  اتفاقية بودابست بشأن الإعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض تقديم - 
770

 .22، ص 2003/2004عبد الرحيم شميعة"محاضرات في القانون التجاري" طبعة  - 
771 -  Hassania Cherkaoui « Droit commercial » 1er édition 2001, p 186. 
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 الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية باريس. -

 يمون في دولة عضو في هذه الإتفاقية.الأشخاص الذين يق -

 الأشخاص الذين يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية في دولة عضو في هذه الإتفاقية. -

وتجدر الإشارة إلى أنه عند تعارض أحكام القانون الداخلي مع أحكام هذه الإتفاقية بشأن الحماية، 

كامها التمسك بمقتضياتها مادام أن الإتفاقيات فيكون لرعايا دول الإتفاقية ومن يحق لهم الإستفادة من أح

 الدولية لها قوة القانون الداخلي، وتسمو على مقتضيات القوانين الوطنية.

فقد ترتب على عدم توافق القوانين الوطنية مع الحاجيات الإقتصادية للتجارة الدولية، ميلاد قواعد أو 

ري العالمي، وتهدف إلى تلافي الإختلاف الناتج عن تباين حلول موضوعية أو مادية تلائم خصوصيات الواقع التجا

القوانين الوطنية التي تقف حاجزا أمام تطور التجارة الحديثة. وقد أوضح ميلاد تلك القواعد أن واضعي القوانين 

الوطنية قد فشلوا في مواكبة الخطوات الجبارة للتجارة الدولية، كما أن بعدهم عن واقع تلك الأخيرة جعلهم 

(. وهو ما يفسر إقدام المشرع المغربي على تدعيم 773بعيدين عن تصور الحلول والقواعد الملائمة لمشكلاتها)

 ترسانته القانونية في مجال الملكية الصناعية.

 ثانيا: مبدأ حق ااولوية

لب إن المخترع يستطيع أن يحصل على براءة اختراع في كل دولة يرغب في حماية اختراعه لديها بإيداعه ط

دولي واحد في شكل موحد دوليا، ويكون لإيداع هذا الطلب ذات الآثار القانونية التي تترتب على إيداع عدة طلبات في 

الدولة المبينة في الطلب، ويمنحه الأسبقية على غيره إذا ما تقدم بعده بطلب عن اختراع مماثل في أي من دول 

 (.774مي إلى اعتبار جميع دول الإتحاد كدولة واحدة)الإتحاد والعلة في ذلك أن الإتفاقية الدولية تر 
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 .711، ص 1986مصطفى كمال طه"القانون التجاري" الدار الجامعية،  - 
773

" أطروحة لنيل الدكتوراه -دراسة لدور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق –نين في مادة التعاقد محمد منير ثابت"تنازع القوا - 

 .230، ص 2000/2001في القانون الخاص، كلية الحقوق الدار البيضاء، 
ولى ، دار النهضة ، الطبعة الأ 1999لسنة  17نادية محمد معوض"القانون التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة الجديد رقم  - 774

 .277، ص 2000العربية،
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إن ثوابت اتفاقية باريس عندما تحدد قواعد التعامل معها بناءا على قاعدة حق الأسبقية، نكون قد عملنا 

على تحسين وعينا بأهم المرتكزات في الآن نفسه، وهذا الرهان هو ما علينا وعيه جيدا والعمل بناءا على مقتضياته 

 مرنة، بعيدا عن أي تصور مستعجل. وفق رؤية

إن قاعدة الأسبقية تقدم إمكانيات للفعل الإيجابي، تأسيسا على أن الإيداع الأول لا يعد إفشاء لسر 

الإختراع ثم إنه لا يعتد بأي إيداع يقوم به الغير ويكون لاحقا على الإيداع الأول لبراءة الإختراع طالما تم احترام مهلة 

 (.775الأولوية)

فرضنا أن مخترعا فرنسيا حصل على براءة في فرنسا ثم أراد الحصول على براءة في المغرب فوجد  فلو

شخصا آخر تقدم بطلب براءة عن نفس الإختراع في المغرب وكان هذا الطلب الأخير لاحقا في التاريخ لطلب البراءة في 

 فرنسا ولكنه سابق لطلب المخترع الفرنس ي في المغرب.

دأ الذي يقض ي بأن الحق في البراءة يكون لمن سبق غيره في تقديم الطلب، فإن البراءة فلو طبقنا المب

 الفرنسية تكون من حق الطالب الآخر لا من حق المخترع الفرنس ي.

 إن صنعة نص المادة الرابعة تقدم لنا رؤية جديدة مخالفة لما أوردناه في المثال السابق الذكر.

باريس والذي يجعل المخترع مضطرا لطلب البراءة في كل الدول الأعضاء في إن النظام الذي أرسته اتفاقية 

( أعطاه الفرصة لتحديد الدول التي يرغب في إيداع اختراعه بها، ولا يشترط أن 776الإتفاقية بناءا على حق الأولوية)

أما إذا ما تم الإيداع في  يتم الإيداع الأول في بلد المودع الأصلي ولكن يجب أن يتم الإيداع في إحدى دول الإتحاد،

 إحدى الدول التي ليست عضوا في الإتحاد فيعتد به كإيداع أول بشرط أن يؤسس على حق المعاملة بالمثل.

 ثالثا: ااحكام العامة والتشريعات الداخلية

لكن تدويل الحماية يبقى بدون أساس مشترك ما لم يتم  -مثل اللغات إلى حدا ما -تتجاذب التشريعات 

 ير حد ادنى من التقنيات لتجاوز قصور وتخلف التشريعات الداخلية.توف

 وهو ما حاولت اتفاقية باريس التأكيد عليه من خلال المبادئ التالية:

                                                             
775

 عشر شهرا. 12أنظر المادة الر ابعة من اتفاقية باريس والتي حددت مهلة الأولوية في  - 
776 -  Jean – Pier Casimir, Alain Couver « Droit des affaires, gestion juridique de l’entreprise », Paris 1988, p 209. 
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 مبدأ استقلال البراءات  -1

إن البراءات الممنوحة عن اختراع واحد في عدة دول كل منها تعتبر مستقلة عن الأخرى، وبغض النظر عما 

البراءة قد منحت في دولة منضمة لاتحاد باريس أو دولة خارج الإتحاد، ومعنى ذلك أنه إذا منحت براءة إذا كانت 

اختراع عن اختراع معين في المغرب أو منحت عن نفس الإختراع براءة في إحدى الدول وسقطت البراءة في هذه الدولة 

 ذه البراءة تبقى سارية في المغرب.لأي سبب من الأسباب فإنه وفقا لقاعدة استقلال البراءات فإن ه

فقد نصت المادة الرابعة مكررة من الإتفاقية على أن البراءات التي يطلبها رعايا دول الإتحاد في مختلف 

هذه الدول تكون مستقلة عن البراءات التي منحت عن نفس الإختراع سواء أكانت هذه الدول منضمة او غير 

 منضمة للإتحاد.

تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأسبقية مستقلة من حيث البطلان أو أسباب وانطلاقا من ذلك  

 (.777سقوط الحق أو مدة الحماية العادية)

فالبراءات التي تمنح لنفس الإختراع من أية دولة، سواءا كانت هذه الدولة عضوا في اتفاقية باريس أم غير 

 تأثير لهذه البراءات على بعضها البعض، بل تحيا كل عضو، تكون تلك البراءات مستقلة عن بعضها البعض، فلا

واحدة منها حياتها القانونية الخاصة بها، وفقا لأحكام قانون الدولة التي منحت البراءة، حتى لو لم تكن تلك الدولة 

 (.778عضوا في اتفاقية باريس)

 حق الدولة المتعاقدة في إبرام اتفاقيات خاصة. -2

من اتفاقية باريس بحيث من المتفق عليه أن تحتفظ دول الإتحاد  19دة نصت على هذه القاعدة الما

لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقيات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الإتفاقيات 

 لا تتعارض مع أحكام هذه الإتفاقية.

                                                             
 .713طه، المرجع السابق، ص مصطفى كمال  - 777
 .262صلاح زين الدين، مرجع سابق، ص  - 778
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والتي تنازلت عن ما يمكن أن تلعبه من دور  فالوحدات السياسية الأقل فاعلية على المستوى الدولي 

( 779لصالح الدول الكبرى في إطار العلاقات الإستراتيجية التي يطغى عليها البعد الجديد في نطاق ومجال الأعمال)

يمكنها أن تستفيد من هذا المقتض ى طالما أن براءة الإختراع تظل الحافز الأساس ي في عقود نقل التكنولوجيا بين 

 لما رأت في مقتضيات اتفاقية باريس ما يعرقل تنميتها الإقتصادية.الدول وطا

فالإتفاقية الدولية كما عرفها البعض "هي اتفاقات تعقدها الدول لإنشاء أو تعديل أو إنهاء علاقة قانونية 

تنظيم ( في حين عرفها البعض الآخر بقوله "المعاهدات اتفاقيات تعقدها الدول فيما بينها بغرض 780دولية بينها)

 (.781علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة)

إنه بحديثنا عن الإتفاقيات الدولية وكأننا نتحدث عن وصفة جاهزة للتدويل، غير أني أعرف كما يعرف 

إبراز مركز كل باحث وكل دارس، أنه لابد من اندماج العلاقات الإقتصادية الدولية التي تدخل فيها الدولة كطرف و 

الثقل الذي يستلزم إعطاء البعد الدولي مكانته، والذي يفترض تطبيق الإتفاقية الدولية، من طبيعة ودولية 

 التعامل المشترك،فالاتفاقيات الخاصة هي الكفيلة بضمان تلك الاضافة للحماية الدولية لبراءة الاختراع

 (:782التراخيص الإجبارية) -3

تتخذ التدابير التشريعية التي تقض ي بمنح تراخيص إجبارية للحيلولة دون أي يحق لكل دولة متعاقدة أن 

(، 783تعسف، قد ينجم عن الحقوق الإستئثارية التي تخولها براءة الإختراع، ان تفعل ذلك في نطاق محدود فقط )

يعية تقض ي من اتفاقية باريس على أنه"لكل دولة من دول الإتحاد حق اتخاذ إجراءات تشر  5هكذا نصت المادة 

بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الإستئثاري الذي تكفله لبراءة الإختراع 

 كعدم الإستغلال مثلا.

                                                             
779

 -   Alexis Jacquemin, Guy Schrans « Le droit économique » 3
ème

 édition 28 mille, p 34-35. 
780

" دار الفكر -الدولي دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري  –صلاح الدين جمال الدين"عقود نقل التكنولوجيا  - 

 .251، ص 2005الجامعي، 
  .151، ص 1980عبد العزيز محمد سرحان"مبادئ القانون الدولي العام" دار النهضة العربية،  - 781
782

 هو الترخيص الذي تمنحه السلطات العامة في الدولة وليس الترخيص الذي يمنحه صاحب البراءة.  - 
783

 .262 صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص - 
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وتجدر الإشارة أن طلب الترخيص الإجباري الذي يستند إلى عدم الإستغلال او عدم كفايته، لا يمكن 

من تاريخ إيداع طلب البراءة، أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة مع وجوب  المطالبة به قبل انقضاء أربع سنوات

 تطبيق المدة التي تنقض ي مؤخرا.

ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة، والعذر المشروع هو كل عائق مادي 

ختراع المسلمة عنه البراءة أو يحول دون جدي يحول دون مالك براءة الإختراع أو خلفه في القيام باستغلال الإ 

 (.784تسويق المنتوج موضوع هذه البراءة)

أن العذر المشروع المنصوص  1968وقد اعتبر القضاء الفرنس ي، في ظل قانون الملكية الصناعية لسنة 

ن طرف الإدارة موضوع البراءة م Appareilمن هذا القانون ،لا يكون متوفرا في حالة رفض الجهاز  32عليه في المادة 

الذي يتم من الغير أو في حالة ضياع الوقت  contrefaçonالتي لها الصلاحية في التصديق عليه أو في حالة التقليد/ 

 (.785في إجراء مفاوضات من أجل إبرام عقد ترخيص بالإستغلال)

ية الإقتصادية يتضح لنا أن الشروط التي وضعتها اتفاقية باريس هي شروط قاسية نوعا ما ولا تخدم التنم

في بعض البلدان، خاصة إذا علمنا أن الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات هي المسيطرة على البحث 

 والتطوير وبراءات الإختراع وبالتالي انعدام التوازن بين الدول المتعاقدة.

 توفير الحماية المؤقتة للإختراعات في المعارض الدولية: -4

عضو في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، أن تتخذ التدابير الضرورية والكافية لاشك أن كل دولة 

لضمان الحماية المؤقتة للمبتكرات الجديدة المقبولة في المعارض الدولية الرسمية او المعترف بها رسميا ويظهر ذلك 

تي تنص على أنه"يجوز لكل دولة أن تطلب من اتفاقية باريس ال 11من خلال ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

 (.786ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الش يء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض")

                                                             
 .147محمد لفروجي، المرجع السابق، ص  - 784
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ونشير أن تقديم الإختراع للمرة الأولى من طرف طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك في معارض 

بأحد بلدان الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية ليس من شأنه  دولية رسمية او معترف بها رسميا تم تنظيمها

 (787أن يهدد مصالح طالب البراءة طالما احترم المهلة المحددة في هذا الإطار)

 

 خاتمة

إن الوعي بالمستقبل الإقتصادي للدول يمر حتما عبر الوعي بمكانة الإختراع والوعي بهما معا ليس وعي 

د بينهما، ومدخل الوعي بالحاضر التكنولوجي والإقتصادي يكمن في تجديد أدوات تفكيرنا بالحاضر باعتباره يتحد

في نمط اشتغال المقاولة في علاقتها بمنظومة الإختراع وتطوير أشكال ممارستنا وصور تعاملنا مع مختلف الآليات 

سد مطامح الدول ورؤياتها إلى تفاصيل القانونية التي تحقق لها تلك القيمة المضافة، باعتبارها تلك الركيزة التي تج

 واقعها ومختلف مشاكلها ومقومات وجودها على الساحة الدولية.

إن غياب "إطار دولي" للحماية بكل مقوماته وشروطه لا يمكن إلا أن يضيع على الدول فرصة الحضور 

الإهتمام بمفهوم تدويل  بشكل فعال على الساحة الدولية، وهذه الرؤية التي مورست قبل اتفاقية باريس،غيبت

حماية براءة الإختراع في ذاته لأنها كانت ملهية بالحدود الإقليمية ليس إلا، وكانت الحصيلة أن لا يحظى المخترع ومن 

 تم المجتمع بالقيمة اللازمة التي تحدد ميزته وتأثيره القوي في الحياة.

عد مرور أكثر من قرن على اتفاقية باريس لابد لنا والحالة هذه إذن من إعادة طرح الأسئلة من جديد ب

ونحن قد تخطينا عتبات قرن جديد باتفاقية جديدة"تريبس" لأننا وقفنا على ضرورة أن نذهب إلى أن مفهوم "براءة 

الإختراع" عليه أن يأخذ معنى مخالفا لما مارسناه منذ أمد طويل مفهوما يتماش ى وطبيعة التغيرات التكنولوجية 

تي يشهدها المنتظم الدولي، فأضحت بالتالي براءة الإختراع منظومة قانونية، اقتصادية تؤثر وتتأثر والإقتصادية ال

 بالسياج الدولي الذي يفرض نفسه بقوة.

                                                             
في معارض دولية رسمية في سنة وستة  مدة الحماية المؤقتة الخاصة بالإختراعات المقدمة لأول مرة 187حدد المشرع المغربي في المادة  - 787

 أشهر.
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لابد لنا أن نشير كذلك إلى أنه كثيرة هي الأمور التي تفرض نفسها علينا ونحن نفكر في "دولية براءة 

 تاريخ الممارسة الجديدة يكشف تفاوتا بين الدول الذي أشرنا اليه سابقا. الإختراع" وفي واقعها ومستقبلها لأن

ذلك أن معظمها وإن حقق تراكمات شتى على صعيد الكم، فإنه لم يتح إمكانية الانتقال إلى الكيف، ما  

 يفسر أن غالبية الدول تجد صعوبة الانفتاح على المستقبل وبالتالي إمكانية التحول.

حماية الدولية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية ببراءة الإختراع إن تطور مفهوم ال

والعمل على حمايتها دوليا، من خلال تصور محدد واستراتيجية تهدف إلى تحقيق وبلورة الحماية، الش يء الذي 

 سيشكل قفزة قوية على صعيد تشجيع الإبتكار والتواصل من منظور دولي.

د من إعادة التفكير في هذا "الإطار الدولي" بصورة جديدة ومغايرة لما مارسته الدول المتقدمة و أخيرا لاب -

طوال عقود وأزمان ووضع إطار أكثر مراعاة لخصوصيات جل الدول السائرة في طريق النمو وذلك عن طريق دعم 

 التواصل والتفاعل فيما بينها.

ت الدولية بحسب التخصصات التي يشملها العمل على خلق المزيد من المؤسسات والإطارا -

 مفهوم"الصناعة" لتسويق المنتوج القانوني المتعلق ببراءة الإختراع.

الإنفتاح على جميع المشتغلين بالملكية الصناعية، والعمل الجاد لمواصلة ذلك على الصعيد الواقعي هو  -

ياسة الإقتصادية في الداخل، كما أن الوعي المدخل الطبيعي لإعطاء"براءة الإختراع" موقعها الحقيقي ضمن الس

بأهمية الابتكار والعمل بمقتض ى ما يساهم في ترجمة هذا الوعي على الصعيد الواقعي هو العتبة الملائمة لدخول 

 زمن الإبداع الحقيقي.
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 دور آلية الإنابة القضائية في التعاون الدولي

ــي   زكريــــاء الخيـــاطـ

 الدكتوراهطالب باحث بسلك 

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا

 جامعة محمد الخامس الرباط

 

 مقدمة

مع التزايد المطرد في نسبة الجريمة واستغلال المنظمات الإجرامية للمناخ الدولي المتسم بالمرونة لتوسيع مجال 

عمالياتها الإجرامية عبر الحدود، إما بطريق مباشر من خلال مد نشاطها الدولي، أو بطريق غير مباشر عن طريق 

أجهزة  ينها، كان من الضروري التفكير في تقييم  أداء انتشار شبكات دولية للمنظمات الإجرامية تتعاون فيما ب

 ، وخلق أجهزة نوعية متخصصة، ورفع كفاءة الأجهزة المختصة  بملاحقة الجريمة.العدالة الجنائية الدولية

لغرض ولا تزال الجريمة عبر الوطنية من الموضوعات المطروحة للنقاش في المحافل ــــ العلمية الدولية والإقليمية ــــــ  

التوصل إلى فهم مشترك لهذه الظاهرة، وخصائصها، بوصفها غالبا جريمة فاعلين متعددين، يرتكبها أفراد منتمون 

  إلى مجموعة إجرامية تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

يكفل الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى البحث عن آليات جديدة تتلاءم وطبيعتها، وتطوير الوسائل التقليدية بما 

 والجريمة المنظمة على وجه الخصوص وذلك 
ً
تضامن جهود الدول، وأجهزتها القائمة بمهمة مكافحة الجرائم عموما

  ، استجابة لسرعة  ظهورها  و تطورها.تحقيق خلق مؤسسات أكثر ديناميكيةل

عم التعاون الرسمي ذلك أن المكافحة المثلى للجريمة قد تتجاوز الوسائل التقليدية إلى وسائل أكثر جرأة  تد 

والهيكلية التي تواجهها المتخصص، سواء أكان ثنائيا أم متعدد الأطراف، بحيث يسمو على الخلافات السياسية 

، حيث لا يزال مبدأ السيادة من المبادئ الجوهرية التي تحد من فعالية التعاون الدولي ، ويعيق الأسس الحكومات

  ئم لمكافحة الجريمة.العلمية للتعاون الدولي اللازم والملا 

والتعاون القضائي الدولي هو الآلية الرئيسية للكفاح ضد الجريمة  بأبعادها المختلفة، مثل: الإرهاب الدولي، 

والاتجار غير المشروع بالأسلحة، المخدرات، والأشخاص، وغسل الأموال، وتزييف العملات، وغير ذلك من الجرائم 

  شخاص طبيعية  أو اعتبارية  عن الأغراض التي أنشئت لأجلها.  التي ترتكبها منظمات إجرامية أو أ
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ما تقدمه سلطات دولة لدولة أخرى من مساعدة وعون  في سبيل ملاحقة الجناة بهدف  هوويقصد بالتعاون 

عقابهم على جرائمهم ، و ذلك من خلال تدابير وقائية تستهدف مواجهة الصيغة غير الوطنية للجريمة ، وتستجمع 

 ، ويتطلب إمكانات لا تملكها سلطات قانونية لدولة واحدة ما لم الأدل
ً
ة  بمختلف  الطرق ، وهو ما يستغرق وقتا

 .  تدعمها وتساندها جهود السلطات القانونية في الدول الأخرى 

مختلف و يستلزم لقيام هذا التعاون الدولي في المجال القضائي نشوء اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية في 

البلدان، ولا يوجد أي بديل عن هاته الاتصالات المباشرة إذا أريد تحقيق العدالة والبحث في الجرائم وإماطة اللثام 

عن أدلتها وتحكم على فاعليتها، وبذلك فالإتقان في التحقيق والعدالة في الحكم والسرعة في إحقاق الحق كلها مزايا 

 .788نصل إليها لا بتفعيل مؤسسة الإنابات القضائية ضرورية في مثل هذا العصر ولا يمكن أن

ويقصد بالإنابة القضائية الدولية هي التفويض الذي يصدر عن القاض ي المكلف بالتحقيق إلى قاض آخر للقيام 

مكانه بعمل من أعمال التحقيق، الذي يكون موضوعه محدد في طلب الإنابة وذلك في حالة وجود معاهدة قضائية 

 ن ما شريطة أن يوجهوا ذلك عن طريق الدبلوماسية الخارجية.تربط بين بلدي

 ومنه يمكن طرح الإشكال الآتي :  إلى أي حد يمكن للإنابة القضائية المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة؟ 

 وللإجابة عن هذا الإشكال سنعمد على التصميم التالي :

 والجريمة المنظمةالمبحث ااول : ماهية الإنابة القضائية الدولية 

 المطلب ااول: ماهية الإنابة القضائية الدولية

 المطلب الثاني: ماهية الجريمة المنظمة

 المبحث الثاني : الإنابة القضائية الدولية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة

 المطلب ااول: ااساس القانوني للإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة

 طلب الثاني: إجراءات الإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمةالم

 

                                                             
 www.maocdroit.comعدنان العوني، مظاهر التعاون الجنائي الدولي، منشور على الموقع الالكتروني  -788 

http://www.maocdroit.com/
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 المبحث ااول : ماهية الإنابة القضائية الدولية والجريمة المنظمة

، والاتجار بأبعادها المختلفة، مثل: الإرهاب الدوليالتعاون القضائي الدولي هو الآلية الرئيسية للكفاح ضد الجريمة 

، وغير ذلك من الجرائم التي والمخدرات، والأشخاص، وغسيل الأموال، وتزييف العملات، لأسلحةبا غير المشروع

 ترتكبها منظمات إجرامية أو أشخاص طبيعية أو اعتبارية عن الأغراض التي أنشئت لأجلها.  

أن نتناول تعريف  وسنعمل من خلال هذا المبحث الوقوف على مفهوم الإنابة القضائية الدولية في )مطلب أول( على

 الجريمة المنظمة وخصائصها في )مطلب ثاني(.

 المطلب ااول: ماهية الإنابة القضائية الدولية

  ناتجة عن  الواجبات أو الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العام على الأمم المتحدة الإنابة القضائية الدولية 

القيام بالتحقيق أو بالعديد من التحقيقات،  –نها اتخاذ إجراء المطلوب م –وبموجبها يعهد للسلطات القضائية 

ات الإنسان المعترف بها لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الدول الطالبة، مع مراعاة احترام حقوق وحري

 ،
ً
ي توصلت إليها ومقابل ذلك تتعهد الدولة الطالبة للمساعدة بالمعاملة بالمثل ، و احترام النتائج القانونية التعالميا

 .789الدولة المطلوب منها المساعدة القانونية

 للمادة السادسة من اتفاقية الإعلانات والإن
ً
أنه: لكل من الدول المرتبطة بهذه  بات القضائيةاوتعني الإنابة وفقا

الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أراضيها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر، 

 لأحكام المادتين السابعة والثامنة. 
ً
 وفقا

ية المختصة لديها القيام في كما يقصد بالإنابة القضائية قيام الدولة بالطلب إلى دولة أخرى عبر السلطات القضائ

إقليمها وبالنيابة عنها بأي إجراء قضائي عائد لدعوى أو تحقيق عالق لديها. وقد تتناول الإنابة مسائل مدنية أو 

  
ً
تجارية أو قضايا الأحوال الشخصية كما القضايا الجزائية .  ويتنوِّع موضوع الإنابة القضائية أو ما يسمى أيضا

 للغرض الذي تسعى الدولة الطالبة إلى الحصول عليه بالمساعدة القانونية
ً
، التي من الممكن تبادلها بين الدول، تبعا

 لمسار تحقيق قائم لديها، فيتناول عدة أمور ويشمل موضوعات عدة ، منها :  
ً
 إكمالا

                                                             
،   وانظـر  221ص:  ،  2001/  1دار النهضة العربية ، طلجريمة المنظمة  في ظل الاتفاقيات الدولية  والقوانين الوطنية ، : فائزة  الباشا ـ 789

أنظـــر  كـــذلك :  اللجنــــة    . 21 – 20، ص  1988، يوليــــوز  3و  2كـــذلك:  حـــازم  الحــــاروني :  الإنابـــة القضـــائية الدوليــــة ، المجلـــة القوميـــة ، ع 

 .21، ص  29ة ، هامش المخصصة لوضع  اتفاقية  لمكافحة  الجريمة  المنظمة  عبر الوطنية ، الدورة الثالث
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 تبليغ مختلف ااوراق القضائية من مذكرات عدلية على اختلاف أنواعها .  –أ 

ت ش اماكن مشتبه بها كملجأ اشخاص مطلوبين أو بإمكانية  احتوائها على عائدات تنفيذ عمليات تف - 

 جرمية . 

 الاستماع إلى مشتبه بهم أو إلى شهود . -ج

 الاستحصال على مستندات أو وثائق ذات صلة بالفعل الجرمي موضوع طلب المساعدة . -د

 الاستحصال على معلومات أو أدلة .  -ه

 ضبط أدوات أو عائدات جرمية .  -و

 إجراء معاينة . -ز

 تحليف يمين. -ح

وغير ذلك من مسائل تطرأ على مسار التحقيق أو الدعوى ، فلا يكون من مجال للاستحصال على معلومات 

 على 
ً
 من خلال طلبات مساعدة توجه خارج إقليم الدولة إلى دولة أخرى. قد يكون متواجدا

ِّ
ها إلا وتفاصيل تخصِّ

إقليمها الشخص المطلوب سماع إفادته، الشخص المطلوب إبلاغه، المعلومات والأدلة المفيدة في التحقيقات، 

الأدوات الجرمية أو عائدات الجرم ... وغير ذلك من المعطيات التي تظهر أثناء مسار هذا التحقيق أو أية قضية 

. 
ً
 عموما

يقات الجارية في البلد طالب المساعدة وإعاقة أعمال ويكون من شأن رفض مثل هذه الطلبات عرقلة سير التحق

التحقيق وإخفاء معالم الجرائم كما واختفاء مرتكبيها بل وفي أحيان كثيرة السمـاح لهؤلاء بإيجاد ثغرات  آمنة مما 

 يتيح الفرصة أمامهم للتخطيط ولتنفيذ أعمال إجرامية أخرى قد تطال البلد حيث يتواجدون.   

، تشهده الظواهر الإجرامية من تطور وتهدف الإنابة القضائية إلى نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، لمواجهة ما 

والإنابة القضائية  .رض سير الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا ممتدة خارج الوطنيةتوتذليل العقبات التي تع

 و في مبدأ المعاملة بالمثل ...  الدوليةتجد أساسها في القوانين الوطنية، وفي الاتفاقيات 

 المطلب الثاني: الجريمة المنظمة )الجريمة عبر وطنية (

 الفقرة ااولى : مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية

على الرغم من الخطورة البالغة للجريمة المنظمة ومع تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة الإجرام المنظم سواء كانت 

سات على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي إلا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف جامع متفق عليـه لهذه هذه الدرا

 . الجريمة وذلك بسبب تعدد أنواع وأشكال الجريمة المنظمة
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وبناء عليه سوف نتناول التعريف اللغوي، وبعض آراء الفقه كما سنتناول الجهود والمساعي الدولية لتعريف 

 المنظمة في هذه الفقرة.الجريمة 

 :أولا : التعريف اللغوي 

رم بالكسر للجسد وقولة تعالى) ولا  تفيد كلمة الجريمة والجرم لغة: الذنب ، تقول منه ) جرم و أجرم و اجترم ( والج 

 . يجرمنكم شنآن قوم( أي لا يحملنكم و ) تجرم( علية أي ادعى علية ذنبا لم يفعله

 كما يطلق لفظ الجريمة على 
ً
 بدنيا أو معنويا

ً
أما كلمة المنظمة فهي  .المخالفة القانونية التي يقرر القانون لها عقابا

مشتقة من ) نظم( اللؤلؤ جمعه في السلك ومن) نظم( الشعر و) الانتظام( الاتساق ويفيد فعل نظم التدليل على 

لأعضاء فيه على تحقيق أغراض الوضع أو الحالة التي تكون عليها الجماعة أو الاتحاد الذي تجمعت إرادة ا

 . 790معينة

 :ثانيا: التعريف الفقهي

توالت الجهود الفقهية للبحث عن صيغة مثلى لتعريف هذه الجريمة لذلك تعددت التعريفات التي يتميز كل منها 

 . بالتركيز على عنصر قانوني من عناصر الجريمة المنظمة بهدف تيسير الأمر للسلطات التشريعية والقضائية

من هذه التعريفات التعريف بأنها الظاهرة الإجرامية التي يكون وراءها جماعات معينة تستخدم العنف أساسا و 

لنشاطها الإجرامي وتهدف إلى الربح، وقد تمارس نشاطها داخل إقليم الدولة أو تقوم بأنشطة إجرامية عبر وطنية، 

 791. أو تكون لها علاقات بمنظمات متشابهة في دول أخرى 

الإشارة هنا إلى أن كون الجريمة المنظمة عابرة للأوطان هو صفة قد تلحق بالجريمة المنظمة وقد لا تلحق بها  وتجدر

فإن توافرت هذه الصفة اعتبرت الجريمة المنظمة عبر وطنية وإن لم تتوافر اعتبرت جريمة منظمة ترتكب داخل 

 . حدود الدول 

فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والموقعة في باليرمو من عام ( من اتفاقية مكا2( فقرة )3كما حددت المادة )

متى تعتبر الجريمة المنظمة عبر وطنية، حيث تكون الجريمة المنظمة عبر وطنية، إذا ارتكبت في أكثر من دولة  2000

وارتكبتها جماعة  أو إذا تم التخطيط أو الإعداد أو الإشراف في دولة وارتكبت في دولة أخرى ، أو إذا ارتكبت في دولة

 .إجرامية منظمة تمارس نشاطها الإجرامي في أكثر من دولة أو إذا ارتكبت في دولة وكان لها آثار شديدة في دولة أخرى 
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كما عرفت الجريمة المنظمة بأنها فعل أو أفعال غير مشروعة ترتكبها جماعة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج ، 

أعضاؤها وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم ، ويكفل ولاءهم وإطاعتهم للأوامر وتتمتع بصفة الاستمرارية ويعمل 

الصادرة من رؤساهم وغالبا ما يكون الهدف من هذه الأفعال الحصول على الربح، وتستخدم الجماعة الإجرامية 

 792. التهديد أو العنف أو الرشوة لتحقيق أهدافها كما يمكن أن يمتد نشاطها الإجرامي عبر عدة دول 

ويعرفها البعض بأنها مشروع إجرامي يقوم على أشخاص يوحدون صفوفهم للقيام بأنشطة إجرامية دائمة 

ومستمرة، ويتميز هذا التنظيم بكونه يشبه البناء الهرمي وتحكمه لوائح ونظم داخلية لضبط سير العمل داخله في 

ة لإخضاع وإفساد المسؤولين سواء في أجهزه سبيل تحقيق أهدافه باستخدام وسائله من عنف وتهديد وابتزاز ورشو 

إدارة الحكم أو أجهزة إدارة العدالة وفرض السيطرة عليهم بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من النشاط الإجرامي 

 . ، سواء كان ذلك بوسائل مشروعة أو غير مشروعة

اح مادية من خلال ممارستها لعدد كما عرفت على أنها جريمة جماعية لايرتكبها شخص واحد ، تهدف إلى تحقيق أرب

من الأنشطة المشروعة وغير المشروعة واستخدامها للعنف أو التخويف أو أي أدوات ترغيب أخرى كدفع الرشاوى 

وتقديم الخدمات لمن يتعاون معها في تحقيق أهدافها الإجرامية، فضلا عن النظام الصارم الذي يقوم عليه هيكلها 

 793. الداخلي

 :جهود الدولية لتعريف الجريمة المنظمة وسنتناول فيما يلي أهم الجهود التي قيل بها في هذا الصددولقد تعددت ال

 :تعريف اانتربول للجريمة المنظمة

م( إلى تعريف 1988انتهت الندوة الأولية التي عقدها الأنتربول حول الجريمة المنظمة بفرنسا في )مايو من سنة 

من الأشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة ، الجريمة المنظمة بأنها جماعة 

 . وتهدف بصفة أولية إلى تحقيق الربح ، ولو تجاوزت أنشطتها الحدود الوطنية

إلا أن هذا التعريف وردت علية، ملاحظات من عدة دول، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث أنه لم يشر إلى 

لتحقيق أهداف الجماعة المنظمة، مما جعل الأنتربول يعيد تعريفه للجريمة المنظمة ويضيف  استخدام العنف

 وهو الاعتماد غالبا على التخويف 
ً
 جديدا

ً
 في تكوين الجماعة المنظمة وهو الهيكل التنظيمي ويضيف عنصرا

ً
شرطا

 794. والفساد في تنفيذها لأهدافها
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 : تعريف الاتحاد ااوروبي للجريمة المنظمة

( مجموعة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاتحاد الأوروبي تعريفا للجريمة المنظمة 1993وضعت في) سنة 

 إجراميا بارتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أو مدة غير 
ً
بأنها جماعه مشكلة من أكثر من شخصين تمارس نشاطا

الإجرامي، وتهدف للحصول على السطوة أو تحقيق محددة ويكون لكل عضو فيها مهمة محددة في إطار التنظيم 

الأرباح وتستخدم في ارتكابها الجريمة العنف والتهديد، والتأثير على الأوساط السياسية والإعلامية والاقتصادية 

 795. والهيئات القضائية

 :تـعـريـف المـؤتمـر الـدولي الـسـادس عشر

م ( بتحديد عدة خصائص 1999دابست في سبتمبر من عام اهتم المؤتمر الدولي السادس عشر والمنعقد في) بو 

تتوافر في الجريمة المنظمة يسبقها شرط ضروري هو الهدف من الجريمة وهو الحصول على الربح أو الوصول إلى 

 . السلطة أو الاثنين معا ، وذلك من خلال استخدام مستوى عال من التنظيم

  :وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي

 داخل التنظيم. تقسيم العمل  .1

 تكييف أعضاء التنظيم مع أهدافه. .2

 السرية.  .3

 الخلط بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة.  .4

 تفادي تطبيق القانون من خلال التخويف والفساد.  .5

 . القدرة على نقل الأرباح .6

  :تعريف اامم المتحدة للجماعة الإجرامية المنظمة

بسبب الخطر العالمي الذي تمثله الجريمة المنظمة أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية والتي عرفت هذه الجريمة في مادتها الثانية بأنها جماعه ذات هيكل تنظيمي تتألف من ثلاثة أشخاص فأكثر 

تكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال ، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ار 
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المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ، من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية 

 .796 أخرى 

وبالنظر إلى التعاريف السابقة نستخلص أن تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية يعتمد على تحديد عدة عناصر 

وهي أن ترتكب الجريمة من مجموعة أشخاص يجمعهم تنظيم هرمي محدد بهدف تحقيق الربح بممارستها  ،

لأنشطة مشروعة وغير مشروعة وغالبا ماتستخدم التهديد والعنف والرشوة إضافة إلى إمكانية امتداد أنشطتها إلى 

 .خارج حدود الدولة

 ى الصعيد الدوليالفقرة الثانية : آليات مكافحة الجريمة المنظمة عل

الدولي سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الآليات المتبعة في محاربة الجريمة المنظمة وذلك من خلال التعاون 

 والتعاون القضائي :

 :التعاون الدولي
ً
 أولا

ارها يعتبر التعاون الدولي ضرورة لمكافحة الجريمة المنظمة وذلك للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة التي لا تقتصر آث

على دولة واحدة، بل تصل عدة دول ويصعب أو يستحيل على بعض الدول مكافحتها لوحدها، فالجريمة المنظمة 

قد يتم التخطيط لها في بلد ما ويتم تنفيذها في بلد أخر وتمتد آثارها إلى دول أو عدة دول ، ويتم غسل الأموال 

العابرة  أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة  المحصلة من هذه الجريمة في بلد رابع، وهذا ما يظهر لنا

 للحدود الوطنية.

حيث سنتناول  إذن التعاون الدولي شرط أساس ي لمكافحة الجريمة المنظمة، وهو ما سنتناوله في هذه الفقرة 

في مكافحة الجريمة الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة من ثم سوف نتناول التعاون الأمني ودور الأنتربول 

  .إلى مجموعة من الهيئة الدولية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة على أن نتطرق في أخير هذه الفقرة  المنظمة 

يتخذ التعاون الدولي في مكافحته الجريمة المنظمة عدة أشكال ومن أهمها الاتفاقيات الدولية حيث أنه في مجال 

الاتفاقيات الدولية كان التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة في السابق يعتمد على مواجهة كل جريمة على 

درات ، والاتفاقات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص حدة ومن أمثلة ذلك: الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخ

تزييف الأموال ، ولكن بعد تنامي خطر جماعات الجريمة المنظمة وزيادة نشاطها  والاتفاقيات الخاصة بمكافحة 
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أصبح المجتمع الدولي يتعامل معها كجريمة واحدة وهو ما دلت عليه عدة مؤتمرات واتفاقيات كان آخرها اتفاقيه 

  .2000ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في باليرمو سنة مكافح

والتعاون الدولي في هذا المجال يكون بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الجريمة، واستحداث 

 797. اتفاقيات جديدة متعددة الأطراف أو ثنائية تجرم الأنشطة المتجددة التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة

 آخر من التعاون الدولي في مكافحته الجريمة المنظمة والمتعلق بالنصوص التشريعية، حيث  كما
ً
أن هناك شكلا

تقوم عصابات الجريمة المنظمة باستغلال الاختلاف في النصوص التشريعية بين الدول فتمارس أنشطتها في الدول 

ينبغي أن يكون هناك تعاون دولي في مجال النصوص التي لا تجرم هذه الأفعال أو التي تكون فيها العقوبة أقل لذلك 

التشريعية بحيث يتم وضع تعريفات مشتركة للجرائم المتجددة التي ترتكبها عصابات الجريمة المنظمة ووضع 

 نصوص عقابية للفاعلين الأصليين والشركاء بحيث لا يفلت منها أحد. 

( 18) ة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كالمادةو قد نصت على هذا النوع من التعاون عدة مواد من اتفاقي

والخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة والتي تدعو الدول الأطراف إلى أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من 

هزة ( واللتين تدعوان إلى وضع تدابير تعزز من التعاون مع أج26،27المساعدة القانونية والقضائية ,والمادتين )

القانون في مجال اتخاذ القانون ، كما يعتبر من أوجه التعاون الدولي دراسة الجريمة المنظمة وتوجهاتها ووضع 

  .خطط مشتركة لمواجهتها

تتمتع بالشخصية  م 1971م، وأصبحت في عام1923أما فيما يخص التعاون الأمني تم إنشاء الأنتربول في فيينا سنة

( 177مها مع الأمم المتحدة اتفاقية دولية كمنظمة دولية حكومية ، ويبلغ عدد أعضائها)القانونية الدولية بعد إبرا

وتمتعها بالشخصية القانونية لا ينقص من سيادة الدول المشتركة في عضويتها ويهدف الأنتربول إلى التنسيق 

المنظمة على وجه والبحث والتقص ي وتقديم الخبرة والإرشادات في مجال مكافحة الجريمة عموما والجريمة 

الخصوص ، كما يهدف إلى تحسين العلاقة المتبادلة بين الأجهزة الشرطية ، وتحسين أداء التنظيمات الخاصة 

 . 798بمكافحة الجريمة المنظمة

  :( من ميثاق إنشاء الأنتربول على أن أهدافه هي1ونصت المادة )

الجنائية وتنميتها على نطاق واسع في إطار قوانين الدول ( تشجيع وتطوير المساعدة المشتركة بين سلطات الشرطة 1

  .المختلفة وبالاتفاق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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( إقامة وتنمية النظم الفعالة التي تساهم في منع ومكافحة جرائم القانون العام دون التدخل في أنشطة سياسية 2

الثة من الميثاق وتمارس منظمة الأنتربول عملها عن طريق مكاتبها أو عسكرية أو دينية أو عرفية كما نصت المادة الث

الموجودة في كل دولة من الدول الأعضاء، وتعتبر هذه المكاتب أساس التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتقوم 

وجودة في الدول هذه المكاتب بجمع البيانات والمعلومات اللازمة في مكافحة الجريمة وتبادلها مع المكاتب الأخرى الم

 الأعضاء ، كما تقوم بالاستجابة لطلبات المكاتب الأخرى الموجودة في دول الأعضاء في إطار القوانين الوطنية. 

م بإنشاء مجموعة متخصصة في السكرتارية العامة في 1990وفي مكافحتها للجريمة المنظمة قامت في يناير من عام 

المنظم( وتقوم هذه المجموعة بتزويد الدول الأعضاء بالمعلومات الخاصة  الأنتربول أطلق عليها ) مجموعة الإجرام

  :799فأهم هذه الهيئات هي بالتنظيمات الإجرامية أما بالنسبة للهيئات الدولية 

 لجنة المخدرات بهيئة اامم المتحدة:

هذه الظاهرة عبر محاولة وتعتبر من أهم الهيئات نشاطا في مجال الإحصاء و الإمداد بالمعلومات والحد من انتشار 

القضاء على زراعة المخدرات وتعويضها بمحاصيل لها فائدة كالشاي و القهوة القطن الكاكاو... وتعتبر هذه الهيئة 

الخاصة  1988الأداة الرئيسية للأمم المتحدة في محاربة الجريمة المنظمة خاصة بعد الإمضاء على اتفاقية 

  .ليةبمكافحة المخدرات و المؤثرات العق

  :لجنة اامم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية

يعتبر دورها مماثلا للجنة المخدرات غير أن عملها يقتصر على جرائم أخرى وخطرها على الفرد والمجتمع والدول 

  .كاستعمال وتشغيل القصر في الدعارة بالرغم من عدم بلوغهم سن العمل

  :المجلس ااوروبي

م والأكثر شمولية من كافة التنظيمات الأوروبية الأخرى حيث يغطي كافة مجالات الإجرام ماعدا مسألة هو الأقد

الدفاع وقد قام المجلس الأوروبي خلال السنوات الماضية بأنشطة متعددة منها الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع من ا 17غير المشروع بالمخدرات عبر البحار وذلك تنفيذا للمادة 

 .في المخدرات
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  :الاتحاد ااوروبي

حيث وفي نفس السنة تم 1993حيث بدأ التعاون الأمني نشاطه بعد التوقيع على معاهدة الوحدة الأوروبية عام

ا في لاهاي بهولندا عام إنشاء وحدة شرطة المخدرات داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد, وبدأت الوحدة عملها بمقره

حيث تم دورها في مكافحة المنظمات الإجرامية المخدرات غسيل الأموال و ذلك من خلال التبادل الثنائي  1994

التوقيع بين   1995للمعلومات بين ضبط اتصال الدول الأعضاء الذين يعملون مع فرق الوحدة كما تم في سنة

رطة الجنائية الأوروبية لمساعدة دول الاتحاد على التعاون الوثيق في الدول الاتحاد على اتفاقية إنشاء مكتب ش

مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وأشكال أخرى من الجرائم العابرة للدول و ذلك عن طريق تبادل المعلومات بين 

  .الأجهزة الأمنية المختصة بصورة منظمة وشاملة وسرية والاحتفاظ بقواعد معلومات متجددة

  :800الدول العربيةجامعة 

إحساسا من الدول العربية بتنامي ظاهرة الإجرام المنظم وعبوره للدول ومدى خطورته مستقبلا أن لم توضع له 

الوسائل الردعية الكفيلة بمحاربة حيث أن أول خطوة بدأتها جامعة الدول العربية تمثلت في إنشاء مكتب دائم 

  .1950ذلك عام  لقضايا المخدرات و الحد من انتشارها و كان

  :المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة

حيث يتمثل عملها في توطيد العمل الجماعي في مكافحة الجريمة المنظمة وتجسيد إنشاء  1960تم إنشاءها عام 

  .آليات للتعاون الأمني الإقليمي العربي

  :مؤتمرات قادة الشرطة واامن العر 

الذي يشمل تبادل المعلومات  حيث تم في هذا الصدد إعداد برنامج للتعاون  1992ديسمبرتم استحداثه في 

  .والخبرات وكذا التنسيق من اجل مكافحة فعالة للإجرام بصفة عامة و الإرهاب بصفة خاصة

  :مؤتمرات وزراء الداخلية العر 

لدول العربية و التي تنسق التعاون بين إن مجلس وزراء الداخلية العرب هو الهيئة الرئيسية التابعة لجامعة ا

  الدول العربية في ميدان الأمن الداخلي و مكافحة الجريمة المنظمة.
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 م.2005الاداب
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  :الاتفاقية العربية لمكافحة الإرها 

  .يشمل دورها تبادل المعلومات والخبرات و التنسيق الفعال لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا

 : 801ااوروجست

بهدف تدعيم  28/02/2002هذه الهيئة الاتحادية أنشأت بقرار المجلس الاتحادي في  EUROJUSTالأوروجست

مكافحة كل أشكال الخطيرة للإجرام و تعزيز التعاون القضائي في مجال المكافحة و تسهيل تنسيق العمل 

  .  التحقيقات و المتابعات القضائية في فضاء الدول الأعضاء بخصوص الجريمة الخطيرة

يعود إلى جهود بعيدة حيث جاء رغبة  ن هذا التعاون الأمني في المجال الدولي الثنائي أو المتعدد الجوانب الأوروبول إ

في تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة المجرمين، وجاءت فكرة إنشاء هيـئة بوليسية نشيطة كأداة لمكافحة الجريمة 

روبية( هيكلا يقوم بمساعدة أجهزة السلطات الوطنية المكلفة المنظمة حيث يعتـبر الأوروبول ) جهاز الشرطة الأو 

بالمتابعة القضائية والأمن خاصة في المجال التنسيق التحقيق الأبحاث وتحديد استراتيجيات العمل على المستوى 

 .الأوروبي

 : التعاون القضائي
ً
 ثانيا

لمكافحة الجريمة المنظمة ، ويهدف هذا يقصد بالتعاون القضائي تعاون السلطات القضائية في مختلف الدول 

التعاون إلى التقريب من الإجراءات الجنائية من حيث إجراءات التحقيق والمحاكمة إلى حين صدور الحكم على 

المحكوم وضمان عدم إفلاته من العقاب نتيجة لارتكابه جريمته في عدة دول والتنسيق بين السلطات القضائية في 

  .معايير موحدة هذا الشأن للاتفاق على

ويعتبر التعاون القضائي ضرورة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويأخذ هذا التعاون عدة أشكال: مثل 

تبادل الخبرات والمعلومات القضائية والمساعدة التقنية أو الإنابة القضائية أو المصادرة أو تسليم المجرمين الهاربين 

الجنائية وغير ذلك من صور التعاون القضائي، وقد نصت على  ءات أو الاعتراف بالأحكام الجنائية ، أو نقل الإجرا

قضت هذه المادة بأن على الدول  ( من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، حيث 18هذا النوع من التعاون المادة)
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لمشمولة الأطراف تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات فيما يتعلق بالجرائم ا

 .802بهذه الاتفاقية

ويقصد بتسليم المجرمين أن تقوم دولة ما بالتخلي  وسوف نقوم بتطرق فقط  لتسليم المجرمين بإعتباره أبرز صورة

عن شخص مقيم على أراضيها وتقوم بتسليمه إلى دولة أخرى لتتولى بمقتض ى قوانينها محاكمته عن جريمة منسوبة 

 وليس قرار من السلطة القضائية إليه، أو لتنفيذ حكم صادر عليه 
ً
 سياديا

ً
من محاكمها ويعتبر قرار التسليم قرارا

ويتم عادة بالطريق الدبلوماس ي ، ولكن تقوم الدولة بإحالة الطلب إلى محاكمها الوطنية لتفصل في مدى صحة هذا 

الأطراف أو اتفاقيات الطلب، وقد تستند الدول في تسليمها للمجرمين إلى اتفاقيات دولية سواء كانت متعددة 

ثنائية ، كما قد تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل وهو قبول الدولة تسليم المجرمين إلى دولة أخرى شريطة أن تتعهد 

  .الدولة الطالبة بالموافقة على طلبات التسليم

رما في قانونها وتشترط الدول لتسليم المجرمين إلى الدول الأخرى أن يكون الفعل الذي ارتكبه هذا الشخص مج

الداخلي وهو ما يعبر عنه بازدواج التجريم، وجاءت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتأكد على هذا 

( ولكن بسبب طبيعة عصابات الجريمة المنظمة والتجدد المستمر للجرائم التي ترتكبها 9( فقرة )18المبدأ في المادة )

الحق في تسليم المجرم إلى دولة أخرى  -متى ما رأت ذلك مناسبا حسب تقديرها  -أعطت نفس المادة الدول الموقعة 

 وإن كان الفعل الذي ارتكبه غير مجرم في القانون الداخلي لهذه الدولة.

إذ يعتبر تسليم المجرمين من التدابير والوسائل الفعالة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، نظرا لامتداد 

جرامية بين الدول ، فضلا عن استغلالها لسهولة التنقل بين دول العالم مصادرة الأموال المتحصلة في أنشطتها الإ 

الجريمة المنظمة تعتبر مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة من أكثر الوسائل فاعلية في مكافحة الجريمة 

لجريمة المنظمة وهو الربح وهو ما يؤدي المنظمة عبر الوطنية لأن المصادرة تقض ي على الهدف الرئيس لعصابات ا

إلى شلل هذه التنظيمات، وعادة ما تقوم عصابات الجريمة المنظمة بإخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة في دول 

( 12التعاون في المادة ) وقد قضت اتفاقيه مكافحة الجريمة المنظمة بهذا  .أخرى غير التي ارتكبت فيها الجريمة 

ه على الدول الموقعة تقديم أقص ى ما يمكن من مساعدة في حدود القوانين الداخلية والأغراض ( بأن1) فقرة 

( من المادة نفسها السلطات القضائية في الدول الموقعة أن تأمر بتقديم السجلات 6المصادرة كما أعطت الفقرة )

بالسرية المصرفية للامتناع عن القيام بهذا المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها ولا يجوز لها الاحتجاج 

الأمر كذلك على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، تتلقى طلبا من دولة أخرى بمصادرة أموال أو معدات أو أشياء 

أخرى متعلقة بالجريمة على إقليمها عليها أن تقوم بإحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لاستصدار حكم مصادرة أو 
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صادرة صادر بالفعل أو تنفيذ حكم مصادرة صادر من الدولة الطالبة بالقدر المطلوب وفي حدود تنفيذ أمر م

( بالإضافة إلى مواد أخرى من الاتفاقية اهتمت بالتعاون القضائي في مكافحة الجريمة 1( فقرة )13الطلب مادة )

اتفاقيات متعددة الأطراف أو ثنائية في كما دعت الاتفاقية الدولية إلى أن تقوم بإبرام ، 803المنظمة عبر الوطنية

 .سبيل المزيد من التعاون الدولي لتسهيل إجراءات مصادرة الأموال المحصلة من الجريمة المنظمة

 المبحث الثاني : الإنابة القضائية الدولية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة

 لتحق 
ً
 بالغا

ً
يق القدرة على التصدي للإجرام عبر الوطني، وسد أوجه أولى الفقه الجنائي التعاون القانوني اهتماما

 القصور القانوني التي ساعدت المنظمات الإجرامية على اختراق النظم القانونية .

، والإجرام 
ً
وتعد المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية من الآليات الفعالة لمواجهة الجريمة خصوصا

من دور في التوفيق بين حق الدولة في ممارسة  اختصاصها  -ي مجال الإجراءات الجنائية ف -بوجه عام، لما للتعاون 

  الجنائي داخل حدودها الإقليمية وحقها في توقيع العقاب.

والمشرع المغربي قد نص عليها في قانون المسطرة الجنائية في الباب الثاني من القسم الثالث المعنون بالعلاقات 

  .ت الأجنبيةالقضائية مع السلطا

وسنعمل في هذا المبحث دراسة الأساس القانوني للإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة في )مطلب 

 أول(، على أن نقوم في )المطلب الثاني( لمناقشة إجراءات الإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة.

 للإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمةالمطلب ااول: ااساس القانوني 

الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة 

من الإجراءات التي تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثارا منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها 

 ما لمواجهة الجنائية، المسائل في الإجراءات نقل إلى القضائية الإنابة هذه وبسط سيادتها على إقليمها، وتهدف

 ممتدة المتعلقة بقضايا الجنائية الإجراءات سير تعترض التي العقبات وتذليل تطور، من الإجرامية تشهده الظواهر

 الإقليمية السيادة عقبة على للمحاكمة والتغلب المتهمين لتقديم اللازمة التحقيقات إجراء يكفل بما الوطنية خارج

 أو الشهود كسماع الأخرى، الدول  أقاليم داخل الأعمال القضائية بعض ممارسة من الأجنبية الدولة تمنع التي
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 القضائية والقانونية.
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 مبدأ يوف الدولية الاتفاقيات وفي الوطنية، القوانين في أساسها تجد والإنابة القضائية وغيرها. التفتيش إجراء

 المعاملة بالمثل. 

ــــ الإنابة  ولقد حرصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على نقل الإجراءات الجنائية ــ

ــــــ فنصت في المادة  على أنه : " يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية أن تنقل إحداها إلى  21القضائية ـ

إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح الأخرى 

 . 804التسيير السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة

ى أن: " لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أي دولة كما نصت المادة التاسعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عل

أخرى متعاقدة، القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة 

 : 805خاصة

 .سماع الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال 

  .تبليغ الوثائق القضائية 

 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. 

  .إجراء المعاينة وفحص الأشياء 

  ."الحصول على المستندات والوثائق أو السجلات اللازمة، أو نسخ مصدقة منها 

ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أحكام مهمة بهدف إنشاء أجهزة مشتركة 

ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الإجراءات القضائية في للتحقيق، حتى توفر للدول الأطراف فرصة عقد التفاهم ال

دولة أو أكثر، على أن يوضع الاحترام التام والكامل لسيادة الدولة الطرف التي يتم التحقيق على أراضيها، وهو ما 

 يؤكده نص المادة التاسعة عشرة الخاصة بالتحقيقات المشتركة والتي تنص: " يتعين على الدول الأطراف أن تنظر

في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنش ئ هيئات تحقيق 

مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال 

حقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. ويتعين عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالت

سيجري ذلك التحقيق داخل  على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي

 ". إقليمها
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 المطلب الثاني: مجالات وإجراءات الإنابة القضائية الدولية والموانع التي تحول دون تنفيذها

إن الإحساس بأهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وضمان عدم إفلات مرتكبيها من 

العقاب، جعل الدول تبرم العديد اتفاقيات لتمكين بعضها البعض من الاستفادة من السلطات أو الهيئات 

اصر العصابات الإجرامية المنظمة، وأمام القضائية إدا ما حالت الحدود الإقليمية دون نفاد القانون اتجاه عن

الرغبة  في ملاحقة أفرادها الفارين إلى الخارج و تقديمهم للمحاكمة، لم يكن أمام الدول إلا خيار المساعدة وتسهيل 

الإجراءات الجنائية فيما بينها لتقديم المتهمين للمحاكمة عن طريق الإنابات القضائية الدولية التي بفضلها 

لدول التغلب على  الكثير من العقبات التي تحول أمام تعاون قضائي دولي قادر على مواجهة خطورة استطاعت ا

 .806الإجرام المنظم 

فإننا نتساءل في هدا المطلب عن ماهية إجراءات وشروط الإنابة القضائية الدولية، وما هي الإجراءات التي  وعليه، 

دون تنفيذها، وبالتالي دون مساهمتها في التعاون القضائي الدولي  يمكن أن تكون موضوعا لها، والموانع التي تحول 

 لمواجهة الجريمة المنظمة العبر وطنية؟

 

 الفقرة ااولى: مجالات الإنابة القضائية الدولية والموانع التي تحول دون تنفيذها 

راءات اللازمة لاستكمال تأثير على إنجاز الإج 807لا شك أن للبعد الدولي في الجرائم المنظمة العابرة للحدود

التحريات والأبحاث خارج إقليم الدولة التي تجريها، مما ينعكس لا محالة على موضوعها، وعلى نتيجة التحقيق 

الهادف للوصول لكل الخيوط و الوقائع المكونة للجريمة المنظمة، كحالة وجود عناصر ضرورية لحل مسألة معينة 

ر القيام بإجراء تحقيقات خارج إقليمها بالتنسيق و بإعانة الدولة التي يراد إتمام خارج إقليم الدولة، إذ يستلزم الأم

التحقيق على إقليمها، لتقديم المتهمين والمتورطين للمحاكمة، وهو ما يتم من خلال الإنابات القضائية التي قد 

ليغ الأحكام القضائية، يكون موضوعها أما القيام بإجراء الاستماع للشهود أو إجراء التفتيش والحجز، وتب

والحصول على المعلومات والأدلة وأصول المستندات والسجلات، إلى غير دلك من المواضيع التي تكون مجالا للإنابة 

 .808القضائية

وسنتطرق في هذه الفقرة إلى مواضيع الإنابة القضائية )أولا(، وإلى الموانع التي تحول دون تنفيذها  )ثانيا(، باعتبار 

  ساس ي في التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.دورها الأ 

                                                                                                                                                           
 . 9ـ  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المادة  805
ص  ،2010هيثم فالح شهاب، جريمة الإرهاب و سبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة  - 806

265. 
 .283هيثم فالح ،المرجع السابق،  ـ  807
808
من الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب فضلا عن الإجراءات السالفة الذكر أنه يجوز طلب فتح تحقيق قضائي  14ـ وقد أضافت م  

 والحبس المؤقت ، وإجراء أبحاث و كذلك حجوز ، مصادرات .
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 مجالات ومواضيع طلب الإنابة القضائية : أولا:

كما هو معلوم فالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لا تضع لائحة محددة للإجراءات التي يمكن أن تكون  

، والتي يمكن 809رجت على أن هناك أمورا لا يمكن أن تكون موضوعا لهاموضوعا للإنابة القضائية، لكن الممارسة د

إجمالها في كل الإجراءات الفاصلة الباتة في الدعوى، وفي هدا الصدد يمكن القول بإمكانية أن يكون موضوعا 

وصولا  للإنابة القضائية أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ابتداء بمرحلة البحت التمهيدي والتحقيق الإعدادي

 . 810للمحاكمة

وعموما فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود، على أن لكل دولة متعاقدة القيام 

في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ودلك بمراعاة الشروط والإجراءات الواجب 

تضمنت ذلك أغلب الاتفاقيات المرتبطة بمكافحة الجريمة الوطنية عبر الوطنية توفرها في طلب الإنابة. كما 

داخل   ، استكمالها811الإجراءات التي يمكن أن يطلب قضاة دولة طرف عن طريق السلطة المعنية في الاتفاقية

 إقليم الدولة المكلفة، وهذه الإجراءات هي:

اءات الانابة القضائية، والاستماع الى الشهود يكون على وهو إجراء من إجر سماع شهادة الشهود و ااقوال : * 

إقليم الدولة المطلوب منها دلك وفق قانونها، بينما هناك ما يسمى بنقل الشهود الدي يكون بدوره موضوع للانابة 

 ويتم وفق قانون الدولة الأجنبية بعد نقله اليها.

مراعاة خصوصيات التي تفرضها، ومنها ضرورة احترام الآجال مثلا والتي لا بد فيها من  الطيات القــــــضــــائيــة :* 

شهرين إذا كان المبلغ له في أوروبا والمغرب العربي، وثلاثة أشهر في باقي الدول، كما جاء في قانون المسطرة الجنائية 

 المغربي.

أو مستندات أو نسخ منها قد يكون موضوع الإنابة هو الحصول على وثائق  الحصول على المستندات أو الوثائق:* 

مصادق عليها، لازمة وضروري من أجل استكمال التحقيقات الجارية أمام قضاء الدولة، وذلك بمراعاة الشروط 

 المطلوبة والموانع المفروضة حسب تشريع كل دولة.

أكثر الوسائل تعتبر مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة من *مصادرة ااموال المتحصلة في الجريمة المنظمة:  

فاعلية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لأن المصادرة تقض ي على الهدف الرئيس لعصابات الجريمة 

ذلك أنه في الغالب ما تقوم عصابات الجريمة المنظمة . 812المنظمة وهو الربح وهو ما يؤدي إلى شلل هذه التنظيمات

                                                             
 حكم لكونه من صميم السيادة. كتنفيذ حكم قضائي حيث لا يمكن لسلطة قضائية أجنبية أن تنيب سلطة قضائية أخرى لتنفيذ  - 809
هناك بعض الإجراءات خارجة عن مفهوم إجراءات التحقيق تكون موضوعا للإنابة القضائية كتسليم الطيات القضائية، أو تبليغ  - 810

 الأحكام القضائية، ودلك على سبيل الاستثناء، ودلك بمراعاة خصوصياتها العملية.
من ق.م.ج., حيث تعرض في الأولى للإنابة القضائية الصادرة عن قضاة  715و  714ة المادتان وقد خصص المشرع المغربي لهذه الآلي - 811

 مغاربة في حين تطرق في الثانية للإنابة القضائية الواردة من القضاة الأجانب مع تبيان شكلية هذه الإنابة .
812
 .53م ،ص،2004وق القاهرةالطبعة الأولى، دار الشر -د.محمود بسيوني: الجريمة المنظمة عبر الوطنية -
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اتفاقية مكافحة  813وقد قضت رى غير التي ارتكبت فيها الجريمة،بإخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة في دول أخ

 . 814الفقرة الأولى 12الجريمة المنظمة بهذا التعاون في المادة 

هذه المعطيات لا تسلم إلا بإذن الشخص المعني بالأمر فإذا  * معالجة المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين:

هدف مكافحة الجريمة لمنظمة، يمكن تسليمها في إطار التعاون تم التوصل بإنابة قضائية في هذا الإطار، وب

 .815القضائي الدولي لمكافحة الإجرام العابر للحدود

وعموما يبدوا أن أي القيام بأي إجراء من الإجراءات الجنائية اللازمة للتحقيق في إطار مكافحة الجريمة المنظمة 

ـــفـــتــــيش والحــجــز العبر وطنية، يمكن أن يكون موضوعا للإنابة القضائي ـــيذ إجراءات التـ ة الدولية، بما في ذلك تـنفــ

لممتلكات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال العصابات الإجرامية المنظمة، فضلا عن القيام بإجــراءات 

ــــنة و فـحـص الأشــيــاء والتدقيق فيها، وتبليغ الأحكام القضائية الصادرة ضد أ فراد العصابات المنظمة. وبعدما المـعايـ

تناولنا مجالات الإنابة القضائية والإجراءات التي يمكن أن تكون موضوعا لها فإننا نتساءل عن ماهية الإجراءات 

 التي لا يجوز أن تكون موضوعا للإنابة القضائية الدولية والتي تختلف باختلاف التشريعات الجنائية. 

 

 ت  القضائية الدولية :ثانيا: موانع تنفيذ  الإنابا

يبدوا أن موانع تنفيذ الإنابة القضائية الدولية تشبه الموانع التي تحول دون تنفيذ إجراء تسليم المجرمين، لدرجة 

، ذلك أنه ليس 817، إلا أن الأمر يختلف من دولة لأخرى 816أن بعض التشريعات تحيل عليها مباشرة هذه الموانع

 الدول. بين 818هناك إجماع على هده الموانع

في هدا السياق نجد المشرع المغربي  في الحالة التي يكون فيها مطلوب منه تنفيذ الإنابة القضائية لا  المس بالسيادة:

                                                             
( من الاتفاقية، قصت بان على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية تتلقى طلبا من دولة أخرى بمصادرة أموال أو 1( فقرة )2مادة ) -813

و معدات أو أشياء أخرى متعلقة بالجريمة على إقليمها عليها أن تقوم بإحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لاستصدار حكم مصادرة أ

 تنفيذ أمر مصادرة صادر بالفعل أو تنفيذ حكم مصادرة صادر من الدولة الطالبة بالقدر المطلوب وفي حدود الطلب .
بالإضافة إلى مواد أخرى من الاتفاقية اهتمت بالتعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما دعت الاتفاقية  - 814

يات متعددة الأطراف أو ثنائية في سبيل المزيد من التعاون الدولي لتسهيل إجراءات مصادرة الأموال الدول إلى أن تقوم بإبرام اتفاق

 (. 285المتحصلة من الجريمة المنظمة. للمزيد انظر)  د.شريف كامل، م س، ص 
 المادة السادسة من قانون حماية المعطيات الشخصية. - 815
816
 كالتشريع القطري  - 
بالنسبة لبعض الدول فإنها تمتنع عن تنفيذ الإنابة القضائية كيفما كان موضوعها كلما و جدت أسباب جدية تفيد بأن طلب   - 817

وب التعاون قدم لتسهيل متابعة قائمة على اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو كلما تعلق الأمر بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطل

 ات صبغة سياسية أو عسكرية.إليه التنفيذ ذ
كاعتبار التشريع التونس ي والفرنس ي للجريمة السياسية مانع لتنفيذ الإنابة، والأمن العمومي والسيادة في النظام المغربي، وازدواجية  - 818

 التجريم في التشريع القطري.
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، وهي إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية لا يدخل في 819يكون مجبر على تنفيذها، بل يمكن له رفضها في عدة حالات

، أو 820اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية يمس بسيادة المملكة المغربية 

 .821إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية يمس بأمنها و نظامها العام و مصالحها الأجنبية

انون المصري مثلا يرفض تنفيذ الإنابة إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ الإنابة إذ نجد الق ازدواجية التجريم:

، وإذا كانت الجريمة لا 822بشأنه لا يشكل جريمة في القانون المصري، وما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة

 يجوز فيها التسليم .

أي إشكال ولا يعد مانع من موانع الإنابة القضائية في العديد من التشريعات لا يطرح السر البنكي  السر البنكي:

ولكن في بعض الدول يمكن دلك، خاصة في التشريعات التي تلتزم بالسر المهني بحيث يعاقب الموظفين على إفشاء 

السر المهني، حتى ولو كن مجرد إخبار بوجود حساب بنكي في مؤسسة بنكية معينة، حتى ولو كان بين زميلين في 

سة )مثلا فلان له حساب بنكي(، كالتشريع السويسري الذي يعتبر السر البنكي قاعدة دستورية إلا أنه نفس المؤس

يمكن رفعه  في إطار التعاون الدولي، في الميدان الجنائي وفق شروط وضوابط معينة كدراسة الطلب من طرف 

همة وان يكون الشخص المعني موضوع لجنة تسمى المجلس الفيدرالي التقني لمكافحة الجريمة ودلك في الجرائم الم

 .823متابعة، كما ان السر البنكي يحيل على قواعد المعاملة بالمثل التي قد تكون أساس في غياب اتفاقية ثنائية

والملاحظ هنا أن الدولة الرافضة لتنفيذ الإنابة تلتزم بإشعار الدولة الطالبة و يجب أن يكون قرارها القاض ي 

من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، غير أنه إلى  17كما هو الشأن بالنسبة للمادة بالرفض معللا ومسببا 

جانب الرفض نصت بعض الاتفاقيات على إمكانية تأجيل الإنابة القضائية إذا تبين لها أنه من شأنها عرقلة أبحاث 

 أو إجراءات أخرى سارية في الدول المنفذة للإنابة .

                                                             
ويبدو هدا من خلال بعض الإحصائيات الواردة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات المغربية خلال السنوات  - 819

 ، والتي ورد بها :2009-2010

قضائية وتم تنفيذ إنابة  241: بلغ عدد الإنابات القضائية الدولية 2009الإنابات الواردة على السلطات المغربية من الخارج: ففي سنة  -1

 منها. 65إنابة قضائية وتم تنفيذ  180بلغ عدد الإنابات القضائية الدولية  2010منها، في حين سنة  184

: وصل العدد إلى 2010سنة  منها، 9إنابة قضائية وتم تنفيذ  20: وصل العدد 2009سنة  الإنابات الصادرة عن السلطات المغربية: خلال-2

 .4والمنفذ منها  24

 
820

: .... يمكن أن ترفض تنفيذها فيما إذا 1957أ كتوبر  5من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين المغرب و فرنسا الموقعة في  9المادة ـ  

 لم تكن من اختصاصها بمقتض ى قوانين بلادها أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البلاد....
 تسليم أصول العقد المحفوظة عند الموثق إلا بمقتض ى قرار قضائي وأن يحرر نظير للعقد .تمنع  32.09من القانون  52كذلك المادة  - 821
822
 .110عدنان العوني، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل الأموال، بدون طبعة ، ص،  
823
الحصول على نسخة منها،  أيضا ففي التشريع الفرنس ي مثلا نجد قانون التوثيق يمنع تسليم أصول الوصايا الرسمية، كما لا يمكن  - 

ا نجد في التشريع الكندي أن جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة باليورانيوم لا يمكن أن تسلم لدولة أجنبية أو أن تنفذ أية إنابة في هذ

 الباب.  
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نه وبالرغم من المعيقات والصعوبات العملية التي تطرح إما تنفيذ الإنابة القضائية الدولية وعليه يمكن القول ا

ودورها في مكافحة الإجرام العابر للحدود، إلا أنها تبقى أهم وأنجع آليات التعاون القضائي الدولي في ميدان 

ي هذا النوع من الجرائم للمحاكمة التحقيقات الجنائية، وملاحقة أفراد هذه العصابات، وتقديم الأشخاص مرتكب

أمام السلطات القضائية المختصة، كما يتوجب القول في هذا المضمار أن مواجهة خطورة الجريمة عبر الوطنية لا 

 .824يتحقق إلا بتفعيل مؤسسة الإنابات القضائية الدولية

 .لدوليةالفقرة الثانية : الإجراءات المتبعة في تبليغ و تنفيذ الإنابة القضائية ا  

تخضع الإنابة القضائية الدولية لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ هذه الإنابة من حيث إجراءات التبليغ )أولا ( 

  وكذلك تنفيذها ) ثانيا (.

  أولا : تبليغ الإنابة القضائية الدولية

في فقرتها الثانية التي تنص  715 الدولية في المادة لقد نظم قانون المسطرة الجنائية طرق تبليغ الإنابات القضائية 

على أنه " توجه الانابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقية تقض ي بخلاف ذلك 

أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة توجه نسخة من 

   ثائق في نفس الوقت إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ".الإنابة القضائية و الو 

  :و عليه يمكن القول بأن الإنابة القضائية توجه بطريقتين 

 ــــــ الطريقة الدبلوماسية : 

تعد الطريقة العادية أو ما يطلق عليه بالطريقة الدبلوماسية القناة الرسمية التي يتم عبرها إرسال الإنابة 

ضائية ،إذ يرسل طلب الإنابة القضائية إلى وزير العدل من طرف السلطات القضائية المغربية ليحيله بدوره إلى الق

وزارة الخارجية و التي ترسلها بدورها إلى وزارة الخارجية في الدولة المنابة ،هذه الأخيرة تقوم بتحويلها إلى وزارة العدل 

   .ختصة بالقيام بالإجراءات الواردة في الإنابة القضائية الدوليةبنفس الدولة التي حدد الجهة القضائية الم

ومنه فهذه الطريقة تخضع لرقابة أولية من لدن وزارة الخارجية و وزارة العدل ثم الجهة القضائية المعنية 

   بتنفيذها.

                                                             
824
 .109عدنان العوني,، مرجع سابق ، ص،  -
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ها للوصول إلى الجهة لكن ما يمكن مؤاخذته على هذه الطريقة هو أنها تتسم بالبطء نظرا لطول المدة التي تستغرق

القضائية المختصة لدى الدولة المطلوبة، وفي هذا الصدد أمكن تبليغ الإنابة مباشرة بين وزارتي العدل كما قضت 

   به الاتفاقية المغربية الأمريكية، وكذا الاتفاقية المغربية الاسبانية إضافة إلى اتفاقية الرياض.

   ــــــ الطريقة الاستعجالية: 

إلى هذه الطريقة إلا في حالة الاستعجال، بحيث يمكن توجيه الإنابة القضائية مباشرة من السلطة المركزية  لا يلجأ

من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ  10الطالبة إلى السلطة المركزية المطلوبة كما هو الشأن  في الفصل 

ية والجمهورية الايطالية،أو توجيه الطلب مباشرة من الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغرب

 السلطة القضائية المطلوبة كما هو الحال مع بلجيكا. 

ويمكن اعتبار هذه الطريقة كمقابل أو كبديل للطريق الدبلوماس ي الذي يتميز بالبطء و طول الأمد، لكن رغم 

الاستعجال و هو ما نهجه المشرع المغربي  محاسن هذه الطريقة إلا أن أغلب الدول قيدتها بضرورة توفر حالة

من ذات القانون على توجيه  715من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية و المادة  714حينما نص في المادة 

 الإنابات القضائية مباشرة إلى القضاة المختصين بتنفيذها في حالة الاستعجال . 

 

  :يةثانيا : تنفيذ الإنابة القضائية الدول

يخضع تنفيذ الإنابة القضائية  لسلطة و إجراءات الدولة المنفذة دون أي تدخل من الدولة الطالبة، ففي حالة 

وجود اتفاقية دولية تنظم الإنابة القضائية فان هذه الاتفاقية لا تتطرق لكيفية تنفيذ الإنابة في الدولة المنفذة، 

    .يذ الإجراءات المماثلة وفقا لقانون الدولة المنفذةفهي تتم بطريقة واحدة الطريقة المتبعة في تنف

من قانون المسطرة الجنائية نجد أن المشرع قد نص على أن مسطرة تنفيذ الإنابات  715وبالرجوع إلى المادة 

القضائية الدولية الواردة على السلطات المغربية تنفذ بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات القضائية الصادرة 

اخل أراض ي المملكة المغربية مع مراعاة الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المبرمة في هذا الشأن سواء كانت دولية أو د

من الاتفاقية  14من اتفاقية الرياض وكذا الفقرة الأولى من المادة  18ثنائية أو إقليمية،و هو ما نصت عليه المادة 

ية بشأن التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام و المبرمة بين المغرب و دولة الإمارات العرب

   تسليم المجرمين.
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وفي حالة ما إذا رغبت الدولة الطالبة بناء على طلب صريح منه في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين 

ع قانون الدولة المطلوب منها، وتعمل هذه على الدولة المطلوب منها ذلك الاستجابة لرغبتها ما لم يتعارض ذلك م

 الأخيرة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات عند تنفيذ الإنابة القضائية وتتجلى في:

  إحالة الأشياء و الوثائق و باقي العناصر المطلوبة،و إذا تعلق الأمر بوثائق تسلم نسخة مطابقة للأصل ما

  . الأصول و كان ذلك ممكنالم ترغب الدولة الطالبة صراحة في الحصول على 

  تأجيل تسليم الأشياء،الملفات أو أصول الوثائق المطلوبة إذا كانت ضرورية لإجراء جنائي يجاري،حيث

   يقع تسليم ما ذكر بمجرد انتهاء المسطرة

  إشعار الدولة الطالبة بنتائج الطلب. وبناء على طلب صريح تشعرها بتاريخ و مكان تنفيذ طلب الإنابة

  . ئية وبالأشخاص الحاضرين في الإجراءات المسطريةالقضا

كما تعيد الدولة المطلوبة في أيسر وقت ممكن الأشياء و أصول الملفات و الوثائق التي توصلت بها من أجل تنفيذ 

 طلب التعاون القضائي إلى الدولة الطالبة ما لم تتخلى عنها هذه الأخيرة صراحة.

  :ننا جملة من التساؤلات يمكن إجمالها فيما يليو مما ذكر أنفا يتبادر إلى أذها

ما هو أجل تنفيذ الإنابة القضائية؟ هل من الممكن تأجيل تنفيذها ؟ وهل يمكن للدولة المطلوبة رفض طلب الإنابة 

 القضائية؟ وإذا أمكن لها ذلك هل هي مجبرة لتعليل رفضها أم لا ؟

المتعلقة بتنفيذ الإنابة القضائية يمكننا القول بأن أجل تنفيذ و محاولة من الإجابة على الإشكالات المطروحة و 

الإنابة القضائية غير محدد لكن يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفذ طلب الإنابة القضائية في أقرب 

سباب وقت ممكن بدون أي تأخير،و أن تراعي إلى أقص ى مدى ممكن أي مواعيد تقترحها الدولة الطالبة و تورد أ

   .التعجيل في الطلب ذاته

أما فيما يخص إمكانية تأجيل تنفيذ الإنابة القضائية الدولية فيجوز ذلك على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو 

متابعات أو إجراءات قضائية جارية أمام محاكمها،و في هذه الحالة،يتعين على الدولة المطلوبة أن تتشاور مع 

مكانية تنفيذ الإنابة القضائية حسب ما تراه الدولة المطلوبة متلقية الطلب ضروريا من الدولة الطالبة لتقرير إ

   . شروط و أوضاع

وبخصوص رفض تنفيذ الإنابة القضائية فيمكن للدولة المطلوبة رفض الإنابة القضائية إذا تعلق الطلب بجرائم 

رتبطة بجرام سياسية أو بخرق التزامات عسكرية، تعتبرها الدولة المطلوب منها التنفيذ أما بجرائم سياسية، أو م

إذا ما قدرت أن من شأن تنفيذ الإنابة القضائية المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو بمبادئها الأساسية أو 
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مخالفا لتشريعها، كذلك إذا وجدت أسباب جادة للاعتقاد بأن الطلب قدم لتسهيل متابعة قائمة على اعتبارات 

ق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية، أو يدعوا إلى الاعتقاد بأن وضعية الشخص المتابع يمكن أن تتضرر العر 

بإحدى الاعتبارات ،إضافة إلى السبب المتعلق بالاختصاص بحيث يرفض الطلب إذا كان لا يدخل في اختصاص 

    .الدولة المطلوبة حسب تشريعها الداخلي

ل هذا الرفض بحيث نجد أن معظم الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا أوجبت تعليل كل و عليه فلابد من تعلي

   .رفض كلي كان أو جزئي لتنفيذ الإنابة القضائية

و تجدر الإشارة إلى أن الموافقة على تنفيذ الإنابة القضائية يرتب مجموعة من الالتزامات تتقيد بها كل من الدولة 

  :ذلك نذر من بينهاالطالبة و المطلوب منها 

أن يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية الأثر القانوني ذاته،كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة 

  .طالبة الإنابة

لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه. خضوع الإجراءات المنقولة بناء على 

  .قانون الدولة المطالبة. إبلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ نتيجة للإجراءات اتفاق

 خاتمة

نختم دراستنا لموضوع  دور الإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة على القول بأن هذه الآلية الدولية 

لها إسهام كبير في تكثيف مجهودات المجتمع الدولي في العمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي أضحى يهدد 

مي والتكنولوجي الذي أصبح من أنجع الوسائل التي تعتمده أمن واستقرار الدول، خاصة في ظل الانفتاح العل

المنظمات الإجرامية الدولية في سبيل الانتفاع وتحقيق غرض الربح على حساب الإضرار بأمن المجتمعات الدولية. 

وعليه فعلى كل الفاعلين الدوليين من منظمات ودول العمل على تفعيل أكثر لهذه الآلية وتبسيط مساطرها لأجل 

 حقيق تعاون أكبر في هذا المجال. ت
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 صناعة الإجماع الإعلامي اامريكي بين التأثير والتأثر بسياسات

الولايات المتحدة الامريكية   
 

 د. شيماء الهواري 

،دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية متخصصة في الاعلام السياس ي  

المملكة المغربية. –جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء خريجة    

Email :chaimaaelhaouari19@gmail.com 

 

 الملخص:

يتصف الإعلام الامريكي بكثافة وتعدد مؤسساته الاعلامية واتساع وتطور وسائل الاتصال والقنوات 

الفضائية وقنوات الكيبل الاخبارية، ويسعى دوما لإستثمار التفوق التكنولوجي والتقني لوسائل الاتصال لتحقيق 

مكاسب سياسية وأخرى إقتصادية وعسكرية. ويسيطر على الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية منظومة من 

الشركات والمؤسسات إلاعلامية الخاصة، وفي الغالب تسلك منهجية الخيار الحكومي لدعم الإستراتيجيات 

الخبرة ومراكز الدراسات المعنية السياسية والإقتصادية والعسكرية عبر مخططات إعلامية رصينة تعدها بيوت 

بها. كما ان الاعلام الامريكي يحدوا حدو اعلام دول العالم الثالث في استخدام الدين في القضايا السياسية 

 والاجتماعية وحتى الاقتصادية عبر وسائل الاعلام لخدمة مصالح الدولة .

 

الاجماع_ التاثير_ القرارات السياسية_ حرية الاعلام_ الامريكي_ الدين_ الشعب_ صناعة الكلمات المفاتيح: 

 التعبير_ صحافة
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 المقدمة:

يعتبر الشعب الأمريكي من الشعوب المتعصبة دينيا لذلك نجد أن الساسة يغذون هذا التعصب 

 وينمونه من خلال حرية فتح القنوات والإذاعات الدينية سواء التبشيرية أو الفقهية، وإعطاء الحرية للقساوسة في

تقديم أفكارهم بشتى الطرق حتى ولو كانت تجرح من يخالفونهم في العقيدة أو من هم من مذهب مسيحي أخر )مثل 

الكاثوليك والمورمون والمسلمين والسيخ والبوذيين...(. فللقنوات المسيحية دور في تأجيج نيران الكراهية والعنصرية 

إلى إستعمال العنف اللفظي والإيذاء الجسدي ضد أي  تجاه المسلمين وتجاه معتقداتهم.وتدعوا بعض القنوات

خاصة السود الأمريكيون فهم يمثلون نسبة كبيرة من المسلمين الأمريكيين أكثر -مسلم سواء كان مسلما أمريكيا 

أو عربيا أو آسيويا. هذه الحملات العنصرية اشتدت إبان الهجوم الإرهابي على مواقع داخل التراب  -من البيض

 .2001شتنبر  11ي في الأمريك

وليست القنوات الدينية وحدها من تعتمد الدين في سياساتها بل نجد أن البعد الديني متجذر في الإعلام 

الأمريكي ككل، وهو يؤثر بشكل أو بآخر على التوجهات الإعلامية الأمريكية وعلى الرأي العام الأمريكي،وتستغله 

الضرورة ذلك، ونجد لوبيات تعتمده كدستور لها وكهوية خاصة  جماعات الضغط لتحقيق مصالحها إذا استدعت

 بها كما الحال مع اللوبي اليهودي.

 اهمية الدراسة:

تتجلى اهمية دراسة الحقل الاعلامي الامريكي و تاثيره و تاثره بالسياسات الدولة في كون الاعلام في 

اييد الشعبي للقرارات السياسية التي تسعى الحكومة الولايات المتحدة الامريكية يعمل كوسيلة للجمع الاجماع و الت

الى تفعيلها سواء قرارات تخص الجانب السياس ي الخارجي او الداخلي ، لذلك فيجب ابراز كيفية تاثر و تاثير 

 الاجماع الاعلامي بسياسات الحكومات الامريكية .

الامريكية على الاجماع الاعلامي في كيف تتأثر وتؤثر السياسات الحكومية الاشكاليات المطروحة: 

الولايات المتحدة الامريكية لدعمه سياساتها الداخلية و الخارجية؟ وهل هذا يؤثر على حرية الاعلام في الولايات 

المتحدة؟ ام ان قانون الصحافة والاعلام الامريكي يحمي حرية التعبير و الراي والنشر والاعلام؟  وهل للمؤسسات 

 ؤسسة رجال الدين تاثير على الخطاب الاعلامي الامريكي؟الاعلامية ولم

 هناك دراسات سابقة عديدة في هذا المجال اهمها:الدراسات السابقة: 

يقدم نعوم تشومسكي في كتابه "السيطرة على الإعلام"، رؤية نقدية السيطرة على الاعلام : نعوم تشومسكي:  -

ي الرأي العام، ومسؤولية شركات العلاقات العامة التي تتعاقد معها للدور السياس ي للإعلام الأمريكي في التحكم ف
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الإدارات الأمريكية في بناء تصورات متحيزة حول كثير من القضايا والشؤون العامة التي تهم الإنسان الأمريكي في 

 .مجال سياسات الحكومة الداخلية والخارجية

يشير بهذا الصدد الى الحملة الكبرى  يقي: نعوم تشومسكي:الارها  الدولي في العالم الحق قراصنة و اباطرة: -

المبني على ’ كلير ستيرلينغ‘على كتاب  والتى اعتمدت  1981في عام ” الارهاب الدولي“التي شنها رونالد ريغان ضد 

تهدف الى زعزعة الاستقرارفي المجتمع الديمقراطي “فرضية اساسية وهي ان الارهاب الدولي اداة من ايحاء سوفياتي 

تبيانه ان الارهاب يصيب  في محاولة اثبات هذه المقولة عبر ’ والتر لاكور ‘مر مفكرون آخرون مثل واست” الغربي

المجتمعات الديمقراطية فقط. ويضيف تشومسكي ان الحقيقة في العالم الواقعي وليس العالم المبني على الخيال 

هم من الكوبيين ومن شعوب امريكا   الاخيرة معاكسة لذلك لان اكثر ضحايا الارهاب في العقود” الأورويلي'“الأمريكي 

او بلدات لبنانية   فعندما تقصف اسرائيل مخيمات فلسطينية  لبنان،  الوسطى ومن الشعوب العربية، مثلا

 ذلك ارهاب. وتقتل وتدمر وتخطف بواخر وتأخذ رهائن لا يعتبر الامريكيين 
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 لحرية الصحافة في الولايات المتحدة اامريكيةااسس القانونية الفرع الاول: 

يظن البعض أن الولايات المتحدة الامريكية لا تفرض قيودا على الصحافة ووسائل الاعلام لكنها في 

 المقابل لا تقيدها بترسانة قانونية تحد من نشرها للاراء والاخبار مهما كانت.

 اامريكيةالفقرة ااولى: حرية التعبير في الولايات المتحدة 

مثل صمام الضغط... ففي »وصف جوشوا فريدمان حرية التعبير في حديثه لموقع يو إس إنفو بأنها 

البلدان السلطوية يسيطر الأشخاص الذين في السلطة على ما يعلن ويقال، أما الناس الذين في خارج السلطة 

أما البروفيسور  825«.لي إلى مجابهة أكثر عنفافينتابهم الغضب ويزداد غضبهم أكثر فأكثر، وهذا يمكن أن يؤدي بالتا

تبدو الولايات المتحدة الأمريكية غير عادية »نعوم تشومسكي فينظر لحرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية 

أن لم تكن فريدة في غياب الكوابح على حرية التعبير، وهي غير عادية أيضا في مدى نجاعة الأساليب التي توظف 

 «.ية التفكيرلكبح حر 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم حرصا على حماية حرية التعبير، فقد كانت 

من أوائل من وقعوا على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

د يملكون الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية والسياسية الذي أكد فيهما المشرع الدولي على أن الأفرا

السعي والتلقي والنقل للمعلومات والأفكار من جميع الأنواع. كما أن الدستور الأمريكي يحمي حرية التعبير ويحمي 

من أشد الخطابات عدوانية وإثارة للجدل، ولا يسمح بتنظيمها إلا في ظروف معينة  من القمع الحكومي حتى

دة وضيقة. فالنظام الامريكي مبني على الفكرة القائلة بأن التبادل الحر والمفتوح للأفكار يشجع التفاهم ومحدو 

 826ويدفع بتقص ي الحقائق قدما ويتيح الرد على الأكاذيب ودحضها.

 ساهم الدستور الامريكي في حماية الحق في التعبير من خلال التعديل الأول من الدستور المعنون بـ

لا يصدر الكونغرس أي »العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور" الذي نص على حرية "

قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق 

، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف
ً
ومنه فالولايات المتحدة قد نصت  «.الناس في الاجتماع سلميا

دستوريا على وجوب إحترام حرية الكلام أو التعبير ومنع أي قانون يحد منها. ولدعم هذا النص الدستوري ولحماية 

مَن يحاولون تقييدها،  وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن حرية التعبير من ممارستها بهدف الإساءة للغير أو م 

 . 1973. وبدأ العمل به في عام Test Millerميلر  و خرق لحدود حرية التعبير، ويسمى باختباراعتباره إساءة أ

                                                             
بحرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية"، مقالة مأخوذة عن الموقع  _ اسم الكاتب غير متوفر : "وجهات النظر المتعارضة تتمتع825

 . iipdigital.usembassy.gov الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية:

 *_ جوشوا فريدمان: صحفي أمريكي سابق فائز بجائزة بولتزر وهو المدير الحالي للبرامج الدولية في جامعة كولومبيا في نيويورك.
حرية التعبير في الولايات المتحدة:، مقالة مأخوذة عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية مكتب برامج : الكاتب غير متوفر _ اسم 826

 .iipdigital.usembassy.gov : 2013، بتاريخ نيسان IIP DIGITALالإعلام الخارجي، 
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والجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة، ولهذا 

 لها.  تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة
ً
لكن حرية التعبير ليست مطلقة في مركزا إعلاميا

الولايات المتحدة، فبصفة عامة تملك الحكومة حرية تصرف أكبر في فرض القيود، بحيث يمكن للحكومة فرض 

قوانين معقولة على مدى علو مكبرات الصوت المستخدمة في الحي التجاري في وسط المدينة، أو فرض قيود معقولة 

ية في منصف الليل، أو فرض شرط الحصول على تصاريح للمسيرات على الاحتجاجات في الأحياء السكن

والاحتجاجات المنظمة للتأكد من أنها لا تشكل خطرا على السلامة العامة، شريطة أن تنطبق مثل هذه القيود على 

حتوى فهو جميع المتكلمين دون اعتبار المستوى المعين أو وجهة النظر المعينة للخطاب. أما التقييد المستند على الم

غير مسموح به بشكل عام، إلا أنه توجد بعض الاستثناءات الضيقة على فئات خاصة من التعبير التي يمكن 

تقييدها بموجب التعديل الأول للدستور، وهي تشمل التحريض على أعمال عنف وشيكة، وتهديدات حقيقية، 

ق في ال 2001شتنبر  11وبعد أحداث  827وخطابات التشهير والفحش. دِّ  ولايات المتحدة على قانون يعرف بـص 

Patriot Act  الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون

 .2001شتنبر  11اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 

والعراق فيما يعرف بالحرب على ومع بدأ الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستان 

الإرهاب، وتعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية والصحافيين العاملين بها لإعتداءات متكررة من قبل القوات 

في أفغانستان  قناة الجزيرة الاخباريةالأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك وخاصة بعد استهداف مقر 

طارق والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد  2003وفي بغداد أثناء عملية غزو العراق سنة  2002سنة 

وثائق سرية اشتهرت باسم وثيقة  2005في نونبر  الديلي ميرور البريطانية ، وساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفةأيو 

ف المركز الرئيس ي لقناة الجزيرة في كان يرغب بقص جورج بوش الإبن قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي

 828وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الاتهامات. قطر.

وللحفاظ على حرية التعبير الإعلامي وإستمراريته كان من الواجب على المشرع الأمريكي خلق أسس 

 قانونية تحمي ولا تقيد هذه الحرية الإعلامية وتساهم في تقدمها.
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مقالة مأخوذة عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ:  _ اسم الكاتب غير متوفر : حرية التعبير في الولايات المتحدة،

 ، مرجع سابق.03/2013
 .ar.wikipedia.org _ موسوعة ويكيبيديا: 828
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 القانوني لحرية الصحافة في الولايات المتحدة الامريكيةالفقرة الثانية: ااساس 

القانون الأميركي مشتق عن القانون الإنجليزي العام، وهو قانون غير مدون قائم على العرف والعادات. 

رها القضاة في العادة من خلال أحكام صادرة في قضايا  فسِّ وهذا يعني أن الدستور والتشريعات البرلمانية يجب أن ي 

سابقة أقامها لدى المحاكم إما الأفراد أو الدولة. فالمحكمة العليا في الولايات المتحدة هي الحكم الأخير في ما يعنيه 

 .الدستور وعما إذا كانت التشريعات أو قرارات المحاكم الأدنى تتطابق مع نصوصه

ت  ددِّ بموجب دستور لم يكن بعد استقلال الولايات المتحدة أنشأت حكومة قومية ثلاثية السلطات، ح 

عندما صادقت الولايات على التعديلات العشرة  1791فيه في البداية قانون للحقوق. وظل الأمر هكذا حتى سنة 

لا يجوز »الأولى التي أدخلت على الدستور، والتي احتوت على الكلمات الخمس والأربعين التي تشكل التعديل الأول 

 يتعلق بإنش
ً
اء دين، أو منع ممارسته بحرية؛ أو يحدِّ من حرية التعبير، أو الصحافة، أو للكونغرس أن يسن قانونا

جميع القوانين التي حددت حرية الصحافة في  .»حق الناس بالتجمع بسلام، أو مطالبة الحكومة برفع المظالم

 من هذه الجملة القصيرة المطلقة، فهي تمنع الحكومة الفدرالية 
ً
ومن خلال  -الولايات المتحدة مشتقة عمليا

حكومات الولايات من اتخاذ أي إجراء أو رقابة أو إشراف على وسائل الإعلام. وهذه الجملة لا  -التعديل الرابع عشر

 .كما لا تنسب ممارسة هذه الحقوق لتحقيق واجبات أو مسؤوليات"الصحافة"، تحاول تحديد ماهية 

يجب تحديد من هو الصحفي أولا في تحدة وقبل التطرق إلى الأسس القانونية للصحافة في الولايات الم

  القانون الامريكي؟

حاولت المحاكم الأمريكية الإجابة عن هذا السؤال، فإذا كانت الحكومة قادرة على تعريف من هو مؤهل 

 أن تراقب من يجمع وينشر الأخبار. لكن مع وصول الإنترنت التي تتيح لأي كان 
ً
للعمل كصحفي، فإن بإمكانها أيضا

فكيف يمكن للقانون أن يحدد من هو مؤهل كمبيوتر واشتراك بالإنترنت أن ينشر رأيه أمام العالم، لديه 

فالانترنت هو وسيلة تعبر حدود الدول بلحظة وتسمح بنشر المعلومات والأفكار في طرفة  للمطالبة بهذه الحقوق؟

كلام والمتكلمين الذين يستخدمون الإنترنت عين. لذلك، فإن تحديد ما هي المعايير والقوانين التي سوف تطبق على ال

 829لإجراء الاتصالات سوف يكون التحدي الإجتهادي الكبير للقرن الحادي والعشرين.

                                                             
_ جين ا. كرتلي: الأسس القانونية لحرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية"، مقالة مأخوذة من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 829

 .iipdigital.usembassy.govيكية: الأمر 

( طالبت إدارة نيكسون في هذه القضية بان تأمر 1971*_ قضية "أوراق البنتاغون"، شركة نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة، )

ع، حكمت المحكمة بتوقف صحيفتي نيويورك تايمز والواشنطن بوست عن نشر الوثائق السرية المتعلقة بحرب فيتنام. ففي رأي غير م  
ِّ
وق

ثبت أن صدور المطبوعة سوف 
 
ل العبء الكبير المفروض عليها من المحكمة العليا لأنها لم ت المحكمة العليا أن الحكومة قد فشلت في تحمِّ

 ينتج عنه أذى مباشر، وفوري، ويتعذر إصلاحه بالنسبة للمصلحة القومية.

 لإحدى الولايات يسمح للمسؤولين بمنع صدور الصحف "المؤذية (. أبطلت المحكمة العليا تش1931*_ دعوى نير ضد منيسوتا، )
ً
ريعا

، والفضائحية، والتشهيرية
ً
 الناشرين الذي سبق أن صدر بحقهم حظر بالحصول على موافقة المحكمة  ."عمدا

ً
وطالب التشريع أيضا

 قبل العودة إلى الصدور. المحكمة العليا قررت أن 
ً
تنتهك التعديل الأول. غير أن رأي رئيس المحكمة القيود المسبقة" تعتبر أنها "مسبقا

 بأن نشر التفاصيل عن تحركات القوات 
ً
تشارلز إيفانز هيوز لاحظ أن الحماية الدستورية "ليست غير محدودة بشكل مطلق"، موحيا

، أو نشر البذاءات، أو التحريض على أعمال العنف يجب أن تخضع للقيود.
ً
 العسكرية في أوقات الحرب، مثلا
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يعتبر حصول الصحفي على وثائق أو معلومات قضائية سرية أمرا مسموحا به؛ حيث يميل النظام 

على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع القانوني الامريكي إلى ترجيح المصلحة في الانفتاح. ولا تعاقب 

سريتها إلى سبب أخر غير أنها قضائية. كما يباح الاطلاع على الوثائق السابقة للمحاكمة. ويمكن للصحافة أن تنشر 

أي ش يء مما يكتشف في الجلسة القضائية العلنية أو مما يشكل السجل العام للقضية، غير أن القانون الأمريكي 

لتقاط الصور أثناء المحاكمة. وتسمح قلة منها بالتقاط الصور للمشاركين في المحاكمة وهم في طريقهم إلى يحضر ا

 قاعة المحكمة أو أثناء خروجهم منها...

أما بخصوص إفشاء الأسرار الرسمية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية حماية قوية للصحافة في نشرها 

أوراق الصحافة بالعقاب عندما تنشر معلومات سرية لكونها تطبق قرار  للأسرار الحكومية؛ حيث لا تطارد

الذي ينص على أن كل التقييدات المسبقة للصحافة تنتهك بالضرورة التعديل  نير؛ على غرار قرارالبنتاغون 

الأول؛ لكنه أوضح أنه يترتب على الحكومة تبرير أي محاولة لمنع الصحف من النشر وليس على الصحف أن تفسر 

أسماء عملاء  والحالة الوحيدة التي قد تعرض الصحافة للمساءلة القانونية هي إفشاء .لماذا لها الحق في النشر

المخابرات بأسلوب يتجاوز النمط المسموح به لنشر الأسماء أي بشكل أكثر بروزا مما تنشر به الأسماء الأخرى في 

الصحف في حالة وجود مثل هذا النمط، وعندما يرجح أن يؤدي النشر إلى الإخلال بنشاط المخابرات. وفيما يخص 

للسمعة الشخصية فالمحكمة الأمريكية العليا فسرت الدستور الدعاوي ضد الصحفيين بالتشهير أو أي إساءة 

على أنه يقدم حماية ضمنية للسمعة الشخصية. ونظرا لكون الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية أساسية 

لحرية الصحافة والتعبير ونقل المعلومات وحق الجمهور في تلقيها لم ينجم عن الضمانات الدستورية الخاصة بحق 

اظ على السمعة الشخصية نتائج لصالح المدعين في دعاوي التشهير. وتجدر الإشارة إلى أنه توقف إستخدام الحف

القانون الجنائي المضاد للتشهير منذ الخمسينات. ويرى كثير من الفقهاء الدستوريين الأمريكين أن تلك القوانين 

 تشكل تهديدا للسلم العام. تعتبر اليوم غير دستورية ما لم تكن المادة الصحفية المنشورة

وفي الولايات المتحدة تعد صحة الخبر دفاعا كاملا في الدعوى حتى ولو كانت الوقائع مغلوطة لا يحكم 

على الصحيفة المتهمة بالإدانة إلا لو تبث أنها لم يؤدي واجبها في تقص ي الحقائق كما ينبغي. كما أن القذف مسموح 

تبث المدعي سوء نية الصحيفة أو إهمالها. كما أن التقييمات الأخلاقية لا تعد في حق الشخصيات العامة إلا إذا أ

قذفا في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا صيغت بطريقة معينة على نحو استثنائي حيث تعتبر في هذه الحالة 

  830مجرد إهانة.

لإعلام الدولي، لذلك عمدت يعرف المجال الإعلامي الأمريكي طفرة قوية لا مثيل لها بين أقرانه من ا

 الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل تنظيمه. 

 الفقرة الثالثة: التنظيم الحكومي لوسائل الإعلام

إن حرية الصحافة تعد مبدأ سياسيا في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تكن الحريات الصحفية بنفس 

تلفاز. فبعد إختراع المذياع أصبح واضحا أنه تم ترك الصحفيين يتصرفون الدرجة من التوسع بالنسبة للإذاعة وال

                                                             
830

، الهيئة 65_ : احمد نهاد محمد الغول : حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية ، سلسلة تقارير العدد 

 . www.piccr.org، الموقع الالكتروني: 79، ص: 2006الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله_ أيار 

 الحكومة الأمريكية لا تمنح تراخيص لممارسة العمل الصحفي، ولا تتحكم بمستلزماته من ورق الصحف وحبر الطباعة. *_

http://www.piccr.org/
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على هواهم؛ بحيث أنه قد تقوم المحطات بالبث على نفس الترددات وستتداخل مع بعضها البعض في إطار 

ة هيئة الإذاع 1927التنافسية والبحث عن أكبر قاعدة من المستمعين. ولمعالجة هذه المشكلة أوجد الكونغرس في 

، وأوكلت لهاتين الهيئتين مهمة تنظيم الصناعة 1934في  FCCبهيئة الاتصالات الفيدرالية واتبعت  الفدرالية

وأصدرتا رخصا العمل وحددتا ظروف العمل. وعندما أصبح التلفاز قابلا للتطبيق تجاريا أضاف الكونغرس قانونا 

موردا عاما محدودا موافقة على منحه للبعض وحرمانه . ولأن الحكومة كانت توزع FCCأل تلفزيونيا لمسؤوليات 

ل خرين فقد أيدت المحاكم حق الحكومة في تنظيم ما كان يقال على موجات الراديو المستخدمة في البث بطرق لم 

 يكن ليسمح بها في حالة الصحافة المطبوعة.

لإذاعة ومن تم التلفاز يمكن ولقد كان للسياسيين دوافع لتنظيم هذا المجال فحرمانهم من الدخول إلى ا

أن يعيق فرصهم الإنتخابية بشكل خطير، وتقييد إدن الدخول لبعض وجهات النظر قد يبعد وجهات النظر هذه 

ذاكرا أنه إذا الوقت المتكافئ أسس قانون  FCCمن الوصول إلى مسامع الشعب. لذا فإن التشريع الذي أوجد أل 

 قانونيا فعليها أن تبيع وقتا لجميع المرشحين مثله. وتمت توسعة القانون قامت محطة ما ببيع وقت إلى مرشح مؤهلا

فيما بعد بحيث أنه عندما تنقل شبكات المحطات خطاب حالة الاتحاد للرئيس مثلا يجب عليها أن تنقل كذلك ردا 

 من المعارضة. 

ولا من بطلب من المحطات أن تكرس قدرا معق مبدأ إنصاف FCCنفدت أل  1987حتى  1949من 

الوقت لمسائل ذات أهمية شعبية، وأن تبث على الهواء وجهات نظر متباينة حول تلك المسائل. وفيما بعد طلب 

كذلك من المحطات أن تمنح الشخصيات العامة التي تم انتقادها خلال عرض البرنامج فرصة الرد. في سنة  المبدأ

والميالين لتحرير القطاع من  ريغانمريكي السابق قام عدد من المساعدين المعينين من قبل الرئيس الا  1987

. وعند اقتراب منتصف التسعينات من القرن العشرين جعلت التطورات مبدأ الإنصافالأنظمة والقوانين بإلغاء 

التكنولوجية بنية أنظمة الاتصالات للثلاثينات من القرن العشرين قديمة الطراز مما جعل الكونغرس الأمريكي 

الذي سعى إلى استبدال نظام الحكومة بالمنافسة،  1996في  عن بعد قانون الاتصالاتلبية على يوافق بالأغ

ويفرض على الإذاعات المسموعة والمرئية أن تكون في خدمة المصلحة العامة، وأوجدت سوقا عملاقا لخدمات 

شركات المحلية أن تتنافس في الاتصالات عن بعد. وألغى التشريع الجديد احتكارات الهاتف المحلية، ولكن أجاز لل

تقديم اتصالات عن بعد. وتم تحرير أسعار الكيبل من القوانين، ولكن تم السماح لشركات الهاتف بتقديم خدمات 

فيديو. وكنتيجة لإزالة القانون للحواجز القائمة منذ مدة طويلة بين قطاعات الصناعة فإن تغييرا بعيد الأثر في 

 مر متوقع في السنوات القادمة.حقل الاتصالات عن بعد هو أ

رغم الاتجاهات المطالبة بإلغاء القيود على وسائل الإعلام إلا أن السنوات الأخيرة شهدت موجة من 

المطالب والمقترحات لتنظيم الانترنت. فقد يرغب بعض الناس برقابة على المحتوى لمنع البالغين والأطفال من 

حقد والكراهية أو العنف أو أي مواقع أخرى غير مرغوب فيها، كما أن حرية الوصول إلى مواقع إباحية أو مليئة بال

التداول عبر الانترنت خاصة حرية التجارة والبيع والشراء عبر المواقع المخصصة لذلك تهدر على خزينة الولايات 
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الأول من  أموالا طائلة لكون هذه المشتريات والصفقات لا تخضع لضريبة مبيعات الولاية تطبيقا للتعديل

 831الدستور. إن كل المطالب نحو فرض ضريبة على مبيعات الانترنت قد بآت بالفشل وركدت تحت قبة الكونغرس.

 الفرع الثاني: بيانات إحصائية بخصوص وسائل الإعلام اامريكية

صحيفة  14070إن سوق الصحافة الأمريكية بينة المعالم نسبيا، ففي السوق الأمريكية كانت هناك 

مليون  55. ويبلغ عدد النسخ المطبوعة من هذه الصحف 2007يومية توزع إقليميا وعلى مستوى الولايات سنة 

نسخة، والملاحظ أن عدد النسخ المطبوعة من هذه الصحف يتراجع تراجعا طفيفا جدا منذ السبعينات من القرن 

ألف محلية  13ة وحوالي صحيفة أسبوعية ونصف أسبوعي 8200العشرين. أضف إلى هذه الصحف حوالي 

مليون صحيفة تباع في أمريكا بمعدل  56وبحسب إحصاءات منظمة الصحف الأمريكية فهناك  832دورية.

مليون في الصحف الأسبوعية. وتلعب الإعلانات دورا مهما في ميزانية  60صحيفتين لكل قارئ يزداد العدد إلى 

مليون دولار أي خمس  46,3 1999مريكية في سنة الصحف الأمريكية حيث تعد نفقات الإعلان في الصحف الأ 

 833% من إعلانات التلفاز.3مجمل نفقات الإعلان وما يعادل 

  أما الصحف المهيمنة على المستوى البلاد كافة فنجدها محدودة العدد نسبيا، وهي: 

- New York Times 

- Wall Street Journal 

- Usa Today 

- Washigton Post 

- Los Angeles Times. 

الصحف الوحيدة التي يمكن أن يطلق عليها لقب الصحف اليومية ذات الإنتشار الواسع على  هذه

% من الصحف اليومية إلى شركات عملاقة، فمجموعة تومبسون 80المستوى الوطني. وتعود ملكية حوالي 

Thompson-Grouppe  تحتل القمة فهي تتحكم في مائة وعشر جرائد يومية. وهناك مجموعة غانيتGannett 

صحيفة أخرى. وقد أدت عملية  90التي توزع على المستوى الوطني، وحوالي  Usa Todayأيضا، فهي تملك صحيفة 
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مدينة فقط على سوق  36% من المدن الأمريكية صحيفة واحدة فقط وإلى أن تتوفر 98التركز إلى أن يتواجد في 

 لصورة عند أخد المجالات في الحسبان مثل:تتنافس فيها أكثر من صحيفة واحدة على كسب القراء. وتكتمل ا

- Word Report 

- Newsweek 

- Time. 

فهذه المجلات الأسبوعية تلعب أيضا دورا مهما على المستوى الوطني، وتهيمن على التلفاز الأمريكي 

 المحطات التجارية الثلاث وهي: 

- American Broadcasting Company (Abc). 

- National Broadcasting Company (Nbc). 

- Columbia Broadcasting System (Cbs). 

ذات التأثير المتواضع مقارنة مع المحطات الثلاث السابقة، وقد  FOX TVبالإضافة إلى محطة رابعة وهي 

في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، ولا  Robert Murdochأسس المحطة الأخيرة رجل الإعلام اليهودي 

إلى جانب هذه المحطات الوطنية الكبرى نجد  .Public Broadcasting System (Pbs)يفوتنا أن نذكر محطة 

المحطات المحلية التي تتصف بتبعيتها لشركات الإعلام العملاقة فيما تقدمه من برامج، فهي تنتج بنحو محدود 

لقطاع التلفزي من برامج ذات أهمية محلية وتقدم ما تستعيره من الشبكات الثلاث أو الأربعة المهيمنة على ا

 834برامج.

صحيفة أمريكية تملك موقعا على الانترنت، وأن  1000وبالنسبة للإعلام على الانترنت نجد أن أكثر من 

 835ثلث البالغين الذين يقرؤون الصحف على الانترنت يقرؤون الصحف المطبوعة الأسبوعية.

 الفرع الرابع: كيف يؤثر الاعلام الامريكي لصنع الاجماع

 الاولى : الدور السياس ي للإعلام اامريكي في صناعة الإجماع الفقرة

تعتبر المادة الإعلامية الأمريكية مادة محضرة ومعدة لخدمة أهداف سياسية محضة، سواء من خلال 

الخبر والمعلومة والمشهد أو من خلال إخراجه والتعليق عليه وربما اختلاقه بالأساس. فبحسب ما جاء في كتاب 

فإن الدور السياس ي للإعلام الأمريكي في التحكم في  نعوم تشومسكيللمفكر الأمريكي  لى الإعلام""السيطرة ع
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الرأي العام بإيعاز من الحكومات الأمريكية وبمشاركة شركات العلاقات العامة التي تتعاقد معها الإدارات الأمريكية 

مة التي تهم الإنسان الأمريكي في مجال هو بهدف بناء تصورات متحيزة حول كثير من القضايا والشؤون العا

 836سياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

سنة  لجنة كريلوسجل أول دور لعبه الإعلام السياس ي الأمريكي للتحكم في الرأي العام عند تشكيل 

ني،وكان . كان الهدف منها هو تحفيز الشعب الأمريكي المسالم لدخول الحرب العالمية ومواجهة العدو الألما1916

العمل على جعل الشعب الأمريكي تتملكه هستيريا الحرب خدمة لمخططات الهيمنة  ويلسون على الرئيس الأمريكي 

 الأمريكية على أوروبا التي ستنهكها الحروب لاحقا.

حيث بدأو ببناء تصورات لطبيعة لجنة كريل؛ ومن هنا شرع السياسيون الأمريكيون في مأسسة عمل 

ودور الإعلام والدعاية ومسألة التعامل مع الرأي العام. وفي هذا السياق يرى المحلل والصحفي  العملية السياسية

الثورة في فنِّ الديمقراطية تكمن في تطويع الجماهير بما يخدم ما يسميه صناعة الإجماع »أن ليبرمان الأمريكي

ولهذا الغرض . «دام وسائل دعائيةبمعنى جعل الرأي العام يوافق على أمور لا يرغبها بالأساس عن طريق استخ

في تنفيذ جميع برامجها  صناعة الإجماعتستعين الإدارات الأمريكية دائما بشركات العلاقات العامة للوصول إلى 

الداخلية والخارجية، حيث تقوم هذه المؤسسات بصناعة توجه الرأي العام لتقبل الفكرة وتبنيها، وهذه الفكرة 

دارة الأمريكية. وقد نجح ذلك كما رأينا في لجنة كريل وفي الحرب الباردة وحرب الخليج أصلا هي وليدة أفكار الإ 

 الأولى وأخيرا في احتلال أفغانستان والعراق.

وتتجلى طرق سيطرة الإعلام على الرأي العام من خلال تشكيل الهيمنة عبر فرض أحادية المواقف 

يمنة عند تشكيل تحالف بين مجموعات إجتماعية تفرض برامجها والأفكار التي يتشربها المتلقي السلبي. وتتم اله

على الجمهور وتسيطر عليه خاصة أن غالبية الناس تبني وجهات نظرها اعتمادا على الإعلام المسيطر. لذلك أصبح 

 وسائل الهيمنة.الإعلام من أهم 

لة من السيطرة من حا جورج بوشخلال أزمة الخليج وحروبها حققت إدارة الرئيس الأمريكي السابق 

إلا  بوشخلال نجاحها في تنفيذ سياستها الحربية وتسويقها إلى الجمهور. وبالرغم من وجود معارضة لسياسة إدارة 

 بوشأنه قد تم تهميشها في وسائل الإعلام وإجبارها على إلتزام الصمت. وساعد الإعلام في بناء هيمنة إدارة 

تكرر نفس  837والبنتاغون عبر بث مواقفهم وخطاباتهم وتحاش ي مالا يريدون مناقشته مثل بدائل سياسة الحرب.
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؛ حيث توجه الإعلام وبشكل مباشر إلى تشويه صورة العرب والمسلمين بعد 2001شتنبر  11المشهد بعد أحداث 

 بطرق غير إنسانية قبل التحقق من خلفياتهم.تفجيرات مبنى البنتاغون ومبنى التجارة العالمي، وتم التعامل معهم 

صناعة لقد كان الإعلام حريصا على تعبئة الرأي العام الأمريكي ضد العرب والمسلمين من خلال 

عالم اللاهوت والمحلل السياس ي الأمريكي بأن المنطق هو مهارة ضيقة النطاق يتمتع  فرينهولدحيث يؤكد  الإجماع.

أن أغلبية الناس منساقون وراء عواطفهم. والذين يملكون المنطق لا بد أن يضعوا بها عدد قليل من الناس ذلك 

أوهاما وتبسيطات عاطفية لإبقاء السذج على ما هم عليه. فالدعاية الإعلامية في نظام ديمقراطي مثل النظام 

 الهراوات في دولة البول س.الأمريكي بهذا الشكل الموجه المزيف هي بمثابة 

الأمريكي أداة مستغلة من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة للتحكم في الرأي العام. وما أصبح الإعلام 

نريد البحث عنه الآن بشكل أعمق بعد أن ناقشنا في هذه الفقرة كيفية صناعة الإجماع من خلال الإستغلال 

ي، وهذا ما سنراه في الفقرة السياس ي لوسائل الإعلام هو الفلسفة السياسية التي يتمحور حولها الإعلام الأمريك

 التالية.

 الفقرة الثانية: دور الدين في الإعلام اامريكي

أدركت الكنيسة الجامعة منذ البداية دور وسائل الإعلام الواسع والمتعدد الوجوه. وعبر البيان 

InterMirifica  وسائل الإعلام عن أهمية ما أسماه  1963الصادرعن المجمع المسكونيِّ الفاتيكانيِّ الثاني سنة

التي استلتها عبقرية … الاكتشافات»الاجتماعي أي الصحافة والسينما والراديو والتلفزيون وما شابهها، فأعتبرها من 

وتسهم في الترويح عن النفس … الوسائل التي تؤدي للجنس البشري خدمات جلى، »ومن « بعضد من الله… الإنسان

ة بواجب الدفاع عن الحرية »وألزم البيان المجمعيِّ «.خهوتثقيفها، وفي امتداد ملكوت الله وترسي السلطات العامِّ

وأمر بإعداد كهنة ورهبان وعلمانيين لاكتساب مهارة حقيقية في  «الإعلامية الحقيقية والصحيحة وحمايتها

دي استعمال هذه الوسائل لغايات رسولية، وبنشر المعاهد والمؤسسات لتنشئة الصحافيين وصانعي الأفلام ومع

البرامج الإذاعية والتلفزيونية تنشئة مناسبة مشبعة بالروح المسيحية، وبتأسيس مراكز وطنية كاثوليكية لوسائل 

جميع أبرشيات العالم بتكريس يوم سنوي عالمي لدعم الإعلام  المجمعالإعلام الإجتماعي، أخيرا أوص ى 

 838الإجتماعي.

جانب وسائل الإعلام، فالكاثوليك مثلا يميلون إلى أن إن المعتقدات الدينية تؤثر على الرأي العام إلى 

يكونوا أكثر تحررًا من البيض البروتستانت فيما يتعلق بالقضايا الإقتصادية. كما أن اليهود الأمريكيين أكثر تحررًا 

                                                             
 .1، عدد Inter Mirifica_ المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، البيان المجمعي 838
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حتى من الكاثوليك أو البروتستانت سواء بالنسبة للاهتمامات الإقتصادية أو غير الاقتصادية. كذلك يفضل 

لمسيحيون أداء الصلاة في المدرسة ويعارضون موضوع الإجهاض بشدة أكثر من غيرهم من الجماعات الدينية ا

الأخرى. وبإختصار فإن التعاليم الدينية المختلفة تؤثر على إدراك الفرد للأخلاقيات والعدالة الاجتماعية والطبيعة 

 839الإنسانية وطاعة السلطة.

علام الأمريكي بالبعد الديني في الوسائل الإعلامية والخطابات السياسية ورغم التأثر الكبير للشعب والإ 

والإجتماعية... إلا أن البعد السياس ي في الإعلام الأمريكي يبرز بشكل كبير خاصة في فترة الانتخابات الرئاسية، 

 .خلق الإجماع الشعبيوعندها تصبح مهمة الإعلام هي 

 لاعلام على السياسات الامريكيةالفرع الخامس: تأثير أو تأثر وسائل ا

 الفقرة الاولى : دعم الإعلام للقرارات السياسية اامريكية

هنالك شبه إجماع بين أساتذة الإتصال الذين ينتمون إلى المدرسة الغربية بمختلف تياراتها التقليدية 

ا في العالم الثالث، كل هؤلاء والراديكالية أو الذين ينتمون إلى المدرسة الإشتراكية أو حتى أولائك الذين برزو 

يجمعون على أنه ليس هناك أيديولوجيا للدولة وأخرى لوسائل الإعلام بل هناك أيديولوجيا واحدة تحدد الخط 

السياس ي والإقتصادي والإجتماعي للدولة، كما تحدد موقف الدولة من الإتصال ودوره ووظيفته التي تتكامل مع 

يق التوازن الذي يؤدي إلى دعم وحماية قيم ومصالح وأهداف القوى سائر مؤسسات الدولة مستهدفة تحق

المسيطرة على وسائل الإنتاج الأساسية في المجتمع، وتتحكم بالتالي في أدوات التغيير السياس ي والنظام التعليمي 

 840والثقافي والاجتماعي...الخ.

جية الأمريكية أمر واقع، فقد إن الاستعانة بوسائل الإعلام من أجل دعم السياسات الداخلية والخار 

يشهد التاريخ أنه كلما مضت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب تكون ترسانة »قال جون روس الإعلامي الأمريكي

للسياسة  الناقد اليقظفبدلا من أن تلعب وسائل الإعلام دور 841«.الإعلام الرأسمالي طليعة المجهود الحربي

الحكومية فإن الوكالات الإخبارية تتصرف وكأنها الناطق باسم القوى الرسمية للعولمة القائمة على مناصرة الأسواق 

 المفتوحة ومحاربة القوى الثورية.

                                                             
بر سعيد عوض، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر لمعرفة والثقافة نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جا_ لاري الويتز: 839

 .52و 51ص:  1996العالمية، 
840

_ بسيوني إبراهيم حمادة : دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات 

 . 157، ص: 1993، 21الدكتوراه، بيروت، العدد 
841

 .34، ص: 1993الدباغ: الخداع في حرب الخليج معركة الإعلام، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان _ مصطفى 
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تستغل الحكومة الصحافة وأجهزة الإعلام على نحو مستمر، ويعمد المسؤولون على تزويد الصحفيين 

بمعلومات مختارة بينما ياجبونها عن الصحفيين المشاغبين. وهم يجتمعون بانتظام المتعاطفين مع الحكومة 

برؤساء وسائل الإعلام لمناقشة موضوعات صحفية محددة أو للاحتجاج على موضوعات بعينها. ويصدر البيت 

علام التي ما الأبيض والبنتاغون وهيئات أخرى يوميا ألاف التقارير التي تخدم مصالحهم ويزودون بها وسائل الإ 

 تلبث أن تبثها على الملأ دون أن تصحبها أية آراء إنتقادية وعلى أساس أنها أخبار صادرة عن مصادر مستقلة.

ليست وسائل الإعلام موضوعية في تصويرها للقضايا الهامة، والأخبار ليست نتاجا معتمدا فحسب بل 

ون في ظلها وينغمسون ضمنها في علاقات إجتماعية. أيضا نتاج لهيكلية قوى أيديولوجية وإقتصادية يعمل الصحفي

والأيديولوجية ليست هي وحسب من تتحكم في وسائل الإعلام بل أيضا الإقتصاد والقانون، نجد في الولايات 

المتحدة أن أغلبية أعضاء الكونغرس هم من كبار أعضاء مجالس الشركات الكبرى العابرة للقارات، ومعظم هذه 

في مجال الإعلام تعمد إلى توظيفها بهدف دعم القرارات التي تصدر عن الكونغرس أو البنتاغون  الشركات لها فروع

التي تخدم مصالحها الرأسمالية والسياسية. أما الإخضاع القانوني فيتجلى من خلال فصول الدستور الامريكي 

لذلك بهدف حماية مصالح الذي هو أسمى قانون في البلاد، وللأسف يتم التطاول عليه كلما سنحت الفرصة 

. وإذا كانت مصلحة صناع القرار في إخراس صوت إعلامي أو كسر قلم صحفي فسيتمثل لها ذلك صناع القرار

الذي نص على تخصيص وقت لوجهات النظر المعارضة بعد  الفرص المتساويةبشكل أو بأخر. فنجد مثلا قانون 

ما، غير أن القانون لم ينص على ضرورة أخد الآراء المتنوعة  أن تقوم محطة ما بتقديم مقال افتتاحي يعبر عن رأي

لم  قانون الفرص المتساويةبعين الإعتبار، ولذا يقتصر الأمر على وجهتي نظر مختلفتين قليلا عن بعضهما البعض. 

 لا »يوفر في الواقع فرصا متساوية لدى تطبيقه، وقد أصدرت الهيئة الفيدرالية للاتصالات توصية تقول بأنه 

يتوجب أن يعطى وقت للشيوعيين أو لوجهات نظر شيوعية، بل لقضايا ذات أهمية ومحل جدل بالنسبة 

وهنا تضارب واضح بين فصول الدستور ، «للجمهور، ووجهات نظر مختلفة يحملها أناس من غير الشيوعيين

 الذي يكفل حرية الإعلام والتعبير والرأي وقانون الفرص المتساوية الانتقائي. 

الخضوع والدعم الواضح للإعلام وأجهزته لقرارات الإدارات الأمريكية لم يتغير سواء في دعم الإعلام  إن

ألف إندونيس ي على يد  500.000لقرارات إجتياح العراق أو أفغانستان أو في تجاهل الصحافة الأمريكية لذبح 

الإعلام أيما إشارة لأعمال الإرهاب التي  القوات العسكرية التي تدعمها الحكومة الأمريكية. كما لا تشير وسائل

تساندها الولايات المتحدة في العشرات من البلدان، حيث تستخدم فرق الموت والمذابح وعمليات الاعتقال 

الجماعية. أما عمليات إنتهاك حقوق الإنسان في بلدان غير رأسمالية مثل الصين والتبت وكوريا الشمالية فهي تلقى 
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حين تتجاهل وسائل الإعلام بشكل شبه كامل عمليات الانتهاك الدموي التي تجري منذ وقت تغطية واسعة، في 

 842طويل في بلدان الهندوراس وفلسطين... وعشرات من بلدان أخرى تساند منتهكيها الولايات المتحدة.

ن والدعم الإعلامي للقرارات الأمريكية لا يأتي من فراغ بل هو ضغط تفرضه مؤسسات وأشخاص نافدو 

في المجال الإعلامي وهم من يسيرون كبرى هذه المؤسسات الإعلامية الأمريكية والدولية، هؤلاء الأشخاص أو 

تقوم بحماية مصالحها وتدافع عنها بشتى الطرق. وأهم هذه اللوبيات  لوبيات المؤسسات أو الجماعات ما هم إلا

 .لصهيونياللوبي ا المتغلغلة في كافة المجالات داخل الكيان الأمريكي

 الفقرة الثانية: تأثير اللوبي اليهودي على وسائل الإعلام اامريكية: مؤسسات موردوخ

تأثير القوى الصهيونية على وسائل الإعلام والجماعات ودنيا المال والكونغرس »يقول مراد هوفمان أن 

كية تجاه العالم الإسلامي لا ودوائر الحكومة قوي للغاية، ومسيطر بصورة محكمة، حتى ليبدو أن السياسة الأمري

 843...«.تأخذ المصلحة القومية عند اتخاذها قراراتها

أدرك الفكر السياس ي اليهودي في وقت مبكر الأهمية الكبرى للإعلام للسيطرة على العقول وتوجيهها، 

اليهود سواء في فلم يكن أبدا من قبيل المصادفة أن تكون أول ثلاث وكالات للأنباء أنشئت في العالم مؤسسوها من 

 بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

يفسر إهتمام اللوبي اليهودي  برتوكولات حكماء صهيون من  البروتوكول الثالث عشرولعل ما ورد في 

، وحينما يفقد علينا أن نلهي الجماهير بشتى الوسائل»بإحكام السيطرة على الآلة الإعلامية؛ حيث تم النص

الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه، سيهتف معنا لسبب واحد هو أننا سنكون أعضاء المجتمع 

برتوكولات من  البرتوكول الثاني عشروجاء في «. الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة

 قرارات تنص: حكماء صهيون 

تي يجد فيها الفكر الإنساني ترجمانا له يجب أن تكون إن القنوات )أي وسائل الإعلام( ال -

 خالصة في أيدينا.

 إن أي نوع من أنواع النشر والطباعة يجب أن تكون تحت سيطرتنا. -

الأدب والصحافة هما أعظم قوتين إعلاميتين وتعليميتين خطيرتين، ويجب أن تكونا تحت  -

 سيطرتنا.
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ى تصبح طوع بناننا، تهيج عواطف الناس حين لا بد لنا من الهيمنة على الصحافة الدورية حت -

 نريد، وتثير المجالات الحزبية الأنانية التي تخدم مصالحنا حين نريد، ونسيطر بواسطتها على العقل الإنساني.

- ... 

الولادة الحقيقية للمخطط  1776لقد تنبه مبكرا اليهود لخطورة وسائل الإعلام؛ حيث شهدت سنة 

"أحجار على رقعة  في كتابهغاي كارلام العالمي،فبحسب ما ذكر الأميرال الامريكياليهودي للسيطرة على الإع

اعتنق الألماني آدم وايزهاويت الذي كان أستاذا للاهوت والقانون الدولي في جامعة » أنه في تلك السنةالشطرنج"، 

يهود. وأطلق عليها اسم نغولد شتات الألمانية الديانة اليهودية، وأسس جمعية سرية كان جميع أعضائها من ال

على النورانيين الوصول إلى السيطرة »جمعية النورانيين، وكان الهدف الرابع من أهداف الجمعية ينص على ما يلي:

، أعاد الحاخام 1869، وبعد حوالي المئة سنة، وبالتحديد في «على الصحافة للتحكم بالأخبار قبل وصولها إلى الناس

د على أهمية تنفيذ المخطط اليهودي على السيطرة على وسائل الإعلام العالمية خلال راشورون حاخام براغ، التأكي

إذا كان الذهب هو قوتنا الاولى للسيطرة على العالم، فإن الصحافة ينبغي أن » خطاب ألقاه في كنيس براغ قال فيه 

 844«.تكون قوتنا الثانية

كاتب الوطني للمنظمة الأمريكية الأوروبية وهو برلماني أمريكي من أصل يهودي وال ديفيد ديوكويقول 

أصيبت الأوساط  CBSعندما عرض تيد تورنر غير اليهودي... شراء »للوحدة والحقوق والمناهض لليهود، أنه 

على الثري اليهودي...  CBSالإعلامية بما يشبه النكسة... وللوقوف في وجه العرض الذي قدمه ترنر عرض مسؤولي 

ومديرها العام  CBSرئيسا ل  1995 – 1986لورنس تيش القيام بشراء ودي للشركة وأصبح فيما بعد بين سنوات 

وتسيطر جماعات المصالح اليهودية على نسبة مهمة من مجموعات «. مبعدا بذلك خطر النفوذ الغير اليهودي عليها

لقد بات في حكم المعروف أن اليهود قد سيطروا على »قول ديفيد كوك وشركات وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد ي

 845.«إنتاج وتوزيع الأفلام منذ قيام الصناعة السينمائية في العقود الأولى من القرن الماض ي

مجموعة موردوخ وخير مثال عن قوة الإعلام اليهودي أو المتشبع بالفكر والمبادئ اليهودية المتطرفة نجد 

هي - جمعية الصداقة اامريكية الإسرائيليةواحدة من ثلاث مؤسسات عالمية تحرص  NewsCorpالإعلامية 
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-خامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباطالمعمقة وحدة علم السياسة والقانون الدستوري، جامعة محمد ال

 ، ص غير متوفرة.2004-2003اكدال، السنة الجامعية:

 كما هو شائع عنه في الكتابات العربية، لكنه فقط يميني متطرف، يعشق الصهيونية وملتزم بكافة *_ روبرت موردوخ هو 
ً
ليس يهوديا

 لدى مجموعة توجهاتها ومبادئها. وبوصفه أحد أبا
ً
طرة الإعلام في العالم يعد الملياردير الأسترالي الأصل الصوت الإعلامي الأول والأقوى تأثيرا

 التطرف المسيحي في الولايات المتحدة المعروفة باسم "المحافظين الجدد".
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إستلم  موردوخعلى شكرها؛ لدعمها الدولة العبرية إعلاميا واستثماريا.. ومن المعروف أيضا أن السيد  -لوبي يهودي

 العديد من الجوائز من العديد من الجمعيات الخيريةاليهودية في العالم.

هذا القطب الاعلامي المتشدد من بناء إمبراطورية عملاقة صارت على مر السنين أقوى من العديد تمكن 

 800التي تضم  نيوز كوربوريشنمن الدول في العالم بل وأعظم تأثيرا ونفوذا في السياسة الدولية. وانتشرت 

بلدا آخرا، لتمتد  52ستراليا وإيطاليا ومؤسسة إخبارية وإعلامية ليس في بريطانيا والولايات المتحدة وحدهما بل في أ

 إلى أربع قارات حول العالم.

ليست في ميولاته الصهيونية بل في استغلاله للإعلام لنشر تلك الأفكار  موردوخمشكلة رجل الإعلام 

الصحف التي  سوشيالست ووركرودعم الفكر الصهيوني وتشويه صورة المسلمين. ففي بريطانيا اتهمت صحيفة 

المعروفة بموالاتها لليهود بشن حملات إعلامية شرسة تستهدف تشويه صورة الأقلية المسلمة موردوخ  يمتلكها

أن هذه الصحف  سوشيالست ووركرهناك، مؤكدة كذب الاتهامات التي تروجها تلك الصحف عن المسلمين. ورأت 

الصحة. فضلاعن التعتيم تتعمد مهاجمة مسلمي بريطانيا والتحامل عليهم من خلال اختلاق قصص عارية عن 

 على انتهاكات الشرطة بحق المسلمين هناك. 

والحزب  جورج بوشانحيازا صارخا لإدارة  موردوخوفي الولايات المتحدة الأمريكية انحاز 

 فوكس نيوز ثبتت  بوش الابنالجمهوري.فقبل أسابيع من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بإعلان فوز 

علن من خلالها أن اليوم هو اليوم الذي يسبق إعادة انتخاب 
 
جورج دبليو إشارة ضوئية صوتية في الأستوديو لكي ت

 رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. بوش

البريطانية هي الوحيدة تقريبا من بين الصحف الدولية الجادة التي أشادت "التايمز"وكانت صحيفة 

حول مستقبل الشرق الأوسط، بينما إنتقدته كافة الصحف  23/06/2002ين مساء الإثن جورج بوشبخطاب 

الأوروبية. وهنا يتضح بشكل جلي كيف يكون تغريد هذه الصحف خارج السرب بدوافع خفية. وقد كافأ الرئيس 

تسوية بتدخل البيت الأبيض لدى أعضاء مجلسا النواب والشيوخ من أجل التوصل إلى  موردوخفيما بعد  بوش

في الولايات المتحدة. وأتاحت هذه نيوز كور  ت بتشريع عمليات التملك الضخمة التي حققتها مجموعة سمح

التسوية المجال أمام الشركة الواحدة لامتلاك وسائل إعلام عدة مختلفة، إضافة إلى أكبر المحطات التلفزيونية 

 وأوسع الصحف انتشارا في السوق الأمريكية.

التي تعمل في  NDS News Datacomاخل إسرائيل من خلال شركة د مجموعة موردوخوتستثمر 

على تسهيلات ضرائبية كبيرة في الدولة الصهيونية. وحول  موردوخمجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات.ويحصل 

 5في ميديا جارديان في مقال نشره بصحيفة  جاسون دينزلإسرائيل أرجع الصحفي  الموردوخيالدعم الإعلامي 
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إن العلاقة بين روبرت موردوخ ورئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون تنعكس على سياسة التحرير » 2001برنوفم

، «في صحيفة التايمز.. فالحرب الكلامية بين طرفي النزاع في الشرق الأوسط لها دورها الحاسم في توجيه الرأي العام

رائيل يمكنه التأثيرةعلى الرأي العام بنفس قوة من الصعب أن تجد صديقا قويا لإس»ويتابع نقلا عن كيللي: 

 .»صحيفة مثل التايمز

بيتر  New Statesmanمحرر صحيفة كوريير ميل و هيرالد صنولقد اتهم رئيسا تحرير صحيفتي  

للحكومة الإسرائيلية وهاجم  توني بليربأنه معاد للسامية لمجرد أنه نشر مقالا شرح فيه أسباب دعم حكومة  ويبللي

هذا الاتهام ودافع عن موقفه في مقال آخر موضحا أنه لم يتعرض في مقاله لما يمكن  ويبلليهذا الدعم. وقد رفض 

أن يوصف بالعداء للسامية، ولكنه في الوقت نفسه أكد على أن هذا الهجوم عليه ليس إلا للحفاظ على مصالح 

 846في إسرائيل. موردوخ

 

 الخاتمة

غم ان صناعة الاجماع تعد من اهم الادوات التي تستعملها وسائل الاعلام عامة في اخضاع الرأي العام ر 

الشعبي واستقطابه لقبول او رفض قرار ستعتمده الحكومات، إلا ان الشعوب بدات تستفيق من هذه الخدعة 

ذلك الى وسائل التواصل الاجتماعي  التي تلعبها الحكومات مع اللوبيات وتستعين فيها بالاعلام، ويعود الفضل في

وخاصة الاعلام الالكتروني او الصحافة على الانترنت التي تعمل بجهد على فضح كل الالتواءات التي تستخدمها 

وسائل الاعلام الخاضعة لتنويم الرأي العام واقتياده. وهذا الامر معمول به ليس فقط في العالم الثالث بل هو امر 

م الغربي خاصة الاعلام الامريكي الذي لطالما خدعنا فيه انه اعلام حر وغير مسير الا ان من اساسيات الاعلا 

 العكس هو الصحيح. 

وهذا يظهر جليا من خلال توجهات المؤسسات الاعلامية الكبرى الامريكية رغم اننا نجد ان قوانين 

ان الغرض منها هو درؤ الرماد في العيون فقط  حماية حرية الراي والتعبير والاعلام يضرب بها المثل في الاعتدال؛ الا

وخلق صورة دولية وداخلية عن الحرية المطلقة للاعلام الامريكي في التعاطي لأي موضوع كان؛ الا انه في الواقع أي 

موضوع تخوض فيه وسائل الاعلام الامريكية إما مسرب من الدولة بطريقة غير مباشرة او مطلوب منهم الخوض 

 اشر.فيه بشكل مب

                                                             
على الصفحة الالكترونية: _ علي عبد العال : إمبراطوريات الشر الإعلامية روبرت موردوخ نموذجا، مقالة نشرتبلا تاريخ 846

www.ramadan2.biz. 
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 .المسؤولية الدولية عن تلوث الب ئة البحرية بأنشطة مشروعة دوليا

International liability for pollution of the marine environment with internationally legitimate 

activities 

 مين سلطانة اد

 الدكتوراه في القانون العام

 -الرباط-جامعة محمد الخامس

 

 مقدمة

بالمسؤولية الدولية بمفهومها التقليدي، العلاقة القانونية التي تنحصر في الدولة فقط، والتي تنصب يقصد 

على الحقوق والواجبات الممكن اكتسابها أو تحملها بمقتض ى الأهلية القانونية الدولية. وطبقا لهذا المفهوم، 

لتزم بإصلاح الضرر أو التعويض عن الفعل غير فالمسؤولية تثار بين الدول فقط؛ بمعنى أن الدولة وحدها هي التي ت

المشروع، وهي وحدها التي يحق لها إثارة المسؤولية الدولية في مواجهة دولة أخرى، استنادا إلى حقها في مراقبة حسن 

 تطبيق قواعد القانون الدولي، أو ممارسة الحماية الدبلوماسية لفائدة رعاياها.

الدولية في أفعال معينة، هي الأفعال غير المشروعة، وتعتبر المسؤولية  ويحصر المفهوم التقليدي المسؤولية

الدولية علاقة قانونية ثنائية فيما بين الدولة المتضررة والدولة الفاعلة؛ لكن المسؤولية الدولية في المفهوم 

عال المولدة الحديث، تتخطى حاجز الأفعال غير المشروعة وتتعدى إطار العلاقة القانونية الثنائية؛ فالأف

للمسؤولية الدولية، قد تكون من قبيل الأفعال غير المشروعة دوليا، وهذا هو الأساس التقليدي للمسؤولية 

، وقد تكون من قبيل الأفعال غير المحظورة دوليا، وهذا هو الأساس الجديد للمسؤولية الدولية، بحيث 847الدولية

الأعمال الضارة غير المحظورة إلى جانب مسؤوليتها عن  تكون الدولة، أو الشخص الدولي المعني، مسؤولة عن

 .848الأفعال غير المشروعة

ويعكس هذا التقسيم التطور الحالي في قانون المسؤولية الدولية، ويجد أساسه في الفقه الدولي، 

للتقدم العلمي والاجتهادات القضائية، والاتفاقيات الدولية، وأعمال تدوين وتنمية القانون الدولي. ذلك أنه ونتيجة 

والتكنولوجي، أصبحت الأنشطة المشروعة ذاتها تحدث أضرارا جسيمة دفعت خطورتها إلى البحث عن أساس 

                                                             
847
" للدلالة على الفعل المولد للمسؤولية الدولية. ورغم هذه الخصوصية اللغوية générateur faitالكتاب الفرنسيون يستعملون تعبير " -

 " انظر كمثال على ذلك:licite fait" والفعل المشروع "illicite faitفإن تحليل المضمون يضطرهم إلى التمييز بين الفعل غير المشروع "

- Pierre Marie Dupuy, «le fait générateur de la responsabilité internationale des Etat», RCADI. 1984, p. 188. pp. 1 
848
 يها.وما يل 207، ص.1994انظر: عبد الواحد الناصر، قانون العلاقات الدولية، النظريات والمفاهيم الأسـاسية، الرباط  -
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جديد لتغطية حالات المسؤولية الدولية عن الأضرار العابرة للحدود، التي لا يشملها مفهوم الخطأ، ولا تدخل في 

 .849عداد الأفعال غير المشروعة دوليا

ير هذا التطور الجوهري في أساس المسؤولية الدولية، التساؤل بالضرورة عن المسؤولية وبناء عليه، يث

الدولية بأفعال مشروعة ذات الصلة بالصور المختلفة لتلوث البيئة بصورة عامة، قبل الخوض في استكشاف 

 حدود هذه المسؤولية عن تلوث البيئة البحرية؟

ضت إلى تدهور سريع ومتزايد خلال العقود الستة الأخيرة. ولعل وغني عن البيان، أن البيئة بصورة عامة تعر 

الإنسان والأنشطة البشرية المختلفة، هي العامل الرئيس ي المسبب لهذا التدهور الذي شمل كافة الموارد الطبيعية، وفي 

ضخمة والمختلفة مقدمتها الموارد المائية، بسبب التطور الصناعي الكبير، والعدد الهائل من المنشآت الصناعية ال

 المقاييس والأنواع.

لذا تعتبر مشاكل تلوث البيئة الطبيعية اليوم، في مقدمة المشكلات الدولية التي تهتم بمواجهتها ومعالجتها 

دول العالم المختلفة، حيث تعمل على مكافحة التلوث وحماية البيئة، سواء أكانت بحرية أو مائية أو برية من 

 مصادر التلوث المتنوعة.

وإذا كان التقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه الإنسان في مختلف مجالات الحياة له إيجابياته ولمساته 

الواضحة في توفير الرفاهية والراحة للأفراد؛ فقد تفرعت عنه سلبيات ومخاطر متعددة، في مقدمتها تلوث البيئة 

 أو أخطار تهدد صحة وحياة الإنسان والحيوان والنبات.سواء في الماء أو الهواء أو التربة، وما ينشأ عنه من أضرار 

ولمكافحة هذه السلبيات والآثار الضارة والخطيرة، ولتحقيق التوازن والانسجام بين التقدم العلمي 

وتطوراته ونتائجه، وبين الحياة الطبيعية بعناصرها ومجالاتها المتعددة، شعرت الدول بالحاجة الملحة إلى ضرورة 

لفعالة لحماية البيئة، والعمل على مكافحة التلوث بأشكاله ومصادره المتنوعة بصورة مباشرة أو غير وضع السبل ا

 مباشرة، عبر سلوك الوسائل الفنية أو الإدارية أو التشريعية.

ويرجع اهتمام المجتمع الدولي بالبيئة البحرية، لما تتمتع به البحار والمحيطات من ثروات حيوية ومعدنية 

ق الأمر بأعماق البحر، أو فوق سطح البحر، أو في حجم مياهه؛ ولقد كان الرأي السائد، هو عدم حدوث سواء تعل

أي تأثير من ممارسة الأنشطة البحرية على التوازن البيئي للبحر بالنظر لشساعة المجال البحري؛ لكن سرعان ما 

 ن آثار تلوث البحار.تأكد المجتمع المدني من خطأ هذه النظرية، وأصبحت البشرية تعاني م

                                                             
انظر: عبد الواحد الناصر، الحياة القانونية الدولية: مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكاليات التطبيق في القانون الدولي العام،  -849

 .331-330، ص 2011منشورات الزمن، الرباط 
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والملاحظ هو كون موضوع حماية البيئة ووضع قواعد تنظم المسؤولية الدولية للبيئة، لم يكن ضمن 

اهتمامات قواعد القانون الدولي التقليدي في مجال المسؤولية، وهذا راجع إلى عدم وجود قواعد قانونية عرفية 

بالمسؤولية الدولية عن النتائج المترتبة عن أفعال لا يحظرها تنظم هذه المسألة، وتحديدا تلك القواعد المتعلقة 

القانون الدولي، لكن على الرغم من عدم وجود نص نوعي خاص يتضمن الاعتراف بمبدأ المسؤولية عن النتائج 

، فإنه قد تم تكريس هذا 850الضارة للأفعال غير المحظورة دوليا، كمبدأ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي

 .851المبدأ بصورة مجزأة ومشتتة في العديد من مصادر القانون الدولي العام

هذا وقد حاول الفقه والقضاء الدوليين، إيجاد حل لتلك المشاكل المتعلقة بالبيئة، والتي ظهرت كمشاكل 

وكذلك إلى عدة محاور قانونية بين الدول، وذلك عن طريق اللجوء والاستناد إلى القواعد العامة للقانون الدولي التقليدي، 

قانونية رئيسية لمواجهة تلك المشاكل، كنظرية الخطأ، ونظرية الفعل غير المشروع، ونظرية المخاطر، وذلك من أجل تقرير 

مبدأ مسؤولية الدولة لتعويض ما ينجم عن أي نشاط يصدر في إقليمها، من جراء الأضرار التي تلحق بالبيئة، أو ما يعبر 

للحدود، والذي يمس بيئة الدول المجاورة، وأيضا لمواجهة المبادئ التقليدية وفي مقدمتها مبدأ سيادة  عنه بالضرر العابر

 .852الدولة المطلقة على إقليمها

واستنادا إلى ما سبق، يبدو أن تطور القانون الدولي أدى إلى ظهور نظامين للمسؤولية الدولية، أحدهما 

انيهما يتعلق بالأفعال غير المحظورة دوليا. فقد فرضت التحولات والتطورات يتعلق بالأفعال غير المشروعة دوليا، وث

المتعددة التي أصبح يعرفها المنتظم الدولي، وفي مقدمتها ظهور مشاكل جديدة تساهم في تلوث البيئة البحرية، إلى 

ظاهرة تلوث البحار، تطور قواعد القانون الدولي، حتى يتمكن من مواكبة هذه التحولات، والحيلولة دون تفاقم 

 .853من خلال تبني مقاربة جديدة في إطار المسؤولية الدولية والتي تنبني أساسا على نظرية المخاطر

ويعود الفضل الكبير في هذا المضمار، إلى لجنة القانون الدولي من خلال مبادرتها الرامية إلى محاولة 

يض عن الأضرار التي تنتج عن ممارسة الدول لأنشطة صياغة قواعد تتعلق بهذا المجال، والتي لا تستهدف التعو 

                                                             
، دار الكتب القانونية، مصر، انظر عبد السلام منصور الشيوي، "التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام" -850

 .28، ص 2009طبعة 
851
انظر عبد الواحد الناصر، "مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحظورة دوليا"، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد،  -

 .59إلى  41، ص1999، 31/32دد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس، أكدال، الع
"النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"، دار النهضة محمد عبد الحميد، انظر  -852

مصر، الطبعة . وانظر أيضا: محمد أحمد حشيش، "المفهوم القانوني للبيئة"، دار الكتب الوطنية، 97، ص.1999العربية، القاهرة، 

 .169، ص.2008الأولى 
؛ وحامد سلطان، 97-95، ص. 1962انظر محمد حافظ غانم، محاضرات المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية العالية،  -853

 ,319، ص.1965القانون الدولية العام وقت السلم، القاهرة 

 .165-141وانظر أيضا محمد عبد الحميد، المرجع السابق ص.  
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مشروعة دوليا، بقدر ما تسعى إلى محاولة تمكين الدول، من التوفيق بين أهدافها وبين أعمالها بحيث لا تؤدي هذه 

 .854الأعمال إلى إلحاق خسارة أو ضرر بدولة أخرى 

ية: تتعلق بالنطاق القانوني للمسؤولية وللتدقيق في هذا الموضوع، سيتم تناوله من خلال ثلاثة زوايا أساس

 الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة مشروعة دوليا، وإبراز عناصر هذه المسؤولية، وأخيرا الآثار المترتبة عنها.

 المبحث ااول: النطاق القانوني للمسؤولية الدولية عن تلوث الب ئة البحرية بأنشطة مشروعة دوليا.

لي المتزايد بمشاكل تلوث البيئة البحرية، وظهور مصادر جديدة من التلوث تتمثل في أمام الاهتمام الدو 

الأنشطة المشروعة دوليا، أبرمت عدة اتفاقيات ومعاهدات، كما ظهرت إعلانات ومبادئ واجتهادات قضائية تحاول 

لها حظر ممارسة ؛ ومن منظورنا الخاص نرى عدم تناو 855التقليل من هاته المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة

أنشطة بعينها، أو السماح بمباشرة أنشطة مع حظر بعض الأفعال المكونة لهذه الأنشطة؛ فقد تطرقت هذه 

الاتفاقيات والمعاهدات بشكل مباشر إلى أحكام المسؤولية الدولية بشكل عام، تهدف إلى تنظيم مباشرة أنشطة 

 ه البيئة البحرية من أوجه التلوث.متنوعة داخل مجال البيئة البحرية، ومن أجل حماية هذ

 المطلب ااول: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن تلوث الب ئة البحرية بأفعال مشروعة دوليا.

تتسم المعاهدات المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة غير محظورة دوليا، بكونها 

ن جهة أخرى تتفق هذه الاتفاقيات على المسؤولية المطلقة التي تنش ئ تتقاسم خطورة هذه الأنشطة من جهة، وم

 المسؤولية الدولية.

ومن أهم الاتفاقيات التي تتطرق إلى هذا الموضوع، نجد الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة الامريكية 

النووية الأمريكية "سافانا" لموانئ وبعض الدول بشأن المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن استخدام السفينة 

تلك الدول، والاتفاق المبرم ما بين حكومة ليبريا وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن استخدام السفينة الألمانية 

، والاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية 1970ماي  27"ن.س. أوتوهان" للموانئ والمياه الليبرية في 

 ، وهذه الأخيرة ستكون موضوع دراستنا بشكل مفصل فيما يتعلق بمحورنا هذا.1962بروكسيل سنة المنعقدة في 

 

 

                                                             
نظر عبد الواحد الناصر، "مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحظورة دوليا، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، ا -854

، ص. 1999، سنة 31/32أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، العدد المزدوج  –جامعة محمد الخامس 

 .59إلى  41
 .33إلى  19، ص. 2011هشام بشير، حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة  انظر -855
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 الفقرة الاولى: بخصوص الترخيص

، من بين 1962تعتبر الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية المنعقدة في بروكسيل سنة 

وث البحرية بأفعال مشروعة، والتي تطرقت إلى موضوع الاتفاقيات التي تطرقت إلى المسؤولية الدولية عن تل

صراحة إلى الزامية الدول الأطراف بأن تتخذ كافة التدابير الضرورية لعدم تشغيل  15في المادة  الفقرةالتعويض في 

ب أية سفينة نووية ترفع علم هذه الدولة أو تلك، إذا لم يكن هناك ترخيص أو إذن مسبق من الدولة المعنية، ويترت

عن هذا أنه في حالة تسيير سفينة نووية، ترفع علم دولة طرف، وبدون ترخيص أو إذن مسبق من دولة العلم، ففي 

هذه الحالة تعتبر الدولة بمثابة المرخص، "وتعد مسؤولة عن تعويض المضرورين وفقا للالتزامات المفروضة على 

 .856رر فيها"الدولة المرخصة بموجب المادة الثالثة وفي نطاق الحد المق

وفي إطار المسؤولية الدولية أيضا عن الأضرار النووية التي يحدثها تشغيل السفن النووية، فإن كافة 

الأطراف في الاتفاقية المبرمة ملزمة بأن "تتعهد بأن لا تمنح ترخيصا أو إذنا بتشغيل سفينة نووية ترفع علم دولة 

العمل وفقا للقانون الوطني للدولة المرخصة، وفي نطاق ، ولا يمنع ذلك من الترخيص لهذه السفينة ب857أخرى"

 858المياه الداخلية والبحر الاقليمي لهذه الدولة

 .الفقرة الثانية: بخصوص التعويض

بالإضافة إلى حديثها عن الترخيص، تطرقت الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية المنعقدة 

الثانية من المادة الثالثة، الى التعويض في المسؤولية الولية عن الأفعال المشروعة ، في الفقرة 1962في بروكسيل سنة 

دوليا، بحيث اشترطت أن يحتفظ المشغل بالتأمين، أو أن يقدم ضمانا ماليا يغطي حدود مسؤوليته، كما ألقت هذه 

ستحقيها، عبر تكفل الدولة الاتفاقية التزاما على الدول الأطراف حتى يتأكد لها وصول هذه التعويضات كاملة لم

صاحبة الترخيص للسفينة النووية المسببة للضرر، بسداد أية مطالب تكون موجهة ضد المشغل، ومستقلة 

بالتعويض عن الضرر النووي، ولكفالة هذا السداد، ألزمت الاتفاقية الدولة الطرف المرخصة للسفينة، بأن توفر 

لتأمين، أو الضمانات المالية التي يحتفظ بها المشغل للسفينة النووية، وذلك الأموال الكفيلة بتغطية العجز في قيمة ا

قصد الوصول إلى قيمة التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة )المادة الثالثة(. وعلى أساسه، 

ن نووية، بالتعويض عن فالدولة الطرف تتحمل المسؤولية الدولية لضمان إلزام المشغلين المرخص لهم بتشغيل سف

الأخطاء التي يرتكبونها، وإلا أصبحت هذه الدولة ملزمة بأداء التعويضات أو أداء الفروق المالية بين قيمة التأمين وبين 

 الحد الأقص ى المقرر للتعويض بمقتض ى هذه الاتفاقية.

                                                             
856
 .15الفقرة الأولى والثالثة من المادة  -

 .15الفقرة الرابعة من المادة  -857
 نفس الفقرة من نفس المادة. -858
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يا في أحكام القضاء المسؤولية الدولية عن تلوث الب ئة البحرية بأنشطة مشروعة دول المطلب الثاني:

 والممارسة الدولية.

تؤكد الممارسات الدولية أن مسؤولية تلوث البحار بأفعال مشروعة دوليا يبقى على عاتق الدول، سواء 

تسبب في هذا التلوث أجهزة تابعة للدولة أو أشخاص يوجدون فوق إقليم الدولة، حيث تبادر الدول إلى أداء مبالغ 

دول المتضررة، وهذا يؤكد مهما كانت تسميات هذه العمليات، تحمل الدولة المسؤولية أو اعتذار أو تعويضات لل

عن الأنشطة الضارة التي تكون هي سببا فيها. وما يؤكد هذا الموقف أحكام القضاء التي فرضت المسؤولية الدولية 

      )فقرة ثانية(.بالإضافة إلى الممارسات الدولية  )فقرة أولى(،على عاتق الدول 

 الفقرة الاولى: أحكام القضاء

فإن محكمة العدل الدولية، أقرت مبدأ "أن الدول ملزمة بأن لا تسمح عن  859ارتباطا بقضية "كورفو"

 .860علم، باستخدام إقليمها في ارتكاب أفعال تتناقض مع حقوق غيرها من الدول"

للدولة بأن تمارس أفعالا  وهذا المبدأ يلاحظ أنه استقر في القانون الدولي، على أساس عدم السماح

 معينة، أو تعلم باستخدامات تتناقض مع حقوق الغير من الدول وتجيزها.

ونفس المبدأ نجده أيضا في قرار التحكيم في قضية "مسبك تزيل" حيث قض ى بأنه: "... ليس لأية دولة 

إقليم دولة أخرى أو لممتلكات  الحق في استخدام إقليمها، أو أن تسمح باستخدامه بطريقة... ينتج عنها خسارة على

 .861الأشخاص الموجودين في هذا الإقليم..."

 الفقرة الثانية: الممارسات الدولية 

تقوم الممارسة الدبلوماسية الدولية على تأكيد مسؤولية الدول عن تلوث البحار بأنشطة مشروعة 

من الساحل الغربي لجزيرة مونسو ، وفي هذا الإطار نسرد كمثال حادثة ناقلة النفط جوليان بالقرب 862دوليا

، حيث انقسمت ناقلة النفط جوليان إلى عدة أجزاء، مما نتج عنها تدفق النفط الذي كانت 1981اليابانية سنة 

 تحمله بشكل كلي، مما تسبب في أضرار خطيرة بالبيئة البحرية.

                                                             
عند وجود سفينتين بريطانيتين حربيتين و عبورهم من الجزء الشمالي من  1946مايو  15قضبة مضيق كورفو ترجع اساسا الى  -859

مضيق كورفو و قد تم حرقهم بواسطة المدفعية الالبانية، للمزيد انظر : محمود خليفة جودة " الوضع القانوني للمضايق الدولية ، 

 https://www.academia.edu/7482515/%D9%82%D8%Bعلى الموقع الالكتروني التالي: دراسة قضية مضيق كورفو" متوفر 

 .31/07/2019تم الاطلاع عليه بتاريخ: 
860

- ICJ. Reports, 1949, p 22. 
861- Barros, and Johnston, op.cit, p. 177-195 
862 .97-95، ص. 2008ياض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة انظر ر  -  

https://www.academia.edu/7482515/%D9%82%D8%25B
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للنفط، على تقديم تعويض وعلى إثر هذا الحادث، أقدمت الحكومة الليبيرية باعتبارها دولة علم ناقلة 

مالي لفائدة الصيادين المتضررين من هذا الحادث، رغم عدم اعترافها بمسؤوليتها القانونية عما وقع، وإن كانت 

مبادرتها إلى تعويض المتضررين، بمثابة اعتراف منها بمسؤوليتها عن الأنشطة المشروعة التي تجري في نطاق ولايتها 

 كية هذه الناقلة تعود لمشغل خاص.علم الناقلة. وإن كان في الأصل أن مل وتحت رقابتها، بوصفها دولة

المطلب الثالث: موقف المؤتمرات واللجان القانونية الدولية من المسؤولية الدولية عن اافعال 

 المشروعة دوليا.

ت أهمية تعتبر قرارات المؤتمرات الدولية وقواعد المسؤولية الدولية عن أضرار استخدامات البيئة ذا

قصوى في تطوير القانون الدولي البيئي، والتي يوجد على رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية، بالإضافة إلى 

 .863توصيات اللجان الدولية التي تشتغل تحت إشراف أجهزة الأمم المتحدة

 الفقرة الاولى: مؤتمر اامم المتحدة للب ئة الإنسانية 

، وبدعوى من الأمم المتحدة. مؤتمر الأمم 1972دة"، عقد في استوكهولم سنة تحت شعار "فقط أرض واح

المتحدة للبيئة الإنسانية، مستهدفا تحقيق "رؤية ومبادئ مشتركة لإلهام شعوب العالم، وإرشادها في مجال حفظ 

 . 864البيئة البشرية وتنميتها''

مبدأ ولكن ما يهمنا في هذا الإطار المبادئ  26ويحتوي إعلان البيئة الإنسانية الذي أصدره المؤتمر، على 

 الثلاثة: المبدأ السابع، المبدأين الحادي والعشرين والثاني والعشرين.

"يجب أن تتخذ الدول جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي يمكن أن  :المبدأ السابع - أ

البحرية، أو أن تضر بمرافق  تعرض صحة البشر للخطر، أو أن تضر بالموارد الحية والأحياء

 الاستحمام الطبيعية، أو أن تتداخل مع الاستخدامات المشروعة للبحار".

"للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في استغلال  :21المبدأ  - ب

ضطلع بها مواردها طبقا لسياستها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة الم

داخل حدود ولايتها، أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى، أو ببيئة مناطق تقع خارج حدود 

 الولاية الوطنية". 

                                                             
، 117، العدد 1994انظر حازم حسن جمعة، الأمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، يوليوز  -863

 .1986مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، منشورات دار النهضة العربية، االقاهرة وانظر أيضا: عبد العزيز 
864

 ديباجة إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية. - 

 .Na … 85-6206رقم  1985انظر مطبوع برنامج الأمم المتحدة للبيئة....،   
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: "على الدول أن تعاون في زيادة تطوير القانون الدولي، المتعلق بالمسؤولية وتعويض ضحايا 22المبدأ  - ت

أنشطة يضطلع بها داخل حدود سلطة هذه  التلوث والأضرار البيئية الأخرى، التي تتسبب فيها

 الدول، أو تحت رقابتها بمناطق واقعة خارج حدود سلطاتها".

من خلال هذه المبادئ الثلاثة، يلاحظ أن المؤتمر وجه دعوة تدريجية إلى تحمل الدولة لمسؤوليتها بشكل 

لأنشطة المشروعة )المبدأ الواحد عام، من خلال منع التلوث في المبدأ السابع وخاصة الملوثات التي تصدر عن ا

 ولية، )المبدأ الثاني والعشرون(.والعشرين(، ودعوة الدول إلى التعاون من أجل إيجاد قواعد جديدة للمسؤولية الد

 الفقرة الثانية: قواعد المسؤولية في أعمال اللجان القانونية.

ومقره نيروبي بكينيا، ليقوم  1973بعد مؤتمر استوكهولم تم إحداث برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 

 بوضع وتتميم قواعد القانون الدولي للبيئة.

وعلى هذا الأساس، عقدت عدة مؤتمرات نتج عنها إصدار توصيات أو توجيهات اعتبرت كقواعد أساسية 

أن معظمها لحماية البيئة البحرية، ورغم اتصاف هذه القواعد بالمرونة، فإن بعضها له طابع الإلزام القانوني؛ إذ 

سبق وأن استقر في العرف القانوني الدولي، والبعض الآخر من هذه القواعد مستمد من مبادئ عامة قانونية 

 .865معترف بها في الأمم المستهدفة، وهي على هذا الأساس تعتبر قواعد قانونية دولية لها صفة الإلزام القانوني

 ونذكر بالخصوص بعض المبادئ:

 الميدان البيئي، قصد إرشاد الدول لحفظ وتنسيق واستغلال الموارد الطبيعية  مبادئ قواعد السلوك في

 التي تتقاسمها دولتان أو أكثر. 

  الدراسة المعنية بالجوانب القانونية الخاصة بالبيئة، والمتعلقة بالبحث والتنقيب في المناطق البحرية

 .866داخل حدود الولاية الوطنية

  867السارية على التلوث العابر للحدودقواعد مونتريال للقانون الدولي. 

  1985مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر في البر. 

إن هذا التراكم في مجال المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية يتطلع إلى حماية البيئة بشكل عام، 

 قوم إلا بإقرار عناصرها.والبيئة البحرية بشكل خاص وهذه المسؤولية لا ت

                                                             
 .25-24صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص. -865
866
 .1985، مطبوع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نيروبي، 4أنظر سلسلة المبادئ التوجيهية والقواعد للقانون البيئي رقم  -

867
 .312ص. Iالجزء  II، المجلة 1983أنظر جولة لجنة القانون الدولي عام  -
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 المبحث الثاني: عناصر المسؤولية الدولية عن تلوث الب ئة البحرية بأفعال مشروعة دوليا.

تتجلى إشكالية قيام المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحرمة دوليا في طبيعة هذه الأفعال التي تعود 

بضمان تعويض المتضررين من هذه الأفعال استنادا على بالنفع على البشرية؛ إلا أن المجتمع الدولي حسم الأمر 

نظرية المخاطر. ورغم ذلك فإن قواعد هذه المسؤولية لازالت في طور التكوين بالمقارنة مع المسؤولية الدولية 

 .868الناتجة عن أفعال غير مشروعة دوليا

لب عنصرين أساسيين، إن قيام المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة للأفعال المشروعة دوليا تتط

عنصر يعتمد على النشاط المادي ذي الطبيعة الخطرة وما يحدثه من أضرار مادية؛ أي أنه عنصر موضوعي، 

 والعنصر الثاني شخص ي ويتعلق بمجال ولاية شخص دولي.

 المطلب الاول: العنصر الموضوعي.

ام المسؤولية، وذلك على يتفق فقهاء القانون الدولي على كون عنصر الضرر يعد شرطا أساسيا لقي

 أساس نظرية المخاطر؛ فخطورة المساس بسلامة البيئة البحرية تحتل موقعا مهما في نشوء المسؤولية الدولية.

وعلى هذا الأساس فالعنصر الموضوعي للمسؤولية الدولية يقوم إما بناءا على خطر يهدد البيئة البحرية 

 أو ضرر قد مسها، وهو ما سوف نتناوله الآن.

 الفقرة ااولى: الخطر:

أدى التطور التقني والتكنولوجي إلى المزيد من استغلال الموارد البيئية، نتج عنها بشكل موازي تلوث البيئة 

البحرية أو مخاطر المس بسلامتها، مما حدا بالمنتظم الدولي إلى إقرار المسؤولية الدولية التي تحدثها الأنشطة 

استند الفقه الدولي على "الخطر" الذي تتميز به ؛ بحيث المشروعة والتي تكون خطيرة على البيئة البحرية مستقبلا

هذه الأفعال، ليقرر قيام المسؤولية الدولية عن النتائج الخطيرة والضارة بالبيئة البحرية نتيجة أنشطة غير محرمة 

 .869دوليا

وبناء عليه فالمسؤولية الدولية، تتعلق بأنشطة تتسم بالخطورة، إذ تنطوي هذه الأنشطة على سلسلة من 

الأفعال المادية المتداخلة، والتي تشكل في مجملها نشاطا تنذر طبيعته بأكبر الاحتمالات لحدوث ضرر ملموس 

علا ضارا بعينه. وقد يعتبر ذلك خروجا ماس بسلامة البيئة؛ فمدار البحث هنا، أنشطة خطرة في مجملها، وليس ف

                                                             
868
 وما يليها. 41المحظورة دوليا، المرجع المشار إليه سابقا، ص. انظر عبد الواحد الناصر، مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير  -

869- Goldie, LEF «liability for damage and the progressive development of international law» op.cit, p 120.  
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على القاعدة التقليدية التي تنش ئ المسؤولية عن نتائج أفعال بعينها، سواء أكانت هذه الأفعال تعد إخلالا بالتزام 

 .870دولي، أي مسؤولية عن فعل غير مشروع أو كانت أفعالا ضارة ترتب مسؤولية سببية، أي مسؤولية المخاطر

يل على خطورة النشاط في مجمله تبدو منسقة ومتلائمة مع المفهوم الحديث للمسؤولية وبالتالي فإن التعو 

الدولية. إذ تستلزم خطورة النشاط، التزامات أساسية تتعلق بمنع وقوع الضرر، وما يتبع ذلك من التزامات ثانوية 

 تؤدي إلى تحقيق الهدف الوقائي للمسؤولية الدولية.

 الفقرة الثانية: الضرر:

ر الضرر الركن الأساس ي للعنصر الموضوعي للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة يعتب

 . 871مشروعة دوليا، وقد عرفه الفقيه "جريفراث" بكونه "الخسارة المادية أو المعنوية أو الأذى الذي يلحق دولة ما"

وس، أي أن يكون الضرر قابل ويقوم عنصر الضرر على شرطين أساسيين، يتعلق الأول بشرط الضرر الملم

. والشرط الثاني أن هناك علاقة سببية مادية بين النشاط الخطر والضرر، بمعنى 872للقياس سواء أكان طفيفا أو كبيرا

أنه يشترط في الضرر أن يكون نتيجة طبيعية للنشاط الخطر، لا يقطعها ولا يتدخل لإحداثها، نشاط إنساني آخر، وقد 

 .873لي على ضرورة هذا الشرطأجمع معظم الفقه الدو 

 المطلب الثاني: العنصر الشخص ي 

يقصد بالعنصر الشخص ي للمسؤولية، إسناد الضرر أو الأضرار المتوقع حدوثها إلى أحد أشخاص 

القانون الدولي، ويختلف العنصر الشخص ي في المسؤولية الدولية عن الأفعال المشروعة دوليا، عنه في المسؤولية 

الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تقوم على أساس معيار وظيفي؛ في حين أن الأول يستند على معيار الدولية عن 

ارتكاب النشاط الضار داخل إقليم الدولة. وهذا المعيار قد أتاح إمكانية نسبة الأنشطة الضارة التي تحدثها 

 كيانات خاصة إلى الشخص الدولي الذي نشأ النشاط الخطر داخل إقليمه.

وعلى هذا الأساس سوف نتناول بالتحديد نسبة النشاط الضار إلى الشخص الدولي، لنعمد بعد ذلك 

لتناول شروط العنصر الشخص ي للمسؤولية، على ان نتحدث في الأخير عن مسؤولية الدول عن أنشطة الكيانات 

 الخاصة. 

                                                             
870- Barbosa. J. First report on international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by 

international law, 1989 (UN doc A/CN4/423) p 7. 
871

- Graefrath, B, op.cit p 20.  
 .77ص. 1988تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الأربعين  -872
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 الفقرة الاولى: معيار نسبة النشاط الضار

وعلى هذا الأساس فقد  .874ية من أقدم المبادئ المستقرة في القانون الدولييعتبر مبدأ السيادة الإقليم

اعتمده فقهاء القانون الدولي من أجل تأصيل مسؤولية المخاطر، وهو نفس المبدأ الذي اعتمد من أجل إسناد 

إقليمه. إذ المسؤولية عن نتائج الأنشطة الخطرة، إلى أحد أشخاص القانون الدولي الذي قام بالنشاط الضار على 

أن السيادة لما لها من مدلولات تجعل السلطة العامة للدول على إقليمها الوطني، تمنح للدول الأخرى حقوقا 

حصرية على تلك البقعة الجغرافية، تفرض أن تتلاءم مع واجبات تدين بها الدول لبعضها البعض في المجتمع 

 .875الدولي

دولة أخرى في سيادتها الإقليمية، عليها بالمقابل ألا تسمح وبناء عليه، فالدولة التي ترفض أي تدخل من 

بإتيان أنشطة في إقليمها تشكل انتهاكا لسيادة دولة أخرى، وهذا الواجب الملازم للسيادة، هو الذي يفرض على 

م الدول مباشرة تصرفها في إقليمها، بما لا يسمح بالإضرار بإقليم دولة أخرى. فالسيادة وإن كانت جوهر النظا

القانوني الدولي، إلا أنه يجب إدراكها من منظور التعايش، والترابط الدوليين، واللذين لا يمكن وجودهما إلا في 

. ولذلك فليس لأية دولة، حين تمارس سيادتها على إقليمها 876مجتمع تتساوى الدول المتعايشة فيه، أمام القانون 

بي للسيادة الإقليمية تعد الدول مسؤولة عن الأنشطة أن تخل بسيادة دولة أخرى، ووفق هذا المنظور الإيجا

 .877الضارة والخطرة التي تنشأ في إقليمها، وترتب ضررا يخل بالسيادة الإقليمية لدول أخرى 

من إعلان استوكهولم، حيث عبر صراحة عن مسؤولية الدولة  21وهذا الأمر نلمسه أساسا في المبدأ 

م الدول بأن تضمن بأن لا تتسبب الأنشطة التي تجرى داخل ولايتها، أو المسيطرة على الإقليم؛ إذ نص على إلزا

 .878تحت رقابتها، في إحداث أضرار بالمناطق خارج حدود ولايتها الوطنية

   الفقرة الثانية:  شروط إسناد النشاط للشخص الدولي.

الخطر في إقليمها،  إن معيار انتساب النشاط الضار إلى دولة ما؛ يقتض ي أن تكون هذه الدولة التي وقع

وقع تحت رقابتها الفعلية، بحيث يجب أن تكون الدولة على علم بهذا النشاط، ومن هنا فشروط إسناد النشاط 

 للشخص الدولي يتطلب شرطين أساسيين:

                                                                                                                                                           
 .115محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص. -873

874
- Handl: op.cit , p50. 

875
- Handl. G. State liability for accidental transnational environmental danger p 527. 

876
- Barbosa, first report, 1986 p 27. 

877
 .461-460-459للمزيد من التفصيل انظر صلاح هاشم مرجع سابق، ص. -

878
 .1972من إعلان الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية استوكهولم  21انظر المبدأ  -
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 أولا: قيام النشاط في نطاق ولاية الدولة أو تحت رقابتها.

لى المجال الإقليمي للدولة فقط، وإنما تمتد إلى يقصد بمفهوم ولاية الدولة، أن هذه الولاية لا تقتصر ع

. 880، لتشمل بالإضافة إلى الإقليم جميع الأنشطة التي تقع خارج نطاق الدولة879المجال الذي تمارس فيه سيادتها

 وبذلك تمتد ولاية الشخص الدولي لتشمل أنشطة السفن التي تحمل علمه وأيضا الطائرات المسجلة لديه.

الدولة على الأنشطة الخطرة، كل تلك الأنشطة التي تقع تحت سيطرة الشخص  ويقصد بمعيار رقابة

الدولي، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمارسها بنفسه حتى ولو جرت ممارستها خارج نطاق الولاية التي يقررها له 

 .881القانون الدولي، أو حتى في نطاق ولاية دولة أخرى 

 ط الخطر في نطاق ولايته أو تحت رقابته.ثانيا: علم الشخص الدولي بنشوء النشا  

لقد أثار موضوع علم الدولة بنشوء النشاط الخطر، نقاشا كبيرا بين فقهاء القانون الدولي، ما بين منكر 

 له على أساس نظرية المخاطر، وما بين مؤيد له على أساس مبادئ العدالة والإنصاف.

لولاية الدولة الساحلية من خلال القانون الدولي الجديد وبناء على المعطى الثاني، فإن التوسع الذي أتيح 

للبحار، يظل من المجحف حقا أن تبقى الدولة الساحلية مسؤولة عن الأنشطة الضارة على إقليمها، خاصة وأن 

الدول تتفاوت فيما بينها، في إمكانية قيامها بالرقابة على مناطقها البحرية. وهو ما يبدو جليا في الإمكانات 

تواضعة للدول النامية، التي تفتقر كثيرا إلى الوسائل الكافية لمراقبة الأنشطة التي تجري في نطاق تلك الولاية الم

 .882التي يمنحها القانون الدولي حاليا

وهذا ما تبناه أيضا جانب كبير من فقهاء القانون الدولي الحديث؛ إذ أعطى اهتماما كبيرا بضرورة العلم 

؛ 883شوء نشاط ضار في إقليمها، حتى تتقرر مسؤوليتها عما يحدثه هذا النشاط من أضرارالمسبق لدى الدولة بن

فالفقيه "كلسن" يرى أن علم الدولة المسبق بالخطورة الشديدة للنشاط الواقع تحت ولايتها، أو في نطاق 

أقص ى حد  اختصاصها، يستوجب نشوء مسؤوليتها، في أن تتخذ إجراءات لمنع الضرر أو خفضه على الأقل إلى

 .884ممكن

                                                             
879- Barboza op.cit p 11. 
880

- Morin, op. cit., p 342. 
881- Barboza, op. cit., p 11. 
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 الفقرة الثالثة:  مسؤولية الدول عن أنشطة الكيانات الخاصة

لا يمكن اختزال الأنشطة التي تمس بالبيئة الإنسانية في تلك التي يقوم بها أشخاص القانون الدولي، من 

أشخاص خلال موظفيها أو ممثليها أو أجهزتها، بل تتم أيضا من خلال كيانات خاصة، سواء كانت عبارة عن 

عاديين أو هيئات منظمة، مما أدى إلى حدوث خلاف بين الفقهاء بشأن إمكانية نسبة هذه الأنشطة إلى أشخاص 

 القانون الدولي والتي تخضع لها هذه الكيانات الخاصة.

الذي يرى ضرورة تدعيم الدور  885ونحن نتفق مع رأي جانب من الفقهاء الدوليين، وعلى رأسهم الفقيه "هاندل"

ل الذي تؤديه مسؤولية الدول في هذا المجال، حتى ولو كانت الأنشطة الضارة قد ارتكبت بواسطة كيانات خاصة، الفعا

من خلال اضطلاع الدول بدور رئيس ي في حماية البيئة البحرية، وذلك بأن تمتنع الدول عن الترخيص بمزاولة أنشطة 

ل أيضا بممارسة رقابة فعالة على هذه الأنشطة التي كانت تؤدي بأخطار جسيمة تؤثر في سلامة البيئة، وأن تقوم الدو 

قد رخصت لها حتى تتوخى أو تقلل من أضرارها، وأن تفرض على كل الدول كذلك ضمان أداء التعويضات إلى كل من 

 .886تضرر بسبب هذه الأنشطة

 المحث الثالث: آثار المسؤولية الدولية عن تلوث الب ئة البحرية بأفعال مشروعة دوليا

إن آثار المسؤولية الدولية في إطار الأفعال غير محظورة دوليا لا ترتبط بوقوع الضرر، بقدر ما ترتبط 

بالخطر ذاته، وعلى هذا الأساس فإن الخطر ينتج عنه التزاما بمنع وقوع الضرر أو على الأقل التخفيف من حدته 

أو التعويض عنه نقدا. وهذه الالتزامات تقوم  قدر الإمكان. أما الضرر فينش ئ إصلاح الضرر من خلال إزالته عينا

 على عاتق الشخص الدولي فور وقوع النشاط الخطر في نطاق ولايته أو تحت رقابته.

 المطلب الاول: الالتزام الوقائي من خطر تلوث الب ئة البحرية.

احة أية فرصة يمكن يعتبر الالتزام الوقائي الركيزة الأساسية في سلامة البيئة البحرية والتي يجب عدم إت

 أن تؤدي بتلوث البحار أو الضرر به أو تهديده.

وهذا الالتزام العام بالوقاية يقوم على مجموعة من الالتزامات والتي تتقاطع في منع وقوع أي ضرر بالبيئة 

تى يتم البحرية أو التقليل منه، وإن كان الأصل هو أن منع وقوع الضرر هو الأساس المبدئي للسياسة البيئية، ح

تحقيق سلامة البيئة البحرية وعدم المساس بها، وهذه الالتزامات يمكن إجمالها في أربعة نقط أساسية، الالتزام 

 بمنع الضرر والتقليل منه، والالتزام بالإعلام والالتزام بواجب التفاوض وأخيرا الالتزام بالتعاون تجمعها جميعا. 

                                                             
885- Handl, op. cit., p 86. 
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 .يلهالفقرة ااولى الالتزام بمنع الضرر وتقل

يعتبر الالتزام بمنع الضرر أحد الأوجه المهمة في تطور فقه القانون الدولي. فهو التزام لا يتعلق بمنع 

أنشطة غير مشروعة دوليا بل بأنشطة غير محظورة. يعتمد على معيار توازن المصالح في المجتمع الدولي وهو معيار 

 الوقت تشكل نفعا كبيرا للمجتمع الدولي.يسمح بالقيام بأنشطة تهدد البيئة البحرية وفي نفس 

وعلى هذا الأساس فإن المنع يلعب دورا أساسيا في حماية البيئة البحرية. حيث يرى الفقيه " باكستر" 

المقرر الخاص السابق للجنة القانون الدولي، أنه أفضل التزام يمكن أن يحمي البيئة بالمقارنة مع الالتزامات 

 .887تقديم تعويض عن الضرر الناتج عن مثل هذه الأنشطةالتقليدية المتمثلة في 

بحيث انطلق "باكستر" من كون واجب المنع أو ما يسميه هو ب "تفادي الآثار الضارة"، أن هذا الواجب 

هو القوة المحركة لموضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناتجة عن أنشطة مشروعة في القانون الدولي. 

هذا الواجب لا يقتض ي تحقق الضرر بالفعل، وإنما هو واجب يقترن بوجود خطر في ممارسة نشاط  كما أن اهمال

ما. كما يرى أيضا أن هذا الواجب ينبثق من الولاية الخالصة التي يمنحها القانون الدولي للدول، بسبب ما لها من 

 .888ت سلطتهاسلطة إقليمية أو رقابية على الأنشطة التي تجري في نطاق ولايتها أو تح

من إعلان  21بالإضافة إلى ذلك فإن فقهاء القانون الدولي استنبطوا هذا الالتزام من خلال المبدأ 

استوكهولم الذي يلزم الدول بأن تضمن منع إلحاق الضرر بالبيئة في الدول الأخرى أو خارج حدود ولايتها الوطنية 

 ا الفعلية.من خلال ممارسات تجري في نطاق ولايتها أو تحت رقابته

كذلك تضمنت أحكام القضاء الدولي عبارات تنطوي على الالتزام بالمنع من وقع ضرر عابر للحدود؛ ففي 

قضية مضيق كورفو رأت المحكمة مبدأ عاما يقض ي بمنع الضرر العابر للحدود، فقضت بأن "الدول ملتزمة بألا 

 .889حقوق غيرها من الدول"تسمح عن علم باستخدام إقليمها، في إتيان بأفعال تتناقض مع 

إن الالتزام بمنع الضرر يستهدف الوقاية من نتائج ضارة على البيئة البحرية وتقليلها إلى أدنى حد ممكن؛ 

فتدفق النفط مثلا، إثر حوادث الناقلات العملاقة يرتب على الدول التزاما بتوقي وتقليل آثاره الضارة دون أن يؤدي هذا 

 منع أنشطة نقل النفط بحرا. الالتزام في آخر المطاف ب

 

                                                             
887- Baxter, R, Preliminary reporton international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by 

international low, YILC 1980 vole II part one p 249.  
888
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889- Baross and Jolnston, op. cit., p 76. 
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 الالتزام بالإعلام. - أ

في إطار تلوث البحار فإن الالتزامات تقع بالدرجة الأولى على الدولة المصدر التي ينشأ في نطاقها أو تحت 

رقابتها الخطر، وفي المقابل فإن من واجب الدولة المتأثرة أن تتخذ جميع الإجراءات الوقائية ضد ما يهددها من 

مما يتطلب التزام دولة المصدر بإعلام الدولة المتضررة بالحادث سواء كانت الدولة المتضررة متأثرة أو أخطار، 

يحتمل أن تتأثر جراء نشاط ما. وهذا الإعلام يقوم على أساس تزويد الدولة المتأثرة بكافة المعلومات والبيانات 

نش ئ عنه، ونوع الضرر المحتمل وقوعه مستقبلا. الضرورية المتعلقة بخصائص هذا النشاط والمخاطر الممكن أن ت

 .890بحيث يصبح لدى الدولة المتأثرة إمكانية إجراء تقسيم شامل ل ثار البيئية لهذا النشاط ونتائجه

ويجد هذا الالتزام سند في الفقه الدولي وخاصة مع الفقيه "كلسن" الذي يرى أن الدولة التي تسمح 

نطاق ولايتها، تعد مسؤولة عن الالتزام بإعلام الدول، المحتمل إصابتها من  بمباشرة نشاط شديد الخطورة، داخل

 .891جراء مباشرة هذه الأنشطة

أما على مستوى المعاهدات الدولية فنجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد أقرت التزام الإعلام 

ن الخطر، على عاتق أي من الدول الأطراف، بشكل كبير من العناية. حيث قامت بإلقاء عبء الالتزام للإبلاغ ع

 طالما كانت هذه الدولة تعلم بخطر يتهدد البيئة البحرية.

 إن الالتزام بالإعلام يحقق حماية أفضل للبيئة الإنسانية بشكل عام والبحرية بشكل خاص.

 الالتزام بواجب التفاوض -  

مرحلة سابقة لمزاولة النشاط الخطر مع إن الالتزام بالتفاوض يقوم على أساس تفاوض الدولة المصدر في 

الدولة المتأثرة أو من الممكن أن تتأثر، وهذا التفاوض يستمر مع قيام الدولة المصدر بالأنشطة الخطرة وتتفاوض 

 مع الدول متى رأت أن هناك خطر ما قد يتهددها.

، 892لا يتم بالإلزاميةوإن كان هناك اختلاف بين الفقهاء ومدى قانونية التفاوض. حيث يرى البعض أنه 

ويرى جانب كبير من الفقهاء إلزامية هذا الالتزام، فالفقيه "باربوزا" مثلا يرى أن واجب التفاوض يعد التزاما 

قانونيا كاملا، مستقرا في القانون الدولي، يستمد صفته الإلزامية القانونية من الحظر العام الذي يفرضه القانون 

                                                             
890- Barboza, op. cit., p 16. 
891- Kelson, op.cit, p 243. 
892- Schwebel, first report on the law of the non-navigational uses of international watercourses, in Y.I.L.C 1979 vol II, 

part one, p 142. 
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ق الضرر بغيرها والذي عبرت عنه القاعدة العرفية الراسخة "استعمل ما لك دون الدولي على الدول، بعدم إلحا

 .893الإضرار بالغير"

وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية نجد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد نصت على إلزام الدول 

ية الوطنية لإحدى الدول المشاركة في استغلال المكامن المعدنية في منطقة قاع البحار، خارج حدود الولا 

الساحلية، بأن تقوم هذه الدول بالتفاوض مع الدولة الساحلية بغية تفادي التعدي على الحقوق والمصالح 

 .894المشروعة لهذه الدول 

وبناء عليه يتضح مدى إلزامية التفاوض في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث وذلك مطابقا لقواعد 

 منع إلحاق الضرر بالغير.القانون الدولي الذي ي

 واجب التعاون  - ت

يعرف المجتمع الدولي تفاوتات بين الفاعلين داخله، ما بين تفاوتات تقنية واقتصادية، مما يؤثر على دور 

كل طرف في مكافحة ومواجهة أخطار التلوث، وعلى هذا الأساس انبثق واجب التعاون بين الدول كعاقبة قانونية 

وليا، وذلك بناء على اعتبارات حسن النية للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة غير محظورة د

 التي تعتبر من المبادئ الأساسية والتي تشكل عنصرا مشتركا وأساسيا في جميع الالتزامات الدولية. 

ويقصد بالتعاون هنا مستويين، التعاون بين الدولة المصدر وباقي الدول، والمنظمات الدولية المختصة، 

يل من الخطر إلى أدنى حد له. والمستوى الثاني: التعاون بين الدولة المصدر حيث يكون التعاون على أساس التقل

. والتعاون هو علاقة ما بين الدولة 895والدول المتأثرة ويهدف إلى التخفيف من آثار ونتائج الأنشطة الضارة الخطرة

ر عاديا بالنسبة للدولة المصدر والدولة المتأثرة. حيث قد تنشأ المسؤولية الدولية بشكل مشترك. فإذا كان الأم

المصدر فإن الدولة المتأثرة قد يظهر التزامها إذا ما كانت تملك الإمكانيات التقنية والاقتصادية، ما يجعلها قادرة 

 للتصدي ل ثار الضارة والتي تهدد البيئة البحرية وهذا الالتزام لا يكون دائما مجانا.

قه الدستوري حيث يرى الفقيه "باكستر" أن عدم وواجب التعاون قد تم تكريسه بشكل مهم في الف

. ومن حيث الاتفاقيات الدولية نجد الاتفاقية 896امتثال الدول لواجب التعاون يعد عملا غير مشروع دائما
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- Barboza, op.cit, p 18. 
894 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  142المادة  -  
895- Barboza: op.cit, p 12,21. 
896

.321بالأمم المتحدة للجنة القانون الدولي ص. 1983باكستر: تقرير الرابع،  -  
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الكويتية الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والتي نصت على إلزامية الدول بالتعاون بين 

 .897اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث البحري أطرافها من أجل 

  المطلب الثاني: إصلاح الضرر 

يعتبر إصلاح الضرر أحد الأسس التقليدية للمسؤولية الدولية الناشئة عن مختلف أنواع الأنشطة 

الأفعال غير المشروعة المشروعة وغير المشروعة دوليا؛ وعلى الرغم من تطابق إصلاح الضرر ل ثار المترتبة عن 

 دوليا وغير محظورة دوليا؛ فإنه يختلف من حيث طبيعته وأسسه بينهما كما يلي:

  إصلاح الضرر في المسؤولية الدولية عن الأنشطة غير المشروعة، يتأسس على نظرية الفعل غير

 المشروع؛ في حين يتأسس على نظرية المخاطر في الأنشطة عن المحظورة دوليا. 

 لاح الضرر في المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع التزام ثانوي يترتب على انتهاك لالتزام يعتبر إص

أولي قضت به إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية؛ في حين يعتبر التزام أولي في المسؤولية 

 الدولية عن الأفعال المشروعة دوليا. 

  ح الضرر في المسؤولية الدولية للفعل غير المشروع دوليا، هو إعادة إذا كانت القاعدة الأساسية في إصلا

 الحال إلى ما كان عليه، فإن هذا الأثر تم إغفاله عن الأنشطة المشروعة الدولية. 

ونحن من خلال هذا المطلب سنعمد إلى دراسة التعويض النقدي، عبر الحديث أولا عن الأساس القانوني 

 رق للأضرار القابلة للتعويض.للتعويض، وثانيا عبر التط

 الفقرة الاولى: ااساس القانوني للتعويض

يفرض الواقع الدولي ممارسة الفاعلين الدوليين لأنشطتهم في مجال البيئة البحرية دون إلحاق الضرر 

 بالغير، وذلك على أساس قاعدة حسن الجوار والقاعدة العرفية المرسخة في العرف الدولي "استعمل ما لك دون 

. وهو ما 898الإضرار بالغير"، ومن خلاله وجب إصلاح الضرر الناش ئ عن الأنشطة المشروعة دوليا في البيئة البحرية

يستنتج معه أن إصلاح الضرر يجد سنده القانوني في القانون الدولي العرفي الذي يقوم على عدم إلحاق الضرر 

 بالغير. 
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898
- Tecloff. L.A International law and the protection of the oceans from pollution, in international environmental 

law, ed by tecloff and letton, the free press New York, 1974, p 116 
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د لمشروع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة ومن جانب آخر فإن لجنة القانون الدولي، وهي تع

الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، حاولت أن تخفف من حدة المسؤولية المطلقة، والتي يقوم عليها 

إصلاح الضرر، فاتجه الفقيه "باربوزا" إلى محاولة صياغة قاعدة للتعويض عن أضرار الأنشطة غير المحظورة 

لى شرطين هامين: أولهما التوقعات المشتركة، والثاني يتعلق بالمفاوضات بين الأطراف المعنية، دوليا، تستند ع

 .899بشأن تقدير التعويض

ويقصد بالشرط الأول، الدراية بأن شيئا ما سيحدث من جراء ممارسة نشاط بعينه، وأن تتجه إرادة هذه 

لمفاوضات التي تجري بين الأطراف المعنية بشأن . أما ا900الدول إلى منح تعويض عند حدوث هذه النتائج الضارة

التعويضات، فهي تتضمن ضمن مجموعة من الاعتبارات، ترمي إلى تحقيق توازن المصالح بين الدولة المصدر، 

والدولة المتأثرة وكذلك تتضمن ما قامت به الدولة المصدر من تدابير للحيلولة دون وقوع الضرر أو تقليله إلى 

ى ما كانت تجنيه الدولة المتأثرة من فوائد من ممارسة الدولة المصدر لهذا النشاط الخطر الذي الحد الأدنى ومد

. ومن خلال ما سبق يلاحظ أن إصلاح الضرر الناش ئ عن أنشطة غير محظورة دوليا، يستند إلى 901أحدث الضرر 

 .902قاعدة نظرية المخاطر وهذا ما أكدته عدة اتفاقيات دولية

 ضرار القابلة للتعويضالفقرة الثانية: اا 

الأصل في إصلاح الضرر التعويض عن كل ما يلحق المضرور من ضرر سواء كان ماديا أو غير مادي، إلا أن 

 الفقه والاتفاقيات الدوليين اختلفوا في تحديد الأضرار القابلة للتعويض.

نوي يبقى ضروريا في وفي هذا الإطار ذهب الفقيه "جريفراث" إلى أنه إذا كان التعويض عن الضرر المع

إطار المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، فإنه في إطار الأضرار الناشئة عن الأفعال غير المحظورة 

. في حين يرى الفقيه "هاندل" أن عبور المواد الملوثة في المياه الإقليمية 903دوليا لا يستلزم سوى التعويض المادي

ي أضرار مادية ملموسة لا يعد انتهاكا لسيادة الدولة، ولا يترتب عنه نشوء المسؤولية لدولة ما، دون أن يتسبب ف

 .904الدولية. أي لا يتوجب التعويض
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 .540-539صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -

900
- Barboza, op.cit, p 30. 

901 .541صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -   
 .1963المدنية عن أضرار الطاقة النووية مثال اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية  -902

903
- Graefrath, op.cit, p 20. 

904
- Handl, op.cit, p 75. 
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 الفقرة الثالثة: حدود التعويض وضماناته.

إن التعويضات عن الأضرار التي تلحق الدول بسبب أنشطة غير محظورة دوليا تقيدها اعتبارات عدة 

من توازن المصالح في المجتمع الدولي؛ بين المصالح القومية، من خلال أنشطة مشروعة وذات تهدف إلى خلق نوع 

فائدة اقتصادية وبين تهديد البيئة البحرية بالتلوث، وعلى هذا الأساس تم خلق نظام يقض ي بإنشاء صناديق 

لقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث البحري حيث أبرم في هذا الصدد الاتفاقية الدولية المتع

 للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.

 أ : حدود التعويض

يهدف وضع حد أقص ى أو أدنى للتعويض إلى خلق نوع من العدالة لدى مالك السفينة المتسببة في 

لمصالح المتضررين  التلوث، وحتى لا يؤدي إرهاق المالك إلى إيقاف النشاط النافع بأكمله؛ وفي نفس الوقت اعتبارا

 وفيما يلي بعض الاتفاقيات وحدود التعويض.

  الاتفاقية الدولية بشأن التضييق من مسؤولية ملاك السفن البحرية والتي أبرمت في بروكسيل سنة

فرنك عن كل طن من وزن السفينة، والأضرار  3100، بحيث تم تحديد التعويض عن الأرواح في 1957

 نك عن كل طن من وزن السفينة.فر  1000المادية كحد أقص ى 

  حددت 1960الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في مجال الطاقة النووية الموقعة بباريس سنة ،

مليون وحدة من وحدات حساب الاتفاق النقدي الأوربي وأن لا يقل عن  15إجمالي التعويض كحد أقص ى 

 ملايين وحدة حسابية. 5التعويض عن 

 1500جعلت التعويض أن لا يتجاوز  1962ية مشغلي السفن النووية ببروكسيل عام اتفاقية مسؤول 

وغيرها من الاتفاقيات الأخرى والتي اجتمعت جميعها في عدم استفادت المشغل من حدود مليون فرنك 

 التعويضات إذا أثبت أن الحادث صادر عن إهمال منه أو خطأ منسوب إليه.

  : ضمانات التعويض.

الاتفاقيات التي تنظم المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية على ضمان حقوق  اهتمت كافة

المتضررين في الحصول على التعويضات، وانطلقت الوسائل الضامنة هاته من التأمينات التي تغطي حدود 

 .905المسؤولية وصولا إلى إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث النفطي
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الدولية تنص على ضرورة احتفاظ المشغل بتأمينات تغطي حدود مسؤوليته، رغم فمعظم الاتفاقيات 

أنها لم تنص على كفالة الدول التي صرحت بالنشاط، لأداء المشغل لما يثبت في حقه من تعويضات. إلا أن الدول 

في نطاق  بموجب مسؤوليتها الدولية، تظل ملزمة بأن تعوض المضرورين من جراء ما يلحق بهم من أضرار جرت

 . 906(1)ولايتها أو تحت سيطرتها الفعلية وفقا لقواعد المسؤولية الدولية

كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام القضائية، وما جاء به الفقه القانوني الدولي، وكل الاجتهادات 

ن تلوث البيئة البحرية، لحماية البيئة البحرية من التلوث، تدخل في التأصيل القانوني لحدود المسؤولية الدولية ع

 لية.فما هو نطاق التطبيق المادي لحدود هذه المسؤو 
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 الخاتمة

يتبين من كل ما تقدم أن مشاكل البيئة البحرية، تتفاقم رغم وجود قوانين دولية ووطنية، واتفاقيات 

عنها. لذلك فالوصول إلى الهدف الأسمى، ومعاهدات تتعلق بمواضيع التلوث البحري والمسؤولية الدولية الناتجة 

 لحماية البيئة البحرية، يستدعي تكثيف الجهود والمبادرات الدولية والوطنية في اتجاهين:

 يتطلب أربعة أمور: الاتجاه ااول 

: حث جميع الدول على المشاركة والانضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة البحرية وعدم التوان أولها

 والتصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب في مصلحة البيئة بما في ذلك البيئة البحرية؛ في ذلك،

: ضرورة إتباع آليات أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير ثانيهاو

والدقة، والبعد عن الجوانب الإجرائية  الحكومية بشأن المشاكل البيئية، ويجب أن تتصف هذه الآليات بالسرعة،

والشكلية، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة بشكل عام و البيئة البحرية بشكل 

 خاص؛

: ضرورة التطبيق الصارم للقانون ضد كل من يساهم في تلويث البيئة البحرية من الكوارث الناتجة ثالثهاو

المسلحة، وحتى المناورات والتدريبات العسكرية التي تستغل الطبيعة أسوأ استغلال، وعدم  عن الحروب والنزاعات

 التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الأمن؛

: يجب أن يتغير اعتقادنا بأن مياه البحر والمحيطات هي سلة المهملات الطبيعية، التي ممكن أن رابعهاو

ك فالمسؤولية تتقاسمها الخاصة والعامة؛ فعلى كل فرد أن يعي دوره، وعلى تلقى فيها كل أنواع المخلفات، لذل

 الحكومات أن تعي مسؤولياتها.

 يستدعي ثلاثة أمور في غاية الأهمية: الاتجاه الثانيو

هو: مناشدة الدول على سن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في ملاحقة  اامر ااول 

 م التراخي في توقيع العقوبات عليهم، وملئ الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية؛ملوثي البيئة، وعد

: التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ، كما اقترحت المفوضية الأوروبية، والتعامل اامر الثاني

ة الاتفاقيات الدولية بقسوة مع السفن التي لا تستوفي مقاييس السلامة؛ والعمل الجاد والفوري على تطبيق كاف

 المتعلقة، بتلوث البيئة البحرية؛ 
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: توجيه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البيئي، وتكثيف برامجه الداعية إلى اامر الثالثو

المحافظة عليها، وكذلك زيادة النشرات والبحوث والدوريات المتخصصة في هذا المجال، والتي تحمل طابع التوجيه 

 د للتعامل مع البيئة البحرية، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية.والإرشا
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 آثار مكافحة الإرها   على حقوق الإنسان

 )المغر  نموذجا(
 

 عبد الإلاه فاخر

 باحث في سلك الدكتوراه

 

عصـــــرنا الحـــــالي علـــــى حظيـــــت  مســـــألة حقـــــوق الإنســـــان والحريـــــات الأساســـــية  باهتمـــــام بـــــالغ ومتزايـــــد فـــــي 

المسـتويين الـدولي والـوطني لمـا لهـا مــن آثـار إيجابيـة علـى أمـن واسـتقرار الشــعوب ورقيهـا، والحفـاظ علـى الأمـن والســلم 

الـــدوليين وتـــأمين كرامـــة الإنســـان وتعزيـــز حمايـــة حقـــه فـــي الحيـــاة والمســـاواة حتـــى عـــرف هـــذا العصـــر، بعصـــر حقـــوق 

هــذه المكتســبات التــي تــم تحقيقهــا بمناســبة مكافحــة الإرهــاب إن علــى  الإنســان، غيــر أنــه ســجل تراجعــا ملحوظــا عــن

التـــــي تعرضـــــت فيهـــــا  2001ســـــبتمبر  11المســــتوى الـــــدولي أو مســـــتوى  الـــــوطني. فعلــــى المســـــتوى الـــــدولي تعتبـــــر أحــــداث 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة للهجمـــات الإرهابيــــة المدانـــة، شـــكلت محطـــة أساســــية لتراجعـــات واضـــحة علـــى مســــتوى 

نة هـــذه الحقـــوق، فقـــد أصـــدر مجلـــس الأمـــن تحـــت ضـــغط الولايـــات المتحـــدة  الأمريكيـــة عـــدة  قـــرارات متعلقــــة صـــيا

( ضـمن الفصـل السـابع الملـزم لمكافحـة الأعمـال 2001) 1373( و2001) 1368بمكافحة الإرهاب كاـن أهمهـا القـرارين 

رهابية  وطالب جميع الـدول الأعضـاء فـي الأمـم الإرهابية وقمعها واتخاذ  كافة الخطوات اللازمة للرد على الهجمات الإ 

المتحدة بتجريم الأعمال الإرهابية وحظر تمويل الإرهاب والتخطيط له أو دعم العمليات الإرهابية، غير أنه لم يعـط 

تعريفـا للإرهــاب وتحديــد ماهيتــه  بشـكل جــامع ومــانع، ممــا قـد ينزلــق معــه إلــى خلـط الإرهــاب بالمقاومــة المشــروعة ضــد 

ل. "وكـاـن للتشــديد فــي مكافحتــه ومــن ناحيــة أخــرى مصــادرة المكتســبات التــي حققهــا تطــور القــانون الــدولي فــي الاحــتلا

 .907مجال ترسيخ الاحترام العالمي لحقوق الإنسان الفردية والجماعية"

الإرهابية نقطة تحـول كبيـرة فـي مجـال  تراجـع  2003ماي  16أما على المستوى الوطني فقد شكلت أحداث 

( المتعلــــق  03-03نســــان والحريــــات الأساســــية فقــــد كانــــت فرصــــة ســــانحة  لتمريــــر القــــانون المثيــــر للجــــدل )حقــــوق الإ

 بمكافحة الإرهاب وما تلاه من تعديلات لتجفيف منابع الإرهاب.

 

إن تشــدد  المغــرب فــي المقاومــة  الأمنيــة والتشــريعية لمعالجــة الظــاهرة الإرهابيــة جعلتــه يتعــرض لانتقــادات 

ف الحقوقيين والمناصرين لحقوق الإنسان، غير أنه لا يمكن إنكار المجهودات التي أقدم عليها المغرب شديدة من طر 

                                                             
 .192،ص 2002وعدم الشرعية في العلاقات الدولية،مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، ذ عبد الواحد الناصر، الإرهاب  - 907
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فـي مجــال النهـوض بحقــوق الإنسـان والحريــات الأساسـية وحمايتهــا كمـا هــي متعـارف عليهــا كونيـا حيــث جـاء فــي تصــدير 

 الميا".: "... وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها ع2011دستور 

تظهـر أهميــة هـذه الدراســة للبحـث فــي التـوازن فــي متطلبـات الحمايــة ضـد الإرهــاب وصـيانة احتــرام حقــوق 

الإنسان وفق المكتسبات القانونية والحقوقية أي ضمان  حق المجتمع في توقيـع الجـزاء علـى المجـرم الإرهـابي وكفالـة 

ية لمحاكمــــة عادلــــة ضــــمن دولــــة الحــــق والقــــانون حقــــه فــــي محاكمــــة  عادلــــة تســــتوفي الشــــروط الإجرائيــــة و الموضــــوع

 والمؤسسات وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة.

لذا  نتساءل ما هي  تداعيات الإفراط فـي المعالجـة الأمنيـة والإجرائيـة الردعيـة للحـد مـن الأعمـال الإرهابيـة 

وهــل الإصــلاحات التشــريعية التــي ألقــدم  علــى مســتوى حقــوق الإنســان؟ وهــل هــي كافيــة للقضــاء علــى هــذه الظــاهرة؟

عليها المغرب  كفيلة لضمان تحق الدولـة فـي العقـاب وحـق المـتهم  فـي محاكمـة عادلـة؟ وهـل تعزيـز المنظومـة القانونيـة 

 والمؤسساتية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان  كافية لخلق هذا التوازن؟

 التاليين: للإجابة على هذه الإشكالية  آثرنا اعتماد المطلبين 
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 المطلب ااول: تكريس حقوق الإنسان دستوريا كما هي متعارف عليها عالميا

يقصــد بحقــوق الإنســان "صــيانة الحريــات واحتــرام المبــادئ الإنســانية وتعزيزهــا بقطــع النظــر عــن هيمنــة 

"فهـي الحقــوق التـي تــلازم الإنسـان منــذ ولادتــه،  908منطـق المصــلحة و ا لحسـابات الضــيقة والتسـلط بكافــة  أشــكاله"

ولا يمكـــن لــــه التنـــازل عنهــــا، فهــــي حقـــوق  ســــبقت نشــــأة الدولـــة ممــــا يتحــــتم علـــى هــــذه الأخيــــرة احترامهـــا لأنهــــا تفــــرض 

و"لم يكن القانون الدولي التقليدي يهتم بقضايا حقوق الإنسـان وكاـن يعتبرهـا شـأنا داخليـا يخـص الـدول،  909عليها"

 1945ورة بــدأت بــالتغير خــلال القــرن الماضــ ي وخصوصــا مــع الاتفــاق علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة ســنة لكــن هــذه الصــ

حيـــث وردت فـــي الميثـــاق العديـــد مـــن الإشـــارات التـــي رفعـــت قضـــايا حقـــوق الإنســـان إلـــى مســـتوى الـــدولي، ومـــع صـــدور  

حت  تشــكل مــا عــرف بالشــرعية والعهــود والمواثيــق اللاحقــة التــي أصــب  1948الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ســنة 

. ولم تصل هذه المكتسـبات إلـى مـا وصـلت إليـه إلا عبـر كفـاح مريـر عبـر التـاريخ فـي علاقـة 910الدولية لحقوق الإنسان"

ــاـن حاكمــــا أو محكومــــان ولهــــذا لقيــــت هــــذه الحقــــوق مكانــــة ســــامقة فــــي الــــديانات  الإنســــان بأخيــــه الإنســــان ســــواء كـ

 .911سفية،ومساهمة جميع الحضارات الإنسانية في تأصيل الحرية والكرامة"السماوية والاهتمامات الفكرية والفل

لقــد خرجــت الإنســانية مــن تجــربتين مريــرتين المتمثلتــين فــي الحــرب العالميــة لأولــى والثانيــة ومــا خلفتمــا مــن 

لها فــي آثــار وخيمــة علــى مســتوى الإنســاني  والاجتمــاعي والبيئــي، الأمــر الــذي جعــل لمســألة حقــوق الإنســان مكانــة يشــغ

النظام القانوني  الدولي والتي جعلت مجموعة من المعايير الدولية تشكل مرجعية لالتزامـات الدولـة فـي مجـال حقـوق 

ولعبت هيئة الأمم المتحدة ومن خلال ميثاقها  دورا أساسيا في ترسيخ هذه الحقوق على مستوى العالمي  912الإنسان

قهــا "أن يشــيع العــالم احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية مــن ميثا 55حيــث نصــت الفتــرة الأخيــرة مــن المــادة 

للجميـع بــلا تمييــز بســبب الجــنس أو اللغــة أو الــدين ولا تفريـق بــين الرجــال والنســاء ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريــات 

لإنســـان مـــن هـــذا الميثـــاق: وعلـــى تعزيـــز احتـــرام حقـــوق ا 1فعــلا". وهـــو مـــا أكـــدت عليـــه آخـــر الفقـــرة الثالثـــة مـــن المــادة 

والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بـلا تمييـز بسـبب الجـنس أو اللغـة أو الـدين ولا تفريـق 

 بين الرجال والنساء".

ونتيجة لكون ميثاق الأمم المتحدة لم يتطرق إلى بيان حقـوق الإنسـان التـي أوصـ ى باحترامهـا، ونظـرا لكـون 

حقــوق الإنســان، ودفــع كــل الأطــراف نحــو المزيــد مــن احترامهــا، لــذلك بــادرت الأمــم  مــا ورد فيــه لــم يكــن كافيــا لتعزيــز
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التــــي تكمــــن فــــي الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان  913المتحــــدة إلــــى صــــياغة وثيقــــة مســــتقلة تتعلــــق بحقــــوق الإنســــان

 ويتضـــــــمن الحقــــــــوق المدنيـــــــة والسياســــــــية 1948دســــــــمبر  10والمـــــــواطن والتــــــــي وافقـــــــت عليــــــــه الجمعيـــــــة العامــــــــة فـــــــي 

والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة، كمـــــا تـــــم إقـــــرار العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة 

وهو نفس التاريخ الذي تم التصـديق فيـه علـى العهـد الـدولي المتعلـق بـالحقوق المدنيـة  1966دسمبر  16والثقافية في 

شــــكلت هيئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة مجموعـــــة مـــــن الهياكـــــل  بالإضـــــافة إلـــــى العهـــــود والمواثيـــــق الدوليـــــة. وقـــــد 914والسياســــية

كمـــا جعلــت هيــأة الأمـــم المتحــدة مــن أهـــدافها  915التنظيميــة أناطــت بهــا مهمـــة الإشــراف علــى احتـــرام حقــوق الإنســان

ترسيخ عالمية حقوق الإنسان. وتعدد الآليات لحمايتها من آليات محلية ووطنية داخل حدود الدول إلى آليات دوليـة 

 .916والقومياتعابرة للدول 

إن حقوق الإنسان في المغرب شكلت العنصر الأساس ي في المسلسـل الـديمقراطي مـن أول يـوم حصـل فيـه 

وتطـورت هــذه الحقــوق فـي فلــك تطــور الدولـة المغربيــة الحديثــة مـن دولــة المخــزن إلـى دولــة الحــق و  917علـى الاســتقلال

ســان دسـتوريا وطـي مخلفــات الماضـ ي الانتهاكـاـت القـانون وبنـاء المؤسســات حيـث عمــل المغـرب علـى تثبيــت حقـوق الإن

الجسـيمة لحقــوق الإنســان مــن خــلال "هيئــة الإنصــاف والمصــالحة" كآليــة للعدالــة الانتقاليــة لتســوية ملفــات ماضــ ي 

لتتــوج  1962918الانتهاكـاـت. وقــد عــرف المغــرب ســتة دســاتير تــنص كلهــا علــى حريــات الأفــراد والجماعــات منــد دســتور 

دســــترة كافـــة حقــــوق الإنســـان كمــــا هــــي متعـــارف عليهــــا عالميـــا بكــــل آليـــة حمايتهــــا وضــــمان حيــــث تمـــت  2011بدســـتور 

، كما 919ممارستها وهو ما سيجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان، وميثاق لحقوق وواجبات المواطنة

هـوض بهمـا والإسـهام على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الـدولي الإنسـاني والن 2011أكد تصدير . دستور 

فـي تطويرهــا مــع مراعــاة الطــابع الكــوني لتلــك الحقــوق وعــدم قابليتهــا للتجزئــة بالإضــافة إلــى جعــل الاتفاقيــات الدوليــة 

كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسـخة، تسـمو فـور نشـرها 

 على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.على التشريعات الوطنية، والعمل 

علــى تعزيــز منظومتــه القانونيــة والمؤسســاتية المتعلقــة بحمايــة حقــوق  2011وقــد عمــل المغــرب منــذ ســنة 

الإنسان والنهوض بها، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الإصلاحات المتعلقـة بتكـريس الدسـتور لحقـوق الإنسـان 
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الـــــوطني المعنـــــي بحقــــــوق الإنســـــان والحكامـــــة والتنميــــــة  -هــــــا عالميـــــا وتعزيـــــز الإطــــــار المؤسســـــاتي كمـــــا هـــــي متعـــــارف علي

 لضمان ممارسة هذه الحقوق والسهر عليها. 920المستدامة

لكننا نتساءل عن مصير هذه المنظومة القانونيـة والمؤسسـاتية التـي تـم تكريسـها لحمايـة حقـوق الإنسـان 

لقانون والمؤسسات كخيار استراتيجي لا رجعة فيه خاصـة مـع الحـرب الضـروس في إطار استكمال بناء دولة الحق وا

 التي أعلنها المغرب لمكافحة الإرهاب؟

 المطلب الثاني:مظاهر انتهاك حقوق الإنسان  بمناسبة مكافحة الإرها 

تقتضــــ ي دولــــة الحــــق والقــــانون والمؤسســــات حمايــــة  حقــــوق الإنســــان والحريــــات وصــــيانة نظــــام العدالــــة 

اعيـــة لتكـــريس أمـــن قضـــائي يشـــمل الجميـــع بمـــا يضـــمن محاكمـــة عادلـــة ونزيهـــة مســـتوفية لمقتضـــيات  العـــدل الاجتم

والإنصــاف وســيادة  القــانون وحفــظ الكرامـــة  الإنســانية. فــالإفراط فــي توقيـــع العقــاب دون التــزام بشــروط محاكمـــة 

 ا لإنسان ولمبادئ العدل والإنصاف.علنية عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق 

إن الجريمــة الإرهابيــة رغــم خصوصــيتها هــي أولا جريمــة بمفهومهــا العــام يعاقــب عليهــا القــانون بســبب مــا  

مـن مجموعـة القـانون  110تحدثه من اضطراب اجتماعي والمـس بحقـوق الأفـراد والجماعـات  حيـث نجـد فـي الفصـل 

 متناع مخالف للقانون الجنائي  ومعاقب عليه"."الجريمة هي عمل أو ا 921الجنائي المغربي

 إذن فالجرائم على اختلاف أنواعها هو اعتداء صريح على الحقوق والقيم والمصالح المصونة قانونا.

غير إن استفحال الظاهرة الإرهابية في العالم وما تخلفـه مـن كـوارث نفسـية وماديـة جعلـت العـالم يكثـف 

تراجــع واضــح لحقــوق الإنســان ولســان الحــال يقــول لا حقــوق الإنســان مــع أعــداء جهــوده لمحاربــة هــذا الســرطان فــي 

الإنسانية، وقد أفض ى هذا الوضع إلى سن قوانين جديدة في كل الـدول لتعزيـز الترسـانة القانونيـة لمناهضـة الإرهـاب 

الشــ يء الـــذي وهــو  922جـــدلا واســعا حــول التزاماتهــا بمتطلبــات احتـــرام حقــوق الإنســان وفــي أغلــب الــدول فقــد أثــارت

( 03-03يمكـن رصــده فــي المغـرب مــن خلــل وتعثـر فــي هــذا المجــال خاصـة مــع إصــدار قـانون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب )

 المثير للجدل وذلك في حالات عدة منها على سبيل المثال: 2003عام 

                                                             
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، دليل حول الضمانات الدستورية والآليات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان والنهوض  - 920

 ، 2012بها، مطبعة برستيج وورد 
921

 .43، منشورات دار الجيل، ص 2018مارس 12مجموعة القانون الجنائي المغربي صيغة محينة بتاريخ  - 
922

 . 39،  ص 2010مكتبة دار السلام،  -الحسان بوقنطار، من قضايا السياسة الدولية ذ.  - 
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ســـــجل تقريـــــر "هيـــــومن رايـــــتس ووتــــــش" مجموعـــــة مـــــن التراجعـــــات فــــــي مجـــــال حقـــــوق الإنســـــان ومنهــــــا  - 1

اوزات التـــي تطـــال حريــــة التعبيـــر فـــي المغـــرب، ويتعلــــق بالصـــحفي علـــي أنـــزولا الــــذي أمضـــ ى خمســـة أســـابيع رهــــن التجـــ

الاعتقـال الاحتيـاطي حيـث وجهــت لـه تهمـة ثقيلــة تتعلـق بـالترويج للإرهـاب، بعــد نشـر موقعـه )لكــم كـوم( نصـا مكتوبــا 

مــن قــانون  218-2راجــع إلــى أن الفصـل  وهـذا 923ضـمنه بــرابط خــارجي الفيـديو منســوب إلــى تنظـيم القاعــدة الإرهــابي

 200 000إلــى  10 000( حيــث جــاء فــي مســتهله أنــه يعاقــب بــالحبس مــن ســنتين إلــى ســت ســنوات وبغرامــة مــن 03-03)

درهـــم "كـــل مـــن أشـــاد بأفعـــال تكـــون جريمـــة إرهابيـــة بواســـطة الخطـــب أو الصـــياح أو التهديـــدات المفـــوه بهـــا ..". ويـــرى 

أن تعبيـرات الدعايـة والإشــهار والإشـادة فهـي غيــر دقيقـة، وقـد تعاقــب فـي هـذه الحالــة الحقـوقي عبـد العزيـز النويضــ ي 

 .924على مجرد وجهات نظر

مــن الجــرائم الإرهابيـــة التخريــب أو التعيــين أو الإتـــلاف،  218-1وردت فــي الفقــرة الرابعــة مـــن الفصــل  - 2

ء مظــاهرة مــا فــي هــذه الحالــة يــتم بموجــب وهــذه الأفعــال لــم يــتم تحديــدها بدقــة لمجــرد أن يــتم إحــراق أي ســيارة أثنــا

وبالتـالي  218-1تحقيق ارتكاب عملين )الإحراق والمظاهرة( ليتم وصـف هـذا الفعـل بالجريمـة الإرهابيـة طبقـا للفصـل 

 .925إدانة سابقة لأوانها

اعتراف للنيابة العامة بحقوق وسلطات جد موسعة في مختلـف المراحـل الإجرائيـة للبحـث ولتحقيـق  – 3

 ونذكر على سبيل المثال:  926مل الإرهابيفي الع

: هـــــو إجــــراء تقـــــوم بـــــه الضــــابطة القضـــــائية أثنــــاء البحـــــث التمهيـــــدي وفــــق شـــــروط شـــــكلية التفتــــ ش  -1

من الدستور، الفقرة الثانية منه: "لا تنتهـك حرمـة المنـزل ولا يمكـن القيـام بـأي  24وموضوعية وهذا ما أكده الفصل 

مـن قـانون المسـطرة الجنائيـة "لا يمكـن  62التي ينص عليها القـانون". أمـا المـادة  تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات

الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا... لا تطبق هذه المقتضيات ... 

خــارج الأوقــات المحــددة المـــادة  إذا تعلــق الأمــر بجريمــة إرهابيــة..." حيـــث يجــوز لقاضــ ي التحقيــق أن يباشــر التفتـــيش

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرته الأولى: "لا يجـوز  17( في حين أن المادة 03-03من قانون ) 102

 تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته..".

                                                             
 .2/05/2015تاريخ الزيارة   2015redling rablog.orgيناير  31هيومن رايتس ووتش تقرير صادم حول حقوق الإنسان بالمغرب بتاريخ  - 923
لارتجـال والمـس بالمكتسـبات الحقوقيـة، مقـال ورد ضـمن اليـوم الدراسـ ي حـول عبد العزيز بناني، التشريع المتعلق بمحاربة الإرهاب بين ا - 924

 .33، ص 2002أبريل  12مشروع قانون الإرهاب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرباط 
925

 - OMAR Mounir « le attentas de Casablanca et le complot du 11 septembre, Ed MASAN, p81.  
926

، 2006يونيـو  7عـدد  –المجلـة المغربيـة الأنظمـة القانونيـة والسياسـية  -المقاربة الأمينـة المغربيـة  -د. سعيد جفري: الوقاية من الإرهاب  - 

  103ص 
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 96يظهــر كــذلك هــذا التشــدد مــن خــلال إمكانيــة تمديــد الحراســة النظريــة إلــى  : قــدالحراســة النظريــة -2

( إلـى أن الأجـل المـذكور فـي حـد ذاتـه يفـوق بكثيـر الأجـل المعمـول بـه فـي  5الفقـرة  66ساعة قابلة للتمديد مـرتين )المـادة 

 927الدول الديمقراطية.

للنيابـــــة العامـــــة تـــــأخير الاتصـــــال  : "يمكـــــن03-03مـــــن قـــــانون  9الفقـــــرة  66: المـــــادة الاتصـــــال بمحـــــامي -3

مــن العهــد  14بمحــامي بنــاء علــى طلــب مــن ضــابط الشــرطة القضــائية." وهــو مــا يتنــاقض مــن الفقــرة "ب" مــن المــادة 

الــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســية "أن يعطـــى مـــن الوقـــت والتســهيلات مـــا يكفيـــه لإعــداد دفاعـــه وللاتصـــال بمحـــام 

ك  فيما يخص محاكمة المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا "بخليـة بلعيـرج" . ومن أمثلة على ذل928يختاره بنفسه"

اقترنـت بخروقــات عــدة للقواعــد الدوليـة  لحقــوق الإنســان،  شــملت تعـرض المتهمــين للاختطــاف والاعتقــال التعســفي 

، 929للتعـذيبوحرمان محاميهم من حضور التحقيقات الأوليـة، كمـا تجاهلـت المحكمـة ادعـاءات المتهمـين بتعريضـهم 

وفـــــي هـــــذا الملـــــف كـــــذلك فإنـــــه يســـــتفاد مـــــن تصـــــريحات المعتقلـــــين الســـــتة أنهـــــم لـــــم يتمتعـــــوا بالضـــــمانات الـــــواردة فـــــي 

المقتضــــيات  القانونيــــة  والمعــــايير الدوليــــة مــــن طــــرف النيابــــة العامــــة وقاضــــ ي التحقيــــق وقضــــاء الحكــــم.. إذ لــــم يــــتم 

نونية والمعايير الدولية، ولم يعرفوا أن لهم الحق في تقديم إشعارهم بالحقوق والضمانات الواردة في المقتضيات القا

شكايات حول التعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال التحكمـي أو السـري الـذي زعمـوا أنهـم تعرضـوا لـه، كمـا أهـم لـم 

. فـي حـين مـن حـق كـل ظنـين تكليـف محـامي للـدفاع عنـه 930يسمحوا لهم بالاطلاع على ملـف التحقيـق لإعـداد دفـاعهم

من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص  17و 10ي جميع الإجراءات الجزائية )المبدءان ف

 الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإيقاف أو السجن(.

ومنهـا التـي تناولهـا المشـرع الجنـائي فـي الأسـباب  931"كما لا يتصور خضوع الجرم الإرهـابي للإباحـة والتبريـر"

( من مجموعة  القانون الجنائي، ومن بينها: إذا كان الفعـل قـد 125والفصل  124ة التي تمحوا لجريمة)الفصل المبرر 

أوجبه القانون وأمرت بها السلطة الشرعية، أو إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، وذلك لسبب خارجي لم 

 لدفاع الشرعي.يستطع مقاومته، أو إذا كانت الجريمة قد استلزمها ضرورة ا

                                                             
 . 34ذ. عبد العزیز بناني، التشريع المتعلق بمحاربة الإرهاب بين الارتجال والمس بالمكتسبات الحقوقية م.س. د، ص  -- 927

928
ولاي الحســــن التمــــازي، الحـــرب علــــى الإرهــــاب حمايــــة للأمــــن أم انتهــــاك لحقـــوق الإنســــان، المجلــــة المغربيــــة للأنظمــــة القانونيــــة د. مــــ -- 

 .143، ص 7والسياسية، عدد 
، ذ. زينب أبو زهور، مشكلة إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني المغربي، أطروحة لنيل شهادة  الدكتوراه  - 929

 .193، ص 2017/2018جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
ذ.اسماعيل الجباري الكرفطي، المحاكمة والسياسة، لنواجه الإرهاب بالعدالة، نموذج خلية بلعيرج والمعتقلين السياسيين الستة،  - 930

 .249، ص 2010مطبعة ألطو بريس،طنجة
931

 .63، ص 2004يوسف بنباصر،الجريمة الإرهابية بالمغرب  وآليات المكافحة القانونية، دار القلم  - 
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إجراءات زجرية مست بشكل خطير مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها  03-03لقد أدى تطبيق قانون 

دوليا، فاعتقال سبعة آلاف شـخص ومحاكمـة ألفـين مـنهم، يعتبـر  بـالنظر إلـى هـذا الحجـم الهائـل إجـراء غيـر منطقـي 

والدوليـة، نـددت بهــذا الوضـع المتــأزم وأشـارت منظمــة سـيما وأن العديـد مــن المنظمـات والهيئــات الحقوقيـة الوطنيــة 

هيــومن رايـــتس ووتــش عـــن الازدواجيــة التـــي تطبــع ممارســـة المغــرب لالتزاماتـــه الدوليــة فـــي مجــال حقـــوق الإنســـان وأن 

 . 932السلطات لا تتقيد دائما بالتزاماتها المترتبة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الإرهـــاب وحقــوق الإنســـان مــن المواضـــيع الهامــة التـــي تشــغل بـــال الجميــع لكـــون الإرهـــاب ومهمــا يكـــن فــإن 

يشـــكل خطـــرا محـــدقا يهــــدد وجـــود الإنســـان نفســــه، وكـــذا أمـــن واســـتقرار الــــدول فـــلا أحـــد فــــي منـــأى عـــن التهديــــدات 

رورة لاتخـاذ كـل الإرهابية، لأن الإرهاب لا حدود له ولا ملـة لـه فهـو يشـكل خطـرا وتحـديا للجميـع، ممـا اسـتدعت الضـ

التدابير الكفيلة لمحاربته وصيانة المجتمـع مـن تهديـده. فـي حـين أن حقـوق الإنسـان يعتبـر نقيضـا لإرهـاب فهـي حقـوق 

لصيقة بآدمية الإنسان كحقه في الحياة وحقه في العيش الكريم وسلمه وأمنه وقيمه. لهذا لا ينبغي محاربـة الإرهـاب 

بالجريمة نفسها، فليس هنـاك مـا يمنـع مـن مكافحـة الإرهـاب فـي ظـل دولـة الحـق بالإرهاب نفسه ولا مكافحة الجريمة 

والقانون والمؤسسات بالآليات القانونية والمؤسساتية لتكون هذه المعالجة ناجعة وفعالة.  فلما تمت هـذه المحاكمـة 

 ها.في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، كلما حافظت الدولة على هيبتها ومشروعية مؤسسات

إن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السـلطات الأمنيـة المغربيـة فهـي إن كانـت ضـرورية، وبرهنـت عـن فعاليتهـا 

مــن خــلال تفكيــك العديــد مــن الخلايــا الإرهابيــة فهــي تبقــى غيــر كافيــة، فلابــد مــن وضــع اســتراتيجية شــاملة تأخــذ فــي 

تربوية، تنموية، إعلامية، فكريـة، قانونيـة وغيرهـا وعلـى  طياتها كل الأبعاد: اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية،

الجميـــع أن ينخـــرط فـــي هـــذا المشـــروع الـــوطني المصـــيري مـــن رجـــال الـــدين وأحـــزاب سياســـية وحقـــوقيين ورجـــال تعلـــيم 

وفـــــاعلين جمعـــــويين وغيـــــرهم لتحصـــــين المجتمـــــع مـــــن الإيـــــديولوجيات الراديكاليـــــة المتطرفـــــة ومـــــن الأفكـــــار اللادينيـــــة 

لتــي تمـــس القــيم الإســـلامية والعقائديــة للمغاربـــة وتثيــر حفيظـــتهم ومشــاعرهم، كمـــا أنــه لا مفـــر مــن تعزيـــز المنحرفــة ا

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وترســيخ الحكامــة الجيــدة والمؤسســات الفاعليــة، وربــط المســؤولية بالمحاســـبة 

ن و تفعيــل تكــافؤ الفــرص وإدارة مرافـــق ومحاربــة الفســاد والظلــم والجــور، وتطــوير الإدارة وجعلهــا فــي خدمــة المــواط

الدولة بكل شفافية وفعالية مع المساهمة في المجهود الدولي لحل النزاعات الدولية والتعـاون والتضـامن فيمـا يخـص 

 الانشغالات الأممية.
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 الإختصاص القضائي الفلسطيني تجاه السفن ااجنبية في المياه الإقليمية
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 ملخص

 إلى سيادتها
ً
على المياه الإقليمية أن تنظم دخول السفن  تعتبر فلسطين دولة ساحلية، وكمبدأ عام للدولة الساحلية استنادا

الأجنبية فيها وأن تضع الإجراءات التي تجب مراعاتها لدخولها، وأن تخضعها للوائح الصحية والجمركية،لكن لا يحق لها أن تغلق 

وعرقلة التجارة  مياهها الإقليمية دون سبب مشروع في وجه السفن الأجنبية، لأن ذلك يتنافي مع مبدأ حرية الملاحة البحرية،

 فيها، غير أن هذا الحكم لا 
ً
الدولية، ومبدأ حق المرور البريء الذي أكدت عليه معاهدة قانون البحار والتي تعتبر فلسطين عضوا

ينطبق على السفن الحربية التي تقوم بأعمال السلطة العامة، إذ إن لدولة فلسطين أن تخضع دخولها في بحرها الاقليمي لبعض 

تي تتطلبها سلامتها، ولها عند الإقتضاء أن تمنع دخولها، إلا في الأحوال القهرية، كأن يكون التجاؤها إلى مياهها الإقليمية القيود ال

للإحتماء من عاصفة، كما للدولة الحق في منع دخول السفن الأجنبية تماما إلى بحرها الإقليمي إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق 

 حيوية على أن يكون هذا المنع مؤقتا يزول بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه .بسلامتها أو بمصالحها ال

مع الإشارة إلى أنه لا توجد سيادة فلسطينية فعلية على المياه الإقليمية بسبب سيطرة الاحتلال الاسرائيلي والقيود والتي فرضتها 

 لسطينية تحكمه تشريعات قديمة من حقب تاريخية مختلفة.كما أن الاختصاص القضائي على المياه الإقليمية الفاتفاقية أوسلو، 

 من الإعتماد على قانون العقوبات الاردني لعام 
ً
، وقانون 1960وعليه لا بد من الإسراع في اقرار قانون العقوبات الفلسطيني، بدلا

التي قيدت السيادة الفلسطينية على ، مع ضرورة التحرر من القيود التي فرضتها اتفاقية اوسلو، و 1936العقوبات الفلسطيني لعام 

 فيها، مع 
ً
 لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضوا

ً
المياه الإقليمية، لتمارس سيادتها على هذه المنطقة وفقا

لة على ضرورة اقرار قانون بحري فلسطيني عصري يواكب التطورات في مجال الملاحة البحرية ويتمش ى مع سيادة فلسطين كدو 

 مياهها الإقليمية.

 الكلمات الدالة: ) القانون البحري الفلسطيني، المياه الإقليمية، الاختصاص القضائي البحري، السيادة الفلسطينية(
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Abstract 

Palestine is a coastal state and as a general principle of the coastal state, based on its sovereignty over territorial 

waters, to regulate the entry of foreign vessels therein, to establish procedures to be observed for entry into them 

and to subject them to sanitary and customs regulations, but it is not entitled to close its territorial waters without 

legitimate reason against foreign ships , Because this contravenes the principle of freedom of maritime navigation, 

the obstruction of international trade and the principle of the innocent right of passage as affirmed by the 

Convention on the Law of the Sea, to which Palestine is a member. However, this provision does not apply to 

warships carrying out acts of public authority. Subject To enter into its territorial sea some of the restrictions 

required by its safety and, if necessary, to prevent its entry into force, except in compelling circumstances, such as 

resorting to its territorial waters to protect itself from a storm. The State also has the right to prevent foreign vessels 

from entering its territorial sea, Or its vital interests, provided that such prohibition is temporarily removed as soon 

as the reason for it ceases. 

There is no actual Palestinian sovereignty over the territorial waters because of the Israeli occupation and the 

restrictions imposed by the Oslo Accords. The jurisdiction over Palestinian territorial waters is governed by old 

legislation of different historical eras. 

Instead, the Palestinian Penal Code must be passed quickly, instead of relying on the Jordanian Penal Code of 1960 

and the Palestinian Penal Code of 1936, with the need to be free from the restrictions imposed by the Oslo Accords, 

which restricted Palestinian sovereignty over territorial waters. In accordance with the provisions of the Convention 

on the Law of the Sea, to which the State of Palestine has become a member, with the need to adopt a modern 

Palestinian maritime law that is in keeping with developments in the field of maritime navigation and consistent 

with the sovereignty of Palestine as a State over its territorial waters. 

Key words: (Palestinian maritime law, territorial waters, maritime jurisdiction, Palestinian sovereignty) 
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 الـمقـدمــة :

 لازدياد النشاط التجاري والعسكري،وازدياد 
ً
تشكل البحار في الوقت الحالي الركن الأهم لكل دولة ساحلية نظرا

الثروات الطبيعية والثروة الطلب على الطاقة والثروات الطبيعية الأخرى بفضل ما تحتويه البحار من مخزون من 

السمكية والتي توفر الاحتياجات الضرورية للدول،إضافة لأنها أصبحت المرفق الحيوي والأهم في مجال النقل 

العام، ومن هنا أخذت الدول بمد سيادتها على سواحلها البحرية بدرجات متفاوته وفقا لقدراتها العسكرية 

ار الذي كان سائدا لفترة طويلة من الزمن، ومن هنا أدرك المجتمع الدولي والاقتصادية واضعة حدا لمبدأ حرية البح

خطورة ترك ذلك بدون تنظيم وضابط تحافظ على السلم البحري وحرية الملاحة وتحفظ لكل دولة ساحلية سيادتها 

ة قانون البحار وانتهت بإتفاقي 1948الوطنية وهو ما تتوج بعد عدة محاولات من قبل الأمم المتحدة بدأت في العام 

(ميل بحري، فسيادة الدولة تمتد إلى ما 12والتي أكدت على أن لكل دولة بحرها الإقليمي حتـى مسافة) 1982لعام 

وراء أراضيها إلى المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي فوقها، كما اعترفت الإتفاقية بالحق التقليدي للمرور البريء 

 لسيادة الدولة الساحلية وهو مافي المياه الإقليمية، ويخضع ال
ً
 وإداريا

ً
نصت عليه  بحر الإقليمي بصورة كاملة قانونيا

( من اتفاقية قانون البحار حيث أن سيادة الدولة الساحلية تمتد خارج إقليمها البري، ومياهها الداخلية أو 2المادة )

 بالبحر الإقليمي أو المياه الإقليمية.مياهها الأرخبيلة اذا كانت دوله أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فلسطين دولة ساحلية تقع على البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها من الغرب، ومن 

الشرق البحر الميت وهو بحر اقليمي، ومن الجنوب البحر الأحمر، رغم وجود الإحتلال الإسرائيلي والذي يسيطر 

، وهو ما أدى إلى سيادة الإحتلال على المنافذ والسواحل البحرية، 1948سطين منذ عام على معظم أراض ي فل

 بإستثناء سيادة منقوصة في قطاع غزة رغم الحصار البحري.

 

 أهمية الدراسة : 

تنبع أهمية هذه الدراسة من جوهر موضوعها حيث تتناول الإختصاص القضائي لدولة فلسطين كدولة ساحلية 

جنبية في مياهها الإقليمية سواء كانت مستخدمة لأغراض تجارية أو الحكومية المستخدمة لأغراض تجاه السفن الأ 

غير تجارية، من خلال الحديث عن مسؤوليتها العامة تجاه هذه السفن، والقيود التي ترد على حقوقها كدولة 

 ت الوضع الفلسطيني. ساحلية، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة هي من الدراسات النادرة التي تناول

 مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدراسة في عدم وضوح النصوص القانونية الناظمة للاختصاص القضائي لدولة فلسطين كدولة 

ساحلية تجاه السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية، كما أن غالبية هذه النصوص سابقة على اتفاقية قانون البحار 

نية بالإضافة إلىأن وضع فلسطين تحت ، ومن حقب سابقة على قيام السلطة الوطنية الفلسطي1982في عام 

 الإحتلال، جعل من أعمال السيادة على السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية مهمة شبه مستحلية. 

 ستجيب الدراسة على الأسئلة الآتية : 
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 ما مدى مسؤولية دولة فلسطين الإقليمية تجاه السفن الأجنبية ؟ -1

 سطين كدولة ساحلية ؟ما هي القيود التي ترد على حقوق دولة فل -2

 ما هي طبيعة الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية ؟ -3

 ما هي طبيعة الإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية ؟ -4

 ماهي التشريعات الناظمة للسيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية ؟ -5

 أهداف الدراسة:

 تتمحور أهداف الدراسة على النحو الآتي: 

 الحديث عن مسؤولية فلسطين تجاه السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية. -1

 تحديد القيود التي ترد على حقوق الدولة الساحلية باستخدام الإختصاص القضائي . -2

 لإغراض تجارية . تناول طبيعة الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة -3

تحديد الموقف القانوني حول امكانية أن يكون هناك اختصاص قضائي فلسطيني تجاه السفن الحربية  -4

 أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية .

 

 منهجية الدراسة

المعاهدات  تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل المواد القانونية ذات العلاقة الواردة في

 الدولية والتشريعات السارية في فلسطين.

 خطة الدراسة

 تم تقسيم خطة الدراسة على النحو الآتي : 

 المطلب الأول : حدود مسؤولية دولة فلسطين كدولة ساحلية تجاه السفن الأجنبية .

 الفرع الأول : المسؤولية العامة على السفن الأجنبية في المياه الإقليمية.

 الثاني : القيود الواردة على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية .الفرع 

 المطلب الثاني: سيادة دولة فلسطين من حيث اختصاص محاكمها على السفن الأجنبية .

 الفرع الأول : الإختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لأغراض تجارية .

 .فن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية الفرع الثاني : الإختصاص القضائي تجاه الس
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 المطلب ااول : حدود مسؤولية دولة فلسطين كدولة ساحلية تجاه السفن ااجنبية

بأنه ذلك الجزء من البحر الذي يجاور إقليم الدولة الساحلية، وتمتد عليه سيادتها، وقد 933يعرف البحر الإقليمي

على أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي  1982قانون البحار لعام  من اتفاقية 3أكدت المادة 

ميلا بحريا من خطوط الأساس المقررة ،وفكرة البحر الإقليمي هي بمثابة تأمين للدولة  12بمسافة لا تتجاوز 

نئها، وتأمين لمصالحها للساحلية من نواح عدة، فهي تأمين للدفاع عن حدودها الساحلية، وتأمين للملاحة تجاه موا

، ونود الإشارة إلى أنه في إطار سعي دولة فلسطين للانضمام 934الاقتصادية، وتأمين للصحة العامة في إقليمها

 .935للأمم المتحدة لقانون البحار 1982للمنظمات والمعاهدات فقد وقعت دولة فلسطين على اتفاقية عام 

مسؤولية دولة فلسطين كدولة ساحلية على السفن ول نتناول فيه ولذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأ 

الأجنبية بما فيها حقوق الدولة الساحلية، وما يترتب من حقوق على مخالفة السفينة الأجنبية للقواعد القانونية 

 .936المعمول بها في الدولة الساحلية، ومنها حق الدولة الساحلية في مقاضاة هذه السفينة 

أما الفرع الثاني فسنتناول فيه القيود الواردة على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية، ومنها مدى جواز خضوع 

 في مرحلة المرور البريء، وما يترتب على هذا الحق 
ً
هذه السفينة للاختصاص القضائي للدولة الساحلية، وخصوصا

 من استثناءات . 

 السفن ااجنبية في المياه الإقليميةالفرع ااول : المسؤولية العامة على 

، ومنها حق القيام بأعمال الشرطة، ووضع 937يترتب علي سيادة الدولة على مياهها الإقليمية الكثير من الحقوق 

نظام للملاحة، والمسائل الجمركية والشؤون الصحية، وإقامة المنشآت اللازمة لتأمين الملاحة، وإرشادات السفن 

 .938أعمال الإنقاذ البحري وغير، وحق صيد الأسماكالمارة والمساعدة في 

                                                             
بدأت دول العام بالتفكير بوضع نظام قانوني لتنظيم المياه المجاورة لإقليم الدولة الأرض ي حيث وضعت اللجنة  1924في بداية العام  933

 التي شكلتها عصبة الأمم المتحدة، انذاك مشروع اتفاقية تتعلق بالمياه الإقليمية للدول الساحلية وقد ادى انعقاد مؤتمر لاهاي لمناقشة

روع وتقنينه قد فشل في تحديد مساحة هذه المياه . ابراهيم محمد الدمغة ،القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، هذا المش

 . 18، ص  1998مصر 
حار للمزيد أنظر ايضا مصطفي الحفناوي ، قانون الب 13، ص 1985. ابراهيم العناني ، قانون البحار ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  934

 وما بعدها .  20، ص  1962الدولي في زمن السلم ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 
  x?id=762744http://www.maannews.net/Content.asp،  2015 – 2 – 22انضمت فلسطين إلى اتفاقية قانون البحار بتاريخ 935

 معا الاخبارية  وكالة
السفينة بأنها )سفينة: أية وحدة بحرية عائمة أو مغمورة في المياه سواء  1999لسنة  7وقد عرف المشرع الفلسطيني في قانون البيئة رقم 936

 كانت مدنية أو حربية.(
937
القانوني للمياه الإقليمية، لكنه أشار بصورة غير  ، لم يشر إلى الوضع2014لسنة  14هناك قرار بقانون يتعلق بالمياه يحمل الرقم  

والتي نصت على  3واضحة إلى هذه المياه التي تعتبر جزء من إقليم دولة فلسطين، وبالتالي ممارسة السيادة الفلسطينية عليها، وهي المادة 

، وللسلطة الحق بإدارة
ً
 عاما

ً
 هذه المصادر بما يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع". أنه " تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين ملكا

938
 . 17ابراهيم العناني ، قانون البحار ، المرجع السابق ، ص    

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=762744%20%20وكالة
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=762744%20%20وكالة
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ومن هذه الحقوق أيضا، حق الإختصاص القضائي بالنسبة لسفنها الموجودة في المياه الإقليمية، وبالنسبة للسفن 

 الأجنبية في كل ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو فيما يطلب منها التدخل بشأنه، 

 شروطه، فأنه يعود للدولة الساحلية حقها في السيادة الكاملة على بحرها عندما لا يكون المرور البريء غير مست
ً
وفيا

 .939الإقليمي وفي اتخاذ الإجراءات التي تمنع ذلك المرور 

( من اتفاقية قانون البحار والتي تنص على " للدولة الساحلية أن 25وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأولى من المادة )

 " وبالتالي يمكن للدولة الساحلية أن تتصرف في تتخذ في بحرها الإقليمي ا
ً
لخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا

 منها:940مياهها الإقليمية بصور متعددة

: تنظيم دخول السفن ااجنبية في مياهها الإقليمية :
ً
 أولا

من مؤسساتها الدستورية  يمكن للدولة الساحلية في اطار سيادتها على مياهها الإقليمية أن تسن تشريعات متعددة

 : 941لتنظيم دخول السفن الأجنبية من خلال الموضوعات الآتية

 سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور . -

 حماية وسائل تسيير الملاحة والتسهيلات الملاحية  وغير ذلك من المرافق والمنشآت . -

 .942حفظ الموارد الحية للبحر -

 لمتعلقة بمصائد الأسماك .منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية ا -

 المحافظة على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها والسيطرة عليه . -

 البحث العلمي البحري . -

 منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية او الضريبية. -

 وعلى السفن الأجنبية أن تلتزم بتلك التشريعات.

اقعة على البحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر الميت جميعها تخضع ونود الإشارة إلى أن السواحل الفلسطينية الو 

لسيطرة الإحتلال الصهيوني، بإستثناء ساحل قطاع غزة لسيادة فلسطينية محدودة، وذلك سندا للبروتوكول الأول 

 أ من هذا البروتوكول والتي نصت على )يمكن للشرطة -2الفقرة  11، حيث أشارت المادة 943من اتفاقية أوسلو

                                                             
 .  17 – 16، ص  1989ادريس الضحاك، المصالح العربية في قانون البحار الجديد، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   939

 .154، ص 1990حار ، بدون طبعة ، مطبعة الاديب البغدادية المحدودة .بغداد ، محمد الحاج حمود، القانون الدولي للب  940

941
 .220للمزيد انظر: محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص  
جلة العلوم غسان الجندي ، بحث بعنوان " الوضع القانوني للتحف التاريخية الموجودة في اعماق البحار " ، الجامعة الاردنية ، م 942

 . 1170، ص1992الانسانية، العدد الثالث ، 

 z
943

، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، لبنان، 1فرحان موس ى علقم: النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو، ط 

 . 121، ص 2016
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أميال بحرية من الشاطئ، وفي حالات خاصة يمكن أن  6حتى مسافة   L  البحرية الفلسطينية أن تعمل في المنطقة

أميال بحرية أخرى حتى  6في منطقة أخرى إضافية من   L تمارس سلطتها على قوارب الصيد الفلسطينية في المنطقة

 من خط الشاطئ بعد الإذن والتنسيق ع 12حدود 
ً
 بحريا

ً
بر مركز التنسيق والتعاون البحري( حيث قسمت هذه ميلا

الاتفاقية المناطق البحرية الفلسطينية على شواطئ غزة إلى ثلاث مناطق، وقد قيدت هذه الاتفاقية الوجود 

 الفلسطيني فيها، وسمحت لسفن الإحتلال الوصول إلى هذه المنطقة دون قيد. 

: تعين ممرات بحرية للسفن ااجنبية
ً
 ثانيا

( من اتفاقية قانون البحار الدولة الساحلية كلما اقتضت سلامة الملاحة أن تفرض على السفن 22المادة ) منحت

الأجنبية استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن، 

والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد  كما أجازت هذه الإتفاقية بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات

والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية المرور في تلك الممرات البحرية، ومرد ذلك لأن الدولة الساحلية هي الأقدر 

نية على معرفة أهم طرق تحقيق سلامة وأمن المرور والدخول في مياهها الإقليمية وهو ما ينسجم مع سيادتها الوط

 7من قانون البيئة رقم  13على هذه المياه باعتبارها جزء من اقليمها، وهو ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في المادة 

حيث حظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين كذلك مرور النفايات الخطرة عبر الأراض ي  1999لسنة 

 38الخالصة إلا بتصريح خاص من الوزارة وكذلك في المادة  الفلسطينية أو المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية

 كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 38من ذات القانون مادة )
ً
( حيث حظرت على جميع الجهات بما فيها السفن أيا

عرفها  الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات أخرى في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين، وقد

المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر  بأنها ) 1999لسنة  1المشرع الفلسطيني في قانون المصادر الطبيعية رقم 

الإقليمي وملاصقة له والتي لا تمتد أكثر من مسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس التي تقاس منها عرض 

 من اتفاقية قانون البحار . 57ادة ، وهو ما يتفق مع ما ورد في الم944المياه الإقليمية

 وعند ممارسة الدولة الساحلية لحقها في تحديد الممرات البحرية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأمور الآتية :

 توصيات المنظمة الدولية المختصة . -

 أي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولية . -

 الخصائص المميزة لبعض السفن والقنوات . -

 المرور .كثافة  -

هذا ويحق للدول الساحلية بأن تتخذ تجاه السفن الأجنبية المتوجهة إلى مياهها الداخلية أو المنشآت الموجودة 

 لاستقبال  ةخارج المياه الداخلية اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لمعاقبتها على تجاوزاتها للشروط الموضوعي
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 1999لسنة  1من قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني رقم  1المادة 
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 .945السفن

ولا بد من الإشارة أن من الصور التي يمكن أن تتصرف بها الدولة الساحلية في مياهها الإقليمية هو طرد السفينة 

( من اتفاقية قانون البحار حيث يحق 27الأجنبية أو ممارسة ولايتها الجنائية عليها، وهو ما أكدت عليه ذلك المادة )

 السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية في الحالات الاتية : للدولة الساحلية ممارسة ولايتها الجنائية على 

 اذا امتدت نتائج الجريمة خارج السفينة الأجنبية. -1

 إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تخل بسلم البلد أو يمس نظامها الإقليمي. -2

 إذا طلب ربان السفينة أو موظف قنصلي أو دبلوماس ي مساعدة السلطات المحلية. -3

 لتدابير لازمة لمكافحة المخدرات.إذا كانت ا -4

كذلك فإن سلطة الدولة في ردة الفعل في الدخول المياه الإقليمية غير مطلقة، وإنما مقيدة بأحكام الإتفاقية وميثاق 

 الأمم المتحدة .

 ويقتض ي وقوف السفينة الأجنبية أو مرورها،ألا تقوم السفينة في المياه الإقليمية لأي دولة بأعمال من شأنها

المساس بسلامة الدولة صاحبة الإقليم، أو نظامها العام أو مصالحها المالية أو الجمركية وأن تراعي القوانين 

واللوائح التي تضعها الدولة صاحبة الإقليم في هذا الشأن تطبيقا لما جري عليه العرف الدولي، وصيانة المياه 

الذي قد تتعرض له من هذه السفن،وللدولة صاحبة المياه الإقليمية أن تتخذ  946الإقليمية من القاذورات والتلوث

 .                                 .جميع الوسائل اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال في مياهها الإقليمية ولتأمين الملاحة في هذه المياه

صاص القضاء الإقليمي بالنسبة لمخالفات نظام المرور وتخضع السفن الأجنبية أثناء مرورها في المياه الإقليمية لاخت

أو الأفعال المتصلة بهذا النظام، وللسلطات المحلية أن توقع عليها الجزاء المترتب علي هذه المخالفات والأفعال إذا 

دى الجريمة أن تتع: كان ذلك في مقدورها، أما الجرائم العادية فلا اختصاص لدولة الإقليم بها إلا في أحوال ثلاثة هي

حدود السفينة، وأن يكون من شأن الجريمة تعكير صفو الأمن العام للدولة، وأن يطلب قائد السفينة أو قنصل 

 دولتها التي ترفع علمها من

 .947السلطات الإقليمية التدخل 

وهذه الحالة كما يمكن للدولة صاحبة المياه الإقليمية التدخل للقضاء علي الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة 

 .  948م1988الأخيرة أضافتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  

                                                             
 . 36ص  -35، ص 1960محمد حافظ غانم ، محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ،   945
المقصود بالتلوث البحري  1973وحددت الاتفاقية الأوربية لحماية مصادر المياه الدولية من التلوث المنعقدة في ألمانيا الاتحادية عام  946

ف لتركيب أو تغيير حالة المياه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنشاط الإنسان وبخاصة الحط من نوعية المياه في قابليتها بأنه  أي إتلا 

 للاستعمال في المجالات الآتية :

استخدامها للإنسان والحيوان.واستخدامها في الزراعة والصناعة .وصيانة البيئة الطبيعية وبخاصة الأحياء 

 https://ar.wikipedia.orgالمائية.

 والبروتوكولات الملحقة بها حماية البيئة البحرية للبحر المتوسط من مخاطر التلوث . 1976كما تناولت إتفاقية برشلونة لعام 
 .  33. محمد حافظ غانم ، محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، المرجع السابق ، ص 947
 م.1988من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية   4لمادة رقم ا948

https://ar.wikipedia.org/
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على أن تحديد الإختصاص الجنائي للدول الساحلية بالحالات المتقدمة لا يمس حق هذه الدولة في أن تتخذ 

ء القبض أو إجراء التحقيق علي سفينة أجنبية تعبر المياه الإقليمية الخطوات التي تسمح لها بها قوانينها بغرض إلقا

بعد خروجها من المياه الداخلية لذات الدولة، وعلى الدولة الساحلية في كل الحالات التي تتخذ فيها إجراءات جنائية 

السفينة علمها متي بالنسبة لسفينة أجنبية تعبر بحرها الإقليمي أن تخطر السلطات القنصلية للدولة التي ترفع 

طلب قائدها ذلك، وأن تسهل اتصال هذه السلطات بقيادة السفينة، ويجوز أن يتم هذا الإخطار في الحالات 

 .المستعجلة في ذات اللحظة التي تتخذ فيها الإجراءات أو أثناء اتخاذها

 

تمر ببحرها الإقليمي بغرض القبض ويمتنع على الدولة الإقليمية أن تتخذ أي إجراء علي ظهر السفينة الأجنبية التي 

علي شخص، أو القيام بتحقيق بشأن جريمة ما ارتكبت قبل دخول السفينة إلي البحر الإقليمي لهذه الدولة، إذا 

 . 949كانت السفينة تعبر فقط البحر الإقليمي قادمة من ميناء أجنبي ولم تدخل إلي مياه الدولة الداخلية

فلسطين التي تقبع تحت الإحتلال، فإتفاقية أوسلو التي قيدت السيادة الفلسطينية  وهنا لا بد من الإشارة إلى دولة

على المنطقة الساحلية الوحيدة، وهي ساحل قطاع غزة، أبقت لدولة الإحتلال كثيرا من الامتيازات على هذه المنطقة 

/ جـ( من البرتوكول  4/  -11ادة والتي كانت موجودة لها كقوة احتلال مسيطرة على هذه المنطقة، وهو ما جاء في )الم

من اتفاقية أوسلو( والتي نصت على أن )ترتيبات دخول وخروج السفن والمسافرين والبضائع بالبحر، وكذلك  1رقم 

الترخيص للسفن وأطقم الملاحين المبحرين في رحلات دولية عند عبورها إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا، ستكون من 

 تبع القواعد والإجراءات المختصة المطبقة في إسرائيل(. خلال موانئ إسرائيلية وت

 بالحقوق السيادية لدولة فلسطين على مياهها الإقليمية، بإعتبارها جزء من 
ً
وهنا نلاحظ أن ذلك يشكل إجحافا

 للاتفاقيات الدولية، فالدولة استنادا إلى ملكيتها في البحر الاقليمي أن تنظم دخول 
ً
السفن الدولة الفلسطينية وفقا

الأجنبية فيها وأن تضع الإجراءات اللازمة وتسن التشريعات والتي تجب على هذه السفن مراعاتها عند دخولها للمياه 

الإقليمية، وأن تخضعها للوائح الصحية والجمركية، لكن لا يحق لها أن تغلق بحرها الاقليمي دون سبب مشروع في 

. وجه السفن الأجنبية، لأن ذلك يتنافي مع مبدأ
ً
 حرية الملاحة البحرية، وعرقلة للتجارة الدولية ثانيا

ومن هنا لا بد لدولة فلسطين أن تتحرر من هذه القيود التي فرضتها اتفاقية اوسلو، والتي قيدت السيادة 

الفلسطينية على المياه الإقليمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاراض الفلسطينية، لتمارس سيادتها الوطنية على 

 فيها. هذ
ً
 لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضوا

ً
 ه المنطقة وفقا

 الفرع الثاني : القيود الواردة على حقوق دولة فلسطين كدولة ساحلية.

 معترفا به على هذا 
ً
هناك قيود على سيادة الدولة الإقليمية على بحرها الإقليمي، حيث أصبح المرور البريء استثناءا

 على سيادة الدولة الساحلية في مياهها 950المبدأ 
ً
، من أجل تسهيل حركة الملاحة البحرية ومع ذلك يشكل قيدا

 سفن الدول الأجنبية بحق المرور البريء . الإقليمية إلا انه استقرت الأعراف الدولية على تمتع
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 وما بعدها .  134، ص  2013. أنظر : نظام المجالي ، شرح العقوبات العام ، الطبعة الرابعة ، دارالثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 
950
 وما بعدها .  220انون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص انظر : محمد الحاج حمود، الق 
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غير أن هذا الحكم لا ينطبق على السفن الحربية التي تقوم بأعمال السلطة العامة،حيث يحق للدولة الساحلية أن 

تخضع دخولها في بحرها الاقليمي لبعض القيود التي تتطلبها سلامتها، ولها عند الاقتضاء أن تمنع دخولها في 

ة، كأن يكون التجاؤها للمياه الإقليمية للاحتماء من عاصفة، كما يحق لهذه الدول منع دخول الأحوال القهري

السفن الأجنبية تماما إلى بحرها الإقليمي إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق بسلامتها أو بمصالحها الحيوية على أن 

 .  951يكون هذا المنع مؤقتا يزول بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه 

 –وكيفية  –(من حيث غرضه  32 – 17المرور البريء في المواد من )  1982نظمت اتفاقية قانون البحار لعام وقد 

 .952والتي يجب ان تلتزم بها السفن عند استعمال هذا الحق  –وشروطه 

هو  وقبل الخوض في تفاصيل المرور البريء لا بد من الإشارة إلى أن أول نص دولي استخدم مصطلح المرور البريء

في مادتها الثانية، أما اتفاقية  1921معاهدة برشلونة حول الملاحة في الممرات البحرية الدولية والتي أبرمت في عام 

حق المرور البريء بأنه : ذلك المرور الذي يحترم أمن الدولة  19( من المادة 1قانون البحار فقد عرفت الفقرة )

قانون البحار والقواعد الأخرى للقانون الدولي ، ولقد تشعبت المادة  الساحلية وهو الذي لا يخالف أحكام اتفاقية

من اتفاقية قانون البحار بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في قضية مضيق كورفو بين البانيا والمملكة  19

 . 9/4/1949953المتحدة بتاريخ 

 : غرض المرور البريء 
ً
 أولا

 لبحر الإقليمي في :يتمثل الغرض من المرور البريء من خلال ا

اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرس ى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه  - أ

 الداخلية .

 أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في إحدى هذه المراس ي ومغادرتها .  - ب

 

 : كيفية المرور البريء 
ً
 ثانيا

يشمل المرور التوقف والرسو، ولكن بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو لغرض 

تقديم مساعدة عادية إلى أشخاص او سفن او طائرات في حالة خطر أو شدة بحيث يجب على الغوصات والمركبات 

                                                             
 .  22ص  – 21، ص 1999. عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ،  951

952
 وما بعدها . 325، ص 1988انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، الطبعة  الأولى ، بدون دار نشر ، القاهرة ،  
953
قضية  مضيق كورفو دارت حول تعرضت سفن البحرية البريطانية لإطلاق نار من الحصون الألبانية. أما الحادث الثاني فكان ضرب  

طانية للألغام البحرية والحادث الثالث وقع عندما قامت البحرية الملكية بعمليات إزالة للألغام من قناة كورفو سفن البحرية الملكية البري

ولكن في المياه الإقليمية الألبانية، وتوجهت ألبانيا حينها بشكوى لدى الأمم المتحدة، هذه السلسلة من الحوادث أدت إلى قضية قناة 

حدة دعوى ضد الجمهورية الشعبية لألبانيا لدى محكمة العدل الدولية، أصدرت المحكمة قرارا بموجبه كورفو، حيث اقامت المملكة المت

 https://ar.wikipedia.org جنيه استرليني لبريطانيا العظمى، 844،000تدفع ألبانيا 
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( وعلى السفن التي تعمل بالطاقة النووية او 20) الغاطسة أن تبحر في البحر الإقليمي على السطح ورافع علمها المادة

 للإتفاقيات الدولية 
ً
 . 954التي تحمل مواد نووية أن تراعي التدابير الوقائية وفقا

 

 :شروط المرور البريء
ً
 ثالثا

، وأن لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو يمس بنظامها أو أم
ً
 وهادئا

ً
 أن يكون سريعا

ً
نها، يشترط حتى يكون المرور بريئا

 بنظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها 
ً
 بسلم الدولة الساحلية أو ماسا

ً
ويعتبر مرور سفينة أجنبية ضارا

 : 955في المياه الإقليمية بأي من الأنشطة الآتية

التهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها  -1

 لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة .السيا
ً
 س ي أو بأي صورة أخرى انتهاكا

 أي مناورات أو تدريب بأسلحة من أي نوع من شأنه تهديد سلامتها وأمنها . -2

 .956القيام بتجميع معلومات عن دفاع أمن الدولة الساحلية -3

 إطلاق واستقبال السفن الحربية . -4

 إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله . -5

 دعاية هدفها تدمير أمن الدولة الساحلية .بث  -6

 لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو  -7
ً
تحميل أو تنزل أي بضائع أو أموال أو أشخاص خلافا

 الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .

 أي عمل من أعمال التلويث الجمركي والخطر يخالف هذه الاتفاقية . -8

 القيام بصيد الأسمال . -9

 . 957قيام بأنشطة بحث أو مسحال -10

 أي فعل يهدف إلى اضطراب عمل أي من شبكات الإتصال أو من الأجهزة الأخرى للدولة الساحلية . -11

 أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور . -12

 ( من اتفاقية قانون البحار الدول الساحيلة إلى ممارسة حقوقها وواجباتها المترتبة على هذه 300دعت المادة ) 

 بفكرة العلاقة المتبادلة بين الحقوق والواجبات قررت هذه الإتفاقية بعض 958الاتفاقية دون افراط
ً
، وتطبيقا

 الالتزامات والواجبات و التي تقع على عاتق الدولة الساحلية عند ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية وهي :

                                                             
 . 217. انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص954
 . 1982من قانون البحار لعام  19أنظر المادة 955

956
بالقاء القبض على السفينة التجارية الأمريكية ) مايا جوز ( بعد اتهامها  1975ومن الأمثلة على ذلك قيام البحرية الكمبودية في عام 

الأمريكية وإغراق زوارق البحرية  بالتجسس داخل مياهها الإقليمية الأمر الذي دفع البحرية الأمريكية إلى التدخل وإنقاذ السفينة

 الكمبودية.

بأنه ينبغي على الغواصات حين ممارسة حق المرور البريء ان تبحر وهي طافية على سطح الماء  1982( من معاهدة 20. نصت المادة )  957

 وليس غاطسة .
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1-  
ً
 بريئا

ً
–لا يجوز للدولة الساحلية جباية أي رسوم لسبب مرور السفن الأجنبية في بحرها الإقليمي مرورا

 .959إلا اذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات قدمت إلى السفن وبشرط عد التمييز بين السفن 

تعطل حق المرور  الالتزام بعدم اعاقة المرور البريء في البحر الإقليمي، فلا يحق للدولة الساحلية ان -2

وأكدت محكمة العدل الدولية مرتين على هذا  1982البريء في غير الحالات الواردة في اتفاقية 

 كفرض شروط تنكر حق المرور البريء . 960الواجب

الالتزام بعدم التمييز، فمبدأ عدم التميز يتمتع بتطبيقات واسعة على الصعيد الدولي خاصة في مجال  -3

الإنسان الفرد وحقوق الدول والجماعات والشعوب، وبعبارة اخرى يقصد  ممارسة الحقوق، كحقوق 

من واجب عدم التمييز تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال ومهما اختلفت الظروف الأمر 

 . 961الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأى عن تطبيق القاعد القانونية

البحر الإقليمي، فقد يكون هناك خطر يواجه الملاحة البحرية  الإعلان عن أماكن الخطر عند المرور في -4

كوجود صخور ضخمة او شلالات او هيجانا شديد للبحر في مناطق معينة من البحر الإقليمي من شأنها 

تعريض سلامة الاشياء والأشخاص لخطر ، لذلك هناك التزام  على الدول الساحلية بالإعلان عن 

عتبر خطر على الملاحة اذا كانت تعلم بوجودها، ولا شك انها اقدر من غيرها الأماكن عند المرور فيها ت

 .962على العلم بها لمعرفتها أكثر بظروف وخصائص المياه الموجودة تجاه شواطئها 

يتضح مما سبق أن الغرض من القيود على سيادة الدولة الساحلية في مياهها الإقليمية هو تسهيل حركة الملاحة 

 البحرية.

 ا : وقف المرور البريء :رابع

( 25هناك ظروف تستدعي وقف المرور البريء خلال البحر الإقليمي للدول الساحلية بشروط معينة وردة في المادة )

 من اتفاقية قانون البحار وهي : 

، وهذا يترتب عليه أن الوقف الدائم محظور لأنه يؤدي إلى إعاقة الملاحة  - أ
ً
أن يكون وقف المرور مؤقتا

 الدولية بصفة مستمرة، وكذلك يؤدي إلى القضاء على حق مقرر منذ زمن طويل .

أن لا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية، بحيث أنه لا يجوز السماح لبعض السفن  - ب

 من المرور ومنع البعض الآخر .

 وز وقف المرور في كاملها.أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من المياه الإقليمية بحيث لا يج - ت

 لحماية أمن الدولة الساحلية بما في ذلك قيامها بتدريبات أو مناورات  - ث
ً
أن يكون وقف المرور ضروريا

 بالأسلحة .

                                                                                                                                                           
 وما بعدها .  42، ص 1992ار نشر ، عمان ، . انظر: غسان الجندي ، الروائع المدثرة في قانون البحار ، الطبعة الأولى ، بدون د 958
959
 . 1982من اتفاقية قانون البحار لعام  26المادة  
 في قضية بخلاف الحدودي بين السلفادور وهندوراس .  1992ايلول  11. المرة الأولى : في حكمها الصادر في  960

 رية بين قطر والبحرين .في قضية الحدود البح 2001اذار  16والمرة الثانية : في الحكم الصدار في 
961
 . 244. احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص 
962
 وما بعدها. 66، ص 2014. غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار ، الطبعة الأولى ، دار المكتبة الوطنية ، الاردن،  



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

427 
 

 .963ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان  - ج

من  11بصفتها دولة ساحلية إلا أن نص المادة ونلاحظ هنا أن جميع تلك القواعد تنطيق على دولة فلسطين 

قيدت السيادة الفلسطينية على هذه المياه الإقليمية وخصوصا ً في قطاع غزة،  1994برتوكول اتفاقية اوسلو لعام 

حيث ابقتها تحت مسئولية دولة الاحتلال الأمنية، وبالتالي يمكن لسفن البحرية لدولة الاحتلال الإبحار في هذه 

 والتحكم بها. المناطق 

 المطلب الثاني:سيادة دولة فلسطين من حيث اختصاص محاكمها على السفن ااجنبية

 بحسب ما إذا 
ً
يمكن للدولة الساحلية أن تمارس ولايتها على السفن الأجنبية التي تعبر بحرها الإقليمي عبورا بريئا

حربية الأجنبية أو السفن الحكومية كانت السفينة مدنية أو حربية، لكن هل هذا الحق يجوز على السفن ال

الأجنبية؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المطلب والذي تم تقسيمه إلى فرعين، الفرع الأول جاء بعنوان الإختصاص 

القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية، أما الفرع الثاني فجاء بعنوان الإختصاص القضائي 

 و الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية .تجاه السفن الحربية أ

 الفرع ااول : الإختصاص القضائي تجاه السفن ااجنبية أو المستخدمة لإغراض تجارية 

هنا لا بد من التفرقة بين الولاية الجنائية للدولة الساحلية والولاية المدنية للدولة الساحلية، وسيكون على النحو  

 الآتي : 

 : الولاية الجنائية للدولة الساحلية 
ً
 أولا

على حيث على شروط تتعلق بأحوال ممارسة الولاية الجنائية حيث نصت هذه  1982من اتفاقية  27تنص المادة 

المادة على أنه لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجناية من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق 

رتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات الآتية فقط وهيبصدد أي جريمة ا
964 : 

أن تكون الجريمة لها اثارها المباشرة في الدولة الساحلية أو طلب ذلك من ربان السفينة أو القنصل  -1

 التابعة لدولته تلك السفينة .

ى ظهر سفينة أجنبية مارة في مياهها الإقليمية وهذا يعني انه لا ينبغي للدولة الساحلية ان تمارس الولاية الجنائية عل

من أجل القبض على أي شخص أو التحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات 

 الاتية :

 إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية . - أ

 ظام في البحر الاقليمي .إذا كانت الجريمة من النوع الذي يخل بسلم البلد او بحسن الن - ب

 إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماس ي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية . - ت

 .965إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل  - ث

                                                             
963

 . 76، مرجع سابق ، ص انظر : غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار
 . 226. للمزيد انظر: احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص964
 40. انظر: غسان الجندي ، الروائع المدثرة في قانون البحار ، مرجع سابق، ص965
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 .966من اتفاقية قانون البحار 1958( لعام 19المادة ) وهو ما نصت عليه

 

 أن ترتكب الجريمة في المياه الداخلية للدولة الساحلية . -2

 على نظامها القانوني الأمر يعطي سلطات 
ً
فإذا ارتكبت الجريمة في المياه الداخلية فإن ذلك يشكل اعتداء مباشرا

الأجنبية حتى لو تركت هذه السفينة المياه الداخلية بشرط أن الدولة الحق في القبض أو التحقيق على متن السفينة 

 .967تكون ما زالت في المياه الإقليمية للدولة الساحلية 

يحق للدولة الساحلية إذا تبين أن سفينة قد  – 1982( من إتفاقية قانون البحار لعام 220وبحسب نص المادة )

 تقوم بتفتيش السفن وأن ترفع عليها شكوى وأن تحتجزها .أبحرت وانتهكت قوانينها حول منع التلوث يحق لهاأن 

 : مكان ارتكاب الجريمة 

وهذا يفترض وقوع  –ما يعني الدولة الساحلية الجرائم التي تشكل إعتداء عليها مباشرة أو على نظامها القانوني 

 الداخلية لهذه الدولة .الجريمة على ظهر السفينة أثناء مرورها في المياه الإقليمية أو تواجدها في المياه 

وهذا لا ينطبق على السفن التي ارتكبت فيها الجريمة قبل دخولها المياه الإقليمية للدولة الساحلية، وقد تثور 

، ويستثنى من ذلك الأفعال 968مشكلة تنازع القوانين حول الإختصاص القضائي لدولة السفينة أو الدولة الساحلية 

ادية الخالصة بخصوص حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها التي نصت عليها التي ارتكبت في المنطقة الاقتص

 .969إتفاقية قانون البحار

على 970الساري في الضفة الغربية 1960لسنة  16هذا وقد أكدت المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني رقم 

الأردن جريمة من الجرائم المنصوص تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في ” ذلك حيث نصت على أن 

و هو ما يقتض ى بداهة أن التشريع الجنائى الأردني هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب ” عليها في هذا القانون 

                                                             
على أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الإختصاص الجزائي على ظهر سفينة أجنبية  1958من اتفاقية جنيف عام  19تنص المادة . 966

مارة عبر البحر الاقليمي من أجل إعتقال أي شخص أو إجراء أي تحقيق فيما يتعلق بجريمة أرتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في 

 تها المادة أعلاه ، وهي الحالات التالية : الأحوال التي حدد

 إذا امتدت آثار الجريمة ونتائجها إلى الدولة الساحلية .  -أ

 إذا كانت الجريمة التي وقعت تعتبر بطبيعتها مما يهدد الأمن أو يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الاقليمي.  -ب

 إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها .  -ت

 إذا كانت تلك الإجراءات لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية . -ث

 226احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق: ص 967
حسن الهداوي، تنازع . وكذلك 22،ص 2004الاولى، المكتبة الجامعية، نابلس ، حسين مشاقي ، القانون الدولي الخاص ، الطبعة  968

 . 242، ص  2001القوانين ، دار الثقافة ، الاردن ، 

 
969

 227للمزيد : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق، ص
 .  /أ  2الفقرة  7نص في المادة  1960لسنة  16قانون العقوبات الاردني رقم  970
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 كانت جنسية مرتكب الفعل و هو أمر تقتضيه 
ً
 يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا

ً
في إقليم الدولة فعلا

ها و هو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية، و يعتبر ضمن إقليم الدولة سيادة الدولة على إقليم

 عن المياه الإقليمية و لا 
ً
الأرض التى تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار و بحيرات و قنوات و موانئ فضلا

اء الدول الأجنبية و ممثليها يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من إعفاء رؤس

 .971الدبلوماسيين و الأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمى 

و يمتد إختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء، في حدود ما أقرته 

في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها التي نصت على حق الدولة  1958إتفاقية جنيف المعقودة سنة 

 للقضاء على إتجار غير مشروع في المواد 
ً
بالموانئ، أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا

 . 972المخدرة، وهناك بعض الأحكام القضائية المصرية في هذا الشأن

 : الولاية المدنية للدولة الساح
ً
 لية ثانيا

على أنه لا ينبغي للدول الساحلية أن توقف أو تحول مجرى 1982( اتفاية قانون البحار لعام 28نصت المادة )

 سفينة تعبر بحرها الإقليمي من أجل ممارسة اختصاصات محاكمها على شخص موجود على متنها.

 السفينة ) الأشياء (. وهنا لا بد ان نفرق بين الولاية المدنية على الاشخاص والولاية المدنية على

 الولاية المدنية على الأشخاص : -1

كر في نص المادة )
ٌ
( من اتفاقية قانون البحار فإنه لا يحق للدولة الساحلية ان تحتجز 28من خلال ما سبق ذ

السفينة الأجنبية من أجل ممارسة اختصاصها المدني من اجل شخص موجود على متنها والغرض من ذلك هو 

لاحة الدولة، وقد تثور مشكلة تنازع القوانين حول الإختصاص القضائي لدولة السفينة أو الدولة تفعيل عنصر الم

 الساحلية . 

 الولاية على الأشياء ) السفينة ( : -2

الأصل أنه لا يجوز التنفيذ الجبري على سفينة أجنبية أو حجزها لأن ذلك يتعلق بإعتبارات تغليب عامل الملاحة 

 للدولة واستمرارها .

                                                             
 .  62ص  – 61، ص  1997محمد علي عياد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ، مكتبة دار الثقافة ، الاردن ، 971

972
كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة  إذ1986/6/4 جلسة ، ق 56 لسنة 671 رقم الطعن. 

الميناء بورسعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء ، فإن الإذن 

من حق القيام بإجراءات التفتيش و الضبط التي تسمح بها  – في هذه الحالة –يكون قد صدر ممن يملك إصداره ، لما للسلطات المصرية 

ص قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياهها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية ، و يكون منعى الطاعن بعدم إختصا

 فلا تخضع لقانون الد
ً
 أجنبيا

ً
 أن السفينة تحمل علما

ً
 . ولة غير سديدمصدر الإذن بإصداره قولا
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 وهما :973إلا أن هناك حالتين يجوز فيهما حجز السفينة 

 على التزامات تمت التعاقد عليها بين السفينة والدولة الساحلية من أجل مرورها في مياه –أ 
ً
أن يكون ذلك مترتبا

 الدولة الساحلية ) لغرض أي دعوى مدنية بسبب الإلتزامات المفروضة على السفينة (.

أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية على إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية بعد مغادرتها –ب 

،والمقصود هنا اتخاذ إجراءات بسبب التزامات مدنية مترتبة على ذمة السفينة أثناء رسوها في 974المياه الدخلية 

 . 975المياه الإقليمية

لقانون الواجب التطبيق، أو نزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق وتجدر الإشارة أنه اذا نشأ خلاف حول ا

 هذه الاتفاقية فانه يحق للدول الأطراف أن تلجأ إلى:

 إما المحكمة الدولية لقانون البحار  .1

 أو محكمة العدل الدولية   .2

 أو محكمة تحكيم خاصة .3

 لأن
ً
حل المنازعات المتعلقة بالبحار وأعماقها يتطلب خبرة فنية،  وقد أنشأت المحكمة الدولية لقانون البحار نظرا

 لأحكام واتفاقية البحار ونظامها الأساس ي ومقر هذه المحكمة في 
ً
وتتكون المحكمة الدولية لقانون البحار وتعمل وفقا

 .976جمهورية ألمانيا الاتحادية ويمكنها أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها في أي مكان آخر إذا شاءت

 الفرع الثاني : الإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة اغراض غير تجارية .

( من اتفاقية قانون البحار السفن الحربية بأنها كل سفينة تعد جزء من القوات المسلحة لدولة ما، 29عرفت المادة )

ية هذه الدولة، وتكون تحت قيادة ضابط بحري في وتحمل العلامة الخارجية المميزة للسفن الحربية التي لها جنس

خدمة هذه الدولة ويظهر اسمه في قائمة الضباط البحريين،أو أية وثيقة تعادلها، والتي يخضع طاقمها لقواعد 

 . 977الانضباط العسكري 

                                                             
 . 79غسان الجندي ، الشهب اللامعة في قانون البحار ، مرجع سابق ، ص. 973
974
 . 228. انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ، ص  
 1982( من قانون البحار لسنة 28/2. المادة ) 975
 منشورة على موقع المجلس –الفلسطيني مجلس القضاء الاعلى  –ورقة العمل للقاض ي عصام الانصاري 976

https://www.courts.gov.ps 47حول القوانين البحرية و الاتفاقيات الدولية ص. 
 .1982( اتفاقية قانون البحار لعام 29. المادة ) 977
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ية، للدولة الساحلللإختصاص القضائي  السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية لا تخضعو

، فإن خالفتها 978ولكن عليها مراعاة القواعد الموضوعة المعمول بها في الدولة الساحلية للمرور في بحرها الإقليمي

جاز لدولة الساحلية أن تكلفها بإتباع هذه الأنظمة وأن تلتزم بها، فإن لم تستجب فإنها تأمرها بالخروج من المياه 

مشروع البحر الإقليمي في مؤتمر تدوين القانون الدولي في لاهاي سنة ( من 13الإقليمية، وهو ما أقرته المادة )

م،مع الإشارة إلى أن بعض الفقه نص على 1958( من اتفاقية جنيف سنة 23م وكذلك مانصت عليه المادة )1930

السفن الحربية والسفن الحكومية المتخصصة لأغراض ، ف979مبدأ الحصانة القضائية المطلقة للسفن الأجنبية

اثناء مرورها في المياه الإقليمية للدولة الساحلية باعتبار ان هذه السفن مظهر من  980ر تجارية تتمتع بالحصانةغي

، وبالتالي يكون من حق الدولة الساحلية الطلب من السفينة الحربية مغادرة اقليمها إذا 981مظاهر سيادة الدولة 

، كما أن دولة 982الخاصة بالمرور في المياه الإقليميةلم تحترم هذه السفينة قوانين ولوائح الدولة الشاطئية 

حق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة 
َ
السفينة تتحمل المسؤولية الدولية عن أي خسارة او أي ضرر يل

هذا وتتمتع السفن الحكومية 983الحربية أو الحكومية قوانين ولوائح الدولة الشاطئية بالمرور في المياه الإقليمية

اء كانت في المياه الإقليمية او الدولية من اجراء الحجز والتنفيذ في المياه الإقليمية طبقا لاتفاقية حصانات سو 

 . 2007الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 

 الـخـاتـمـة 

خلال  تناولت الدراسة الإختصاص القضائي للدولة الساحلية اتجاه السفن الأجنبية في البحر الإقليمي، من

الحديث عن مسؤولية الدولة الساحلية تجاه السفن الأجنبية، والقيود التي ترد على حقوق الدولة الساحلية مثل 

حق المرور البريء، كذلك تناولت الدراسة للاختصاص القضائي تجاه السفن الأجنبية أو المستخدمة لإغراض 

ية المستخدمة لأغراض غير تجارية ، كما تحدثت تجارية، والإختصاص القضائي تجاه السفن الحربية أو الحكوم

الدراسة عن سيادة الدولة الساحلية من اختصاص محاكمها على السفن الأجنبية والولاية على السفن المدنية 

 والسفن الحربية .

 

                                                             
 وما بعدها . 35محمد حافظ غانم ، محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، مرجع سابق ، ص . 978
979

 .  22ي ، القانون البحري ، مرجع سابق ، ص . عادل المقداد
، حيث تنص المادة الثالثة من هذه  1962/ 4/  10. هناك معاهدة متعلقة بحصانة السفن الحكومية ، والموقعة في بروكسل بتاريخ 980

 المعاهدة على انه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن او ضبطها بقرار قضائي ايا كان .. 
981
حيث انه لا يمكن الافراط في استخدام الحصانات  –في قضية الرهائن الامريكيين في ايران  1982العدل الدولية عام . حكم محكمة  

 الدبلوماسية من قبل دوله انتهاكتها دولة اخرى .
 .233. انظر : احمد ابو الوفا ، القانون الدولي للبحار ، مرجع سابق ،ص  982
983

 .  78عة في قانون البحار ، مرجع سابق ، صانظر : غسان الجندي ، الشهب اللام. 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

432 
 

 النتائج : 

حق الإختصاص القضائي لفلسطين كدولة ساحلية بالنسبة للسفن الأجنبية الموجودة في المياه  -1

 الإقليمية في كل ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يطلب إليها التدخل بشأنه .

لا توجد سيادة فلسطينية فعلية على المياه الإقليمية بسبب سيطرة الاحتلال الاسرائيلي والقيود والتي  -2

تداء فرضتها اتفاقية أوسلو، مع الإشارة إذا ارتكبت الجريمة في المياه الداخلية فإن ذلك يشكل إع

 على النظام القانوني للدولة الساحلية، الأمر يعطي سلطات الدولة الحق في القبض أو التحقيق 
ً
مباشرا

على متن السفينة الأجنبية حتى لو تركت هذه السفينة المياه الداخلية بشرط أن تكون ما زالت في المياه 

 الإقليمية للدولة الساحلية.

 

ولة ساحلية في أن تتخذ الخطوات التي تسمح لها بها قوانينها بغرض إلقاء تحديد الإختصاص الجنائي لفلسطين كد -3

القبض أو إجراء التحقيق علي سفينة أجنبية تعبر المياه الإقليمية بعد خروجها من المياه الداخلية لذات الدولة 

ينية تحكمه وفق القانون والإتفاقيات الدولية، حيث أن الاختصاص القضائي على المياه الإقليمية الفلسط

 تشريعات قديمة من حقب تاريخية مختلفة. 

للدولة الساحلية، للإختصاص القضائي  السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية لا تخضع -4

ولكن عليها مراعاة القواعد الموضوعة المعمول بها في الدولة الساحلية للمرور في بحرها الإقليمي، فإن خالفتها جاز 

لة الساحلية أن تكلفها بإتباع هذه الأنظمة وأن تلتزم بها، فإن لم تستجب فإنها تأمرها بالخروج من المياه لدو 

،بحيث تتحمل دولة العلم للسفينة المسؤولية الدولية عن أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب مرور الإقليمية

 سفنها في مياهها الإقليمية.

 التوصيات :  

ك على المستوى الدولي اتفاقية عصرية لتنظيم البحار تتناول الكثير من المعضلات يفضل أن يكون هنا -1

المتعلقة بالإختصاص القضائي وخصوصا للسفن التجارية في ظل إزدياد حركة الملاحة البحرية واتساع 

 المنازعات الناشئة عنها. 

دولة الساحلية، ودولة السفينة ضرورة وجود محاكم دولية متخصصة في النزاعات البحرية التي تنشأ بين ال -2

 الأجنبية . 

ضرورة الإسراع في اقرار قانون العقوبات الفلسطيني بدلا من الإعتماد على قانون العقوبات الأردني لعام  -3

 . 1936وقانون العقوبات الفلسطيني لعام  1960

طينية على المياه الإقليمية، ضرورة التحرر من  القيود التي فرضتها اتفاقية اوسلو، والتي قيدت السيادة الفلس -4

 فيها.  
ً
 لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضوا

ً
 لتمارس سيادتها على هذه المنطقة وفقا

 1976ضرورة مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث)اتفاقية برشلونة( للعام  -5

. 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

433 
 

و يرسم الحدود المائية لفلسطين الذي يكفله و يضمنه القانون الدولي وضع قانون بحري فلسطيني ينظم  -6

والقانون البحري العالمي مع أن دولة فلسطين تقع على البحر الأبيض المتوسط ولكن احتلالها من قبل 

 الإسرائيليين لم يبق لفلسطين أرض يحدها البحر الا في قطاع غزة .
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 1989 الدولية للطفل لسنةقراءة في الاتفاقية 

 

 العربي بنساس ي

 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 الرباط -جامعة محمد الخامس 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 

 مقدمة:

مـــع ولادة كــــل طفــــل فــــي أي مكــــان فــــي العــــالم، تتجــــدد آمــــال بنــــي البشــــر وأحلامهــــم، فممــــا لاشــــك فيــــه أن 

المســـتقبل، فهـــم صــانعوه وهـــم ثـــروات الأمـــم والأمـــل المنشـــود الــذي تتطلـــع إليـــه فـــي تحقيـــق أهـــداف الطفولــة هـــي نـــواة 

المســتقبل وبمــا أن تطــور حقــوق الإنســان علــى الصــعيد الــدولي قــد اثــار اهتمامــا ووعيــا بضــرورة تعزيــز هــذه الحقــوق 

المبـادئ المعلنــة فـي ميثـاق الأمــم  وتشـجيعها واحترامهـا للنـاس جميعــا مـن دون أي نـوع مــن أنـواع التمييـز، وانطلاقــا مـن

المتحــدة التــي يجســد فيهــا الاعتــراف بالكرامــة المتأصــلة لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية وبحقــوقهم علــى قــدم المســاواة 

وبصورة غير قابلة للتصرف بها أساسا للحرية والعدالة والسلم في العالم، فقد باتت حقوق الطفل وضرورة حمايتها 

 1989وق الإنســـان العالميـــة. وقـــد اعترفـــت الأســـرة الدوليـــة برمتهـــا بـــذلك حينمـــا تبنـــت فـــي ســـنة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حقـــ

 .1990اتفاقية حقوق الطفل وتعهدت بتحقيق الأهداف التي اقرها مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال لسنة 

فـل وبمنـأى عــن هـذا يقودنـا إلـى القـول بـان القــرن التاسـع عشـر شـهد اعترافـا دوليــا ورسـميا بحقـوق الط

حقــوق عائلتـــه ، وأصــبح هـــذا الاعتــراف أمـــرا واقعيــا ووضـــعت احتياجــات الأطفـــال وحقــوقهم فـــي مركــز الصـــدارة لأيـــة 

اسـتراتيجية تنمويــة، إذ أن الطفولـة هــي المرحلـة التــي تتشـكل فهيــا عقـول البشــر وأجسـادهم وشخصــياتهم وهـي المــدة 

مــد وتشــويها للتنميــة البشــرية ممــا يســتوجب معــه أن يظــل قــدر التــي يلحــق أي حرمــان تــدريجي خلالهــا دمــارا طويــل الأ 

الإمكــان بمنــأى عــن أي تهديــدات مهمــا كانــت مصــادرها كمــا تجــب حمــايتهم مــن أفــدح الأخطــاء والمــؤتمرات التــي يرتبهــا 

 ويحيكها عالم الكبار.

 لآتي:ستكون وفق التصميم ا 1989قراءتنا لاتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل لسنة 

 المبحث ااول: الاهتمام الدولي بحقوق الطفل في العصر الحديث.

 1989المبحث الثاني: قراءة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 
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 المبحث ااول: الاهتمام الدولي بحقوق الطفل في العصر الحديث:

يما فـي القـانون، ولقـد تعـدت في وقتنا الحاضر يحتل الطفل مكانا متميزا فـي نـواحي الحيـاة الخاصـة ولاسـ

 الأهمية الممنوحة للطفل النطاق الوطني إلى النطاق الدولي.

ولقد كان تطبيق القانون الدولي ينحصر في إطار محدد لا يتخطاه ألا وهو إطار العلاقـات الدوليـة بـين 

ذا القـانون. إلا أن الدول والمؤسسات الدولية كونهم هم فقط بحسب الاتجـاه التقليـدي للقـانون الـدولي أشـخاص هـ

الاتجـــاه الحـــديث والأعـــراف الدوليـــة اتجهـــت إلـــى تطـــوير القـــانون الـــدولي بـــالاعتراف بـــالأفراد كأشـــخاص لـــه إلـــى جانـــب 

الدول والمنظمات الدولية مادام أن قواعد القانون الدولي تهدف بشكل أو بآخر إلى حماية  حقوق ومصالح الفراد في 

ن بصـورة عامـة والأطفــال بصـورة خاصـة بحمايـة القـانون الـدولي سـواء مـن خــلال إطارهـا الـدولي، لـذا اسـتظل الانسـا

الاتفاقيـــات الدوليـــة أم علاقـــات دولـــة مـــا يغيرهـــا مـــن الـــدول أم مـــن خـــلال الرعايـــة التـــي تضـــفيها المؤسســـات الدوليـــة 

 مباشرة.

ة حقيقيــــة وحتــــى نهايـــة الحــــرب العالميـــة الثانيــــة لـــم يشــــهد المجتمـــع الــــدولي أي محاولـــ 1924ومنـــذ ســـنة 

للاعتراف بالطفل وبحقوق ينظمها القانون الدولي، أو إنشاء مؤسسات أو هيئات دوليـة تعنـى بمشـاكل الطفولـة، إلا 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونشأة هيأة الأمـم المتحـدة حيـث كاـن الـدمار الـذي خلفتـه الحـرب كبيـرا، لـم يسـتثني 

مورس عليه من الوحشية والقسوة ما مورس على الكبار، وقـد تـوج العمـل من آثاره الوخيمة أي أحد، بل إن الطفل 

والـذي تضـمن بحكـم موضـوعه  1948في إطار منظمة الأمـم المتحـدة بإصـدار الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان سـنة 

مجموعــــة مهمــــة مــــن الحقــــوق الإنســــانية الأساســــية والعامــــة، وبعــــض النصــــوص الخاصــــة بالطفــــل، وإن كانــــت كــــل 

ســـواء العامــة أو الخاصـــة فـــي خدمــة الطفـــل بالدرجـــة الأولــى، علـــى اعتبـــار أن الطفــل إنســـان أولا، وثانيـــا لأن الحقــوق 

 الطفولة إنما هي مرحلة من المراحل الإنسانية.

ولعل الاهتمام بقضايا الطفولة في هذا الإعلان، ولو بهذا الجزء اليسير إنما يعتبر اعتـراف مـن المجتمـع 

 بعناية خاصة تتميز عن تلك الخاصة بالإنسان بصفة عامة. الدولي للطفل بانفراده

وتواثر اهتمام المجتمع الدولي بالطفل، وأصبح يتأكد مـن يـوم لآخـر أن للطفـل حاجـات خاصـة بـه، وأن 

إقرار قواعد خاصة لإبراز هذه الحقوق وحمايتها ورعايتها أصبح هاجسا، بل وواجبا على كامل المجتمع الـدولي، ولقـد 

الـذي ســمي   14 1386القـرار رقـم  1959الاهتمـام بإصـدار الجمعيـة العامـة للأمــم المتحـدة فـي نـونبر تـرجم هـذا 
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، والـذي أكـدت مـن خلالـه الأمـم المتحـدة وبصـفة غيـر مباشـرة الدولـة الموقعـة علـى الإعـلان 984بإعلان حقوق الطفـل

 أن حقوق الطفل غير قابلة للتنازل.

بحقـــوق الإنســـان مـــن مرحلـــة عـــدم الالتـــزام علـــى مرحلـــة الالـــزام  وبانتقـــال النصـــوص الدوليـــة المتعلقـــة

تخطـو أيضـا حقـوق الطفـل خطــوة مهمـة وقـد تكـرس ذلــك عـن طريـق إقـرار العهـدين الــدوليين مـن طـرف هيئـة الأمــم 

، حيــث أشــار العهــد الــدولي للحقــوق السياســية والمدنيــة إلــى حقــوق الطفــل فــي عــدة مــواد، 1966المتحــدة وذلــك ســنة 

 لعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نصوصا تتعلق أيضا بحقوق الطفل.كما تضمن ا

،  للدلالـة علـى  985بالعـام الـدولي للطفـلولقد خصص للطفـل عـام تحتفـل بـه الأمـم المتحـدة وسـمي 

إلــى  أهميــة حمايــة الطفولــة باعتبارهــا العصــب الرئيســ ي واللبنــة الأساســية فــي بنــاء المجتمعــات ودفــع صــرح الإنســانية

 الأمام.

وقــد ظلــت هــذه النصــوص الدوليــة هــي الشــرعية التــي تعتمــدها الــدول فــي إقــرار الحقــوق إلــى غايــة ســنة 

 ، تاريخ صدور اتفاقية حقوق الطفل.1989

 :1989المبحث الثاني: قراءة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 

أمرا ملحا دائما، وبـرزت الحجـة لقد كانت المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل 

القائلـة أنــه مادامــت حقــوق الإنســان تتطلــب مجموعــة تشـريعات دوليــة مترابطــة ومتكاملــة يعتــرف بهــا عالميــا 

وتصدر بها اتفاقيات محددة وملزمة، فإن الـدفاع عـن حقـوق الأطفـال يجـب أن يعتمـد أيضـا علـى مجموعـة 

 .986قوانين دولية ملزمة ومعترف بها

خــرى فـإن إعلانــات حقـوق الطفــل، رغـم تعلقهــا مباشـرة بالأطفــال، إلا أنهـا جــاءت ومـن ناحيـة أ

خالية من الاثـار القانونيـة الملزمـة، فهـي علـى الـراي الـراجح فقهـا وعلـى مـا جـرى عليـه العمـل الـدولي، لـم تعـد 

مسؤولة مسؤولية بمثابة توصية لا تلزم الدول المخاطبة بها من الناحية القانونية، فلا تعتبر الدولة المعنية 

دولية في حالة عدم الاستجابة لما جاء فيها من أحكام، أما مشروع الاتفاقية، فإنـه إذا مـا دخـل حيـز التنفيـذ 

بعــد التصــديق عليــه مــن الــدول أصــبح مصــدر القواعــد قانونيــة ملزمــة للــدول  التــي صــدقت عليه،ـــ وبحيــث 

                                                             
المــؤتمر الـوطني حـول حقـوق الطفـل الـدورة الثانيـة المرصـد الـوطني لحقـوق الطفــل  آليـات إعمـال حقـوق الطفـلعبـد الكبيـر طبـيح:  - 984

 .1، ص 1995
985

 عالمية للطفل. 1979كان ذلك سنة  - 
986

 .96الدولي ص يراجع نجوى علي عتيقه، حقوق الطفل في القانون  - 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

437 
 

ان الاتفاقيـــة تنتقــل بحقـــوق الطفـــل مـــن دائـــرة يمكــن مســـاءلتها قانونـــا عنـــد مخالفتهــا لأحكامـــه، ومعنـــى هـــذا 

الاختيــار إلــى دائــرة الإلــزام، كمــا انهــا تكفــل نظامــا قانونيــا للحمايــة يرتــب مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات 

 .987القانونية، ولعل ذلك هو بيت القصيد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

أمـــــرا يســـــيرا فلقـــــد بـــــذلت الــــــدول  وتجـــــدر الإشـــــارة أن عقـــــد اتفاقيـــــة حقـــــوق الطفـــــل لـــــم يكـــــن

 والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية جهودا كبيرة لأجل إخراج هذه الاتفاقية إلى الوجود.

ولا شــــك أن عقــــد الاتفاقيــــة يعكــــس التصــــور العــــام الــــذي لحــــق بحقــــوق الطفــــل فــــي المســــتوى 

ة تعــالج حقـوق الطفــل بشــكل كامــل الـدولي، لمــا لهــا مـن طبيعــة خاصــة ومميـزة يحكــم كونهــا أول اتفاقيـة دوليــ

ومفصــل، كمــا أنهــا قــد جعلــت الطفــل شخصــا مـــن أشــخاص القــانون يحــوز تلــك الحقــوق. ننتقــل بعــد هـــذا 

 للوقوف عند:

 أولا: ظروف وملابسات عقد الاتفاقية

 ثانيا: مضمون الاتفاقية ومبادئها الرئيسية

 الوطنية.وق الطفل على التشريعات ثالثا: تأثير الاتفاقية الدولية لحق

 أولا: ظروف وملابسات عقد الاتفاقية

 1978، وفـي عـام 1959بعد مرور أقل من عشرين عاما على إصدار إعلان حقوق الطفـل لعـام 

، علـــى الجمعيـــة مســـألة إعـــداد اتفاقيـــة بشـــأن حقـــوق الطفـــلعـــرض ممثـــل بولنـــدا مشـــروع قـــرار بعنـــوان 

الإلـزام علــى المسـتوى الــدولي، هـذا فضــلا عـن تعيــين العامـة للأمــم المتحـدة، بهــدف مـنح حمايــة الطفـل طــابع 

 .988بعض الحقوق الجديدة للطفل وتطوير البعض الآخر

ولقد انعكس توجه الاتفاقية على موقف المشرع المغربـي والـذي بـدوره لـم يتخلـف عـن مواكبـة 

ة لحقــوق هــذه عبـر تحــديث الترســانة القانونيــة المنظمــ-الأطفــال-ركـب الاهتمــام بهــذه الشــريحة مــن المجتمــع 

الفئــــة وكــــذلك إدمــــاج مضــــامين اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل فــــي السياســــات العموميــــة، عــــلاوة علــــى تفعيــــل دور 

 المجتمع المدني في هذا المجال.

                                                             
الحماية القانونية للأطفال في إطار مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  –يراجع في هذه التفاصيل: د. محمد السعيد الدقاق  - 987

 .334ص 
 .118عن مركز الطفل في القانون الدولي العام ص  - 988
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ولذلك سن المشرع المغربي أحكاما خاصة بحماية حقوق الطفـل فغـي مختلـف فـروع القـانون، 

كرس هذا الحق وارتقى به على مصـاف الحقـوق ، 2011كما أن الدستور السادس للمملكة الصادر في عام 

علــى أن الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى  31الدســتورية، حيــث يــنص الفصــل 

تعبئة كل الوسائل المتاحـة لتيسـير أسـباب اسـتفادة المـواطنين والمواطنـات علـى قـدم المسـاواة ومـن الحـق فـي 

بيـــة والثوابـــت الوطنيـــة الراســـخة والحصـــول علـــى تعلـــيم عصـــري ميســـر التنشــئة علـــى التشـــبث بالهويـــة المغر 

 الولوج وذي جودة.

على أن الدولة تسـعى لتـوفير الحمايـة القانونيـة والاعتبـار الاجتمـاعي  32وينص كذلك الفضل 

والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصـرف النظـر عـن وضـعيتهم العائليـة، إضـافة علـى أن التعلـيم 

ث مجلــس استشــاري ي حــق للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة، كمــا يشــير نفــس الفصــل إلــى إحــداالأساســ 

 للأسرة والطفولة.

 المبادرة البولندية:-أ

يرجـــع الفضــــل الأول فــــي اقتــــراح عقـــد اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل إلـــى بولنــــدا، وقــــد تــــم إدراج هــــذا 

قــــوق الإنســــان والمنعقــــدة فــــي أوائــــل عـــــام الاقتــــراح فــــي الجلســــة الرابعــــة والثلاثــــون للجنــــة الأمـــــم المتحــــدة لح

1978989. 

. وذلـك فـي أثنـاء الاحتفـال 1979وتوقيت هذه المبادرة كاـن يهـدف علـى اعتمـاد الاتفاقيـة فـي عـام 

بالعـــام الـــدولي للطفـــل، وهـــو فـــي نفـــس الوقـــت ذكـــرى مـــرور عشـــرين عامـــا علـــى صـــدور إعـــلان حقـــوق الطفـــل 

مـا يفســر ان نـص الاتفاقيــة الـذي اقترحتـه بولنــدا قـد جــاء  . وهـذا1959والـذي أقرتـه الجمعيــة العامـة ســنة 

الموافقــة علــى مشـــروع  . حيــث كـاـن مــن المـــأمول فيــه أن تــتم1959مطابقــا لمبــادئ إعــلان حقــوق الطفـــل عــام 

الاتفاقيـــة بمناقشـــة قليلـــة، وذلـــك علـــى أساســـا أن هـــذه المبـــادئ قـــد تـــم الموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل مـــن جانـــب 

يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة ان تقر وتعتمد النص النهـائي للاتفاقيـة قبـل  المجتمع الدولي، ومن هنا

 . لكن كانت هناك أسباب قانونية وواقعية أدت إلى تأخير عقد الاتفاقية.1979نهاية عام 

أولها: مدى اتجاه هذه المبادرة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، حيث 

 من هذه الحقوق. أغفلت الكثير

                                                             
 انظر:  - 989

UN. Doc E/CN.4/1349, 1978, p. 9. 
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ثانيهــا: أنهــا تبــدو وكأنهــا مبــادرة اللحظــة الأخيــرة، حيــث أن الــنص لــم يكــن قــد اكتمــل فــي صــورته 

النهائيــــة، وبالتــــالي فلــــن يحصــــل علــــى التأييــــد المطلــــوب، فعنــــدما عمــــم الســــكرتير العــــام للأمــــم المتحــــدة هــــذا 

واقتراحــاتهم كـاـن هنــاك حماســا  الاقتــراح علــى الــدول، والمنظمــات المتخصصــة، وذلــك بغــرض تقــديم آرائهــم

شــديدا للمبـــادرة، لكـــن فــي المقابـــل كــاـن هنــاك اعتراضـــات مـــن جانــب بعـــض الـــدول. فعلــى ســـبيل المثـــال فقـــد 

أوضـــحت الحكومـــة الدانمركيـــة أن لغـــة الـــنص غيـــر محـــددة حيـــث أنهـــا تفتقـــر إلـــى الحســـم والوضـــوح، وبـــأن 

نص قـد تجاهلــت أيضـا الفاعليـة الخاصــة الـنص قـد تجاهـل التعامــل مـع جميـع الحقـوق، كمــا ان مسـودة الـ

 بتنفيذ الاتفاقية.

ثالثها: أن ثمة نقطة أخرى هامة قد اثارتها المنظمات المتخصصة وهي انه لا يمكن اعتماد نص 

. فحينمـا طلبـت لجنـة حقـوق الإنسـان مـن الأمـين العـام 990الاتفاقي إلا بعد قدر كاـف مـن التقـارير والبـرامج

. تلقي السكرتير العام 991احات وملاحظات الدول الأعضاء والوكالات المتخصصةللأمم المتحدة جميع اقتر 

ــــــاـلات المتخصصــــــــة و 4ردا مــــــــن الــــــــدول الأعضــــــــاء، و 28 مــــــــن منظمــــــــات غيــــــــر حكوميــــــــة، إلا أن  15مــــــــن الوكـ

وعلــى أساســا هــذه الــردود، قــررت الأمــم المتحــدة  1979. وفــي عــام 992اليونيســيف لــم تتقــدم بأيــة ملاحظــات

 عمل لوضع المسودة الأولى لاتفاقية حقوق الطفل. إنشاء مجموعة

 مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع الاتفاقية: - 

تماشــــيا مــــع مطلــــب الكثيــــر مــــن الــــدول، عهــــدت لجنــــة حقــــوق الإنســــان المنبثقــــة عــــن المجلــــس 

لحقـوق الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إلـى مجموعـة عمـل مهمـة إعـداد مشـروع اتفاقيـة دوليـة 

 .1979993مارس  12الطفل، وذلك بقرار صدر في 

ولقـــد تألقـــت مجموعـــة العمـــل مـــن الثلاثـــة وأربعـــين دولـــة الأعضـــاء فـــي لجنـــة حقـــوق الإنســـان، 

بالإضافة على إمكان مشاركة ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوصـفهم مـراقبين، وكـذلك 

غيـر الحكوميــة. وكـاـن الــنص البولنـدي هــو وثيقــة العمــل الأساســية ممثلـوا الوكـاـلات المتخصصــة والمنظمــات 

 للمجموعة.

                                                             
 .Sharon Detrick, Op.cit, PP 20-21-يراجعه في هذه التفاصيل:                                    - 990
 .U.N. Doc, E/CN 4/1468/1979-أنظر:                                                            - 991
992

 .U.N Doc, E/CN.4/1324 -                  أنظر أيضا:                                            - 
يراجع في ذلك: د. إبـراهيم العنـاني، الحمايـة القانونيـة للطفـل علـى المسـتوى الـدولي مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية، حقـوق عـين  - 993

 .2، ص 1997شمس، العدد الأول يناير 
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وكانــــت الاجتماعــــات تعقــــد علــــى المــــلأ، وقــــد عقــــدت مجموعــــة العمــــل أول اجتمــــاع لهــــا فــــي عــــام 

كان يعقد اجتماعـا  1987وحتى  1980، حتى تقوم ببداية فورية لمناقشة مشروع الاتفاقية. ومنذ عام 1979

هنـاك عامـل إيجـابي أثـر فـي دور مجموعـة العمـل وخاصـة فـي مهـدها الأول، وهـو التغيـر  . ولقد كاـن994سنويا

الذي طرا في الثمانينات على العلاقات الدولية، وخاصة عندما بدأت علاقـات الشـرق والغـرب فـي الانـدماج، 

ن فهــذا الجــو السياســ ي قــد ســاهم بصـــورة كبيــرة فــي مســاعدة مجموعــة العمـــل نحــو التحــرك للأمــام. كمــا كــاـ

ــاـلات المتخصصـــــة مثــــل منظمـــــة العمــــل الدوليــــة، ومنظمـــــة الصــــحة العالميـــــة، وصــــندوق الأمـــــم  لإســــهام الوكـ

المتحدة للطفولة، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة العليا لشؤون اللاجئين، دورا كبيرا في حل 

ي إنجـاز مشـروع الاتفاقيـة كانـت . والفئة المهمـة جـدا والتـي سـاعدت فـالمشكلات التي ظهرت خلال المناقشات

لأنهـــا كانـــت بمثابـــة الأداة فـــي تمكـــين  Non-Governmental Organizationهـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. 

العديــــــد مــــــن الحكومــــــات مــــــن أن تأخــــــذ مشــــــروع الاتفاقيــــــة بجديــــــة أكثــــــر بالإضــــــافة لتعاونهــــــا المســــــتمر مــــــع 

 .995لاتفاقية من جانب الأمم المتحدةاليونيسيف في تدعيم وتأييد عملية الحصول على اعتماد ل

وتعكــس التقــارير الصــادرة عــن مجموعــة العمــل، هــذا الــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه المنظمــات 

غيـــــر الحكوميـــــة. فقـــــد أوضـــــحت أن المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة لهـــــا أثـــــر واضـــــح فـــــي صـــــياغة شـــــكل ومحتـــــوى 

 الاتفاقية.الاتفاقية، وكذلك على العديد من المجالات والحقوق التي قررتها 

، أتمـــت مجموعـــة العمـــل قراءتهــــا الأولـــى للاتفاقيـــة ولإتمامـــا قراءتهـــا الثانيــــة، 1988وفـــي فبرايـــر 

. وفـــي خـــلال القـــراءة الثانيـــة 1988ديســـمبر عـــام  9فبرايـــر حتـــى  28اجتمـــاع فـــي المـــدة مـــن  12عقـــدت اللجنـــة 

دات وتقـــارير مجموعـــة مجموعـــة لكتابـــة مســـو  16للاتفاقيـــة حـــدثت تغيـــرات واضـــحة فـــي النصــــ، وقـــد أنشـــ ئ 

 .996العمل الرئيسية

                                                             
 أنظر الوثائق التالية: - 994

The report of the working Group are at,UN DOCS: 
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 .Sharon Detrick. Op.cit, pp 24, 25-يراجع في ذلك:                                              - 995
 .Van Bueren. Op.cit. PP. 14-15-أنظر:                                                         - 996
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وقد استطاع فريق العمل أن ينجز القراءة الثانية بسرعة والتزام، علـى الـرغم مـن العديـد مـن 

المناقشــات المطولـــة والصــعبة حلـــو بعـــض القضــايا المعقـــدة، مثــل الحمايـــة القانونيـــة للطفــل قبـــل الـــولادة، 

 والديانة، والتبني.

تفاقيـة الخاصـة بحقـوق الطفـل علـى لجنـة حقـوق الإنسـان، والتـي وتم عرض النص النهـائي للا

، ورفعتهــا بــدورها إلـــى المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع للجمعيــة العامـــة 1989مــارس عــام  8اقرتهــا فــي 

 .997للأمم المتحدة

، 1989نـــوفمبر  20وقـــد اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل فـــي 

. حيـــث وقـــع عليهـــا فـــي ذلـــك اليـــوم واحـــد وســـتون دولـــة، ودخلـــت 1990ينـــاير  26التوقيـــع عليهـــا فـــي  وفـــتح بـــاب

. أي بعــد مــرور شــهر علــى تصــديق الدولــة العشــرين عليهــا، إعمــالا 1990ســبتمبر  2الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فــي 

تعتبـــر اتفاقيـــة منهـــا، وأصـــبحت فـــي ذلـــك التـــاريخ قانونـــا دوليـــا يســـري علـــى الـــدول الأطـــراف و  49لـــنص المـــادة 

حقــوق الطفــل مــن أســرع الاتفاقيــات العامــة المتعــددة الأطــراف دخــولا فــي حيــز النفــاذ وهــو يتــرجم الاهتمــام 

 .998والدعم اللذين تحظى بهما الاتفاقية على مستوى العالم

وإذا كانـــت الاتفاقيــــة تخاطــــب الحكومــــات بصــــفة أساســـية، إلا أنــــه مــــن الواجــــب أن نأخــــذ فــــي 

الاتفاقية تخاطب أيضا كل السلطات المسؤولة بين أعضاء المجتمع، فيجب احترامها من الآباء، الاعتبار أن 

 .999وكل أعضاء الأسرة، وكل من يعملون في المدارس، وكذلك أصحاب المهن

 ثانيا: مضمون الاتفاقية ومبادئها الرئ سية

لفوائد القانونية التي اتفاقية حقوق الطفل فريدة من نوعها إذ أنها تجمع في نظام شامل كل ا

 يجب أن يتمتع بها الأطفال، والتي كانت سابقا مبعثرة في عدة اتفاقيات دولية.

والاتفاقية تنطبق على جميع الأطفال الذين هم دون الثامنة عشرة عدا أولئك الأطفال الذين 

لحقـوق الــواردة فــي يصـلون إلــى سـن الرشــد قبــل ذلـك الســن، وفقــا لمـا تحــدده القـوانين الوطنيــة لبلــدانهم، وا
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 .UN Doc E/CN.4/W.G.1/L4أنظر:                                                                 - 
 .2لى المستوى الدولي، مرجع سابق ص يراجع في ذلك: د. إبراهيم العناني، الحماية القانونية للطفل ع - 998
 انظر:  - 999

- Carol, Bellamy, Convention on the Rights of the Child, Abending National Commitment.chttp  : 

www.Unicef.org/CRC/Cnvention.htm. 
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 54وتتكــون اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن ديباجــة و 1000الاتفاقيــة تنطبــق علــى جميــع الأطفــال دون أي تمييــز

 مادة، وهذه المواد تنقسم بدورها إلى ثلاثة أجزاء:

المترتبـــة علــــى  يتنـــاول مجموعـــة الحقـــوق المقـــررة للطفـــل، والالتزامـــات الجوهريـــة الجـــزء ااول:

 .41: 1المواد، الدول الأطراف التي تصادق على الاتفاقية 

يتعلق بإنشاء آلية دولية من أجل مراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة فـي الاتفاقيـة  الجزء الثاني:

 .45: 42المواد، وهي، لجنة حقوق الطفل، وبيان اختصاصها وطريقة عملها. 

واد التـــي تـــنظم كافـــة المســـائل الإجرائيـــة المتعلقـــة بالاتفاقيـــة وهـــو مجموعـــة المـــ الجــزء الثالـــث:

 ،54: 46المواد.1001. 

اعتبرتهـا لجنـة حقـوق الطفـل  2 ،3 ،6 ،12ويوجد ضمن نصوص الاتفاقية أربعـة مـواد وهـي 

خــلال دراســتها للمفهــوم الحقيقــي لحقــوق الطفــل بمثابــة مبــادئ أساســية أو عامــة للاتفاقيــة، لأنهــا تــؤثر فــي 

. والمبــادئ الأربعـــة الأساســية التـــي 1002حقــوق الطفــل الأخـــرى، فضــلا علــى أنهـــا تســاعد فــي تفســـير الاتفاقيــة

 ، هي:1991عقودة عام أبرزتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الأولى الم

 :عدم التمييزحق الطفل في المساواة  -1

بشكل مبدأ عدم التمييز واحدا من الأسس المستقرة لفلسفة الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. 

وقـد جـاءت المواثيـق الدوليــة والإقليميـة لتؤكـد فـي صــدر نصوصـها علـى الحـق فــي المسـاواة بـين النـاس جميعــا 

 .1003استثناءدون أي تمييز أو 

                                                             
 The state of the world’s children (Unicef) 1990, p.6-                                أنظر: - 1000
طـلاع علـى الـنص الكامـل للاتفاقيـة، انظـر حقـوق الطفـل، صـحيفة الوقـائع رقـم  - 1001

ٌ
-16، ص 1997. مركـز حقـوق الإنسـان، جنيـف 10ل

49. 
 أنظر:  - 1002

Philip Alston – the best interest of the child, Reconciling culture and human Rights. A.J.I.L. Vol. 89, No 4,, 1995, P.854. 
مــن كــلا  2، والمــادة 1959مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، المبــدأ الأول مــن إعــلان حقــوق الطفــل  2انظــر علــى ســبيل المثــال، م/ - 1003

مفوضــة الأمــم المتحـــدة  مــارى روبنســون  تقـــول العهــدين الــدوليين. وفــي أهميــة مبــدأ المســـاواة الــوارد فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل: 

 .-لحقوق الإنسان
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وبالفعل فإن حق الطفل فيس المساواة، يعتبر من المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، 

ينبغي على الدول الأطراف أن تضـمن لجميـع حيث تنص الاتفاقية على ذلك في المادة الثانية منها، بالقول: 

التمييز، بغض النظر عن عنصر  الأطفال الذين يخضعون لولاياتها التمتع بحقوقهم دون أي نوع من أنواع

الطفــل أو والديـــه أو الوصـــ ي القــانوني عليـــه أو جنســـيتهم أو لغـــتهم أو ديــانتهم أو رأيهـــم السياســـ ي أو غيـــره أو 

 . 1004صلهم القومي أو الأثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر\ا

علــى مبــدأ تكــافؤ الفــرص، بمعنــى أن تتــاح للبنــات والرســالة القويــة مــن هــذا المبــدأ هــي التأكيــد 

الفــرص نفســها التــي تتــاح لــلأولاد، كمــا ينبغــي أن يمــنح أطفــال اللاجئــين والأطفــال مــن أصــل أجنبــي وأطفــال 

الفئــات الأصـــلية أو الأقليـــات، الحقـــوق نفســـها الممنوحـــة لســواهم جميعـــا، وينبغـــي أيضـــا ان يمـــنح الأطفـــال 

 1005لحقــوق نفســها الممنوحــة لغيــرهم فــي التمتــع بمســتوى معيشــ ي ملائــمالـذين يعــانون مــن عجــز الفرصــة ا

إن المجتمـــع الـــدولي يـــدرك ضـــرورة تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين: وبعـــدم تحقيـــق وجـــود مجتمـــع عـــادل إذا 

استمرت حقـوق الإنسـان الأساسـية تمـنح للـذكور دون الإنـاث. وعلـى ذلـك فـإن ممارسـة التمييـز بـين الأولاد، 

ة الاقتصـادية، فتنتهـك سوف يؤدي إلى الإضرار بالبنت من جميع نواحي الصـحة والتعلـيم والترفيـه والفرصـ

 .1006بذلك حقوقها الممنوحة لهات بموجب الاتفاقية

 تحقيق المصلحة العليا للطفل:-2

ويعنـــى هـــذا المبـــدأ ان  الأطفـــال أولاتجســـد اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل مبـــدأ أساســـيا هـــو مبـــدأ 

اتخـاذ سـلطات  مـن الاعتبـارات الأولـى عنـد Intérêt supérieur de l’enfantتكـون مصـلحة الطفـل العليـا 

 الدولة أية قرارات تتعلق بالأطفال.

                                                                                                                                                           

« All of us are born with human Rights – a principle the convention on the rights of the child markes very clear human 

Rights are not something a richer person gives to a poorer person: nor they owned by a select few and given to others 

as a mere favour gift. The belong to each and every one of us equally”. 

- Mary Robinson, human Rights belong to each of us equally. www.unicef.org/CRC/Convention.htm.)  
 من الاتفاقية. 2/1مادة  - 1004
 يراجع في ذلك: - 1005

- The rights of the child, fact sheet No 10. (Rev. 1) centre for human rights, Geneva, 1997, p 5. 
 يراجع في ذلك:  - 1006

- Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, Fact Sheet No 23. Rev . 1. centre for human 

Rights, Geneva 1995. Pp, 12-15. 
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ولقــد كرســت المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة هــذا المبــدأ العــام الــذي تقــوم عليــه الاتفاقيــة حيـــث 

فـي جميــع الإجـراءات التــي تتعلـق بالأطفــال، سـواء قامـت بهــا مؤسسـات الرعايــة الاجتماعيـة العامــة أو تقـرر 

الإداريـــــة أو الهيئــــات التشـــــريعية، يــــولى الاعتبـــــار الأول لمصــــالح الطفـــــل الخاصــــة، أو المحـــــاكم أو الســــلطات 

 .الفضلى

وتشـــير العديـــد مـــن المـــواد الأخـــرى الـــواردة فـــي الاتفاقيـــة إلـــى هـــذا المبـــدأ، للتأكيـــد علـــى الأولويـــة 

 .1007لمصالح الطفل العليا عند النظر في اتخاذ أي إجراء وأيا كانت طبيعته

ورات التــي جــاءت بهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــو مــنح مصــلحة لاشــك أن واحــدا مــن ابــرز التطــ

الطفــل الاعتبـــار الأعلـــى، والـــذي بمقتضـــاه لـــم تعـــد مصــالح الدولـــة أو الوالـــدين تشـــكل وحـــدها كـــل العوامـــل 

المـــؤثرة التـــي يجـــب أخـــذها بعـــين الاعتبـــار، عنـــد اتخـــاذ أيـــة قـــرارات تتعلـــق بالأطفـــال، فهنـــاك أيضـــا مصـــلحة 

لها في بعض الحالات الاعتبار الحاسم في اتخاذ القرار، بل هناك من يرى، أن ذلك  الطفل ذاته، والتي تكون 

الاعتبار كان عاملا أساسيا ودافعـا نحـو إدراك ضـرورة الانتقـال بـالتزام المجتمـع الـدولي تجـاه حقـوق الطفـل 

ليـــاء إلــى مســـتوى نـــوعي جديـــد، بعــد أن اتضـــح أن مصـــالح الأطفـــال ليســـت بالضــرورة متماثلـــة مـــع مصـــالح أو 

 .1008أمورهم

إن النقطـة الهامـة المتعلقـة بمبــدأ الأطفـال أولا، هـي أنـه يجــب أن يكـون هـؤلاء الأطفـال قــادرين 

على الاعتماد على ذلك الالتزام في كـل الأوقـات العاديـة، ولا يقتصـر ذلـك علـى الظـروف الاسـتثنائية، لأنـه لـو 

يطبقان على الحـالات الاسـتثنائية فقـط، فـإن  ساد الاعتقاد بان مبدأ الأطفال أولا واتفاقية حقوق الطفل،

 .1009جوهر الحماية لابد وأن يكون قد ضاع

 بمصـلحة الطفـل العليـاوعلى الـرغم أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل لـم تحـدد صـراحة المقصـود 

إلا أن تقرير المبدأ في حـد ذاتـه سـتكون لـه انعكاسـات، مفيـدة علـى التشـريعات الوطنيـة للـدول، والتـي تـنص 

علـى مصـلحة الطفـل، دون أن تشـير صـراحة بـأن تحظـى هـذه المصـالح بالأولويـة والرعايـة. ولـو أن هــذا عـادة 

المبدأ قد تم غرسه في ضمائر الحكومات والمجتمع الدولي، فإن الوضع سوف يختلف بالنسـبة للملايـين مـن 

 أطفال العالم.

                                                             
 . من الاتفاقية. 40/3ج 37، 18/1، 9/3، 9/1من هذه المواد: مادة  - 1007

1008
يراجــع فــي ذللــك: بهــى الــدين حســن، حقــوق الطفــل فــي إطــار حقــوق الإنســان هــل الاســتراتيجيات واحــدة، إشــكاليات تطبيــق اتفاقيــة  - 

 .61ص   ،1999الناشر أمديستحقوق الطفل في الواقع المصري 
 Report, the State of the world’s Children. Unicef 1990, p, 7, 8أنظر:                     - 1009
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 المحافظة على حق الطفل في البقاء والنماء:-3

التــي أكـــدت عليهـــا اتفاقيـــة حقــوق الطفـــل هـــو مبــدأ المحافظـــة علـــى حـــق  مــن المبـــادئ الرئيســـية

لأن هـذا الحـق هــو الـذي يضـمن للطفــل  1010الطفـل فـي الحيــاة، والتـي أقرتـه جميــع مواثيـق حقـوق الإنســان

تعترف التمتع بكافة الحقوق الأخرى الممنوحة له بموجب الاتفاقية، ولذلك فقد نصت الاتفاقية على أنه 

لى الدول 8إن اتفاقية حقوق الطفل قد أوجبت   1011الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياةالدول 

الأطراف أن تضمن إلى أقص ى حد ممكن بقاء الطفل ونمـوه، وهـذا يعنـي أن حـق الطفـل فـي الحيـاة لا يتمثـل 

وينبغـي  تفسـير كلمـة فقط في المحافظة على هذا الحق، بل وفي توفير الظروف الملائمة لبقاء الطفل ونموه، 

النمو  في هذا السياق بمعناها الواسع، على أن يضاف إليها بعد نـوعي آخـر هـو أنـه لـيس المقصـود بـالنمو

 .1012الصحة البدنية فحسب، بل أيضا النمو العقلي والإدراكي والعاطفي والاجتماعي والثقافي

 احترام آراء ااطفال:-4

جميع المسائل التي تؤثر عليهم، وإيلاء الاعتبار الواجب  ينبغي أن يكون للأطفال حرية الرأي في

والفكرة الكاملة من وراء هذا المبدأ، هي أن يكون للطفل الحق  1013لهذه الآراء، وفقا لسن الطفل ونضجه

فـــي أن يســـتمع إليـــه وفـــي حمـــل آرائـــه محمـــل الجـــد فـــي أيـــة ميـــادين تشـــمل أي إجـــراءات قضـــائية أو إداريـــة أو 

اجتماعية تتعلق بحياة الطفل، لأنه حتى يـتم صـقل شخصـية الطفـل والمسـاهمة فـي نمـوه الـذهني، يجـب أن 

ن آرائـــه والتعبيـــر عنهـــا بحريـــة وبأيـــة وســـيلة يختارهـــا بنفســـه، ضـــمن حـــدود النظـــام العـــام يتمتـــع بحريـــة تكـــوي

والآداب العامـة ووفقـا لســنه ودرجـة نضــجه. ومـن هــذا المنطلـق فـإن الحكومــات يتعـين عليهــا أن تجـد الطــرق 

                                                             
 يراجع تفصيلا في ذلك:  - 1010

- B.G Ramcharan, the Right to Life in International Law 1985. 

إذا كان الحق في الحياة من اهم الحقوق المقررة في القانون الدولي للإنسان بوجه عام وللطفل بصفة خاصة، فإن الفضـل الأول فـي تقريـر  -

لأنـه كاـن مـن عـادات العـرب فـي الجاهليـة قتـل الأولاد ذكـورا وإناثـا خشـية الفقـر، ووأد البنـات  –ين الإسـلامي هذا الحق يرجـع إلـى الـد

ولا تقتلــوا أولادكــم خشــية إمــلاق نحــن نــرزقهم وإيــاكم عــن خشـية العــار، فنــزل القــرآن الكــريم محرمــا ذلــك، يقــول ســبحانه وتعــالى 

 .140الأنعام آية  قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم..ل تعالى: . ويقو 31الإسراء آية  قتلهم كان خطئا كبيرا

وأن تجعـل الله نـدا أي الـذنب أعظـم قـال  –وقد روى في الصحيحين من حديث عبدالله ابن مسـعود، أنـه سـأل النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

 .أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معكقلت ثم أي: قال  وهو خلقك
 من الاتفاقية.  6دة: ما - 1011
 انظر في ذلك: - 1012

- the rights of the child, fact sheet, No 10, (Rev.1) centre for human right, Geneva, 1997. P 5. 
 من اتفاقية حقوق الطفل. 12مادة   - 1013
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ى هـذا الصــعيد، الأكثـر جديـة لأخـذ آراء الأطفـال فـي الاعتبـار. ويعتبـر انتشـار برلمانـات الأطفـال تطـورا هامـا علـ

غيــــر أنــــه لا يجــــب أن ينظــــر لهــــذه البرلمانــــات علــــى أنهــــا مجــــرد تمــــرين تثقيفــــي للأطفــــال، بــــل ينبغــــي أن تعتبــــر 

 .1014مؤسسات ديمقراطية هامة

أن علـى هـذا المبـدأ بــالقول  Kofi Annanكـوفي عنــان وقـد أكـد الأمـين العــام للأمـم المتحـدة 

ء في الأسرة الإنسانية. وأن الدول ملزمـة بـأن تـدرك الهيكـل العـام الأطفال لهم نفس المكانة كالبالغين كأعضا

للحقــــوق الإنســــانية لكــــل الأطفــــال، لأنــــه عنــــد اســــتخدام التعريــــق الاصــــطلاحي للأطفــــال كبشــــر تحــــت ســــن 

الثامنة عشر، فـإن ذلـك يشـمل نسـبة كبيـرة مـن سـكان العـالم. وإذا كاـن الأطفـال بشـكل عـام لا يشـاركون فـي 

، إلا أن الكثير من الدول بدأت تستمتع بصورة جادة إلى وجهـات نظـر الأطفـال فـي كثيـر العمليات السياسية

 .1015من القضايا الهامة التي تتعلق بهم

 ثالثا: تأثير الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على التشريعات الوطنية:

 على المستوى الوطني:-أ

جديدة لحماية الطفـل، وتعتبـر أهـم وأكثـر  اتفاقية حقوق الطفل هي اتفاقية دولية ملزمة وضعت قوانين

اتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان قبـــولا لـــدى المجتمـــع الـــدولي، حيـــث صـــادقت عليهـــا جميـــع دول العـــالم فيمـــا عـــدا 

 .1989وقد أحدثت الاتفاقية تأثيرا كبيرا منذ إقرارها في عام  1016دولتين فقط

 الاتفاقية كبيرة جدا، لعل أهمها.ويرى البعض، أن هناك أسباب جعلت الفوائد القانونية من وراء 

إن الحقـــوق الاقتصـــادية الاجتماعيـــة والثقافيـــة، وكـــذلك الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية الـــواردة فـــي  -

 الاتفاقية، لها صفة متساوية ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

                                                             
 أنظر في ذلك: - 1014

The state of the world’s children (Unicef) 2002, p 41. 
 مقالة:انظر  - 1015

- Kofi Annan, why make a special case for children, www.unicef.org. 
1016

علـى الـرغم مـن توقيــع   -دولــة فيمـا عـدا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والصـومال  191، صـدقت علـى الاتفاقيـة 2002حتـى يوليـو عـام  - 

وللإطـلاع  2002، اما الصومال فوقعت عليها في مايو عام 1995اير فبر  16البلدين على الاتفاقية، فالولايات المتحدة وقعت عليها في 

 على قائمة الدول التي وقعت أو صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية.

 www.ohchr.orgانظر الموقع التالي على الإنترنت 
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ظة عليهـا إنه لا يمكن اعتبار هذه الحقوق حقوقا تجريدية، بل هي حقوق عملية، ومن ثم يمكن المحاف -

بموجب الاتفاقية بوصفها ملزمة من الناحية القانونية، وبالتالي فهي تـوفر أساسـا تشـريعيا لسياسـات 

 البلدان التي صادقت عليها.

إن الاتفاقيـــــة تتنـــــاول الأشـــــياء التـــــي يصـــــعب قياســـــها، مثـــــل الضـــــرر النفســـــ ي والجســـــماني الـــــذي يلحـــــق  -

بســبب اشـــتراكهم فــي أعمـــال العنــف والنزاعـــات  بالأطفــال نتيجــة لاســـتغلالهم الاقتصــادي والجنســـ ي، أو

المسلحة. فالاتفاقية تؤمن للطفل الحماية من التشـرد وكافـة الشـرور والانتهاكاـت التـي يتعـرض لهـا علـى 

 .1017مستوى العالم

ولاشك أن التغييرات التـي تجربهـا الـدول التـي صـادقت علـى الاتفاقيـة علـى أنظمتهـا التشـريعية، 

شرارتها الاتفاقية. إذ تمثل القوانين الجديدة والتي تمت صياغتها بلغة أوضح نقلـة هي تغيرات هامة أطلقت 

كبيـــــرة فـــــي التشـــــريعات القانونيـــــة للـــــدول، وتعطـــــي الأولويـــــة القصـــــوى لمـــــا هـــــو فـــــي مصـــــلحة الطفـــــل، وتتـــــراوح 

ظــر فــي الإجــراءات التــي اتخــذتها الــدول فــي هــذا الصــدد بــين تبنــي الاتفاقيــة علــى نطــاق واســع، وبــين إعــادة الن

 القوانين، وإجراء التغيرات الدستورية. وكذلك إنشاء أجهزة لتطبيق الاتفاقية.

كافـة المـواد ذات الصـبغة  توجوفعلى سبيل المثال، تضمن الدستور الجديد الذي صدر في 

: فقــد عمــدت إلــى تضــمين دســاتيرها عناصــر مختلفــة أنجــولا وناميبيــاالإجرائيــة الــواردة فــي الاتفاقيــة. وفــي 

نجـــد الدســــتور الأثيــــوبي يســــتلهم الكثيــــر مـــن أحكامــــه الخاصــــة بالطفــــل مــــن  اثيوبيــــامـــن الاتفاقيــــة. وفــــي 

 نصوص الاتفاقية.

الـذي  المرسـوم الجديـد الخـاص بالطفـليعتبر المـدافعون عـن حقـوق الطفـل  أوغنداوفي 

، خطــــوة رائـــدة وتاريخيــــة علـــى مســــتوى القـــارة الإفريقيــــة 1996ي مـــايو فــــ يــــوري موســـيفينيوقعـــه الـــرئيس 

بأكملهـــا. ويؤكـــد هـــذا المرســـوم الـــذي يسترشـــد فـــي توجهاتـــه بأحكـــام الاتفاقيـــة، التـــزام أوغنـــدا الكامـــل بتلبيـــة 

احتياجــات مواطنيهــا الصــغر ســنا، ويخــول التشــريع للســلطات المحليــة إقامــة محــاكم الأطفــال والعــائلات فــي 

ة ومنطقــة. كمــا يــنص علــى إجــراءات خاصــة بالرعايــة البديلــة والتبنــي، ويضــع الأســس الإنســانية كــل مقاطعــ

لعمليــات إعـــادة التأهيـــل للجــانحين مـــن الأحـــداث. امـــا قــانون حمايـــة الطفـــل التونســـ ي الــذي أقـــر فـــي أكتـــوبر 
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قــانون مـادة، تتضـمن إتسـاق القـوانين الوطنيـة مـع نصـوص الاتفاقيـة، ويـنص ال 123، فيشـتمل علـى 1995

 .1018على تعيين مندوب في كل محافظة من محافظات البلاد ليكون مسؤولا عن حماية الأطفال

ولقـد انعكـس توجـه الاتفاقيـة علـى موقــف المشـرع المصـري الـذي رأى إنفـاذا لأحكامهـا، إصــدار 

، 1996، فــي الخــامس والعشــرين مــن مــارس 1996لســنة  12تشــريع خــاص بحقــوق الطفــل هــو القــانون رقــم 

 .1019للتأكيد على أهمية الحماية القانونية للطفل وذلك

وما برح تأثير الاتفاقية يتسم بالعمق، فمن ماليزيا إلى المكسـيك، ومـن ناميبيـا إلـى النـرويج. ومـع 

كـــل يـــوم ينقضـــ ي يتزايـــد فهـــم الأطفـــال لحقـــوقهم، كمـــا أنـــت الـــذين يعيشـــون ويعملـــون معهـــم يـــزدادون فهمـــا 

 .1020لكيفية احترام هذه الحقوق 

 على المستوى الدولي:- 

أمـــا علـــى المســـتوى الــــدولي فقـــد كــاـن تــــأثير الاتفاقيـــة ســـريعا وعميقــــا، حيـــث تشـــكلت ائتلافــــات 

عديـدة حــول العــالم تضــم هيئـات حكوميــة ومجموعــات مدنيــة، ومنظمـات تابعــة للأمــم المتحــدة، ومنظمــات 

إنصـاف الأطفـال فـي جميـع دولية غير حكومية، ومؤسسات خيرية، ومواطنين يشعرون بالمسؤولية مـن أجـل 

 بلدان العالم، عن طريق دعم اتفاقية حقوق الطفل ونشر مبادئها.

وكانـــت أول الخطـــوات التـــي أوضــــحت الاهتمـــام الـــدولي لوضـــع اتفاقيــــة حقـــوق الطفـــل موضــــع 

التطبيق الفعلي. هـو عقـد مـؤتمر عـالمي مـن أجـل الطفولـة فـي التاسـع والعشـرين والثلاثـين مـن سـبتمبر عـام 

لمناقشـــة جـــدول  بنيويـــوركقـــادة دول العـــالم فـــي مقـــر الأمـــم المتحـــدة د تجمـــع أكبـــر حشـــد مـــن ، فقـــ1990

وفـي ختـام تلـك القمـة التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل فـي التـاريخ،  الأطفـالأعمال مكون من بند واحـد فقـط وهـو 

ســميا آخـــر تبنــى واحــد وســبعون مـــن زعمــاء العــالم ورؤســاء الحكومـــات، إضــافة إلــى ثمانيــة وثمـــانون ممــثلا ر 

الإعـلان العــالمي لبقـاء الطفــل وحمايتـه ونمائــه فـي التســعينات، وخطـة عمــل لتنفيــذ  –معظمهـم برتبــة وزراء 
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بنــود ذلــك الإعــلان، ويمثـــل هــذا الإعــلان وخطــة العمـــل الصــادرة عنــه صــورة حقيقيـــة للتــأثير الــذي أحدثتـــه 

 .1021الاتفاقية على المستوى الدولي

عــام  فيينــاتمر الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد فــي ويــذكر فــي هــذا الخصــوص أيضــا المــؤ 

، فقد طالب المؤتمر بالتصديق المبكر على اتفاقية حقوق الطفل، وبوجوب العمل على تحقيـق كافـة 1993

 .1022الحقوق الواردة فيها

وقـــد أعـــادت الـــدول تأكيـــدها، ووســــعت مـــن نطـــاق التزامهـــا بحمايــــة الأطفـــال مـــن خـــلال إقــــرار 

خــاص باشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات  الأول  2000بروتوكـولين اختيــاريين لاتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي عــام 

بيـع الأطفــال يعـالج  الثـانيعامـا.  18إلـى  15المسـلحة والـذي يرفـع الحـد الأدنـى لسـن التجنيـد الإجبـاري مـن 

. وفي دورتها الرابعة والخمسين وبمناسبة مرور عشر سنوات 1023وبغاء الأطفال والصور الإباحية للأطفال

علـــــى عقـــــد مـــــؤتمر القمـــــة العـــــالمي الأول للطفولـــــة. دعـــــت الجمعيـــــة العـــــام للأمـــــم المتحـــــدة علـــــى عقــــــد دورة 

، ولبحـث أفضـل الطــرق 1990لــة عـام اسـتثنائية خاصـة بهـا، لمتابعـة تعهــدات زعمـاء العـالم فـي مـؤتمر الطفو 

 .1024لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل
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 خاتمة

أول اتفاقيــة دوليـــة فــي تـــاريخ العلاقـــات الدوليــة تعنـــى بحقـــوق  1989تظــل اتفاقيـــة حقــوق الطفـــل لعـــام 

الطفــل وتوضـــح هـــذه الحقــوق توضـــيحا مفصـــلا وكيفيـــة احتــرام هـــذه الحقـــوق وتطبيقهــا، بـــل إن الاتفاقيـــة تجـــاوزت 

الولاية القانونية الممنوحة لها، حيث رسخت مبادئ أخلاقية ومعايير دوليـة جديـدة للتعامـل مـع الأطفـال، كمـا بكثير 

 أنها تعد واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تطورا وشمولا.

لقـــد تطـــورت الاتفاقيــــة مفهـــوم الاهتمـــام بالطفــــل وانتقلـــت بـــه مــــن مرحلـــة الرعايـــة التــــاي ســـادت قبــــل 

ستينات ومرحلة تنمية الموارد البشرية التي سادت في الثمانينات إلى مرحلة مفهوم الحق القائم بذاته لكل الأطفال ال

 دون استثناء أو تمييز.

ولقد كان الدافع والاعتبار الأول في خروج هذه الاتفاقية بصورتها الراهنة هو حاجة المجتمع الدولي لأن 

الـذي يعبــر عنــه الإعلانــان الخاصــان بالطفــل إلــى نطــاق   -مــن النطــاق الأدبــي ينقـل مســؤوليات حمايــة حقــوق الطفــل 

المســــؤولية القانونيـــــة الملزمــــة للدولـــــة والمشــــمولة برتابـــــة المجتمــــع الـــــدولبين وهــــو مـــــا لا تــــوفره  ســـــوى معاهــــدة دوليـــــة 

ر الــــذي عنـــى بــــه تعاقديـــة، وأن ينقـــل التــــزام المجتمـــع الـــدولي تجــــاه حقـــوق الطفــــل مـــن النطـــاق المحــــدود وغيـــر المباشـــ

 ، إلى نطاق شامل ومباشر.1966العهدان الدوليان الصادران عام 

وكما أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق، تنتقل الاتفاقية بحقوق الطفل مـن دائـرة 

مـن الالتزامـات الاختيار إلى دائرة الإلزام، وتكفل نظاما ثانويـا للحمايـة اللازمـة لحقـوق الطفـل بشـكل يرتـب مجموعـة 

 .1025القانونية على الدول التي تصادق عليها
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 العلاقات المغربية الافريقية : التاريخ والرهانات

 بقلول عبد العزيز

 طالب بسلك الدكتوراه

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 جامعة محمد الأول وجدة

 مقدمة

 

 العولمة بمظاهر المتأثر اليوم عالم ظل في الدولية العلاقات من كغيرها تخضع الافريقية المغربية العلاقات إن

 والتطورات المتغيرات من لمجموعة ، والسيطرة لتوسعا أجل من الكبرى  العالمية القوى  بين المحتدمة والمنافسة

 الجديدة والجهوية الإقليمية والتكتلات الوحدات شكيلت نحو إما التوجه الدول  كافة على يحتم مما ، والتحديات

 وتكثيف الحدود تسييج عبر الذات على والانغلاق العزلة اختيار ،عوض أصلا القائمة للتجمعات الانضمام أو

 . الحواجز

 ما و ، منها المغاربية وخصوصا العربية الدول  بين والوحدة والانسجام التوافق عدمو  العالمي الوضع هذا أمام 

 تعارض مع السياسية الانقسامات حد أحيانا وصلت الزعامة حول  تنافس من اليوم ساحتها تعيشه أصبحت

 والتعطيل الكبير الجمود كذلك ظل وفي ، تفرقها مما أكثر توحدها عدة عوامل وجود رغم ، والمصالح التوجهات

 يراوح تأسيسه ومنذ الإطار هذا زال لا  حيث ، إفريقيا شمال دول  تجمع كمؤسسة العربي المغرب لاتحاد المستمر

 من الإقليمية المصالح على الخاصة المصالح وتقديم ضيقة سياسية حسابات جراء ، تذكر نتائج تحقيق دون  مكانه

 مساره في للاستمرار طريق من أمامه المغرب  يجد لم ، ككل المنطقة على نفع بأي تعود لا والتي أعضائه بعض طرف

 الاتجاه غير ، الإفريقي والجنوب الأوروبي الشمال بين الخارجية علاقاته في التوازن  وتحقيق اتهذ وتطوير التنموي 

 بالمساهمة وآماله الاقتصادية طموحاته تحقيق أجل من وذلك ، الكبرى  الصحراء جنوب الإفريقية القارة دول  نحو

 لها المناسبة المكانة احتلال إمكانية امنحه مع اليوم، عالم في نفسها فرض تستطيع موحدة كتلة افريقيا جعل في

 تعزيز أخرى  جهة ومن ، جهة من هذا والبشرية الاقتصادية والثروات المؤهلات من بالعديد تزخر كبرى  كقارة
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 دبلوماسية وتوجهات خارجية سياسة عبر وذلك الكبرى، دولها من باعتباره القارة هذه داخل السياسية مكانته

 الأوروبية الكبرى  القوى  مع عالمية وسياسية اقتصادية علاقات إقامة نحو الانطلاق ونقطة الأصل هي إفريقيا تعتبر

 التوازنات في الجديد والمؤثر البارز  القادم ذلك اليوم تشكل التي الأخيرة هذه كذلك، الآسيوية وحتى بل والأمريكية

 . المعاصرة العالمية
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 : الافريقية المغربية العلاقات ءبنا وأسس تاريخ : ااول  طلبالم

 في كذلك بتموقعه و ، المتميزة والاقتصادية السياسية لمقوماته اعتبارا بإفريقيا الكبرى  الدول  من المغرب يعتبر

 . والأوروبية الأفريقية القارتين بين الرئيسية الوصل حلقة يعتبر حيث ، هام  استراتيجي جغرافي مجال

 مع الافريقية، الدول  غالبية مع والاقتصادية السياسية علاقاته بتطوير القيام عليه حتمت هذه المغرب مكانة إن 

 دول  توحيد في كذلك المساهمة و  ، والاجتماعية الاقتصادية التنمية لتحقيق منها عدد لمساعدة بارز  بدور  القيام

 قوة أكثر موقع من المختلفة العالمية القوى  مخاطبة يةإمكان يمنحها بارز  وسياس ي اقتصادي تكتل ضمن القارة

 بتقطيع عشر التاسع القرن  ومنذ السابق في بالخصوص الأوروبية الاستعمارية  الحركة قامت أن بعد ، وتوازنا

 القارة دول  من العديد تخبط إلى اليوم أدى الذي الأمر وهو ، )1026( ثرواتها واستنزاف الافريقية القارة أوصال

 . السياسية أوضاعها على سلبا أثرت واجتماعية اقتصادية مشاكل في يقيةالأفر 

   ؟  أول( )فرع الافريقية المغربية العلاقات تاريخ هو فما -

    ؟ ( ثان فرع ) العلاقات هذه وتطوير لبناء الأسس أهم هي وما    - 

  الافريقية المغربية العلاقات تاريخ : ااول  الفرع

مرت القارة الافريقية عبر تاريخها المعاصر  بالعديد من المراحل ، بداية من الحركات الاستعمارية الأوروبية وما 

والبشرية  والذي دام لسنوات طويلة، فكانت النتيجة   الطبيعية ومكثف لخيراتها رافقه من  استنزاف ممنهج 

 زمنية موالية  بالعديد من الدول الافريقية ، والتي نجحتفي مراحل   تحررية الحتمية لذلك الاستغلال  قيام حركات

من تبعات الاستعمار فتفشت مظاهر الفقر  يعاني سيادتها على أراضيها وأوطانها ، إلا أن معظمها ظل استرجاع في

صا العسكرية والنزاعات فيما بينها ، خصو  الانقلابات الصراعات الطائفية وتوالي ، مع احتدام  والتخلف والتأخر

الحدود التي خلفها المستعمر وراءه ، كما ظهرت أيضا في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة الانتماءات المتعددة  حول 
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( يحي بولحية ، مقال بعنوان محددات السياسة الخارجية المغربية اتجاه دول غرب افريقيا وجنوب الصحراء الثوابت والمتغيرات ،  
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للدول الافريقية لمختلف التجمعات العالمية ، بل وحتى حالات من التبعية في بعض الأحيان إما للقطب  الاشتراكي أو 

 . ة الحرب الباردةالرأسمالي خلال فتر 

 

إن شمال إفريقيا بصفة عامة والمغرب على وجه الخصوص و في ظل هذه الأوضاع لم يكن بمعزل عن تلك الأحداث  

 البيضاء الدار مؤتمر 1961 عام حيث احتضنالإفريقية ، بل كان هو كذلك في قلبها باعتباره بلدا إفريقيا محوريا ، 

للاستقلال  مع تحقيقها كافة البلدان الافريقية،  تحرر  ألمبد المؤكدة المواثيق من مجموعة نتائجه عن أسفرت الذي

 بها. تمر التي العصيبة المراحل تجاوز  أجل من(1027) كاملة ال والوحدة

على الرغم من قربه من أوروبا  ، حيث لا يفصله عنها سوى بضع   جاءت قد إفريقيا نحو المغربية المبادرة هذه إن 

الجغرافي الذي يوجد بينه وبين معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،  إلا كيلومترات مقابل شساعة  الحيز 

أنه لم يبتعد  أبدا عن جذوره  الإفريقية ، بل كان يؤكد  دائما على بعده وهويته الإفريقيين  الأصليين الضاربين في 

ت خلفية  ثقافية  وقيمية ة  ذاالقدم ، وهما عنصرين مبنيين على أسس تاريخية وجغرافية  و علاقات إنسانية متين

 موحدة .

الأمم من هنا جاءت مساعي المغرب لخلق أجواء من التعاون والتآزر الإفريقي ، وهو المبدأ الذي شجعته وبقوة 

مؤتمر  1978المتحدة في إفريقيا بالخصوص وفي باقي جهات العالم النامي المستقلة حديثا، حيث نظمت في سنة 

والذي خصص لتشجيع وتثمين التعاون بين الدول النامية ، وقد أسفرت نتائجه عن خطة  بوينوس أيرس بالبرازيل

عمل أسست لعهد جديد لهذا الشكل من التعاون وعن تحول أساس ي في مساره، حيث سمحت بخلق بعد نظري 

والمجلس  جنوب ، ومنذ ذلك الحين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة -ودليل عملي لبلورة التعاون جنوب 

الاقتصادي والاجتماعي وكثير من أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة عدة قرارات وتوصيات، تدعو من خلالها كل 

 -الدول ومنظومة الأمم المتحدة لإعادة النظر في سياساتها وفي مساطرها من أجل تحسين مناخ التعاون جنوب 
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، وذلك باعتبار أن معظم الدول المستقلة حديثا (1028) جنوب ،مع منح فرصة أكبر للإسهام في تنميته وتطوير آفاقه

عن الاستعمار والتي تعاني مشاكل اقتصادية وتنموية تتواجد في جنوب العالم ، مقابل شمال يعرف طفرة تنموية 

 كبرى وعلى جميع الأصعدة. 

إلا أن الدول الإفريقية لم تدرك بداية أهمية التكتل الإقليمي و الوحدة الإفريقية، فبدأ معظمها يبحث عن تلبية 

متطلباته ومراعاة مصالحه الخاصة بدرجة أولى وإن على حساب المجموعة الإفريقية ، وذلك بالقيام بتحالفات 

خلق نوع من المنافسة والتفرقة غير المبررة بين عدد من هشة وضيقة الأفق وغير متوازنة من الأساس ، مما أدى إلى 

بلدان القارة ، فقامت في هذا السياق  بعض الأقطار الإفريقية وفي مقدمتها الجزائر ودون إعطاء الاهتمام والأولوية 

دة لاحترام القوانين والمواثيق الدولية ، بالدعوة ومساندة قبول  عضوية  جبهة البوليساريو في منظمة الوح

خلال قمة  1983الإفريقية  التي تشكل الإطار الموحد لدول القارة الافريقية، وقد كان ذلك التجاوز الخطير في نونبر 

 28و 4نيروبي، أين خرق  بهذا التصرف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية المادتين 

لانسحاب ومغادر منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا منه على المتعلقتين بشروط العضوية  ، وهو ما دفع بالمغرب ل

خرق القانون وقبول البوليساريو عضوا فيها ،  حيث أنه في الحقيقة لا يمكن قبولها من الأساس وبأي شكل من 

، وهو سبب كفيل بطردها وتدارك ذلك  (1029)الأشكال ، فهي لا تستجمع حتى أدنى شروط وأركان قيام الدولة 

سيم  تماشيا مع شرط العضوية في المنظمة  المنحصر في قبول الدول الإفريقية ذات السيادة الكاملة  الخطأ الج

غير أن بعض أعضاء المنظمة الإفريقية استمروا في التعامل مع البوليساريو  وقبول حضورها في ،  (1030)فقط 

لا مساعدا على تموقع  البوليساريو في مختلف المؤتمرات والتجمعات الإفريقية ، فكان بذلك الانسحاب المغربي عام

المنظمة القارية بصفة دائمة  ، بل أكثر من ذلك عملت المنظمة الافريقية وبدعم من بعض دول القارة وفي مقدمتها 

                                                             
1028

بملتقى ( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص  

 2012السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه " الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية " ، غشت 

 . 9/11/2019تاريخ الاطلاع  www.diplomatie.ma ، مأخوذ من الموقع الالكتروني للوزارة  11ص : 
1029

 180،ص:  1965لي العام ، مطبعة المعارف، الإسكندرية، مصر ، الطبعة السابعة ، أبو هيف علي صادق، القانون الدو (  
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 .1963المادة الرابعة من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية المصادق عليه في ماي من سنة   ( 
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الجزائر ، على الدفاع عنها و الضغط على المغرب على الصعيد الدولي لصالحها مع العمل على محاولة عزل المغرب 

  .قاريا

إلا أن خروج المغرب من المنتظم الافريقي  كمؤسسة لا يعني ابتعاده عن قارته ودولها، بل على العكس من ذلك 

تماما  فقد ظل وفيا لانتمائه الإفريقي مع العمل على التعاون الفعال والمكثف ، وتطوير علاقاته مع أغلب الدول 

، حيث أنشأ المغرب الوكالة المغربية للتعاون الدولي سنة الافريقية  التي تجمعه معها علاقة صداقة وتاريخ مشترك 

،وهي جهاز مرن وفعال لتنفيذ سياسة التعاون التي تنهجها الحكومة المغربية لتفعيل وتنمية مختلف  1986

جنوب ، حيث تضع الوكالة الرأسمال  -العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصا في إطار التعاون      جنوب

القرب  على ترتكزوفعالة  متجددة أفريقية سياسة ،مع ترسيخ محددات (1031)في صلب استراتيجياتها البشري 

للتعاون عبر العديد من  القانوني الإطار والتضامن، وقد أدت هذه السياسة إلى تطوير والتعاون والالتزام

اقتصادية  مجالات تشمل اتفاقياتالصحراء الكبرى ، وهي  جنوب أفريقيا في دولة أربعين من أكثر الاتفاقيات  مع

 المياه، وتدبير والتكوين، والصحة، والتعليم، البحري، والصيد كالزراعة، ، واجتماعية وسياسية و ثقافية مختلفة

، وهو الأمر الذي أجهز على المحاولات اليائسة لبعض الدول  (1032) .والبنكي.. المالي والتدبير الإعلام، وتكنولوجيا

 الأفريقية لتغييب المغرب وتقليص حضوره على الساحة الإفريقية .

 

إن المؤشر البارز على التواجد المغربي الدائم والمتواصل في إفريقيا  هو اتساع مجال علاقاته الإفريقية، حيث أنه  

حوالي ألف  اتفاقية وبروتوكول، ويعتبر هذا  2016إلى سنة  2000منذ سنة وقع مع العديد من الدول القارة و 

المغرب بداية بالعمل على استرجاع مقعده الحضور الفعال نتيجة لعمل دؤوب على الصعيد السياس ي الذي باشره 
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صحفي خاص بملتقى  ( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف 

السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه " الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية " مرجع سابق 

 . 9ص:
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والمتغيرات ، ( يحي بولحية مقال بعنوان : محددات السياسة الخارجية المغربية اتجاه دول غرب إفريقيا وجنوب الصحراء ، الثوابت  

 .76-75ص:، مرجع سابق، 2014شتنبر  10مجلة سياسات عربية ، عدد 
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، إلا أنه لم يتمكن من ذلك في المرحلة الأولى بسبب التوجه والعمل )1033(الافريقي بقمة واغادوغو في بوركينافاسو 

الدبلوماس ي للجزائر السلبي والمعارض لعودته، والذي سعت من خلاله لإجهاض مبادرته وبكافة الوسائل والطرق 

في مواجهة  المتاحة أمامها ، وهو ما دفع بالمقابل المغرب لتكثيف جهوده الديبلوماسية أكثر مع الدول الافريقية 

عودة المغرب رسميا إلى الاتحاد الافريقي في قمة أديس  2017يناير  30في      السياسة الجزائرية ،  مما أثمر بالفعل 

 . أبابا، و تم ذلك بعدما صادق البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد الافريقي

قية متأكدة أكثر من أي وقت مض ى على أن أصبحت الدول الإفريإن رجوع المغرب للمؤسسة الإفريقية جاء بعدما  

  .الأفريقية  للقارة وللوحدة والركائز الرئيسة الأعمدة أهم المغرب كدولة كبرى داخل إفريقيا ، شكل ويشكل دائما 

 الافريقية المغربية العلاقات وتطور  بناء أسس : الثاني الفرع

  

 ااساس التاريخي و الجغرافي  :أولا

 

المغربية الإفريقية ليس وليدة الفترة المعاصرة  بل تعود جذورها لحقب تاريخية قديمة جدا، حيث تعد إن العلالقة 

الدولة المغربية من أعرق الدول الإفريقية والتي كانت حدودها تصل إلى نهر السينغال جنوبا والأندلس شمالا ، كما 

لفقري للحركة الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين كانت مركز وملتقى القوافل التجارية التي كانت تشكل العمود ا

شمال إفريقيا وجنوبها وشرقها ، بالتالي فإن مكانة وموقع المغرب الحالي ضمن القارة الإفريقية  وعلاقته بالعديد 

من دولها لا يعد أمرا حديثا ، بل هو نتيجة لوجود حضارة مغربية قوية ضاربة في القدم ، والتي استمر حضورها 

تأثيرها خلال الفترات التاريخية الموالية ، سواء قبل الحركات الاستعمارية الأوروبية لإفريقيا ، أين نجد المغرب كان و 

دائم الحضور عبر المساهمة الفعالة لمساعدة الدول الإفريقية على التحرر من الاستعمار ، أو بعد استقلالها  حيث 

ي وقتنا الحاضر ، وذلك  من خلال دعم مسار التنمية الاقتصادية مازال هذا الدور المتميز  للمغرب مستمرا ف

 والاجتماعية والسياسية الذي بدأته معظم هذه الدول.
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 .1998يونيو/حزيران  10-8قمة منظمة الوحدة الإفريقية بعاصمة بوركينافاسو واغادوغو، بتاريخ (    
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إلى جانب التاريخ يلعب العامل الجغرافي أيضا الدور الحاسم في تأسيس وتطوير العلاقات الثنائية أو الجماعية بين 

 في الأساس ي تقول أن الش يء التي للمقولة الجغرافي المرتكز يخضعالدول والتجمعات الإقليمية والجهوية ، حيث 

بلد  وعلاقاته، فالمغرب (1034)سياسته  عليه تملي البلد هي التي الموقع الجغرافي، و جغرافية هو يتغير لا الذي التاريخ

 على يتوفر الذي الوحيد الإفريقي البلد ، وهو بحريتين بواجهتين متميز موقع إفريقي يوجد بشمال غرب القارة وله

، ودوره الأساس ي في ربط   (1035)الأفريقي وانتمائه عمقه يؤكد ما وصحراوي  وأطلس ي متوسطي مختلفة أبعاد ثلاثة

القارة الإفريقية بالعالم خصوصا بأوروبا حيث يعتبر البوابة الرئيسية للقارة ككل نحوها ،  هذه الأخيرة التي تتميز 

وتنخرط مع معظم دولها في علاقات اقتصادية وسياسية كبرى ، فهي المستثمر الأول في جل بحضور وازن في إفريقيا 

اقتصاداتها والمستورد الرئيس ي لمختلف مواردها الأولية ، من هنا نجد أن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب إلى جانب 

 مية العلاقات الإفريقية المغربية .تاريخه العريق ، كان ولا يزال له التأثير الكبير والبارز على تطوير وتن

 

   :ثانيا : ااساس الديني والثقافي والاجتماعي 

 

 الديني  الجانب  -1

 

 الدول  معظم مع تشعبا أكثر علاقات في تدخل جعلها الماض ي وفي حاضرا  المغربية للدولة الوازن  الحضور  إن

 أن نجد حيث وروحية، عقدية دينية وحتى وسياسية واجتماعية اقتصادية عدة جوانب شملت علاقة ، الإفريقية

كما سمحت الحضارة و الموقع الجغرافي  ، الخصوص على إفريقيا غرب ودول  المغرب بين وثيق ديني ارتباط هناك

 الرابط هو فكانالمتميز للمغرب في مختلف مراحله التاريخية بتوسيع وترسيخ نفوذه الديني في القارة الإفريقية ، 

 شرحها مع  ونشرها المحمدية الشريعة تبليغ دور  أدائه عبر وذلك ، إفريقيا ودول  الإسلام بين لالوص وصلة الأساس ي
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 . 35ص :  1996
،عدد  2016مجيد كامل حمزة ، مقال بعنوان : " مرتكزات السياسة المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء "، مجلة السياسة والدولية ، ( 1035

  . 145، العراق ، ص :  31-32
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 من عدد في الإسلام نشر تم حيث ، )1036( المغاربة والأساتذة العلماء من ثلة خلال من وبالوعظ والمساجد بالمدارس

 الحركة تنشط كانت التي التجارية القوافل عبر بالانتقال وذلك ، يدهم على الصحراء جنوب  إفريقيا دول 

، للإشارة فقد شاركت في هذه القوافل الحركات الدينية  وجنوبها بغربها القارة شمال وتربط آنذاك الاقتصادية

 .يجانية  والزاوية القادرية اللتين لهما بهذا الجزء من إفريقيا مكانة مهمةوالزوايا الصوفية  كالزاوية الت

انتشر في جل دول غرب إفريقيا وبلدان  حيث ، مهم أثر إفريقيا بدول  الاسلام نشر في للمغرب  الكبير للدور  كان لقد

منذ عقود من الزمن ، فباتت هذه الدول وما تزال إلى اليوم في ارتباط وثيق مع المغرب على المستوى و  الساحل

 هو لإفريقيا وبالخصوص المغرب  الشمالي الجزء بأن القول  إلى بالبعض حدا مماالعلاقات الروحية والدينية ، 

 المالكي  بشكل واسع ، فيها المذهب انتشر لتيالسمراء ا للقارة الجنوبي للجزء الدينية والروحية  المرجعية بمثابة

بهذه المجتمعات الافريقية ،  المغربية الثقافة سمات انتشار وغلبة في كبير وبشكل ساهم كذلك  الذي الأمروهو 

، من هنا يظهر جليا أن ارتباط المغرب   (1037)الأخرى  المعتقدات وباقي الإسلام بين يجمع الذي بالتسامح ثقافة تتميز

الدول الإفريقية ليس ارتباطا مؤقتا أو طارئا ، بل تواصل وثيق يشمل مجالات عدة عملت بدورها على  بمعظم

 وتنمية علاقته بدول القارة ككل. تطوير

 الجانب الثقافي والاجتماعي :  

تطوير  إفريقيا وفي نحو المغربية الخارجية السياسة توجهات في محورية بمكانة الثقافي والاجتماعي  الجانب يحظى

 الهوية ومكونات مقومات مختلف بين الاجتماعي والتماسك الحضاري  للتميز نظرا وذلك علاقاته بمعظم دولها ،

أهمية كبرى ومكانة متميزة داخل  الوقت مرور انطلاقا من التاريخ والحضارة ومع اكتسبت التي المغربية ،و الثقافية

 المتبادل بين الشعوب والأديان . والتسامح لمبادئ التعايش السلمي   المغربي تكريس المجتمع ، بفعل جل دول القارة 
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لنيل الدكتواره في القانون العام، جامعة محمد الأول كلية العلوم سعيد الصديقي ، "صنع السياسة الخارجية المغربية" ، أطروحة (   

 . 256، ص:  2003/2004القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ،السنة الجامعية  
نون ( عادل مساوي ، علاقة المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القا 1037

 . 78، ص :  2003العام ، جامعة محمد الخامس ، أكدال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط ،



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

460 
 

باعتباره  الراهنة في تطوير علاقات الدول ببعضها البعض،وذلك المرحلة في أساس ي دور  الثقافي للعامل لقد أصبح 

والمجتمعات المختلفة، سواء المتجاورة منها   (1038)والحضارات الشعوب بين والتفاهم والحوار للتقارب أداة رئيسية 

 ضمن إقليم موحد أو تلك المتباعدة في أرجاء العالم المعاصر ككل  .

افع وآثار التوجه الجديد للمغر  نحو افريقيا    المطلب الثاني  : دو

ستراتيجيا للدول لقد أصبح التكتل بمختلف أشكاله الإقليمي أو الجهوي  ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وخيارا ا

الطامحة في النمو والازدهار ، وقد تكثف  دور و جهود المنظمات الدولية والإقليمية في تطوير العلاقات الدولية بين 

البلدان سواء داخل المجال الإقليمي أو الجهوي أو الدولي ، مع المحافظة على مصالح ومقومات الدول الأعضاء في 

 داخليا وخارجيا.  كل تكتل وفي  أبعادها المختلفة

ويعد المغرب من البلدان المسايرة لهذا التوجه العالمي  الرامي إلى تشجيع إنشاء التكتلات وتنمية علاقات التعاون 

بين الدول ، فقد سعى ومنذ الاستقلال إلى نسج  علاقات شراكة  مع مختلف دول العالم ، مع  البحث عن التكتلات 

لاقتصادية والسياسية ولاسيما في إطار بعده الإفريقي،  حيث يعتبر من المؤسسين التي من شأنها تدعيم خياراته ا

الأوائل للتجمعات الإفريقية كمنظمة الوحدة الإفريقية ،  وتعتبر الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 

ة الخارجية الجديدة للمملكة النص المؤسس للسياس 2000أبريل  28للدبلوماسية المغربية المنعقد في الرباط في 

خصوصا باتجاه القارة الافريقية ، حيث أصبحت هذه الأخيرة تمثل الآفاق الجديدة    (1039)المغربية ودبلوماسيتها 

والواعدة للمغرب على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، خصوصا في ظل عودة المغرب إلى منظمة 

قعده بها ،حيث يعتبر هذا الإنجاز في نظر الكثير من السياسيين ضروريا لاستكمال الاتحاد الإفريقي واسترجاعه لم

 فهما المغرب حاليا من جهة أخرى  وحدة إفريقيا وتطورها من جهة، والمساهمة في مسار التنمية والتطور اللذان يعر 

 فماهي أهم الدوافع المساهمة في تطوير العلاقات المغربية الافريقية )فرع أول( . -2

 جنوب بين المغرب وإفريقيا  ) فرع ثان ( . -وماهي المزايا والرهانات  للتعاون جنوب  -3

                                                             
1038

 . 156( مجيد كامل حمزة ،مرجع سابق، ص : 
قات الخارجية للمملكة"، ص : ، " بانوراما المغرب في العالم ، العلا 2016( المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي  1039

2  . 
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افع تط   وير العلاقات المغربية الافريقيةالفرع ااول :  دو

افع الاقتصادية والاجتماعية   أولا : الدو

خصوصا في ظل العولمة  يعد المجال الاقتصادي والتجاري المحدد الأساس ي لتطور العلاقات بين الدول والتجمعات 

التي يشهدها العالم المعاصر ، حيث أصبح من الصعب اليوم بالنسبة للدول الافريقية الولوج بسهولة إلى الأسواق 

العالمية ، في ظل احتدام المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية ، مع بحثها 

 دولها  بعض تعاني أصبحت التي ، الافريقية بالقارة خصوصامصالحها وأسواقها التقليدية  المتواصل للحفاظ على 

 وذلك البلدان، هذه إدارة سوء عن الناجمة والفقر والفساد الديون  في المتمثلة و الاقتصادية المشكلات من العديد

 والظروف الأوضاع هذه ظل وفي إذن ،  )1040( وغيرها... الحدود ومشكلات الطائفية والحروب للصدامات نتيجة

 تقارير في واضح بشكل ذلك انعكس وقد ، خطيرة تنموية أزمة تواجه الإفريقية الدول  بأن جازم اعتقاد هناك أصبح

 الأخرى  العالمية المنظمات من والعديد الدولي والبنك بإفريقيا الخاصة المتحدة للأمم الاقتصادية اللجنة ومنشورات

من أن الواقع يؤكد أنه في الوقت الذي تعرف فيه بعض دول إفريقيا  أزمات اقتصادية حادة مع  ، على الرغم)1041(

 نسب نمو ضعيفة ، توجد دول أخرى تشهد مسيرة تنموية واقتصادية تتطور يوم بعد الآخر وفي مقدمتها المغرب .

يدة بإفريقيا تواكب التطور لقد حدت هذه الأوضاع كلها  بالمغرب للبحث عن تطوير إمكاناته وعن أسواق جد 

 الوكالة، وذلك عن طريق تكثيف العمل الدبلوماس ي وتحرك الفاعلين الاقتصاديين بإفريقيا عبر  الذي يشهده

 طريق عن ، مهمة مكانة يحتل وجعله والمالي الاقتصادي التعاون  تنمية على تعمل التي ، الدولي للتعاون  المغربية

 جنوب الافريقية الدول  مع التنمية مشاريع ودعم  بها المنوطة الاقتصادية والأنشطة العروض وتنويع تعدد

 بفضل المغرب أصبح ثحي ، البلدان هذه إلى المغربية الأموال رؤوس تدفق تشجيع إلى بالإضافة ،  )1042( الصحراء

                                                             
، ص :  2003، أكتوبر  104( إبراهيم أحمد عرفات ، الدور الإقليمي لنيجيريا : مراجعة استراتيجية ، مجلة السياسة الدولية العدد  1040

220  . 
، صادر عن مركز  30العدد ( خيري عبد الرزاق جاسم ، مقال بعنوان " التحولات الديمقراطية في إفريقيا " ، مجلة دراسات دولية  1041

 .  30الدراسات الدولية ، قسم الدراسات الافريقية ، جامعة بغداد ، ص : 
1042

( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص بملتقى  

 .  10بلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة مجددة لأولوية استراتيجية " ص : السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه " الد
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 أزيد في الاستثمار قطاعات في بتنوع وذلك ، إفريقيا جنوب دولة بعد الثاني الإفريقي المستثمر التدابير هذه

 سنة في درهم مليار 13.76 المغربية للشركات المباشرة الاستثمارات حجم بلغ كما ،  إفريقية   )1043( دولة 25 من

  المغربي الصرف مكتب عن الصادر التقرير حسب المائة في 33.4 بزيادة أي ، 2007 في مليار 10.31 مقابل ،2008

 والمجموعة إفريقيا لغرب والمالية الاقتصادية المجموعة عضوية في كما أن المغرب يشترك أيضا  ،  ( 1044)

 والصحراء . الساحل دول  وتجمع إفريقيا لوسط الاقتصادية والمالية

 

 مزدهر اقتصادي بمستقبل التنبؤ على يساعدنا  مؤشرا تعتبر فإنها ، 2008 بسنة تتعلق الاحصائيات هذه أن رغم

 بشمالها الافريقية القارة دول  بين التعاون  تكثيف عبر  أكثر يتطور  أن الممكن من والذي ، إفريقيا في للمغرب

 الاستقرار من مزيد  إلى التوصل تم ما إذا المنتظرة لآمالوا المتوقعة العتبات أيضا يتجاوز  أن يمكنه كما ، وجنوبها

 اقتصادية وامكانات هامة طبيعية موارد على تتوفر والتي ، الصحراء جنوب إفريقيا دول  بعض في والأمني السياس ي

  . ضخمة

 أن نيمك موحدة إفريقية اقتصادية تكتلات لخلق وتشجيعه إفريقيا نحو للمغرب الاقتصادي التوجه تحليل إن

 :وهما الجديد التوجه هذا من رئيسيين هدفين لنا يحدد

  :الهدف الأول  -

خلق نوع من التوازن في علاقاته الاقتصادية  وذلك بتطوير الاتجاه نحو الجنوب صوب القارة  

الافريقية ، خصوصا في ظل تطور علاقاته الاقتصادية سواء التقليدية منها باتجاه الشمال مع أوروبا  

الأمريكية ، أو في باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، أو باتجاه الغرب مع الولايات المتحدة 

خضم علاقاته الاقتصادية الجديدة شرقا مع الدول الآسيوية كالصين مثلا ، بالتالي فإن المغرب 

                                                             
1043

 .6،ص:2015غشت  -28إفريقيا." مجلة المالية ، صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية" ، العدد  -( ملف العلاقات المغرب 

 
1044

 .2008 لسنة بالمغرب الدولي الاستثمار وضع تقرير الصرف، مكتب( 
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بفضل هذا التوجه الجديد فهو يسعى إلى إعادة تموقعه بالجهات الأربعة آسيا شرقا وأوروبا شمالا 

 وأمريكا غربا والقارة الإفريقية جنوبا 

   :الهدف الثاني -

غرب من خلال توجهه الجديد نحو إفريقيا إلى تنويع شركائه الاقتصاديين بالاتجاه نحو يسعى الم

أسواق جديدة بإفريقيا، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا الشريك الأول والرئيس ي 

اد للمغرب ، والتي أصبحت تتوجه لتكثيف التعامل مع دول أوروبا الشرقية الملتحقة حديثا بالاتح

ية الأوروبي ، في إطار سياسة هذا الأخير لخلق نوع من التوازن والتكافؤ في العلاقات الاقتصاد

 والتجارية بين جميع أعضائه . 

افع السياسية واامنية   ثانيا : الدو

 السياسية الأزمات من مجموعة الأوروبي الاستعمار عن الاستقلال دولها نيل بعد الافريقية القارة شهدت

 أو الاجتماعي أو الاقتصادي الصعيد على سواء دولها معظم تطور  على أثر مما ، الأهلية والحروب والصراعات

 مستقبل فإن بالتالي ، طويلا زمنا استمرت والفقر التخلف من ثقيلة فاتورة الدول  هذه كلف ما وهو ، السياس ي

 الأجنبية بالتدخلات علاقته من أكثر نفسها فريقيابإ  ومتعلق رهين الآن إفريقيا في والسياس ي الديمقراطي التحول 

 والسياس ي الديمقراطي التحول  من تجعل أن على دولها قدرة بمدى يتعلق فيما سيما لا ، الكبرى  العالمية للقوى 

 . )1045(الإفريقية المجتمعات خصوصيات تراعي لا خارجية لمطالب استجابة وليس مجتمعاتها لخدمة وسيلة

 توحد سياسية إفريقية تكتلات إطار في بالدخول  مض ى وقت أي من أكثر مطالبة اليوم الإفريقية الدول  فإن بالتالي

 للمغرب بالنسبة أما ، السياس ي أو الاقتصادي الصعيد على سواء بينها فيما علاقاتها لتطوير وتسعى ، جهودها

 المغربية التحركات خلال من ، ةالإفريقي القارة دول  مختلف مع لعلاقاته السياس ي الجانب ملامح تحديد فيمكن

 أزمة في المغربية كالوساطة ، الإفريقية القارة داخل من الدول  بين الجهوية النزاعات من عدد وفض لحل المكثفة

 القارة داخل من الدولية السلام حفظ قوات مستوى  على القوي  وحضوره والنيجر، سيراليون  بين "مانو" نهر
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، صادر عن مركز  30( خيري عبد الرزاق جاسم ، مقال بعنوان " التحولات الديمقراطية في إفريقيا " ، مجلة دراسات دولية ، عدد  

 .  33الدراسات الدولية ، قسم الدراسات الإفريقية ، جامعة بغداد ، ص : 
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 الشمال من عربية دولة أين يعتبر المغرب أول  ، الحساسة المناطق من بعدد الأممية المظلة تحت  )1046(  الإفريقية

  .(1047)الأممية الأمن حفظ قوات في والمهمات العدد حيث من تساهم الإفريقي

 منها تعاني أصبحت أكبر معاصرة مشاكل الأحيان من كثير وفي  اليوم أنتجت  قد والنزاعات الصراعات هذه إن

 غير الهجرة وتيرة وتسارع والتطرف الإرهاب رأسها وعلى الماض ي في يذكر حضور  لها يكن لم والتي ، الإفريقية القارة

 كذلك واستقرار عبور  منطقة يعد والذي  شمالا، المغرب باتجاه الصحراء جنوب إفريقيا من انطلاقا الشرعية

 ا.أوروب نحو الانتقال في الراغبين الأفارقة المهاجرين من للعديد

  

 البوليساريو، بجبهة اعترافها سحبت إفريقية دولة أربعين مع العلاقة بناء المغربية الدبلوماسية استطاعت كما

 الوحدة نحو التوجه أن  من متأكدة أصبحت التي الإفريقية الدول  أغلب استحسان الخطوة هذه لقيت حيث

 المنتديات داخل المغربي الحضور  وأن ،  )1048(  سياسية مكاسب أجل من مزايدات فقط وليس حتمي أمر الإفريقية

 التطور  نحو إفريقيا لدول  الجديد التوجه يفرضها ضرورة الافريقي الاتحاد رأسها وعلى الإفريقية والمنظمات

 . والسياسية والاجتماعية قتصاديةالا والتنمية

 الدول  مع السياسية علاقاته عيموتد الإفريقي للاتحاد للانضمام المغرب دفعت التي الظروف إجمال يمكننا عموما

    )1049( : وهي أساسية نقاط ثلاث في عامة بصفة الإفريقية

 

 

 

                                                             
 

1046
 . 2011-01-07 يوم  ، المساء جريدة إفريقية"، بيةمغر  خارجية سياسة "نحو عنوان، تحت الجبوري رشيد الباحث للأستاذ مقال( 

1047
مجيد كامل حمزة ، مقال بعنوان " مرتكزات السياسة الخارجية المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء ، المجلة السياسية والدولية ، ( 

 .  143، ص :  2016، سنة  32-31بغداد ، عدد 
، لتفاصيل أكثر 2014فارقة المقيمين بالمغرب بطريقة غير شرعية وذلك منذ سنة ( قام المغرب بحملة لتسوية أوضاع المهاجرين الأ  1048

              http://m.alyaoum24.com/407928.htmlأنظر الموقع الالكتروني : 
1049

رهانات ما بعد الانضمام."  المعرفة ،موقع الجزيرة للإعلام … ( يحيى اليحياوي. " المغرب والاتحاد الافريقي 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/2/16    
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 : الأولى النقطة -

 أنظمة برحيل القارة في القوى  موازين تغير مع إفريقيا، دول  من بالعديد الديمقراطي الحضور  تطور 

 المتحمسين الأفارقة الرؤساء من جديد جيل ظهور  مقابل ، قديمة إيديولوجيات تحمل كانت

 . وسياسيا واجتماعيا اقتصاديا بلدانهم وتنمية لتطوير

  : الثانية النقطة -

 عن بعيدا ، السياسية الجوانب على الكبرى  وتأثيراته والتجاري  الاقتصادي للجانب القوي  الحضور 

 في رباليسي ليس لزمن تحكمت والتي السابق، في قائمة كانت التي الضيقة الجيوسياسية الحسابات

 . الإفريقية البلدان علاقات

  : الثالثة النقطة -

 الهجرة كظاهرة ، الإفريقية الدول  جل منها تعاني أصبحت التي الأمنية والهواجس المشاكل تعاظم

 خطورتها من الحد أجل من الجهود وتوحيد التكتل تستوجب إشكالات وهي  والتطرف، والإرهاب

 . السلبية وتأثيراتها

 

 جنو  المزايا والرهانات  -الفرع الثاني : المغر  والتعاون جنو  

إن التوجه المغربي لتطوير علاقاته مع الدول الافريقية يأتي في خضم التحولات العالمية الكبرى والتي أصبحت 

تتطلب تكتلا ووحدة أكبر ، مع تطوير وتنمية العلاقات وأوجه التعاون بين الدول وعلى كافة الأصعدة 

مجاراة تيار العولمة الجارف والذي  الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية ، وذلك حتى تتمكن الدول من

أصبح لا يعطي فرصا كثيرة للدول التي تفضل سياسة الانغلاق على الذات ، من هذا المنطلق عمل المغرب على 

خلق علاقات تعاون جديدة ومتميزة مع عدد من الدول الإفريقية ، مع تطوير وتنمية العلاقات التي كانت قائمة 

الافريقية الواقعة غرب القارة ، فإلى جانب خلق نوع من توازن العلاقات التي في السابق خصوصا مع الدول 

تجمع المغرب مع دول العالم في الشمال والغرب والشرق ، فإن تطوير علاقاته مع دول الافريقية في الجنوب 
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للمزايا التي  يمنح المغرب مجموعة من الامتيازات كما يطرح أمامه العديد من الرهانات والتحديات ، وبالنسبة

 جنوب بين المغرب والدول الإفريقية يمكننا أن نجملها فيما يلي  :  -يمكن أن يوفرها التعاون   جنوب 

تقاسم الدول الافريقية فيما بينها  للمؤهلات والإمكانيات المتاحة أمامها ، فقدراتها  ومواردها تتكامل  -

من الاكتفاء الذاتي و الاستقلالية الاقتصادية  فيما بينها في غالب الأحيان،  وهي كفيلة بتحقيق نوع

 للدول الافريقية عن القوى الأوروبية و الأمريكية .

تنويع اقتصادات العديد من الدول الافريقية ، تنوع يخدم أكثر التكامل والتطور والتنمية  بإفريقيا  -

 ككل  .

 تجنب سلبياته.( و 1050الاتجاه نحو التحكم في تيار العولمة والاستفادة من مزاياه  ) -

جنوب فيمكن أن نلخصها في  -أما بالنسبة للرهانات المطروحة أمام المغرب في إطار توجهه للتعاون جنوب 

 النقط والعناصر التالية ، والتي تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي :

 على المستوى السياس ي واامني :

 ة الترابية للمغرب باعتبارها الأولوية الوطنية الأولى .الدفاع عن الوحد -

إعادة التموقع الاستراتيجي للمغرب بإفريقيا خصوصا في ضوء ظهور التوازنات الإقليمية الجديدة   -

 بعد الربيع العربي .

تعزيز علاقات المغرب القديمة مع بلدان غرب إفريقيا، وتنمية علاقاته الجديدة مع بلدان إفريقيا  -

 .                  نوبية  والشرقيةالج

                                                             
( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، مديرية الدبلوماسية العامة والجهات الفاعلة غير الحكومية ، ملف صحفي خاص بملتقى  1050

مجددة لأولوية استراتيجية " ،مرجع سابق ، ص: السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا ، عنوانه " الدبلوماسية المغربية في إفريقيا : مقاربة 

11. 
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السيطرة والتحكم في التهديدات العابرة للحدود ، والمتمثلة خاصة الإرهاب والتطرف والجريمة  -

المنظمة وشبكات الهجرة غير الشرعية ، و التي أصبحت اليوم تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي أكثر 

 من أي وقت مض ى .

 والاجتماعي والثقافي :على المستوى الاقتصادي  -

 

تعبئة إمكانات التعاون الاقتصادي قصد الحد من اختلال التجارة الخارجية للمغرب لا سيما إزاء  -

 البلدان الإفريقية التي أبرمت اتفاقيات التبادل الحر مع المملكة .

 -ت جنوب الانخراط الفاعل قصد بناء اندماج أورومتوسطي و أوروأفريقي مع إعطاء دينامية للمبادلا  -

 جنوب .

 تثمين الإرث الثقافي المشترك مع بلدان الجوار المباشر للمغرب والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء . -

 تعزيز المسار الديبلوماس ي للمغرب في إفريقيا و أوروبا . -

 (   الإفريقية وغيرها .1051النهوض بالحوار وتعزيزه فيما بين البلدان والمجتمعات )  -

 خاتمة 

  

 الأمر وهو الإفريقية، للقارة الغربي الشمالي الجزء في يقع حيث ، مهم استراتيجي بموقع يتميز إفريقي بلد المغرب إن

 دول  مع الثقافية وكذا والسياسية والاجتماعية الاقتصادية علاقاته وتنمية تطوير في كبرى  أفضلية يمنحه الذي

 الأول  والمستثمر الشريك لأوروبا إفريقي بلد أقرب جعله هذا فموقعه ، الأخرى  العالمية التكتلات ومع الجوار

 . الأوروبية والقارة الصحراء جنوب إفريقيا دول  بين وصل وحلقة ، بإفريقيا

 آسيا باتجاه وشرقا أوروبا باتجاه الشمال نحو وتوجهها  تنوعها ظل في للمغرب الدولية العلاقات توازن  أن كما 

 الدول  مع أي الجنوب مع علاقاته تطوير ضرورة أمامه يطرح أصبح ، لأمريكيةا المتحدة الولايات باتجاه وغربا

                                                             
1051

 . 6 -4( التقرير الاستراتيجي ، مرجع سابق ، ص :  
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 العديد مع جديدة وسياسية اقتصادية علاقات خلق على المغرب عمل المنطلق هذا من ، الصحراء جنوب الإفريقية

 القارة غرب ل دو  مع السابق في يقيمها كان التي العلاقات وتنمية تطوير الوقت نفس وفي ، الإفريقية الدول  من

  .  الإفريقية

 كانت التيو  الإفريقي الاتحاد منظمة إلى العودة و بالانضمام أولا بدأ قد إفريقيا نحو للمغرب الجديد التوجه إن

 تجمعه التي والتجارية الاقتصادية الشراكات وتنويع تطوير كذلك رافقه ، مكثف  دبلوماس ي وعمل مسار  نتيجة

 تشجيع عبر الدول  لهذه المملكة قدمتها التي التقنية للمساعدات إضافة ، الصحراء جنوب الإفريقية الدول  مع

 تعامل كيفية هو يبقى الانضمام لهذا المستقبلي التحدي أن إلا ، منها بالعديد والعمل للاستثمار المغربية المقاولات

 الوحدة منظمة من سحابهان عنه نتج الذي المباشر السبب كانت والتي الافريقية البلدان بعض مع المغرب

 سيعمل حيث تساندها، مازالت و للمنظمة البوليساريو جبهة انضمام لقبول  مهدت أن بعد وذلك ، الإفريقية

 الدول  على ذلك في معتمدا الجزائر، قبل من المصطنع الكيان ذلك عضوية تجميد محاولة على محالة لا المغرب

  تشكل وهي المغربية للمملكة الترابية وللوحدة للشرعية ساندةم وأصبحت ، الجبهة بهذه اعترافها سحبت التي

 جد بأغلبية الانضمام على الموافقة أيضا المغرب منحت التي الدول  وهي ،  الإفريقي الاتحاد في الحالية الأغلبية

 سيحدثها التي الإفريقية القارة داخل الريادة على المنافسة تخش ى التي الدول  بعض مقابل في ، للاتحاد مريحة

خارجها و إفريقيا  داخل أساسيا  وعنصرا  وأكبرها الافريقية الدولة أعرق  من باعتباره المغرب
(1052)  . 
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 ( للاطلاع أكثر على الاقتصادات الصاعدة بإفريقيا المرجو مراجعة التقرير التالي:  

"les 10 économies africaines qui montent           "  www.slateafrique.com 6/6/2012. 
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 الدبلوماسية الاقتصادية: بين الدبلوماسية القسرية والقوة الناعمة

 آمال بنبراهيم

 باحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية

 

 مقدمة:

النظام العالمي وعولمة الاقتصاد المتسارعة الوتيرة تطور مفهوم الدبلوماسية  فرضت المتغيرات التي طالت

التقليدية. فلم يعد مفهوم الدبلوماسية يقتصر على جمع المعلومات وإدارة العلاقات السياسية، بل اتسع ليشمل 

جديدة من حيث  مجالات عدة: اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية... وإقامة العلاقات بين الدول على أسس

الأولويات والأهداف، لتحافظ على مصالح كل منها، ولتحقق المساواة فيما بينها، وتفتح المجال أمام نموها وتطورها، 

وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه العلاقات بينها الاعتماد، فقط، على الاعتبارات السياسية أو العسكرية، 

 وأصبحت موجهة باعتبارات اقتصادية. 

ظل التكامل بين المجالين السياس ي والاقتصادي وصعوبة الفصل بينهما، وكذا تزايد التشابك بين ففي 

العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية، أضحى المجال الاقتصادي دعامة أساسية في تقوية العلاقات بين 

لدبلوماسية التجارية، الدول، وعاملا مركزيا في توسيع مجال علم الدبلوماسية وظهور فروع متعددة : كا

.... فالتجارة الدولية، 1053ودبلوماسية المساعدات الاقتصادية، دبلوماسية التنمية، ودبلوماسية الدولار

والمساعدات الاقتصادية، وقضايا التنمية للدول النامية، والعلاقات الدولية المالية والنقدية وغيرها من النشاطات 

لعلاقات الاقتصادية بين الدول، وتحتاج إلى جهد رسمي دبلوماس ي لتنظيمها تعد الاقتصادية الدولية والتي تؤثر في ا

نشاطا اقتصاديا للدبلوماسية وممارسة هذا النشاط والاهتمام به، وموازاته للنشاط السياس ي للدبلوماسية من 

  الدبلوماسية الاقتصادية".حيث الأهمية أصبح يعرف الآن ب "

                                                                                                                                                           
 
1053 Nicoleta Vasilcovschi; Commercial diplomacy importance and the role of peace promoter in the globalisation Ed. Iasi 

University Press, Romania,2005;p27. 
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لى كونه وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها الدول للضغط )سواء من لقد أصبح الاقتصاد، بالإضافة إ

خلال فرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب أو اتخاذ إجراءات كالعقوبات الاقتصادية التي تعتمدها 

ول. المنظمات كآلية من آليات حفظ السلم والأمن الدوليين(، وسيلة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الد

المصنفة عنصرا أساسيا من عناصر -وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن ثنائية الدور الذي تلعبه القوة الاقتصادية 

في مجالات تطغى عليها  الرغبة في خلق التأثير الإيجابي وتقديم صورة اقتصادية  -القوة الصلبة عند جوزيف ناي

 باعتبارها آلية من آليات القوة الناعمة.جذابة وهو ما تسعى إلى تحقيقه الدبلوماسية العامة 

إمكانية توليد القوة الاقتصادية لسلوكات التأثير  وتأسيسا على ما سبق، ستحاول هذه الورقة مناقشة

 والجذب والإقناع في الممارسة الدبلوماسية   من خلال مستويين اثنين:

تلجأ إليها الدول لتحقيق  للتقارب مستوى اول يتطرق إلى  الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها آلية  

التجاري والسياس ي  ومستوى آخر يحاول أن يقارب ازدواجية الدور الذي تلعبه القوة الاقتصادية كأداة للضغط 

 من جهة و كوسيلة استراتيجية للتأثير في الرأي العام الدولي وكذا في أوساط صناعة القرار.

I. ار  التجاري والسياس ي الدبلوماسية الاقتصادية: آلية الدول للتق 

نشأت الدبلوماسية الاقتصادية، في شكلها البدائي، كمبادلات خارجية تمثلت في تبادل سكان مناطق 

دول المنتجات وتقديم خدمات لبعضها البعض، ويعد أرشيف العمارنة من أقدم السجلات التي وثقت لهذا  - ومدن

قبل  1220و 1460اح الطينية بشرق مصر خلال الفترة الممتدة من التبادل التجاري بين الممالك، بالإضافة إلى الألو 

الميلاد، )...( حيث تصف بالتفصيل التجارة الواسعة التي كانت موجودة في تلك الحقبة بين الدول والحضارات من 

ليها مصر وغرب آسيا، ومن جهة أخرى نجد طرق الحرير بين الهند والصين وبين هذه الأخيرة وأروبا والتي أطلق ع

اسم الطرق الغربية والتي تجتاز آسيا الوسطى وشرق وجنوب ميانمار الحالية، وهي الطرق التي تقدم دليلا مماثلا 

على تبادل السلع والقطع الأثرية الدينية، والمخطوطات، بين الشعوب والثقافات التي تفصل بينها مسافات شاسعة 

  1054وحواجز جغرافية. 
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 Kishan S Rana Et Bipul Chatterjee; “Economic Diplomacy; India’s Experience: The Role Of Embassies”; Nirupama M 

Rao, Foreign Secretary Of India At A Function In New Delhi On February 28, 2011. P. 5 
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الاقتصادية في القديم وببساطة دبلوماسية تجارية، وليس في هذه الحقيقة ما يثير لقد كانت الدبلوماسية 

الاستغراب، فحتى وقت قريب، كانت تجارة البضائع أساس العلاقات الاقتصادية الدولية، وهو ما كان سائدا في 

سة الخارجية يعبر عنها بادئ الأمر في الدول المؤسسة على التجارة والملاحة اللتان من أجلهما كانت أهداف السيا

تجاريا: انفتاح وأمن وسائل التواصل، الولوج إلى الأسواق وحرية التعاملات. وهو ما كان عليه الوضع في فينيسيا 

وجنوة حيث كان الانشغال الأكبر هو التحكم في الملاحة بالمتوسط الشرقي، وكذا حال جنوة وبيزا لمراقبة التجارة 

مع  15و 14، التي كانت في نزاع )غالبا مسلح( خلال القرنين 1055والرابطة الهانزية المتوسطية لفرنسا وإسبانيا،

الأراض ي المنخفضة.... ثم بعد ذلك ازدهرت التجارة بين العالم القديم والعالم الجديد بسبب الاستعمار 

انية، حيث برزت . غير أن أهم منعطف في تاريخ الدبلوماسية الاقتصادية جاء عقب الحرب العالمية الث1056الأوروبي

الدبلوماسية الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا وذلك من خلال إنشاء عدد من المنظمات الدولية التي مأسست 

، وأعادت تنظيم شؤون العالم الاقتصادية. وظهرت  1057النظام المالي والدولي وللنشاطات التجارية للدول الحديثة

أنه ليس للقوة أهمية كبيرة في  NYEويرى جوزيف ناي  مدرسة ما بعد السلوكية والاقتصاد السياس ي الدولي.

العلاقات بين الدول غير النووية وغير المتقدمة، وإنما ظهرت أنماط جديدة من العلاقات التي تتميز بالمقدرة العالية 

القوة  على التأثير المتبادل بغير وسيلة القوة، وحتى بالنسبة للقوى العظمى، فقد تضاءل مفعول التهديد باستخدام

 1058بصورة حادة في السنوات الأخيرة، وانتقل ثقل التأثير من دائرة الأمن إلى دائرة التبعية الاقتصادية.

                                                             
والبلطيق، استمرت من القرن  (ألمانيا هي رابطة ضمت العديد من المدن التجارية في منطقة بحر الشمال )شمال الرابطة الهانز ية: 1055

 80حتى بلغ  ، ثم تزايد عدد المدن المنضوية تحت لوائهاوكولن وهامبورغ، لوبيك م. ضمت في البداية ثلاث مدن ألمانية هي: 17حتى الـ 12الـ

، )روسيا( نوفغورود للميلاد. شكلت هذه المدن نواة الرابطة الهانزية، أقامت لها عدة محطات تجارية في 14مدينة في القرن الـ

 )بلجيكا(.  وبروج لندن، ))النرويج بيرغن
1056 Jerry Drew;Enterpreneurial Warriors: Privateers in Trade and War; A Dissertation in History, presented to The 

Faculties of University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of The Requirement for the degree of Doctor of 

Philosophy;2002;p148. 
 108، ص.2004عطا محمد صالح زهرة، "في النظرية الدبلوماسية"، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،  1057
 "، دار2010-2000السودانية نموذجا  الدبلوماسية الناعمة في السياسة الصينية تجاه افريقيا العلاقات الصينية رافع علي المدني، " 1058

 66، ص.2016الجنان للنشر والتوزيع، 
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هذا المنعطف التاريخي لم يغير فقط ملامح الممارسة الدبلوماسية المبنية على الآليات الاقتصادية، بل 

، فتجاوزت المجال الضيق للمصلحة التجارية طال أيضا الوظائف والمهام المرجوة من الدبلوماسية الاقتصادية

  1059لتشمل مصالح وطنية واسعة النطاق تتضمن استراتيجية سياسية وأبعادا اقتصادية.

وتتباين الآراء حول ما إذا كانت الدبلوماسية الاقتصادية مختلفة عن الدبلوماسية التجارية، فبعض من 

ية التجارية كفرع من مجمل الدبلوماسية الاقتصادية. ففي عملوا في هذا المجال يميلون إلى اعتبار الدبلوماس

وهو ما يقع بوضوح  -مانحة كانت أو مستقبلة –العادة لا تشمل الدبلوماسية التجارية تدبير المعونات الاقتصادية 

تحت بند الدبلوماسية الاقتصادية. وقد ينطبق الش يء نفسه على إدارة العلاقات مع المنظمات الاقتصادية 

 لية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.الدو 

وفي هذا السياق برزت العديد من المقاربات التي تناولت موضوع الدبلوماسية الاقتصادية بالتعريف 

تلف من بلد والتحليل، و أثبتت أن مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية هو مفهوم نسبي التحديد، من منطلق أنه يخ

إلى آخر وحسب الفاعلين المتدخلين ويعرف " ليس فقط بالآليات وإنما بالإشكاليات الاقتصادية التي تمنحه 

عرف الدبلوماسية الاقتصادية عموما "بأنها شكل من أشكال الدبلوماسية، تستخدم فيها الدولة 
 
مضمونه". ت

 1060الأدوات الاقتصادية من أجل بلوغ أهدافها"

، المدير المساعد السابق للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمدير السابق Guy Carron de la Carrièreأما 

للمركز الفرنس ي للتجارة الخارجية، حين عرف الدبلوماسية الاقتصادية، ربطها بالبحث عن الأهداف الاقتصادية 

. بينما ربطها آخرون بالمجال 1061باستخدام وسائل دبلوماسية سواء ارتكزت أم لا على آليات اقتصادية لبلوغها"

 1062تلك النشاطات الدبلوماسية التي تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السياس ي.السياس ي باعتبارها 
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 Peter A.G. Bergeijk, Maaike Okano-Heijmans, Jan Melissen, « Economic Diplomacy: Economic and Political 

perspectives », Martinus NIJHOFF Publishers, Leiden.Boston, 2011, P.4 
1060 Saner, R.Yui,« international economic diplomacy, mutations in in post-modern time »s: Netherlands Institute of 

International Relations, Discussion Paper No. 84, January 2003,P.8 
1061

 Guy Carron De La Carrière, « La Diplomatie Economique:Le Diplomate Et Le Marché »; Economica; 1998. P. 26-27 
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 108صالح زهرة، مرجع سابق، ص. عطا محمد 
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التعامل الاقتصادي الدولي يشكل أهمية في تمتين العلاقات الدبلوماسية بين الأمم والشعوب، فأصبحت ف

 بلوماسية السياسية. الدبلوماسية الاقتصادية أكثر فاعلية من الد

وإذا أردنا أن نفهم التطور السريع لمضمون الدبلوماسية الاقتصادية في المشهد المعاصر، فسنلاحظ أن 

 الدبلوماسية الاقتصادية التي تمارسها الدول في السنوات الأربعين الأخيرة الماضية قد مرت بمراحل أربعة:

ويستكمل بتشجيع استقطاب الاستثمارات، ففي السبعينات تعزيز التجارة وهو الهدف الأول الرئيس ي،  -

أصبحت تعبئة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أولوية لدى الحكومات. حيث اكتشفت البلدان النامية أهمية 

 الدبلوماسية الاقتصادية آنذاك، مما دفعها إلى الرغبة في تحسين الأرباح التجارية... 

للدبلوماسية الاقتصادية فبدأت بانتهاجه حوالي منتصف الثمانينات، حيث بدأ أما الهدف الثاني العام  -

الربط الشبكي وحشد مجموعة من المؤيدين والمشاركين في تعزيز التجارة والاستثمار، وأنشطة تكنولوجيا 

واصل الاستحواذ، وهو ما أدى إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص )تعادل القوة الشرائية( والت

مع العديد من الجهات الفاعلة، سواء في الداخل أو الخارج والمساهمة في الدبلوماسية الاقتصادية 

 )الشركات، الهيئات الصناعية، الغرف التجارية، مراكز التفكير، كليات إدارة الأعمال... (. 

بين جميع الأنشطة  وهي مرحلة ربطت country promotionوتتجلى المرحلة الثالثة في : النهوض بالبلاد  -

الاقتصادية، بما في ذلك تدفق السياح الأجانب، وهي مصدر رئيس ي للعمالة وصرف العملة الصعبة. وقد 

أخذت العديد من الدول هذا النشاط بعين الاعتبار في فترة الثمانينات والتسعينات. من منطلق أنه حتى لو 

 تسهل التبادل التجاري )...(  كانت الأعمال في فترة أزمة فإن صورة البلد الإيجابية

أما المرحلة التنظيمية النهائية فقد اكتسبت أهميتها بتزايد تعقيد إدارة النشاط الاقتصادي الخارجي.  -

ارتقت الدبلوماسية التجارية والمتعددة الأطراف والإقليمية  1995فبإنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 

، دمجت منظمة التجارة العالمية الحكومات والهيئات GATT) بقها )والثنائية إلى مستوى أعلى. فخلافا لسا

التجارية والوكالات العمومية، في تدبير مفصل للشروط التي أصبحت تحكم التجارة. فقد أدت المفاوضات 

 المعقدة الطموحة والأجندة المتنوعة للمنظمة إلى بروز قضايا تنظيمية وظهرت تحديات جديدة أمام الدول 
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 1063تتعلق ب "القدرة " على الانخراط في هذه المفاوضات. النامية

مراحل التطور هذه، جعلت الممارسة الدبلوماسية الاقتصادية تشهد نضجا ليس فقط في مجالات 

 تدخلها، وإنما أيضا في طبيعة الأدوات التي تستخدمها، حيث تلجأ إلى استخدام أداة واحدة أو أكثر: 

قتصادية التي تشجع على التبادل التجاري في قطاعات استيراد وتصدير كتطبيق السياسات والتدابير الا -

السلع والخدمات كالأخذ بنظام الحصص، أو تقديم إعانات للمصدرين أو التسيير غير الاقتصادي لإنتاج 

 القطاع العام في الدولة أو تقييد المنتجين بالالتزام بمواصفات فنية معينة في الإنتاج.

في انتقال رؤوس الأموال أو حركة التجارة إلى الخارج سواء للتقيد أو الإطلاق تغيير شروط التحكم  -

فيتغير هيكل العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة وقد تكون التغيرات شاملة لكل قطاعات التعامل 

  1064الاقتصادي وقد تقتصر على بعضها فقط ، 

كإجراءات وقائية مانعة أو على أساس مبدأ التركيز على سياسات الرسوم والضرائب الجمركية إما  -

المعاملة بالمثل كما تأخذ الدولة بمبدأ الرسوم التفضيلية التي تعني التمييز في المعاملة الضريبية لمصلحة 

 بعض الدول نظرا لوجود روابط مصلحية أو سياسية خاصة معها. 

ت الأجنبية، أو تقديم بعض فرض قيود على التحويلات الخارجية، أو فرض ضرائب على الاستثمارا -

الإغراءات والحوافز لها عن طريق إعفائها من تلك الضرائب، وتسعى الدولة من وراء ذلك إلى اجتذاب رؤوس 

 الأموال والخبرات الأجنبية إليها. 

تقديم المنح والقروض لبعض الدول الخارجية بتسهيلات ائتمانية خاصة أو بمعدلات فائدة تقل عن  -

 سعر السوق. 

تعديل في الشروط التي تحكم انتقالات رأس المال أو حركة التجارة إلى الخارج، سواء بالتقييد أو ال -

 1065 بالإطلاق، مما يترتب عليه بالتالي التعديل في هيكل العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة.

                                                             
1063 Kishan S Rana Et Bipul Chatterjee, “Op. Cit.. P. P 7-8 

1064
ناصري سميرة، " الآليات الدبلوماسية الجديدة في إدارة النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 

  29. ص 2010بــسكرة،  -محمــد خيضـر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جـامعــة
 131-130، ص. ص2008مجد الهاشمي، " الإعلام الدبلوماس ي والسياس ي"، دار أسامة للنشر والتوزيع،  1065
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ي تضطلع وزارة ومن هذا المنطلق، يمكن تحديد الأهداف الكبرى للدبلوماسية الاقتصادية لبلد ما والت

 الشؤون الخارجية بدور رئيس ي فيها، في: 

 تشجيع المبادلات التجارية، بما في ذلك تعبئة الاستثمارات الأجنبية... ؛ - 

 إرساء شبكات تجمع مختلف الفاعلين...  -

 تشجيع الأنشطة الاقتصادية للبلاد.  -

 1066وأخيرا، لعب دور تنظيمي يشمل أساسا تسيير الأنشطة الاقتصادية الخارجية للبلاد.  -

II. :الدبلوماسية الاقتصادية: من آلية للضغط الدولي إلى دبلوماسية للتأثير 

إذا كانت المكانة المتزايدة للاقتصاد محل توافق، فإن هناك تفسيرين مختلفين يفرضان نفسيهما، الأول، 

الأكثر شيوعا بين المتخصصين في العلاقات الدولية، والذي لا يرى إلا توسيع المجال الدبلوماس ي وهو عموما 

التقليدي للدول ليشمل المجال الاقتصادي، في ترابط مع تصاعد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات. وفي المقابل، 

زعزعت تماما سياق العمل  لعولمة الاقتصادية"يفترض التفسير الثاني أن التغيرات المتعددة المرتبطة بما يسمى " ا

الخارجي للدول. 
1067 

وبقدر ما تكون عليه العلائق الاقتصادية بين دولتين ضعفا أو قوة أو انعداما، تتأثر بذلك العلاقات 

الخارجية ضعفا أو قوة أو انعداما: إن مقياس حجم الميزان التجاري بين بلدين يؤشر إلى حجم ميزان تعاملهما 

 1068اس ي. ولم يعد من سبيل إلى إقامة علاقات سياسية متوازنة إلا بإقامة علاقات اقتصادية متوازنة كذلك. السي

الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد وهو بدوره يخدم السياسة الخارجية، فهي نقطة التقائهما ومن هذا المنطلق فإن 

فلطالما اعتبرت تنمية الأعمال كوسيلة لتقريب  الثالثة. وهو ما لا يمكن اعتباره مستجدا على العلاقات الدولية،

. كما تم 1860و  1786الشعوب، وكانت أحد الأهداف الغير مباشرة لمعاهدات التجارة الانجليزية الفرنسية لسنة 

                                                             
1066 Happymon Jacob; « Diplomatie Publique Et Intérêts Economiques: Le Cas De L’inde; Revue Mondes Les Cahiers Du 

Quai D’orsay; N°11-2013, P. 35 
1067

 Christian Chavagneux; « La Diplomatie Economique: Plus Seulement Une Affaire D’états »; Pouvoirs N°88 - La 

Politique Etrangère Aujourd’hui - Janvier 1999; P. 33 
1068

. ص. 2004والعشرين"، دار الثقافة، الدار البيضاء، عبد الهادي بوطالب، " مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد 

35 
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أن  Richard Cobdenتقديم التبادل الحر من طرف المفكرين خلال القرن الماض ي كعامل للسلام. وبناء عليه اعتبر 

جاما طبيعيا" بين القوانين الاقتصادية وتطوير العلاقات الدولية. وأن تحرير المبادلات يخلق اعتمادا هناك "انس

متبادلا بين الشعوب كافيا لتجاوز الخلافات السياسية، ويغني عن الغزو لتطوير الأسواق، وردع الحكومات عن " 

 1069إقحام شعوبها في الحرب". 

سيا في مفاهيم القوة عند الباحثين، فالواقعيون الجدد اعتبروها إن القوة الاقتصادية شكلت محورا رئي

عنصرا أساسيا  Joseph Nyeعاملا أساسيا لضمان استمرارية الدولة بعدما أهملتها الواقعية القديمة، واعتبرها 

 NYE coerciveوكآلية لاستخدام الدبلوماسية القسرية، والواقع أن  Hard Powerمن عناصر القوة الصلبة 

diplomacy إلا أنه أغفل إدراج أي من 1070لا سيما عندما تتعلق بفرض أو تطبيق عقوبات اقتصادية على بلد ما ،

، حيث لم يذكر المساعدات التنموية  Soft Powerعناصر الدبلوماسية الاقتصادية ضمن تعريفه للقوة الناعمة

 . 1071عقوبات والرشاوى ضمن القوة الصلبةمثلا كعنصر من عناصر هذه القوة، مما يوحي بأنه صنفها إلى جانب ال

والواقع أن الدول قد تعتمد في تحقيق مصالحها في بعض الأحيان على استخدام القوة الاقتصادية، من 

، وهو ما يوحي بأن نظرية ناي باعتبار القوة الاقتصادية 1072خلال تقديم المنح و المساعدات المالية والاقتصادية

لم تأخذ الممارسات التنموية التي تتبناها الدول بهدف خلق تأثير إيجابي على الرأي  عنصرا من عناصر القوة الصلبة

،  العام الدولي بعين الاعتبار، إلا أن إشارته ولو البسيطة إلى أن المعونات الإنمائية تخدم المصلحة العامة العالمية

لتنمية في الخارج واحدا من أهم مصادر وأن ما تنفقه الدول الأوروبية من إجمالي ناتجها المحلي على مساعدات ا

يمكن أن يعتبر اعترافا با لدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد كآلية للتأثير والجذب. كما أن  1073قوتها الناعمة.

جوزيف ناي سبق وأدرج البراعة الاقتصادية الفائقة كمصدر من مصادر القوة الناعمة الأمريكية، وهو ما يؤكد أن 
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NYE  زدواجية التي يتميز بها التعامل الاقتصادي بين الدول كقوة صلبة للإرغام أو كقوة ناعمة للتأثير لم يغفل الا

 والجذب.

، عندما تطرق إلى أن الموارد الاقتصادية قد تولد  The Future of powerوبدا هذا التوجه واضحا في كتابه 

ادي الناجح على الموارد العسكرية الكامنة، بل سلوك القوة الناعمة، حيث يمكن ألا يقتصر إنتاج النموذج الاقتص

ويمكن أيضا أن يجتذب الآخرين للمنافسة على النموذج، معتبرا أن نجاح القوة الناعمة للاتحاد الأوروبي في نهاية 

الحرب الباردة، والقوة الناعمة للصين حاليا يدعمهما نجاح نماذجها الاقتصادية، وأن الاقتصاد الكبير الناجح، 

 1074فقط موارد القوة الموجعة، بل أيضا جذب القوة الناعمة التي تتداعى للسقوط.ليس 

للقوة الناعمة: " تلك القوة التي تؤكد استخدام الوسائل  Quanyi Zhangوإذا ما إذا عدنا تعريف 

 الحضارية والاقتصادية والدعائية" فإننا سنجد أن الوسائل الاقتصادية قد تشكل آلية تنهجها الدول لكسب

تعاطف شعوب دول أخرى وتأييدهم لسياساتها الخارجية، آلية أصبحت تتعدى حدود الدور المرسوم لها كقوة 

حتسب على  صلبة وتندرج في صف مصادر القوة الناعمة للدول. وبالتالي، فإن القوة الناعمة تدخل كل مورد لا ي 

فية والإعلامية والاقتصادية، إضافة إلى القدرات العسكرية أو ضمن القوة الصلبة، حيث تشمل المؤثرات الثقا

 ما تستخدم كجسر لإمرار سياسات أو مناهج
ً
 Moonsو  Bergeijkوهو ما يؤكده  1075. العلاقات العامة، التي غالبا

حينما وسعا في تعريفهما للدبلوماسية الاقتصادية نطاق ومجالات اشتغالها لتشمل التجارة والاستثمار والأسواق 

الدولية، والهجرة، والمساعدات والأمن الاقتصادي والمؤسسات التي تشكل البيئة الدولية، ووسيلتها العلاقات، 

 . 1076والتفاوض، والتأثير... "

ة تعد مشتركة بين كل من القوة الصلبة والناعمة، لكن الاختلاف يكمن في القوة الاقتصاديفسنجد أن  

 طريقة استخدامها إما للضغط أو للجذب. 
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ومن هذا المنطلق فإن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن كلا من المساعدات الاقتصادية، والعقوبات 

التنمية الاقتصادية، بهدف جذب الدول الاقتصادية، حيث تشمل الأولى تقديم المساعدات والمنح والهبات ودعم 

المتلقية لهاته المساعدات، أما العقوبات، فتشمل الإجراءات والتدابير الجزائية الاقتصادية التي تتخذها المنظمات 

الدولية للضغط على بلد ما، بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، كما وقد تتجلى في العقوبات التي تفرضها دولة 

مى كفرض حظر اقتصادي أو تجميد أصول مصرفية للدولة المعاقبة )كالعقوبات الاقتصادية من القوى العظ

الأمريكية ضد تركيا وإيران(، وبتعبير آخر فإن الدبلوماسية الاقتصادية هي في ذات الآن دبلوماسية للتأثير 

Diplomacy Of Influence  ودبلوماسية قسريةcoercive diplomacy. 

أحداث الحادي عشر من شتنبر، جعلت الولايات المتحدة وحلفاءها يهتمون بشكل من جهة أخرى، فإن 

أكبر بتطوير قدراتهم العسكرية في إطار الحرب على الإرهاب، و من المهم إدراك أن القضاء على الإرهاب لن يتأتى 

ظهور أجيال أخرى منهم،  بالقوة العسكرية وحدها، إذ بإمكانها القضاء على الإرهابيين، لكن لا يمكنها القضاء على

ذلك لكون أسباب ظاهرة الإرهاب ما تزال موجودة، و عليه يرى بعض المحللين أنه من الضروري إيجاد خطة أمنية 

جديدة، لضمان تعاون الدول المصدرة للإرهاب معها، منطلقة من استخدام القوة الناعمة بدعم التنمية 

. وهو ما نلمسه على سبيل المثال في الدبلوماسية العامة 1077راطيالاقتصادية و الحكم الراشد و التحول الديمق

  1078الكندية التي صممت ليس لتقوية القيم فقط وإنما أيضا لتعزيز التنمية الاقتصادية.

إن الزاوية التي ينظر منها إلى السياسات الاقتصادية لبلد ما هي المتحكم الأساس ي في طبيعة تصنيفها، 

فعنا إلى التطرق إلى ما يطلق عليه الدبلوماسية الاقتصادية على اعتبارها آلية لتحديد صلبة أو ناعمة. وهو ما يد

الاستراتيجيات المستجيبة لمتطلبات دور الدولة في النظام العالمي الراهن و الذي غدا فيه الاقتصاد موجها لخدمة 

 السياسة الخارجية، خاصة في ظل ظهور فاعلين جدد مؤثرين في قرارات الدول. 
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ولقد نجحت العديد من الدول اليوم في أن تجعل التنمية الاقتصادية وسيلة للجذب لا الإرغام، فالبلدان 

الأوروبية مثلا تتفوق جميعها على الولايات المتحدة الأمريكية في النسبة المئوية التي تنفقها من إجمالي ناتجها المحلي 

وروبية المتعددة الجنسيات لها علامات تجارية معترف على مساعدات التنمية في الخارج، كما أن الشركات الأ 

كما صنفت مجلة مونوكل الدولية ألمانيا في  1079باسمها عالميا كما أن لأروبا سوقا يعادل في حجمه السوق الأمريكية. 

وذكاء  المرتبة الأولى كأكبر "قوة ناعمة" في العالم بفضل متانة اقتصادها إلى جانب إنجازاتها الثقافية والرياضية

 1080دبلوماسيتها.

 دون أن ننس ى أيضا المعجزات الاقتصادية التي حققتها دول آسيا كاليابان، و الصين، وسنغافورة وماليزيا...  

بمعنى أن القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية هما وسيلتان تلجأ إليهما القوى العظمى وغيرها من 

المعايير الدولية في سياق العولمة. هاتان الوسيلتان تكملان بعضهما في  الدول، على نحو متزايد لتشكيل عملية إنتاج

أو  soft power économiqueكثير من الأحيان ليعطيا ما يمكن أن نطلق عليه " القوة الناعمة الاقتصادية" 

  Diplomatie économique d’influence. 1081"دبلوماسية التأثير الاقتصادية"

الاقتصادية في شكلها الجديد تميل أكثر إلى أن تكون آلية لتفعيل القوة الناعمة، وتهدف إن الدبلوماسية 

إلى التأثير من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة وتقوية أواصر التعاون بين البلدان والتواصل مع كل الدول وتشجيع 

 التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكامة... 

هجة في بلد ما تلعب دورا أساسيا في جذب تعاطف الجمهور وسكان كما أن السياسات الاقتصادية المنت

الدول الأخرى، فبالرغم من أن كثيرا الناس معجبون بنجاح الاقتصادي الأمريكي، مثلا إلا أنهم لا يمجدونه جميعا 

اد كنموذج وقدوة للبلدان الأخرى، ذلك أن بعضهم يفضل النهج الأوروبي، حيث تلعب الحكومة دورا في الاقتص

أكبر مما تفعل حكومة الولايات المتحدة. وشبكات الأمان الاجتماعي والنقابات في أوروبا أقوى منها في الولايات 
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كما أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء قوة من خلال المعايير، فتعزيزه للسوق الداخلية أعطى المعايير  1082المتحدة

ل سياستها الاقتصادية. وهو ما يحيل إلى اختيار المجموعة أن تبنى الأوروبية وزنا اعتباريا في العالم، خاصة من خلا

 1083عن طريق الحقوق لا على أساس القوة وتصدير معاييرها خارج حدود الاتحاد الأوروبي كنوع من القوة الناعمة.

 Brettonوإذا كنا في المجال الاقتصادي المتعدد الأطراف نفكر دائما في منظمة التجارة العالمية ومؤسسات 

Woods  صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وفروعهما.. (، فيجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا المؤسسات(

المتخصصة المتعددة، كالوكالات وبرامج التنمية الخاصة بالأمم المتحدة والمتعلقة بالعمل، والبيئة، والتغذية، 

قر خاصة وأنه تم الاعتراف اليوم أنه مرتبط والمناخ، والطاقة، والمساعدة على التنمية وكذا محاربة الف

فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا  1084بالاستثمارات الدولية وبمواءمة الأسواق المحلية مع الأسواق العالمية. 

مأسست عددا من الوكالات في مختلف أنحاء العالم الثالث دعما لسياستها الخارجية للتنمية الديموقراطية: 

، منظمة التعاون الاقتصادي (DAC) لجنة المساعدة الإنمائية ، و(USAID)الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

 (OECD) والتنمية

 الدبلوماسية الاقتصادية في ما يسمى بدبلوماسية الدولارلهذا نجد أن بعض المتخصصين يركزون  

Diplomacy Dollar الاقتصاديةأو دبلوماسية المساعدات Diplomacy of Economic Aidأو دبلوماسية التنمية 

Diplomacy Of Development  ،والتي برزت نتيجة لتبلور مشكلات الدول الفقيرة و مساعدات الدول الغنية لها ،

و ذلك نظرا لضخامة حجم المساعدات الاقتصادية في العالم ومالها من أثر في تحديد طبيعة العلاقات الدولية في 

ى الخروج من دائرة التخلف أيامنا هذه. إذ كانت الغاية منها تحقيق عدة أهداف أهمها مساعدة الدول المختلفة عل

  1085والفقر، ووقف انتشار الشيوعية خارج حدود المعسكر الاشتراكي.
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لقد غدت الدبلوماسية الاقتصادية اليوم مرتبطة باستراتيجيات التأثير التي تتبناها الدول والشركات 

بط فيه منطق التعاون والمنافسة و. يرتوالكيانات الترابية أو الخاصة في عالم تتصاعد فيه وتيرة الاعتماد المتبادل 

  1086ارتباطا وثيقا. 

وهنا تكمن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في مجال الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة، لا سيما أن 

فاعلية الآليات الاقتصادية في عصرنا الحالي أصبحت ذات مردودية أكبر من الأدوات القسرية لبلوغ الأهداف التي 

ويتميز بتعددية  الديناميكية الليبرالية للعولمةلمتقدمة لتحقيقها. خاصة في نظام عالمي تحكمه تسعى الدول ا

 أطرافه وفاعليه الحكوميين وغير الحكوميين. مما خلق نوعا من "التأثير المتعدد الأطراف". 

التأثير تنطلق  هذا التأثير مرتبط بالصورة، وهو ما تم التحقق منه في المحافل الدولية. فقدرة فاعل على

أولا من منهجيته ومن المحتوى الذي يقدمه، غير أنها يمكن أن تقوى أو تضعف بالصورة أو السمعة السيئة لدولة 

أو شركة ما. فبالنسبة لهذه الأخيرة، وكذا للشركات المتعددة الجنسية الكبيرة الحجم والقوة فإن صورة بلدهم 

 . 1087الأمة والعلامة التجارية لخاصة مرتبطتان-ةالأصلي قد تكون امتيازا أو عيبا، فالعلام

فالدبلوماسية الاقتصادية لم تعد تنحصر على تحقيق المصالح الاقتصادية والربح فقط، بل أصبحت 

إن الدبلوماسية العامة ليست فقط في خدمة الدبلوماسية  .وسيلة لتحسين صورة الدول والارتقاء بسمعتها

الاقتصادية. وفي الواقع، فإن الدراسات التي تعالج هذا الموضوع لا تتعامل مع تداعياتها الاقتصادية. فهذا النوع 

من الدبلوماسية يعنى أساسا بتعزيز صورة بلد ما، وبالتفاعل مع سكان البلد المستقبل، وبتحسيس الجمهور 

  1088ايا السياسة الخارجية. بقض
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 خاتمة:

تلعب القوة الاقتصادية دورا مركزيا في السياسة الخارجية، وخصوصا في ظل تراجع أهمية القوة 

العسكرية كأداة من أدوات السياسة الخارجية، إذ أثبتت الآليات الاقتصادية نجاعتها في العلاقات الدولية خاصة 

بالإنماء والمساعدات الاقتصادية، اللذين يشكلان انعكاسا للجوء الدول إلى القوة في جانبها الإيجابي المتعلق 

 الناعمة للحفاظ على مكانتها في الساحة الدولية.

لقد اعتمدت الدول في السنوات الأخيرة سياسة اقتصادية خاصة ترتكز على عدد من المحاور، حيث 

دي والثاني في إدماج اقتصادها في بيئته الدولية والإقليمية، يتجلى المحور الأول في تعزيز الإطار الماكرو اقتصا

ويتعلق الأمر بتقوية إطار الاقتصاد الكلي وتحديد خطط العمل الوطنية. وتكمن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية 

يها الدول في أن أدواتها هي في الوقت الحاضر أكثر فعالية من الأدوات الاستراتيجية في بلوغ الأهداف التي ترمي إل

المتقدمة أو الصاعدة على السواء، فهي إلى جانب الأرباح التي تحققها، تلعب دورا لا يقل أهمية في العلاقات الدولية 

 عنه في المجال التجاري، من خلال تحسين صورة الدول.

فالدبلوماسية الاقتصادية الحديثة لا تقتصر على تحقيق المصلحة الاقتصادية والرفع من مؤشرات  

النمو الاقتصادي، بل أصبحت آلية تعنى أيضا بتعزيز الصورة الاقتصادية للدول على الساحة الدولية، وبالتفاعل 

 مع الرأي العام الدولي، وتحسيسه بقضايا السياسة الخارجية. 

ففي عالم تحكمه العولمة والتحولات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، عرفت 

قتصادية طفرة نوعية، على اعتبار أن القوة الاقتصادية عملة ذات وجهين، أصبح استخدامها الدبلوماسية الا

كوسيلة للتأثير يأخذ مجالا أوسع من استعمالها أداة زجرية، فدبلوماسية التأثير الاقتصادية، أثبتت قدرتها على 

ساعدت الكثير من الدول على  كسب حلفاء دوليين وضمان ثقة الشركاء الاستراتيجيين والمحتملين أيضا، كما

تحسين صورتها الاقتصادية وتقديمها كشريك جاد وحليف اقتصادي منخرط في عمليات التنمية 

 السوسيواقتصادية. 
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إن انشطار الاختصاص الدبلوماس ي، وظهور فاعلين جدد غير تقليديين، وتغير المؤسسات التي تقوم بهذه 

عوامل أدت إلى العمل على جرد أهم الهياكل الجديدة لممارسة الأبعاد المهمة ومن تم تغير أشكال الأداء، كلها 

الاقتصادية للعمل الدبلوماس ي، وصناعة القرار الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية بمفهومها الجديد، 

، مما جعل والتي لم تعد قاصرة على الفاعلين الرسميين، وسمحت بإدماج فاعلين آخرين، حكوميين وغير حكوميين

الدول مجبرة على تبني سياسات اقتصادية جديدة ذات جاذبية لبلوغ الأهداف وتحقيق النتائج التي تريدها في 

وتريد أن  -السياسة العالمية لأن بلدانا أخرى معجبة بقيمها، وتقتدي بها، وتتطلع إلى مستواها من الازدهار والانفتاح

 تتبعها. 
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 إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعيقات حماية المسجد ااقص ىانضمام فلسطين 

 العربي حماني.

 باحث في القانون الجنائي الدولي.

 مقدمة:

لم تتوقف الدولة الإسرائيلية يوما منذ احتلالها لفلسطين عن ارتكاب كل أنواع الجرائم الدولية، سواء في حق أبناء 

الدول العربية المجاورة. ولم تسلم الممتلكات الثقافية التي تتمتع الشعب الفلسطيني الأعزل، أو ضد شعوب 

بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها المسجد الأقص ى، من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث عملت 

ه، ، وبشكل يومي على استهداف الأقص ى ومحيط1967دولة الاحتلال منذ احتلال القدس الشرقية في حرب يونيو 

من خلال عمليات الهدم والحفريات، واقتحام المستوطنين، وإحاطته بالمعابد اليهودية، بهدف تغيير معالمه وتهويده 

 للاستحواذ عليه في المستقبل.

وأمام جرائم الاحتلال اليومية في الأراض ي الفلسطينية، وخاصة ضد المسجد الأقص ى، انضمت فلسطين إلى 

، بهدف محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم، وتوفير 2015أبريل  المحكمة الجنائية الدولية في

الحماية الضرورية للأقص ى كونه من الممتلكات الثقافية المهددة بالخطر. إلا أنه في ظل واقع السياسة الدولية في 

تهم البشرية جمعاء، من الوقت الحالي المتسمة بازدواجية المعايير، وطغيان المصالح القومية على المصالح التي 

المحتمل جدا أن تواجه حماية الأقص ى من الاعتداءات الإسرائيلية، عن طريق معاقبة مجرمي الحرب المتهمين 

بارتكاب تلك الاعتداءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، عدة تحديات بعضها قانوني يرتبط بنظام روما نفسه وما 

رار ظاهرة الإفلات من العقاب، وبعضها الآخر سياس ي مرتبط بما تحظى يتضمنه من ثغرات ونقائص تسمح باستم

به دولة الاحتلال من دعم لا محدود من طرف الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في 

قدس الشرقية ظل الإدارة الحالية برئاسة "دونالد ترامب"، الذي ترجم هذا الدعم بنقل السفارة الأمريكية إلى ال

 اعترافا من إدارته بسيادة دولة الاحتلال عليها.

 أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوعا إنسانيا يهم البشرية جمعاء، ذلك أن المسجد الأقص ى يدخل ضمن 

انضمام فلسطين التراث العالمي المهدد بالخطر، حسب منظمة اليونسكو، ويهم الديانات السماوية الثلاث. كما أن 

قاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي خاصة في شقها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد خطوة مهمة في مسار الم

القانوني. إلا أن تفعيل دور المحكمة في موضوع حماية المسجد الأقص ى تعترضه العديد من التحديات والعراقيل 

بالنظر إلى ميزان القوى الدولي  الحالي، الذي يميل لصالح إسرائيل، مما يجعل من معاقبة المسؤولين عن 

 ت ضد الأقص ى أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا، على الأقل في الوقت الراهن. الاعتداءا
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 إشكالية الموضوع: 

تتمثل إشكالية الموضوع في تحديد أهم المعيقات التي يمكن أن تعرقل المساعي الفلسطينية لحماية المسجد الأقص ى 

ئيليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام من اعتداءات الاحتلال الممنهجة، من خلال معاقبة مجرمي الحرب الإسرا

 المحكمة الجنائية الدولية.

 خطة الدراسة:

لمعالجة الإشكالية معالجة تستجيب للشروط المنهجية، ارتأينا تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين، خصصنا الأول 

ة الأمر الذي سمح لها للوقوف على الخطوات التي اتبعتها فلسطين لترقية وضعها القانوني في الأمم المتحد

بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والثاني للتحديات التي يمكن أن تعترض فلسطين أمام المحكمة، في سعيها 

بَل منظمة اليونسكو، ضمن مواقع  لحماية المسجد الأقص ى من جرائم الاحتلال خاصة وأنه تم تصنيفه من ق 

 التراث العالمي المهددة بالخطر. 

 المبحث ااول: انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.   

أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وتجاه البشرية برمتها في ظل استهداف 

تقبل من  إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتقديمها إعلانا 2009المسجد الأقص ى كتراث إنساني، لجأت فلسطين عام 

خلاله ممارسة المحكمة لاختصاصها على الانتهاكات المرتكبة على الأراض ي الفلسطينية )المطلب الأول(، وأمام رفض 

المدعي العام للطلب الفلسطيني، توجهت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لترقية وضعها القانوني، لتنضم 

 طلب الثاني(.)الم 2015على إثر ذلك إلى المحكمة في أبريل 

 .2009المطلب ااول: قبول فلسطين لاختصاص المحكمة بموجب إعلان 

على شن هجوم منهجي وهجمي واسع النطاق على قطاع  2009ومطلع  2008أقدمت إسرائيل مع نهاية عام  

رتكبة لكافة الجرائم المنصوص عليها في1089غزة ( 8-7-6اد )المو  ، مستخدمة كافة الأسلحة المدمرة المحرمة دوليا، وم 

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساس ي، والذي يوجب مساءلة القادة على 

 .1090الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الاعتداد بالصفة الرسمية

                                                             
1089
مصابا  1800آخرين بجروح، وكان ما يزيد عن  5300مدني وأصيب قرابة  1400و  1200وفقا لمختلف المصادر، قتل ما يتراوح بين  -

 أطفالا. للمزيد، انظر:

قرار الجمعية العامة ، مجلس حقوق الإنسان ،الدورة الثانية عشر، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ  -

 .6،    ص. 11الفقرة   ، A/HRC/12/37رقم الوثيقة  2009غشت  19* ، بتاريخ 9/1-مجلس حقوق الإنسان دإ

 . 71، ص. 2010تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة  -وانظر أيضا: 
 .163، ص. 2014، الطبعة الأولى محمد ناصر محمد، المسؤولية الجنائية الدولية، دار الكتب العلمية، بيروت -1090
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ة لمحاكمة مجرمي الحرب وأمام هذا الواقع، توجهت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولي

عبر وزارة العدل بالضفة  2009يناير  22الإسرائيليين، وردع العدوان المتكرر على الأراض ي الفلسطينية، وقدمت في 

، تقبل  فيه بممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 1091( من نظام روما12/3الغربية إعلانا بموجب المادة )

. حيث يجوز 1092م2002ل التي ارتكبت في الأراض ي الفلسطينية، منذ الأول من يوليوز لولايتها القضائية بشأن الأفعا

(، أن تقبل اختصاص المحكمة بنظر الجريمة  قيد البحث بموجب 12/3لأي دولة بناءً على ما جاءت به المادة )

دون أي تأخير أو  إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، ويترتب على هذا القبول التزام الدولة بالتعاون مع المحكمة

استثناء. وهذه الفقرة تعالج حالة الدولة التي ليست طرفا في النظام الأساس ي، ومع ذلك يمكن لها قبول 

الاختصاص بنظر الجريمة من خلال ذلك الإعلان الذي تقر فيه بقبول اختصاص المحكمة، وهنا نكون بصدد 

ي يعكس تقدما طيبا في مجال القانون الجنائي اتساع مهم بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والذ

 .1093الدولي

( من نظام روما الأساس ي، قام المدعي بتحليل جدية المعلومات المتلقاة من السلطة الفلسطينية، 15ووفقا للمادة )

واللجنة المستقلة لتقص ي الحقائق بشأن غزة التابعة لجامعة الدول العربية، وتقارير أخرى متنوعة تضمنت آراء 

معارضة، للوقوف في دراسته الأولية هذه، عن مدى استيفاء الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص بموجب المادة 

( من نظام روما الأساس ي، ومدى وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق في الحالة، ذلك أن مكتب المدعي 12)

جرائم المزعومة بدون استيفاء هذه المعايير وكذا العام للمحكمة لا يمض ي قدما في تحليل المعلومات المتعلقة بال

 .1094( من نظام روما52( و)13الشروط الأخرى المتعلقة بممارسة الاختصاص والمنصوص عليها في المادتين )

، أعلن المدعي العام السيد "مورينو أوكامبو" أن الوضع القانوني لفلسطين، لا 2012وقبل نهاية ولايته في أبريل  

بممارسة اختصاصها بموجب الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن المحكمة  يسمح للمحكمة

ليس من اختصاصها البث في الوضع القانوني لفلسطين، لأن الجهة المسموح لها بتقديم الإعلان وفقا للمادة 

 .1095ة الدولة( من نظام روما الأساس ي، هي الكيان السياس ي الذي يحمل صف125( وكذا المادة )12/3)

                                                             
، جاز لتلك 2من نظام روما على ما يلي :"إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساس ي لازما بموجب الفقرة  12/3تنص المادة  -1091

حث، وتتعاون الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بالجريمة قيد الب

 الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب التاسع ".
 125عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص.  -1092
، ص. 2012فاروق محمد صادق الأعرجي، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها، وطبيعتها ونظامها الأساس ي، دار الخلود، الطبعة الأولى  -1093

101. 
ن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  السيد " لويس مورينو أوكامبو" الذي يرفض فيه الدعوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة في بيا -1094

 فلسطين على أساس عدم اختصاص المحكمة، متوفر على الرابط:

www.voltairenet.org/article 173433html 

                                                                    .2019دجنبر  3تاريخ الزيارة: الثلاثاء 

-7 SHARON WEILL, Ce que change l’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale.      

 .2019دجنبر  1تاريخ الزيارة: الأحد                  Orientxxi.info/magazine/ce-que-change-l-adhesion-de-la,0790متوفر على الرابط: 

http://www.voltairenet.org/article
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وعلى هذا الأساس فإن الإشكال المطروح في هذه الحالة حسب المدعي العام السيد "لويس مورينو أوكامبو" هو  

 .1096الوضع القانوني لفلسطين

( من نظام روما الأساس ي، يرى المدعي العام أن أجهزة الأمم المتحدة أو جمعية 12وفي إطار تفسيره وتطبيقه للمادة ) 

، هي التي تحدد قانونا ما إذا كانت فلسطين مؤهلة لكي تصبح دولة لأغراض الانضمام إلى نظام روما الدول الأطراف

الأساس ي، لأن هذا الأخير لا يمنح للمدعي العام سلطة تحديد الوضع القانوني لمقدم الطلب، ومدى أحقيته 

 .1097صاصها( يقبل فيه اخت12/3للانضمام للمحكمة، أو حتى تقديم إعلان بموجب المادة )

حكومة، وكذا من  130وحسب المدعي العام، رغم أن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة في العلاقات الثنائية من قبل 

، فإن الصفة الحالية التي 1098قبل منظمات دولية معينة، ومن بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة كاليونسكو

مراقب وليست صفة "دولة غير عضو"، مما يجعل من  منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هي صفة

 .1099الجرائم المرتكبة على إقليم فلسطين، لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وأمام رفض المدعي العام للإعلان الذي تقدمت به فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قصد مساءلة المسؤولين 

ترفوها، توجهت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الإسرائيليين عن الجرائم التي اق

 لترقية وضعها القانوني قصد الانضمام إلى نظام روما.

 المطلب الثاني: لجوء فلسطين إلى الجمعية العامة لترقية وضعها القانوني وانضمامها لنظام روما.

لية السيد "مورينو أوكامبو" للإعلان الذي تقدمت به فلسطين عام أمام رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدو 

، الذي تقبل بموجبه ممارسة المحكمة لاختصاصها على الأراض ي الفلسطينية، وبعد جهود دبلوماسية بذلها 2009

( الذي 19/67رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار)

اقب غير عضوعلى اعتبار فلسطين ينص  ( 138. حيث وافقت )2012نونبر  26، وكان ذلك يوم الخميس دولة مر

( دولة عن التصويت، وغاب خمسة أعضاء. وهكذا وبشكل رسمي، 41دولة، وعارضت تسع دول فقط، وامتنعت )

 .1100دوليةتم الاعتراف بوجود دولة فلسطين على الخارطة العالمية ومن أعلى منبر للمنظمات ال

اقب غير عضو  باامم المتحدة"( على منح فلسطين صفة 19/67ونص القرار) ، كما دعا القرار 1101"دولة مر

مجلس الأمن إلى قبول طلب فلسطين "دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة" الذي قدمه الرئيس الفلسطيني 

                                                             
 بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق السيد"لويس مورينو أوكامبو"، مرجع سابق. -1096
1097
 المرجع نفسه. -

، وهو مؤشر على تزايد 2011أكتوبر  31ولية للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( يوم تم قبول فلسطين عضوا في المنظمة الد -1098

 الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
1099
 بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق السيد"لويس مورينو أوكامبو"، مرجع سابق. -

1100
 .221، ص. 2/2014دول وحقيقة فلسطين الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية )لبنان(، العدد خليل الدحداح، الاعتراف بال -

 لكل ما يتعلق بها، بما في ذلك العضوية، إلى  -1101
ً
ليس هناك من إشارة في نصوص ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره منشئًا للمنظمة ومنظما

اقب غير العضومفهوم   . الدولة المر
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عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل ، ودعا كذلك إلى ضرورة التوصل إلى حل 2011"محمود عباس" في شتنبر

 .1102لجميع الأنشطة الاستيطانية

و تؤكد الجمعية العامة من خلال  القرار نفسه، على تصميمها  الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب  

، وتحقق رؤية 1967الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 

. واستندت في ذلك، على العديد من القرارات الدولية التي تخص النزاع، والتي تنص في معظمها على 1103دولتينال

( الذي صدر عقب الحرب الإسرائيلية الثالثة التي 242الحقوق الفلسطينية الثابتة، كقرار مجلس الأمن رقم )

الأراض ي التي احتلت في هذا النزاع ، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من1967وقعت في يونيو 
1104 ،

 .1105بشأن الجدار العازل  2004والرأي  الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 

                                                                                                                                                           
هناك دولة كاملة العضوية وفقط، أما وضع "الدولة المراقب غير العضو" فنشأ في الأمم المتحدة من خلال الممارسة فحسب الميثاق 

، عندما وافق الأمين العام  للأمم المتحدة على تعيين الحكومة السويسرية "دولة مراقب 1946العملية البحثة. وتعود هذه الممارسة إلى عام 

 بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الأممية. للمزيد، انظر: 2002واستمرت كذلك حتى عام  دائم" لدى الأمم المتحدة،

إحسان عادل، فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، الأبعاد القانونية والسياسية، الأهلية للنشر والتوزيع )الأردن( الطبعة  -

 .62، ص. 2014الأولى 

 وانظر أيضا:

- Jean Salmon,. La qualité d’Etat de  Palestine .Revue belge de droit international. 

 متوفر على الرابط: 

C:/Users /dell/Desktop/BRDI. Revue Belge de Droit international.html. 

 .2019دجنبر  7تاريخ تصفح الموقع: السبت  
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  5، ص.A/67/L.28، رقم الوثيقة: 2019نونبر  26والستون، قضية فلسطين، بتاريخ الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة  -

 متوفر على الرابط:

 https://undocs.org/ar/A/67/L.28 

 .2019دجنبر  9تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 
 .5المرجع نفسه، ص.  -1103
1104
 ، الفقرة الأولى.1967نونبر  22(، بتاريخ 242ة، مجلس الأمن القرار رقم )منظمة الأمم المتحد -

 متوفر على الرابط

www.palestineinarabic.com /docs/inter-arab-res/UNSC/UNSC-Res-242-A.pdf 

 

   . 2019دجنبر  9تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 
، فتوى محكمة العدل الدولية 2004يوليوز  13الاستثنائية الطارئة العاشرة، بتاريخ منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة  -1105

 .7، ص.  ES/A-273/10بشأن  الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، رقم الوثيقة 

https://undocs.org/ar/A/67/L.28
https://undocs.org/ar/A/67/L.28
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على  1949غشت  12كما أكدت على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في  

الأراض ي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل في جملة أمور مسألة الأسرى الفلسطينيين 

 .1106ومسألة التهديدات التي تتهدد المسجد الأقص ى

حققته فلسطين من وضعها القانوني الجديد هو انضمامها إلى نظام روما، المنش ئ والمنظم للمحكمة ولعل أهم ما 

، بعدما رفض مجلس الأمن 2015الجنائية الدولية، حيث قدمت طلب الانضمام إلى المحكمة في الثاني من يناير 

، وأصبح بذلك نظام روما 20171107ق مشروع القرار الذي ينص على إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس في أف

، وهو ما يسمح لفلسطين بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، المنصوص 2015نافذا تجاهها في فاتح أبريل من سنة 

 . 1108عليها في متن المادة الخامسة من نظام روما، أمام هذه المحكمة

 المبحث الثاني: معيقات حماية ااقص ى من الاعتداءات الإسرائيلية.

، ودولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات جسيمة في حق المسجد 1967ذ احتلال القدس الشرقية سنة من

الأقص ى )المطلب الأول( وأمام هذا الواقع، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما بيناه في المبحث 

لوضع الدولي الحالي، يبقى تفعيل المحكمة لتوفير السابق، لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إلا أنه في ظل ا

 الحماية للمسجد الأقص ى أمرا صعبا، وتواجهه العديد من المعيقات القانونية والسياسية )المطلب الثاني(. 

 المطلب ااول: طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد ااقص ى.

، الاستيلاء عنوة على حائط البراق 1967نة القدس سنة كان أول عمل قامت به دولة الاحتلال بعد احتلالها مدي

 الذي يشكل جزء من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقص ى، ثم عمدوا إلى حارة المغاربة فأطلقوا فيها

 في اليوم الرابع بعد احتلالهم القدس، ولم
ً
تترك الجرافات في حارة  الجرافات التي قامت بتسويتها أرضا، وتحديدا

. ونتج عن ذلك تشريد )ا
ً
 أبدا

ً
 أخرى 34( عائلة من أبناء حارة المغاربة المسلمين، كما تم نسف )135لمغاربة أثرا

ً
( دارا

 للبلاستيك، وشرد سكانها وعمالها البالغ عددهم حوالي ) مجاورة،
ً
 300ومصنعا

ً
 .1109آخرين( فردا

ومن الضروري أن نبين أنه كان في حارة المغاربة قبل أن تهدم أربع جوامع والمدرسة الأفضلية وأوقاف أخرى، وقد 

                                                             
، مرجع A/67/L.28، رقم الوثيقة: 2019نونبر  26، بتاريخ الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، قضية فلسطين -1106

 .2سابق، ص. 
1107- Cyrille Louis, La Palestine devient le 123 Etat membre de la cour pénale internationale , le Figaro, publié le 

01 /04/2015.      

  متوفر على الرابط:

 www.le figaro.fr /internationale/2015/04/01/01003-20150401ARTFIG00061                                       

 .     2019دجنبر  10تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء   
1108
 تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام روما الأساس ي على ما يلي:  -

الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساس ي " يقتصر اختصاص المحكمة على أشد 

 )د( جريمة العدوان".–)ب( الجرائم ضد الإنسانية )ج( جرائم الحرب -اختصاص النظر في الجرائم التالية: )أ( جريمة الإبادة الجماعية
 .178-177بر التوحيد والجهاد، ص ص. عبد الله نجيب سالم، المجد المنيف للقدس الشريف، من -1109

http://www.le/
http://www.le/
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 تشير إلى تعلق المسلمين من أهل الغرب بالقدس، وارتباطهم
ً
 لت هذه الحارة الإسلامية التراثية التي كانت دائما

وِّ  ح 

 1110.ائط المبكى اليهودي )حائط البراق(بها وحبهم لها كإخوانهم الشرقيين، إلى ساحة لح

المخططات الإسرائيلية لتهويد المسجد الأقص ى وتغيير مكانته من مكان مقدس للمسلمين إلى آخر لليهود، واستمرت 

ئٍ أو انقطاع، ولم تعد تلك المخططات سرا عندما بدأ الاحتلال بترجمتها إلى إجراءات. حيث قامت سلطات 
ُّ
دون تلك

المدرسة التنكزية، الواقعة عند باب السلسلة، وهي وقف إسلامي وجزء لا يتجزأ من المسجد  الاحتلال بتحويل

جمع تعليمي يهودي في حي جبل المكبر الفلسطيني. وبنى  الأقص ى إلى كنيس يهودي. كما سعى الاحتلال لإنشاء م 

حتلال بتغيير أسماء عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع الحوض المقدس تحت مسميات تهويدية. كما قام الا 

بوابات المسجد الأقص ى، وأسواره الإسلامية، وبدلها بأسماء توراتية. وأقدم على هدم المباني والآثار الإسلامية في 

منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقص ى المبارك والمدينة المقدسة، وصاحبها بعمليات 

زال سلطات الاحتلال تواصل حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة سرقة للتاريخ وتزوير ل ثار. ولا ت

  .1111القريب من المسجد الأقص ى

وسعيا من حكام الاحتلال الإسرائيلي إلى إثبات ارتباطهم التاريخي بفلسطين، عمدت دائرة الآثار الإسرائيلية 

، إلى إطلاق 1967قي لمدينة القدس في حرب بالتعاون مع الجامعات العبرية، خاصة بعد السيطرة على الجزء الشر

سلسلة من مشاريع المسوحات والحفريات في المدينة، خاصة في البلدة القديمة منها، بهدف البحث عن بقايا التاريخ 

التوراتي. والمثال الأبرز على هذه المشاريع هو مشروع التنقيب في حارة المغاربة والمناطق المحيطة بها وحارة اليهود، 

بعا منطقة سلوان وتلة الضهور، وسلسلة التنقيبات في الأنفاق المائية تحت مسطح المسجد الأقص ى، وفي وط

 .1112حتى اليوم 1967المنطقة المحيطة به نزولا إلى وادي حلوة في سلوان، والذي استمر منذ عام 

، في الذكرى السابعة والأربعين لجريمة إحراق المسجد الأقص ى، أكد المركز 2016غشت  20وفي تقريره الصادر يوم 

الإعلامي لشؤون القدس والأقص ى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بنحو خمسين حفرية أساسية أسفل وفي محيط 

( من الجهة الجنوبية، 17من المسجد الأقص ى، ) ( في الجهة الغربية28المسجد الأقص ى القريب على النحو التالي: )

( متر، أبرزها النفق 3000( نفقا رئيسيا، يصل مجموع طولها نحو )12( من الجهة الشمالية، تخللها حفر نحو )5و)

                                                             
 .178المرجع نفسه، ص.  -1110
 سنية الحسيني، الشرارة الأولى تبدأ من المسجد الأقص ى، المركز الديمقراطي العربي. -1111

 مقال متوفر على الرابط: 

 https://democraticac.de/?p=47876 

 .2019دجنبر  11الموقع: الأربعاء  تاريخ تصفح
1112
: من مصنع الرواية التوراتية إلى مصنع الاستيطان، مجلة قضايا 1967نظمي الجعبة، الحفريات الأثرية في القدس منذ عام  -

 .54، ص. 73إسرائيلية، العدد 

https://democraticac.de/?p=47876
https://democraticac.de/?p=47876
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متر(. وتهدد هذه  700متر(، ونفق سلوان الطويل )نحو  450الغربي أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقص ى )نحو 

 .  1113نفاق سلامة المسجد الأقص ى خاصة في ظل وجود تصدعات وشقوق تنذر بانهياره في أي لحظةالحفريات والأ 

( كنيس ومدرسة 102وفي التقرير نفسه، أكد المركز الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي طوق المسجد الأقص ى بنحو ) 

ة بالقدس المحتلة، أشهرها "كنيس يهودية، معظمها في الجهة الغربية منه، وفي مناطق متفرقة من البلدة القديم

 .1114الخراب" وكنيس "خيمة إسحاق"

ويقع المسجد الأقص ى تحت رعاية الحكومة الأردنية قانونيا بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد 

تي ال 1907( من اتفاق لاهاي عام 22الأقص ى والأوقاف الإسلامية فيها. وتنطبق على المسجد الأقص ى أحكام المادة )

تحظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي 

( من نفس الاتفاق في الملحق الرابع منه، والتي تنص على وجوب 27أو الروحي للشعوب، كما تخضع لاحكام المادة )

م المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال التي تضمن عد اتخاذ القوات المحتلة كل الوسائل 

المتعلقة بحماية التراث الثقافي  1972الخيرية والآثار التاريخية، وفي الوقت نفسه تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية 

 .1115والطبيعي في العالم

. وتنص 1116فية أثناء النزاعات المسلحةقوات الاحتلال حماية الممتلكات الثقا  1954وتلزم بنود معاهدة لاهاي لعام 

العديد من قرارات مجلس الأمن على عدم قانونية أي إجراءات يقوم بها الاحتلال لتغيير واقع المسجد الأقص ى منها 

( 465، والقرارات )1979( عام 453، والقرار )1969( عام 271( و)267، والقرارين )1968( عام 252القرار )

 . 19961117( عام 1073، والقرار )1980( عام 478( و)476و)

                                                             
إحراق المسجد الأقص ى، مؤسسة لجريمة  47تقرير صادر عن المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقص ى "كيوبرس" في الذكرى  -1113

 . متوفر على الرابط:2الدراسات الفلسطينية، ص. 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/20-08-2016-01.pdf 

 .2019دجنبر  12تاريخ تصفح الموقع: الخميس 
 .2المرجع نفسه، ص. -1114
المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم، للتراث الثقافي العالمي من قبيل المسجد  1972( من اتفاقية 6/3تكفل المادة ) -1115

الأطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه أن ، وذلك بنصها على ما يلي: "تتعهد كل من الدول حماية دوليةالأقص ى 

، والواقع في أقاليم الدول الأخرى 2و 1يلحق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالثرات الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 

 الأطراف في هذه الاتفاقية".
1116
على ما يلي: " تشمل حمایة  1954ماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة تنص المادة الثانية من اتفاقية لاهاي لح -

 الممتلكات الثقافیة، بموجب ھذه الاتفاقیة، وقایة هذه الممتلكات واحترامها".

 أو جزءً من5/1وتنص المادة )
ً
أراض ي أحد الأطراف  ( من الاتفاقية ذاتها على ما يلي: " على الأطراف السامیة المتعاقدة التي تحتل كلا

السامیة المتعاقدة الأخرى تعضید جهود السلطات الوطنیة المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبیل وقایة 

 ممتلكاتها الثقافیة والمحافظة عليها".
 سنية الحسيني، مرجع سابق. -1117

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/20-08-2016-01.pdf
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وعلى الرغم من الحماية التي يوفرها القانون الدولي للمسجد الأقص ى كونه من الترات الثقافي العالمي المهدد 

بالخطر والخاضع للاحتلال، فإن إسرائيل باعتبارها الطرف المعتدي لا تأبه بالقرارات والمواثيق الدولية التي توفر 

الاعتداءات اليومية والمستمرة للاحتلال، والتي يهدف من خلالها إلى تهويد الأقص ى وطمس هذه الحماية. وأمام 

هويته الإسلامية، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووضع حد 

قدمتها المسجد الأقص ى. إلا أن لانتهاكاتهم المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي يأتي في م

الحماية الجنائية التي يمكن أن توفرها المحكمة للأقص ى، تعيقها العديد من العراقيل التي من شأنها أن تجعل من 

 انضمام فلسطين إلى نظام روما دون جدوى. 

الجنائية  المطلب الثاني: أهم معيقات حماية المسجد ااقص ى من الاعتداءات الإسرائيلية أمام المحكمة

 الدولية.

تقف أمام معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقص ى، كونها جرائم حرب، العديد من 

المعيقات التي يمكن أن تجعلهم في مأمن من أي نوع من العقاب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهي معيقات ذات 

وسياسية مرتبطة بالسياسة الدولية وما تعرفه من ازدواجية المعايير في طبيعة قانونية ترتبط بنظام روما نفسه، 

 التعامل مع القضايا الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية.

 أولا: معيقات ذات طبيعة قانونية.   

دارت خلافات قوية بين وفود الدول المشاركة في مناقشات النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، 

حيث حاولت الدول خاصة ذات السجل الحافل بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الولايات 

لحها القومية ولا تعرقل مطامعها المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الضغط وبقوة لإنشاء محكمة تستجيب لمصا

المستقبلية. وقد نجحت هذه الدول بالفعل في تضمين نظام روما العديد من النصوص والقواعد التي تنسجم 

رئيس الوفد الأمريكي إلى مؤتمر روما، وذلك  "دافيد شيفر"وتتوافق مع طموحها وإرادتها، وهو ما أشار إليه السيد 

،  إلى أنه "من بين الأهداف التي 1998يوليوز  23ت الخارجية بمجلس الشيوخ في في خطابه أمام لجنة العلاقا

 حققناها في النظام الأساس ي للمحكمة ما يأتي:

  بين الاختصاص الوطني والاختصاص الدولي مما يؤمن حماية أفضل. للتكاملنظام محقق 

 كيد نفوذ هذا المجلس في التدخل الحفاظ على دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك تأ

 ". 1118لوقف عمل المحكمة

لهذا يحق لنا القول، أن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية يعد صيغة توفيقية لمختلف وجهات النظر 

الإيديولوجية والسياسية للدول المشاركة في مؤتمر روما. وقد انعكس هذا الأمر على مدى فاعلية المحكمة، إذ أن 

                                                             
واختصاصاتها، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منها، مجلة جامعة  بارعة القدس ي ، المحكمة الجنائية الدولية، طبيعتها -1118

 .141، ص. 2004، 2، العدد 20دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 
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نظامها الأساس ي جاء ملبيا لمطالب ورؤى واتجاهات متعددة، لذلك احتوى على العديد من النقائص والثغرات التي 

شكلت في معظمها معيقات لتطبيق القانون الجنائي الدولي أمام هذه المحكمة، وتتمثل هذه الثغرات بالأساس في 

 مبدأ التكامل والحصانة، والاختصاص الزماني للمحكمة.

قا لذلك على الحالة المدروسة، فإن أهم التحديات التي يمكن أن تعيق توفير الحماية الجنائية وتطبي

وما يتيحه لإسرائيل من إمكانية الإفلات من العقاب لإعطائه  مبدأ التكاملالدولية للمسجد الأقص ى، تتجلى في 

لتاريخ أنه كلما تعرضت إسرائيل الأولوية للقضاء الوطني الإسرائيلي على القضاء الجنائي الدولي، ويثبت ا

لضغوطات داخلية من طرف المجتمع المدني الإسرائيلي، وخاصة المنظمات الحقوقية، أو خارجية من طرف دول 

أو منظمات حقوقية عالمية، تقوم بتحقيقات تستمر لسنوات، رغم توفر الأدلة القاطعة  -قليلا ما يحدث-كبرى 

ة، بغرض حماية الأشخاص المعنيين من المسؤولية الجنائية. وهذا ما أكده على تورط مواطنيها، أو محاكمات صوري

الذي أقر على أن القضاء الإسرائيلي لا يستجيب للمعايير الدولية في تعامله مع القضايا التي  1119تقرير غولدستون 

 .1120تخص الحقوق الفلسطينية

من المساءلة الجنائية عندما يتعلق الأمر  ، وعلى الرغم من أن نظام روما لا يعتد بها كمانعللحصانةوبالنسبة 

بارتكاب جرائم دولية، فإن الواقع الدولي غني بالحالات التي شكلت فيها الحصانة تحديا أمام تحقيق العدالة، 

خاصة في القضايا التي يمتزج فيها السياس ي بالقانوني، وأبرز مثال يمكن أن نسوقه لتأكيد قولنا، رفض القضاء 

ة رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، باجة الحصانة التي يتمتع بها خلال عمله كرئيس البلجيكي محاكم

 .1121للوزراء

كما فشلت المحكمة الجنائية الدولية، في القبض على الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهم بارتكاب  

ي صدر في حقه أمرا قبض أولهما سنة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة في إقليم دارفور، والذ

. ويعود هذا الفشل إلى رفض الدول، وخاصة الإفريقية منها التي زارها البشير، القبض 2010، والثاني سنة 2009

، وامتنعت 2016عليه لتمتعه بالحصانة، وفي مقدمة هذه الدول نجد المملكة المغربية التي زارها البشير في يوليوز 

بل المحكمة الجنائية الدولية، للتعاون معها في القبض  عن القبض عليه رغم الطلب الموجه إلى المغرب من ق 

 .  1122وتسليم المتهم إليها بهدف محاكمته

                                                             
، وهي بعثة شكلها مجلس حقوق 2014هذا التقرير أعدته بعثة تقص ي الحقائق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة  -1119

 .ريتشارد غولدستون الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة وترأسها القاض ي الجنوب إفريقي 
1120

- Sharon Weill ; ce que change l’adhésion de la palestine  à la cour pénale internationale. 

 متوفر على الرابط:

Orientxxi.info/magazine/ce-que-change-l-adhesion-de-la ,0790 

 .2019دجنبر  14تاريخ تصفح الموقع: السبت 
1121

 .159، ص. 2009سامح خليل الوديا، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات، الطبعة الأولى - 
المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الثانية، الحالة في دارفور بالسودان، المدعي العام ضد عمر حسن البشير، طلب إلى  -1122

 .4، ص. ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة 2016غشت  4المملكة المغربية للقبض على عمر حسن البشير وتقديمه إلى المحكمة، بتاريخ 
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للمحكمة الجنائية الدولية في حالة فلسطين، والذي يشمل فقط الجرائم الدولية التي  الاختصاص الزمانيكما أن 

بموجب الإعلان  2014يونيو  13على إقليم دولة فلسطين ابتداءً من ارتكبت في حق أبناء الشعب الفلسطيني، و 

، يعد من أهم العقبات التي تقف أمام معاقبة المسؤولين الإسرائيليين 2015الذي أودعته فلسطين يوم فاتح يناير 

 .1123عن الانتهاكات التي مست المسجد الأقص ى

وبهذا يمكن أن نقول بأن الاختصاص الزماني للمحكمة، يحمي مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي خططوا ونفذوا  

 2014تاريخ احتلال القدس الشرقية، ويونيو  1967اعتداءاتهم ضد المسجد الأقص ى في الفترة الممتدة بين يونيو 

رائيلية في فلسطين وخاصة الموجهة ضد المسجد تاريخ بدء الاختصاص الزماني للمحكمة في مواجهة الجرائم الإس

الأقص ى الشريف، خاصة وأن معظم الاعتداءات التي تعرض إليها الأقص ى والتي غيرت معالمه التاريخية وتهدد 

 وجوده وقعت في هذه الفترة.

 معيقات ذات طبيعة سياسية. -2

عمل المحكمة الجنائية الدولية من طرف  تعليق بالنسبة للمعيقات ذات الطبيعة السياسية، فتتمثل في إمكانية

مجلس الأمن، في حالة فتح تحقيق من طرف المدعية العامة للمحكمة في الانتهاكات التي وقعت على إقليم دولة 

فلسطين وتجاه المسجد الأقص ى على وجه الخصوص، خاصة إذا علمنا حجم الدعم الأمريكي القوي الذي تحظى 

بالأساس في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية اعترافا منها بالسيادة به دولة الاحتلال والذي تجلى 

الإسرائيلية عليها، وحجم العداء الكبير الذي تكنه الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة، والذي عبرت عليه في 

 .  1124مهددة المحكمة بفرض عقوبات ضدها 2017مارس 

مع المحكمة،  في حالة فتح تحقيق حول الجرائم  التعاون  لدول الأخرى كما تتمثل في احتمال رفض إسرائيل وا 

ل قرار  إسرائيل بالامتناع عن التعاون الدولية المرتكبة في فلسطين وخاصة التي تمس المسجد الأقص ى. و 
ِّ
سوف يشك 

                                                                                                                                                           
 ر على الرابطمتوف

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_05599.PDF 

 .2019دجنبر  13تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 
"إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام ( من نظام روما بنصها على ما يلي: 11وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة ) -1123

رتكب بعـد بـدء نفـاذ هـذا النظام بالن
 
سبة الأساس ي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ت

 . من المادة"3لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
1124
-  Etats unis: La CPI demande son soutient, Le Figarot, Publié le 1 avril 2019. 

 متوفر على الرابط:

 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-la-cpi-demande-son-soutien-20190401 

 .2019دجنبر  15تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_05599.PDF
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-la-cpi-demande-son-soutien-20190401
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-la-cpi-demande-son-soutien-20190401


ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

495 
 

 إضافية تعوق قدرة المدعي العام على إجراء التحقيقات، وملاحقة المجر 
ً
 جوهرية

ً
مين المتورطين في مع المحكمة عقبة

  .1125ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين

 خاتمة: 

 باختصاص 
ً
لت بداية ب 

َ
لم يكن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بالأمر السهل، حيث ق

( من نظام روما، للنظر في 12/3، استنادا إلى نص المادة )2009المحكمة بموجب إعلان قدمته إلى هذه الأخيرة عام 

المحكمة الأساس ي. إلا أن هذا الطلب قوبل  الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أرض فلسطين منذ بدء سريان نظام

بالرفض من طرف المحكمة، لعدم استيفاء فلسطين الشرط الأساس ي والضروري لقبول هذا الطلب، والمتمثل في 

وضعها القانوني بمنظمة الأمم المتحدة. وهذا ما دفع فلسطين إلى تحسين مركزها القانوني بهذه الهيئة لتحصل في 

اقب غير عضو(، على مركز 19/67جب القرار)، بمو 2012نونبر  29 بالأمم المتحدة، وتنضم وبشكل رسمي  دولة مر

 .2015فيها، في فاتح أبريل  123إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح العضو 

إلا أن الهدف الذي تصبو إلى تحقيقه فلسطين من خلال انضمامها إلى نظام روما، تقف أمامه العديد من 

حديات، لعل أهمها أولوية القضاء الوطني الإسرائيلي على القضاء الجنائي الدولي، خاصة إذا علمنا العراقيل والت

 بتاريخ القضاء الإسرائيلي، الخاضع للوصاية السياسية، في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كمة الجنائية كما أنه من المحتمل جدا، عدم تعاون إسرائيل وكذا العديد من الدول الأطراف مع المح

الدولية في التحقيق والمقاضاة، مما سيعيق حماية المسجد الأقص ى من الاعتداءات الإسرائيلية، ويعزز من سياسة 

الإفلات من العقاب بالنظر إلى أن المحكمة تعتمد وبشكل كبير على الدول لتفعيل العدالة الجنائية الدولية، من 

 فيذ الأحكام.مرحلة التحقيق وجمع الأدلة إلى مرحلة تن

ويبقى التحدي الأكبر الذي يمكن أن يواجه محكمة الجنايات الدولية لحماية المسجد الأقص ى، متجسدا 

بالتأكيد في الوصاية السياسية التي يمكن أن تخضع لها المحكمة، بتفعيل سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة من 

ا المجلس، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، طرف مجلس الأمن، خصوصا وأن القوى الكبرى المتحكمة في هذ

 لا يمكن أن تسمح بأي شكل من الأشكال بخضوع مجرمي الحرب الإسرائيليين لولاية القضاء الجنائي الدولي.

 

 

                                                             
ـ فالنتينا أزاروف، فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاض ي أمام المحكمة الجنائية الدولية. شبكة السياسات  1125

         الفلسطينية.       

                                 متوفر على الرابط :                                                                                                           

https://al-shabaka.org/briefs/في المحكمة؟  فلسطين  

                                       .                                                                                                                            2019دجنبر  14تاريخ تصفح الموقع: السبت  

                                                      

https://al-shabaka.org/briefs/%20%20فلسطين
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 السياسة  الإفريقية للمغر  في المرحلة ااولى للإستقلال

 

 الطالب الباحث رشيد الخلوقي 

 EL KHALLOUKI RACHID  

 وجدة. –جامعة محمد الأول  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

Rachid3020@gmail.com 

 ملخص البحث

القطر الموريتاني، من خلال هذه الدراسة، تم تحليل السياسة الإفريقية التي اتبعها المغرب بعد حصوله على الإستقلال من أجل استرجاع 

والتي فشلت في تحقيق ما كانت تطمح إليه، فموريتانيا حصلت على استقلالها، ونالت العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، كما 

 اعترفت بها معظم الدول الإفريقية.

مؤقتة، خصوصا أنها أدخلت في القارة  الممارسة الإفريقية للمغرب خلال هذه الفترة مكنته من الخروج من عزلته الإفريقية ولو بصفة

بعد، فقد فرضت  تداعياتها كانت سلبية فيما الإفريقية مبادئ ثورية جديدة، كمبدأ عدم الانحياز، ومفهوم الاستعمار الجديد، إلا أن

تراجعت عن مواقفها عليه عزلة إفريقية دامت لمدة عقد من الزمن، فالدول القليلة التي ساندته بخصوص مطالبه الترابية سرعان ما 

 السابقة، وتزامن ذلك مع تفكك مجموعة الدار البيضاء.

بالنسبة لنزاع الحدود مع الجزائر، فرغم أن المغرب كان محقا في مطالبه الترابية، إلا أن ملف النزاع كان استمرارا لتداعيات الملف 

زاع واكبت تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي أخذت بمبدأ الموريتاني، وزاد من تأزيم وضعية المغرب إفريقيا، خصوصا أن فترة الن

 احترام الحدود القائمة، والذي ساندته معظم الدول الإفريقية.

مبدأ احترام الحدود القائمة، دعم موقف الجزائر بقوة، التي قامت بحملة دبلوماسية مكثفة على الصعيد الإفريقي، مستغلة ثقلها 

يتها الإقتصادية المريحة، لترسيخ أطروحتها، وتعميمها إفريقيا، على أن المغرب ينهج سياسة توسعية إقليمية السياس ي والدبلوماس ي، ووضع

 على حساب جواره المباشر.

بفعل صراعها مع المغرب، رفعت الجزائر سقف مطالبها، وأصبحت لها حسابات استراتيجية وجيوسياسية في المنطقة، محاولة منها فرض 

ستوى الإقليمي، فكانت الوسيلة المتاحة أمامها، تطويق المغرب وعزله عن محيطه الإفريقي، مستغلة التطورات التي كانت الهيمنة على الم

تعرفها قضية الصحراء الغربية، ولتحقيق ذلك، جندت الجزائر دبلوماسيتها وإمكانياتها على الصعيد الإفريقي، دفاعا عن حق تقرير 

 مصير الشعب الصحراوي.

 المفاتيح:الكلمات 

 -نزاع الحدود مع الجزائر -مجموعة الدار البيضاء  -المسألة الموريتانية  -استكمال الوحدة الترابية للمغرب  -السياسة الإفريقية للمغرب  -

 قدسية الحدود الموروثة عن الإستعمار.  -منظمة الوحدة الإفريقية  -حرب الرمال
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 مقدمة

ياسة المغرب الإفريقية بمخلفات الفترة الاستعمارية، وذلك بفعل الكيفية بعد حصوله على الإستقلال ارتبطت س

التي حصل بها على استقلاله، التي تركته مجزأ وغير تاما، وبالتالي كان عليه الدخول في معركة دبلوماسية لتحقيق 

 مطالبه الترابية وفق حدوده التاريخية.

كان خاضعا للإحتلال الفرنس ي، وبفعل عدم قدرته على الدخول في كانت البداية، المطالبة بالقطر الموريتاني الذي 

مواجهة عسكرية تحريرية ضد فرنسا، كان السبيل الوحيد أمام المغرب، هو اللجوء إلى معركة دبلوماسية على 

 الصعيد الإفريقي، حددت بشكل كبير طبيعة ممارسته الإفريقية.

لمرحلة الأولى للإستقلال، وكان من محدداتها الأساسية، وهو نزاع في ا ملف آخر أثر على علاقات المغرب الإفريقية

الحدود مع الجزائر حول الصحراء الشرقية، والذي وصلت تداعياته إلى درجة نشوب مواجهة عسكرية على طول 

 ، في إطار ما عرف بحرب الرمال.1963الشريط الحدودي بين البلدين، طيلة شهر أكتوبر 

ائر إلى تسوية قانونية، وضعت حدا لنزاع الحدود بينهما، إلا أن هذا الملف كانت له ورغم توصل المغرب والجز 

انعكاسات كبرى على المستوى الإفريقي، سواء خلال فترة النزاع، أو على الممارسة المغربية الإفريقية في توجهاتها 

 اللاحقة.

 يقية في المرحلة الأولى للإستقلال؟فكيف أثرت مسألة استكمال المغرب لوحدة الترابية على ممارسته الإفر 

للإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم بدراسة مرحلة استكمال المغرب لوحدته الترابية غداة نيله للاستقلال، 

 وانعكاسات ذلك على ممارسته الإفريقية، وذلك من خلال التصميم التالي:

 الإفريقية. الفرع الأول : مطالب المغرب تجاه موريتانيا وتأثيرها في سياسته

 الفرع الثاني : النزاع المغربي الجزائري حول الحدود وانعكاساته الإفريقية.
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 الفرع ااول: مطالب المغر  تجاه موريتانيا وتأثيرها في سياسته الإفريقية

ها شكلت القضية الموريتانية المحطة الأساسية الأولى لنشاط الدبلوماسية المغربية، كما حددت طبيعة ممارست

الإفريقية، فمباشرة بعد الاستقلال، تشكلت مواقف داخل المغرب طالبت بضم إقليم موريتانيا، مستندة في ذلك 

 على مجموعة من الحيج التاريخية والقانونية )الفقرة الأولى(.

مباشرة بعد إعلان الموقف الرسمي من القضية الموريتانية، تحركت الدبلوماسية المغربية لإفشال الخطوة 

لفرنسية، وكبح الاستقلال الموريتاني الوشيك، وبفعل الثقل الدبلوماس ي لفرنسا، لم يستطع المغرب مجاراتها على ا

المستوى الدولي، لذلك ركز في سياستة الخارجية على الدول الإفريقية المناهضة للوجود الفرنس ي في القارة 

 وص أحقيته في  إقليم موريتانيا. )الفقرة الثانية(.الإفريقية، محاولة منه الحصول على تأييد ومساندة منها بخص

 الفقرة الأولى: تبلور الموقف المغربي حول استرجاع موريتانيا

 أولا: الحيج التاريخية والقانونية حول مغربية موريتانيا

 أ: الحيج التاريخية 

ذ القدم، فمختلف الدول التي شكلت موريتانيا أو ما يسمى ببلاد شنكيط الإمتداد الجغرافي والتاريخي للمغرب من

تعاقبت على حكم المغرب كبلد مستقل عن المشرق العربي كان لها امتداد في هذا الإقليم، فالعلاقات الأولى بين 

م( التي أسست إمبراطورية قوية تجمع الطرفين، إلا أنه 1040-1147المغرب وموريتانيا ترجع إلى الدولة المرابطية )

 .1126وف تضعف وتنحسر العلاقات بين الجانبينبعد تفكك هذه الأخيرة س

لم تستمر هذه القطيعة لمدة طويلة، فالعلاقات المغربية الموريتانية عادت إلى سابق عهدها مباشرة بعد وصول 

 Adrarم(، حيث امتدت سلطتها لتشمل منطقة أدرار 1121-1269الدولة الموحدية للحكم في المغرب )

 .1127بموريتانيا

م(، 1244-1465لموحدية سيتراجع النفوذ المغربي في موريتانيا، وذلك في عهد الدولة المرينية )بعد تفكك الدولة ا

(، أصبحت 1554-1659م(، إلا أنه بعد تولي الدولة السعدية حكم المغرب )1472-1554والدولة الوطاسية )

الأولى التي قام بها  السياسة الصحراوية المغربية أكثر فعالية مع السلاطين السعديين، حيث وصلت الحملة

، بعد ذلك سيواصل 1128وسط موريتانيا Ouadâneالسلطان محمد الشيخ تجاه هذا الإقليم إلى منطقة وادان 

                                                             
1126

- Mohamed  Lamouri, Le Contentieux relatif aux frontières terreste du Maroc, Rabat, 1979 , p111. 
1127

 - Odette De Puigaudeau, Le  Passé maghrébin de la Mauritanie, Rabat, 1962, p20.  
المغاربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية عبد القادر لعرج، السياسة المغربية في المحيط   - 1128

 .36، ص1995-1994والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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السلطان أحمد المنصور تعزيز مكانة السلطة المغربية في موريتانيا، من خلال تنظيم رحلات استكشافية لهذه 

 . 1129مساعديه، وهو القائد العسكري جودرالأخيرة، كما أنشأ بها طريق صحراوي أخد اسم أحد 

، اهتمت الأسرة العلوية هي الأخرى بإقليم موريتانيا، حيث قام سلاطينها الأوائل 1631بعد توليها حكم المغرب سنة 

بجولات تفتيشية إلى المنطقة، ومن أبرزهم المولى رشيد، إلا أن الإهتمام الأكبر كان في عهد السلطان المولى إسماعيل 

، وحصل على مبايعة معظم قبائل المنطقة، إضافة لذلك، فقد 1679قام بزيارة لمنطقة أدرار الموريتانية سنة الذي 

 .1130قام بدور الوساطة لتسوية خلافاتهم الداخلية

مع نهاية القرن التاسع عشر، بدأ التدخل الفرنس ي في الإقليم الموريتاني، بهدف تحقيق مجال أوسع لإمبراطورية 

دخل هذا  1903من السينغال إلى البحر الأبيض المتوسط، مرورا بصحراء المغرب والجزائر، وفي سنة فرنسية تمتد 

المشروع حيز التنفيذ، حيث أحدثت الحكومة الفرنسية ما يعرف بالإقليم المدني الموريتاني كامتداد لإفريقيا الغربية 

 .1131الفرنسية

ني بالمغرب، حيث قاد الشيخ ماء العينين بعثة موريتانية تضم خلال فترة الاحتلال هذه، سيتجدد الارتباط الموريتا

زعماء القبائل إلى مشور فاس، بغرض طلب المساعدة من السلطان مولاي عبد العزيز لمواجهة الاحتلال الفرنس ي 

، وفعلا استجاب السلطان المغربي لهذا الطلب من خلال إرسال الدعم والأسلحة مع المولى 1132للمنطقة

د واصل إبنه الهيبة بن ماء العينين المقاومة ضد الاحتلال الفرنس ي في المغرب ذاته إلى غاية ، ولق1133إدريس

، إذن وحتى هذا التاريخ لم يكن هناك أي مبرر 1912انهزامه في معركة سيدي بوعثمان شمال مراكش سنة 

أحيانا بمناطق السيبة، مقابل  للتشكيك في تبعية الإقليم الموريتاني للمغرب كغيره من الأقاليم الأخرى التي توصف

 .1134المناطق التي كانت قريبة في موقعها الجغرافي من مركز السلطة السياسية في البلاد

 ب: الفقرة الثانية : الحيج القانونية

إذا كانت هناك حيج وبراهين تثبت مغربية موريتانيا، وتؤكد وجود علاقات تاريخية قائمة منذ القدم بين الإقليم 

ي والدولة المغربية، فإن هناك عدة وثائق دولية تعترف هي الأخرى بممارسة السيادة المغربية على موريتانيا، الموريتان

                                                             
1129 - Mohamed  Lamouri ;op.cit. p.111. 
1130- Ibid, p.111.  

وآفاق الوحدة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم أحمد بنكوكوس، العلاقات بين دول المغرب العربي  - 1131

 .297.ص1989الرباط، يونيو  -القانونية والاقتصادية والإجتماعية، أكدال
1132

- Mohamed  Lamouri, op.cit,  p115.  
1133 - Ibid, p112. 

 . 297أحمد بنكوكوس، مرجع سابق ص - 1134

ود قام على مفهوم شخص ي وسياس ي شعبي، لا إقليمي جغرافي للحدود، بمعنى أن الحدود المغربية يجب الموقف المغربي من قضية الحد   

م طالب 19أن تخطط على أساس وجود المجموعات البشرية التي تدين بالولاء السياس ي والديني للسلطان، وبالفعل فمنذ أواخر القرن 

اوية التي يذكر سكانها اسمه في خطب أيام الجمعة في المساجد. أنظر في ذلك:  السلطان مولاي الحسن بالسيادة على كل الأقاليم الصحر 

 .135، ص 1977بطرس بطرس غالي، جامعة الدولة العربية وتسوية المنازعات المحلية، القاهرة، 
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ومن ضمنها نجد الإتفاقيات الدولية التي عقدتها الدول الأوربية الإمبريالية مع بداية القرن العشرين لتسوية 

لتقرير مصير المغرب كمستعمرة  1906يناير  16قده في خلافاتها حول المغرب، فمؤتمر الجزيرة الخضراء الذي تم ع

دولة أوربية، بما فيها، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وبوساطة أمريكية تمثلت في  12أوربية، بمشاركة 

 .1135حضور الرئيس الأمريكي روزفلت، نص على أن حدود المغرب تمتد إلى نهر السينغال

بمغربية موريتانيا ولو بشكل ضمني، تجلى كذلك في الرسائل الملحقة للاتفاقية الفرنسية  اعتراف الدول الأوربية

، التي أكدت على أن المغرب يشمل كل جزء من إفريقيا الشمالية، الممتدة بين إفريقيا الغربية 1911الألمانية لسنة 

 . 1136الفرنسية والمستعمرة الإسبانية ريو دي أورو )وادي الذهب(

ذه المراسلات، يبدو أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على أن حدود المملكة المغربية تضم منطقة الساقية ومن خلال ه

 .الحمراء، إضافة إلى موريتانيا التي لم تكن بعد ملحقة بإفريقيا الغربية الفرنسية

 ثانيا: مطالبة المغرب باسترجاع موريتانيا

، ورفضها فتح أي مفاوضات مع المغرب، 1958شتنبر  03بموريتانيا في أمام رغبة فرنسا بإجراء استفتاء دستوري 

، وقد اتضح هذا الموقف من خلال 1137لم يجد هذا الأخير أمامه سوى الإفصاح عن موقفه بشكل واضح ورسمي

بمحاميد الغزلان، الواقعة أقص ى جنوب  1958فبراير  25خطاب العاهل المغربي آنذاك الملك محمد الخامس في 

.وإن ما يسعدنا أن يستقبلنا في قرية المحاميد التي هي باب صحراء المغرب، أبناؤنا الذين .، والذي جاء فيه: ".المغرب

استقبلوا جدنا في قرية أخرى من الركيبات وتكنة وأولاد دليم، وسواها من القبائل الشنكيطية، وأن نستمع إليهم، 

باؤهم لجدنا تعلقهم بالعرش العلوي، واستمساكهم بعروة ومعهم فقهاءهم وأدباءهم، وهم يؤكدون لنا كما أكد أ

المغرب الوثقى التي لا انفصام لها، وإننا نحيي نفوسهم الأبية وعزيمتهم القوية، ونرحب بهم في وطنهم وبين أهليهم، 

وكل ما ونؤكد لهم بدورنا، وليبلغ الشاهد منهم الغائب، أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا، 

 . 1138هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان...

مباشرة بعد هذا الخطاب، التحقت بعض الزعامات القبلية الموريتانية بالمغرب، وأعلنت البيعة للعرش العلوي 

كان مناقضين بذلك السياسية الفرنسية بالمنطقة، ومن بينهم، حرمة ولد بابانا من قبائل الزوايا، إد واعلي الذي 

، وأمير قبائل الترارزة فال ولد عمير، والداي 1950إلى غاية  1946يسيطر على الساحة السياسية الموريتانية من 

ولد سيدي بابا وزير السكنى والأملاك العامة، ومحمد المختار ولد باه وزير التعليم، والشيخ أحمد ولد سيدي مدير 
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- Marie-Beatrice De Cerou , Les relation politique du Maroc avec les groupements africains et arabes depuis 

l’indépendance, Thèse de doctorat d’état,  Paris, 1967, p 78  .  
مقالات مرافعات ووثائق، مطبعة  . وردت في: مغربية الصحراء،04/11/1911المراسلات الملحقة بالاتفاق الفرنس ي الألماني الموقعة في  -1136

   .436مرجع سابق، ص. ،2018النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، نونبر 
 .28-27عبد القادر لعرج، مرجع سابق، ص - 1137
 .150-149(، مطبوعات القصر الملكي، ص 1958-1957النص الكامل لهذا الخطاب ورد في انبعاث أمة، الجزء الثالث ) - 1138
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بيدان، وتعتبر هذه الشخصيات من أهم رجال السياسة صندوق التضامن الاجتماعي، ومحمد إسماعيل ولد ع

 .1139والمجتمع في موريتانيا، ومن دعائم الإدارة المحلية

اتضح الموقف الرسمي للمغرب بخصوص المسألة الموريتانية أيضا من خلال التصريح الذي أدلى به ممثل المغرب 

ة على حقوقه في موريتانيا، وسيدي إفني ووادي ، حيث أكد المغرب ولأول مر 1958أكتوبر  25لدى الأمم المتحدة في 

 .1140الذهب

هذا الموقف الرسمي المعلن عنه من طرف الملك محمد الخامس، لقي دعما من طرف الزعيم التاريخي لحزب 

الاستقلال الذي كان سباقا إلى إثارة هذا الملف، وذلك بتأكيده على أن الحدود التاريخية والطبيعية للمغرب تمتد 

، كما دعم هذه الأطروحة بعض الأحزاب السياسية المغربية 1141شمال المغرب إلى نهر السينغال جنوبامن طنجة 

 . 1142أنداك، كحزب الديمقراطية والإستقلال، والحزب الشيوعي المغربي

داخل الحكومة المغربية، ظهرت مواقف معارضة لمنطق الضم وكانت مع مبدأ تقرير مصير الشعب الموريتاني، ومن 

، وقد 1143وقف عبد الله إبراهيم، عبد الرحيم بوعبيد، والمنتمين لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةأهمها م

إلتقى موقف هذا الأخير مع موقف ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن، الذي كان مخالفا للاتجاه الذي يدعو إلى 

 .1144الضم وفي صالح تقرير مصير موريتانيا

الدبلوماسية، لم يتمكن المغرب من استرجاع إقليم موريتانيا بفعل صلابة الموقف الفرنس ي، رغم هذه التحركات 

وحدوث عدة تحولات سياسية في القارة الإفريقية، وكذلك بفعل الظرفية الدولية السائدة أنذاك، فموريتانيا 

اخل منظمة الأمم ، وتمكنت من الحصول على العضوية الكاملة د1960نونبر  28حصلت على استقلالها في 

 المتحدة، ثم في منظمة الوحدة الإفريقية بعد ذلك.

هذه الأحداث أجبرت المغرب إلى التنازل التدريجي عن حقوقه في موريتانيا، والاتجاه نحو مسلسل التسوية الذي 

 انتهى بالاعتراف باستقلال القطر الموريتاني.

 قات المغربية الإفريقيةالفقرة الثانية: تأثير القضية الموريتانية على العلا

 أولا: التحرك المغربي على المستوى الإفريقي لاسترجاع موريتانيا
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فبراير  -1427، محرم 78 -77خالد الشكراوي، السياسة الإفريقية للمغرب في عهد الملك محمد الخامس، مجلة المناهل، عدد  - 

 .198،ص 2006
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 - Mohamed  Lamouri , op.cit, p 104.   
1141 - Ibid, p107. 

 .48عبد القادر لعرج، مرجع سابق، ص  - 1142
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 .23نفس المرجع، ص  - 
الدراسات العليا في (، رسالة لنيل دبلوم 1981-1956العلاقات الاتفاقية بين المغرب والبلدان الإفريقية )، أحمد العبد اللوي  - 1144

 .6، مرجع سابق، ص1983القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 



ـــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 2020 خاص/ يناير جلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

502 
 

تميزت مرحلة مطالبة المغرب بموريتانيا بانقسام دول القارة الإفريقية إلى مجموعتين من الدول، مجموعة ثورية في 

فظة ومعتدلة، تؤمن بضرورة استمرار أفكارها واتجاهاتها، وبمعاداتها للاستعمار في كل أشكاله، ومجموعة محا

التعاون مع الدول الغربية، وقد اختلفت مواقف المجموعتين بالنسبة للمشاكل السياسية التي كانت تعرفها القارة 

 الإفريقية آنذاك، ومن ضمنها القضية الموريتانية. 

فريقية التقدمية الثورية، انطلاقا من هذه الأرضية، فقد حصل المغرب على تأييد ومساندة من طرف الدول الإ 

والمعروفة بعدائها للوجود الفرنس ي داخل القارة الإفريقية )أ(، في المقابل فقد عارضت الدول المعتدلة والمتعاونة مع 

 الإستعمار القديم المطالب المغربية في موريتانيا )ب(.

 أ : المواقف الإفريقية المساندة لمطالب المغرب في موريتانيا

اع المغرب مع فرنسا حول أحقيته في القطر الموريتاني، اتجه المغرب في ممارستة الخارجية إلى الدول في إطار نز 

الإفريقية التقدمية الثورية، المعروفة بمناهضتها للاستعمار  بشتى أنواعه، وقاد حملة دبلوماسية مكثفة، من 

 ات نجد:خلالها استطاع جلب دعم هذه الدول الإفريقية، ومن أهم هذه المبادر 

 كسب الدعم المصري لانتزاع تأييد الجامعة العربية للملف المغربي

اتسمت فترة مطالبة المغرب بموريتانيا بهيمنة الناصرية على النظام الإقليمي العربي، وهو ما كان يعني استحالة 

ل إلى الدولة المكافحة كسب رهان القضية الموريتانية عربيا في غياب أي تعاطف مغربي مع الناصرية، أو بدون التحو 

للإمبريالية في المنطقة العربية، فضمن هذا الإطار أتت الرحلة الملكية إلى مجموعة من دول المشرق العربي، وفي 

للبحث عن سند مصري داخل الجامعة العربية،  1960مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة خلال شهر فبراير 

قومي العربي مثل باقي القضايا القومية الأخرى آنذاك، كالقضية الفلسطينية، وإلباس القضية الموريتانية الطابع ال

 .1145والمقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنس ي

نتج عن التقارب المغربي المصري على مستوى السياسة الخارجية، مساندة مصر ودعمها القوي للمطالب الترابية 

عدة قرارات  1960عربية المجتمعة في شاتورة بلبنان في غشت للمغرب، حيث أصدرت اللجنة السياسية للجامعة ال

 1146حول هذه القضية، تمثلت في:

 إضفاء الصبغة المغربية على موريتانيا،  -

 إدانة السياسة الإستعمارية الفرنسية،  -

 تأييد الموقف المغربي في كل مساعيه،  -

                                                             
 .33عبد القادر لعرج، مرجع سابق، ص - 1145

1146
 - Mohamed  Lamouri, op.cit, p 114. 
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 اع أجزائه الترابية.المساهمة في إقناع الدول الصديقة لدعم جهود المغرب لاسترج -

 بالكونكو (Katanga)التدخل العسكري في كتانغا 

، مناسبة للمغرب ليقوم بردة فعل ضد الدول الغربية الإستعمارية، بما فيها 1960كان لانفجار أزمة الكونكو سنة 

كانت تعتبر بأن  فرنسا عائقه الأساس ي في عدم تمكنه من استرجاع موريتانيا، فالبلدان الإفريقية المستقلة آنذاك،

، 1147لها الأولوية في تسوية هذه القضية، التي لم تكن في نظرهم كونغولية فحسب، وإنما قضية إفريقيا كلها

 (Katanga)لذلك لم يتردد المغرب في الظهور كدولة إفريقية تقدمية، فاتخذ قرار التدخل العسكري في كتانغا 

ضد الانفصالي مويس  Lumumbaإلى جانب باتريس لومومبا  بالكونكو تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، للوقوف

 .1148(Katanga)الذي حاول الإنفصال بإقليم كتانغا  Moise Tshombéتشومبي 

بهذا التدخل فالمغرب برز كدولة مناهضة للإستعمار، ومنشغل فعليا بسياسة القوى الإستعمارية في إفريقيا، كما 

 .1149أي مسألة انفصالية Katangaقضية حاول إظهار أن القضية الموريتانية مثل 

 إنشاء مجموعة الدار البيضاء بمبادرة مغربية

نشأت هذه المجموعة نتيجة إنعقاد مؤتمر الدار البيضاء، بناء على دعوة وجهت من الملك محمد الخامس في الفترة 

 . 1150ة المشاركة، وذلك بعد عدة لقاءات واجتماعات بين ممثلي الدول الإفريقي1961يناير  07-03ما بين 

اشترك في هذا المؤتمر ست دول وهي: المغرب، الجمهورية العربية المتحدة )جمهورية مصر العربية(، غانا، غينيا، 

 .1151مالي، الحكومة الجزائرية المؤقتة

بحث المؤتمر الكثير من الموضوعات، وأصدر العديد من القرارات ذات صبغة سياسية، أهمها قرار خاص بتأييد 

المغرب في موريتانيا، فمجموعة الدار البيضاء أعلنت تأييدها لكل عمل يقوم به المغرب في موريتانيا مطالب 

 .1152لاسترجاع حقوقه المشروعة فيها، وهي مسألة شائكة لم يتعرض لها المؤتمر إلا استجابة لرغبة المغرب

 ب: المواقف الإفريقية المعارضة للمطالب المغربية في موريتانيا

 عارض لبعض دول الجوار)تونس والسينغال كنموذج(، ومدى تأثيره على العلاقات الثنائيةالموقف الم

                                                             
1147

 .07مرجع سابق، ص، أحمد العبد اللوي  - 
 .34عبد القادر لعرج، مرجع سابق، ص  - 1148
 .34نفس المرجع، ص  - 1149
1150

 .39، ص 1976محمد الحسيني مصيلحي، رسالة دكتوراه عن منظمة الوحدة الإفريقية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  - 
 .39نفس المرجع، ص  - 1151
 .40.41نفس المرجع، ص - 1152
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التأييد التونس ي بخصوص مغربية موريتانيا، عرف تغيرا فجائيا بفعل انحياز تونس لأطروحة الدول الإفريقية 

ك في موقفها المساند لاستقلال المعتدلة الموالية لفرنسا، والمعروفة بموقفها المعادي للمطالب المغربية، وتجلى ذل

 .1153موريتانيا ودعم ترشحها في الأمم المتحدة

طالب المغرب من تونس التراجع عن موقفها، من خلال الرسالة التي بعث بها الملك محمد الخامس إلى الرئيس 

يأة الأمم المتحدة يقف التونس ي لحبيب بورقيبة، وجاء فيها ما يلي: " لقد بلغ إلى علمنا منذ حين، أن الوفد التونس ي به

من قضية موريتانيا موقفا لا يتفق والموقف الذي قرره المغرب تجاه هذه القضية، وأخد على نفسه الدفاع عنه، 

كما بلغ إلى علمنا ما نشرته بعض الصحف حول ما تذهب إليه الحكومة التونسية بهذا الشأن، وقد كان لهذه 

ثر في نفوسنا، وتعجبنا أن يقف بلد تربطنا وإياه روابط الصداقة والمودة المواقف كلها وما أذاعته الصحف أسوأ الأ

والإخاء، مثل هذا الموقف، ونحن نأسف له أشد الأسف، ونأس ى له أبلغ الأس ى، نأمل أن لا يكون ما أنهي إلى علمنا 

زءا من التراب سند من الصحة، وأن يصدر من فخامتكم ما ترجع به المياه إلى مجاريها، فقد ظلت موريتانيا ج

الوطني طيلة عصور المغرب التاريخية مرتبطة بنا، متعلقة بعرشنا، ولو صدر لقدر الله من شقيقتنا تونس ما يفت 

في عضدنا، ويعرقل مساعينا، لكان في ذلك الأثر الس يء على علاقتنا بكم بوجه خاص، وبوجه عام على مستقبل 

 .1154المغرب العربي..."

دت تونس على موقفها المعادي للمغرب والمساند لاستقلال موريتانيا، وتجلى ذلك من رغم هذا الملتمس، فقد أك

خلال تصريح أحمد صدوق وزير الشؤون الخارجية التونس ي، الذي برر موقف بلاده بالقول: "... إن تونس لا ترى 

بدأ استقلال موريتانيا وضم من المنطق، ولا من المفيد سياسيا أن تجاري الحكومة المغربية في مطالبها، بمعارضتها م

هذا القطر الإفريقي للتراب المغربي، وأن المطالبة بالإلحاق لا تتلاءم مع المنطق السياس ي الحاضر، وأن تونس لا 

 .1155تعارض استقلال موريتانيا..."

الموريتانية نتج عن الموقف التونس ي المناهض للمطالب المغربية في موريتانيا، والذي أدى إلى اعتراف تونس بالدولة 

 24، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تم سحب السفير المغربي من تونس في 1960المستقلة سنة 

، واعتبر الملك محمد الخامس أن الموقف التونس ي يعد خرقا سافرا لمعاهدة الإخاء والتضامن الموقعة 1960نونبر 

 .1957مارس  30بين البلدين في 

                                                             
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، كلية العلوم (، 2003 -1956محمد سليم، محاولة لدراسة العلاقات بين المغرب والدول العربية ) - 1153

 .50، ص 2005-2004الرباط ،  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال
1154

 .53. نقلا عن : عبد القادر لعرج، مرجع سابق، ص 1960نونبر  06صدرت هذه الرسالة في  - 
1155

 .53عبد القادر لعرج، مرجع سابق، ص  . نقلا عن: 1960نونبر  24التصريح مذكور في جريدة العلم، بتاريخ  - 
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، فرغم العلاقات التاريخية العريقة التي تجمعها مع المغرب، فقد أعاقت القضية الموريتانية كل بالنسبة للسنيغال

مرحلة القطيعة والمواجهة،  1964و 1960مبادرة للتقارب الثنائي بين البلدين، وجسدت الفترة الممتدة بين سنتي 

 .1156بسبب معارضة السينغال لمطالب المغرب في موريتانيا

لرافض لأطروحة مغربية موريتانيا، لم يقتصر على رفض الحيج والمستندات التي ارتكز عليها موقف السينغال ا

الموقف الرسمي المغربي، وإنما قامت أيضا بحماية وضمان الإستقلال الموريتاني، وذلك من خلال تكريس عزلة 

جهوية تصون استقلالها وتحميها  المغرب على المستوى الإقليمي، وذلك بإقناع موريتانيا بالانضمام لإطارات تجمعية

 .1157من التهديدات المغربية

بررت السينغال موقفها الرافض للمطالب المغربية باعتبارت قانونية وسياسية، وأن مطالب المغرب هي أطماع 

د توسعية في المنطقة، فقد أعلنت أن هي الأخرى لها حقوقا في المنطقة الموريتانية، إلا أن مبدأ عدم المساس بالحدو 

الموروثة عن الاستعمار حال دون مطالبتها بهذه المناطق، ففي نظر الرئيس السينغالي سنغور، أنه سواء انتمت 

موريتانيا في الماض ي للمغرب أم لا، فلا يمكن ضم بلد دون استشارة الشعب، لأن العصر هو عصر الاستقلال 

 .1158وتقرير المصير

خلال هذه المرحلة، تمثلت في رغبتها في الحفاظ على الوضع القائم  إلى جانب هذه المبررات، فالأهداف السينغالية

بالمنطقة لتحافظ على الإمتيازات بعد رحيل فرنسا، وذلك بضمان استمرار موريتانيا كعضو في منظمة غرب 

م إفريقيا، ومن جهة أخرى، كانت للسينغال عدة أطماع في ضم الجزء الجنوبي من موريتانيا، رغم أن هذا المطلب ل

 .1159يصرح به رسميا خلال فترة مطالبة المغرب بموريتانيا

 موقف مجموعة دول برازافيل المعارض للمطالب المغربية

، أعلن فيه عن ميلاد الدول 1961شتنبر  11انعقد مؤتمر في مدينة تناناريفو عاصمة ملاغاش)مدغشقر( في 

لكونكو برازفيل، الغابون، موريتانيا، داهومي الإفريقية والملغاشية، والذي ضم: السينغال، إفريقيا الوسطى، ا

                                                             
 يزيد هشام، العلاقات المغربية السينغالية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية - 1156

 .08، ص 1996والاجتماعية، الرباط، 
 .09نفس المرجع، ص  - 1157
 .16نفس المرجع، ص  - 1158

اق صرح وزير خارجية غانا، في عهد الرئيس نكروما، أن هناك افريقيين في موريتانيا لهم أقارب ومعارف في الناحية الأخرى في نفس السي   

من الحدود داخل السينغال، ولأهالي السينغال صلات قرابة مع الافريقيين في غامبيا، وهناك إفريقيون في سيراليون ينتمون إلى نفس 

بعض أهالي لبيريا وغينيا، كما أضاف أيضا أن هناك إفريقيون في خمس دول وهي: ساحل العاج، وفولتا الجماعة التي ينحدر منها 

العليا)بوركينا فاسو(، وشمال توغو، وشمال داهومي)البنين(، ينحدرون من أصل واحد. انظر : محمد الحسيني مصيلحي، مرجع سابق، 

 . 532ص 
1159

 .14يزيد هشام، مرجع سابق، ص  - 
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)البنين(، ساحل العاج، النيجر، الكاميرون، تشاد، ملاغاش )مدغشقر(، فولتا العليا)بوركينافاسو(، رواندا، 

 . 1160الطوغو

حققت مجموعة دول برازافيل الكثير من الإنجازات، كما أثبتت وجودها كقوة ظهرت على مسرح السياسة 

 .1161أن توجهاتها السياسية كانت محافظة ومعتدلة، تؤمن باستمرار التعاون مع الدول الغربية الإفريقية، كما

بالنسبة للمواقف التي تبنتها هذه المجموعة، فقد اختلفت تماما عن مجموعة الدار البيضاء، فقد هنأت مجموعة 

من خلال إصدارها في أولى  ، ومنحت لها أهمية خاصة1960دول برازافيل موريتانيا باستقلالها الذي تم سنة 

قراراتها الصادرة في تصريح برازفيل، في المقابل أعلنت مجموعة دول الدار البيضاء تأييدها لكل عمل يقوم به 

 . 1162المغرب في موريتانيا لاسترجاع حقوقه المشروعة

 الفرع الثاني: النزاع المغربي الجزائري حول الحدود وانعكاساته الإفريقية

 ،1844المغرب للمقاومة الجزائرية، إعلان فرنسا الحرب على المغرب، وذلك في معركة إسلي سنة  نتج عن مساندة

، والتي تركت قضية الحدود 1845هذه المعركة انتهت بانهزام المغرب، وإرغامه على توقيع معاهدة للامغنية سنة 

في الجنوب الشرقي، وضمتها  غامضة بين المغرب والجزائر، وبموجب ذلك، اقتطعت فرنسا عدة مناطق مغربية

لمستعمراتها في الجزائر، مستغلة الضعف العسكري للمغرب، وكذلك معاهدة الحماية التي فرضتها على المغرب 

 .1912سنة 

بعد حصوله على الاستقلال، ظل المغرب مصرا على حقوقه في الصحراء الشرقية، ورغم الإغراءات الفرنسية، 

ومة الجزائرية المؤقتة التي كانت تقود معركة الحصول على الاستقلال، وبعد اختار المغرب التفاوض مع الحك

سلسلة من المفاوضات، توصل الطرفان إلى تأجيل مسألة الحسم في مشكل الحدود إلى غاية استقلال الجزائر، وتم 

 .1961يوليوز  06توثيق ذلك في اتفاقية 

يوليوز  06تذكيرها بمطالبه الترابية، وضرورة تنفيذ اتفاقية غداة حصول الجزائر على الإستقلال، بادر المغرب إلى 

، إلا أن رد الجزائر كان مفاجئا، حيث رفضت الدخول في أي مفاوضات كيفما كان نوعها بخصوص المطالب 1961

الترابية للمغرب، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين، ثم الدخول في مناوشات عسكرية على الحدود سنة 

 ، عرفت بحرب الرمال )الفقرة الأولى(.1963

بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين المغرب والجزائر، تدخلت عدة جهات لإيقاف هذا النزاع، لكنها فشلت في ذلك، 

إلا أن منظمة الوحدة الإفريقية تمكنت من وقف الإقتتال، ودفع طرفي النزاع إلى مناقشة المشكل أمام مجلس 

 وزراء المنظمة.
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أن منظمة الوحدة الإفريقية لعبت دورا مهما في تسوية النزاع المغربي الجزائري حول الحدود، إلا أن ملف  رغم

 النزاع انعكس سلبا على وضعية المغرب في محيطه الإفريقي، وكذلك على ممارسته الافريقية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: تطورات الخلاف المغربي الجزائري حول الحدود

 ولا: مطالبة المغرب بترسيم حدوده المشتركة مع مستعمرة الجزائر الفرنسيةأ

، تاريخ الدخول الفرنس ي 1163إن نزاع الحدود بين المغرب والجزائر يعود تاريخيا إلى منتصف القرن التاسع عشر

غربي مع المقاومة إلى الجزائر وإدماجها في النظام السياس ي الفرنس ي، واعتبارها أراض ي فرنسية، وبفعل التضامن الم

 14الجزائرية التي كان يقودها الأمير عبد القادر ، أعلنت فرنسا الحرب على المغرب، وذلك في معركة إسلي بتاريخ 

 .18441164غشت 

 18بطنجة، ثم معاهدة للامغنية في  1844شتنبر  10انتهت هذه المعركة بانهزام المغرب، وتوقيعه لمعاهدة السلم في 

هدف فرنسا من هذه المعاهدة إجبار السلطان مولاي عبد الرحمان على الإعتراف بسيادتها  ، وقد كان1845مارس 

في الجزائر، الش يء الذي لا يتحقق إلا بتسطير الحدود بين البلدين، ولأسباب مبيتة لدى فرنسا، فقد سطرت 

 .1165الحدود بشكل غير كامل بين الإيالة المغربية والإيالة الفرنسية في الجزائر

ت فرنسا هذا الغموض الذي تضمنته معاهدة للامغنية، وكذلك عجز المخزن المغربي والصعوبات التي كان استغل

يواجهها، لتستولي على أراض ي كانت دائما تحت السيادة المغربية، وذلك باستخدامها لحق المطاردة )أي مطاردة 

تولت عليها بالتتابع، واحات تيديكلت، كورارة، الثوار الذين يلجأون إلى التراب المغربي(، ومن هذه الأراض ي التي اس

 .19341166توات، وادي زوزفانة والساورة، والسفح الغربي لجبل بشار، وأخيرا تندوف سنة 

بعد حصوله على الإستقلال، استمر المغرب في مطالبة فرنسا بتسوية مسألة حدوده المشتركة مع الجزائر، حيث تم 

، توجت بإنشاء لجنة مهمتها دراسة مشكل 1956فبراير ومارس سنة الدخول في عدة مفاوضات خلال شهري 

الحدود، إلا أنه تم الإختلاف بين الطرفين حول الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة، فالمغرب كان يريد منح هذه 

سا اللجنة صلاحيات واسعة تشمل دراسة جميع الأمور المرتبطة بمسألة حدوده في الجنوب الشرقي، بينما كانت فرن

 .1167تميل إلى القيام بتنازلات طفيفة للمغرب، وجعل مهمة اللجنة المختلطة مقتصرة فقط على تسطير الحدود

                                                             
 ،1974بطرس بطرس غالي، العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة،  - 1163
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وإذا كانت مطالب المغرب بخصوص مناطقه في الجنوب الشرقي لقيت تجاوبا فرنسيا، لكن بشروط معنية، فإن 

فضلت تأجيل تسوية هذا المشكل إلى حين الحكومة المغربية رفضت من جهتها المراوغات الدبلوماسية الفرنسية، و 

تشكيل حكومة جزائرية مستقلة، خصوصا وأن السلطان محمد الخامس الذي كان مساندا لاستقلال الجزائر، لم 

يعترف لفرنسا بحقها في التفاوض مع المغرب بخصوص هذه المسألة، وقد صادف هذا الرفض المغربي للدخول في 

تجاوب جزائري، وتفهم صريح للمشكل، واستعداد كامل لإيجاد حل له في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية، 

 .1168المستقبل

تجسدت أولى المحادثات الرسمية مع الحكومة المؤقتة الجزائرية حول المطالب الترابية للمغرب، في اللقاء الذي تم 

، ورغم فشل هذه 19551169بين الملك محمد الخامس وعبد الحميد مهري عن جبهة التحرير الوطني بمدريد سنة 

المفاوضات، فقد كان بإمكان المغرب خلال هذه الفترة حسم مشكل الحدود الشرقية بصفة نهائية، من خلال 

الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الفرنسية، التي قدمت اقتراحا من طرف سفيرها بالرباط ألكسندر  

 .Alexander Parodi 1170بارودي 

اختار التفاوض مع الحكومة الجزائرية المؤقتة، فالملك محمد الخامس كان مساندا رفض المغرب هذا التوجه، و 

للثورة الجزائرية، ومع استقلال الجزائر، فحسب رأيه الدخول مع فرنسا في مفاوضات ثنائية حول مسألة الحدود 

را للعمل الذي تقوم به في هذه الفترة، هو بمثابة اعتراف المغرب بسيادة فرنسا على الجزائر، وفي نفس الوقت تنك

جبهة التحرير الجزائرية للحصول على الإستقلال، وهو ما أكده الملك الحسن الثاني في إحدى تصريحاته: )لقد 

جاءنا السيد بارودي موفدا من قبل الجنرال دوغول، وصرح قائلا"...نحن على وشك تسوية سلمية مع الجزائر، 

وفرنسا من الأن في مشكل حدودهما..."، فكان جواب والدي "إنه غير  ونعتقد أنه من المناسب أن يتباحث المغرب

وارد أن أتفاوض في هذه الظروف، فذلك سيكون مني طعنا من الخلف للجزائر المكافحة، إننا سنسوي قضايانا 

 .1171فيما بعد ..."(

ن الحدود بصفة نهائية ودعما لهذا التوجه، انسحب المغرب من اللجنة المشتركة الفرنسية المغربية الخاصة بتعيي

، كما اعترفت حكومة الرباط بالحكومة المؤقتة الجزائرية كسلطة شرعية وحيدة، لها صلاحية التباحث 1958سنة 

 .1172مع المغرب حول قضية الحدود بين البلدين

والتي  ،1958انطلاقا من هذه الأرضية، تم استئناف المفاوضات بين المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة بعد سنة 

بشأن قضية الحدود، من طرف الحسن الثاني ملك  1961يوليوز  06انتهت بتوقيع اتفاق سري مشترك بالرباط في 
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حينما  1963شتنبر  02المغرب، وفرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية، ولم تنشره حكومة الرباط إلا في 

 .1173أشتد الصراع على الحدود يين الدولتين

فاق السري، تبادل الجانبان التزامات سياسية صريحة، كل منهما في مواجهة الأخر، حيث أكدت وفي هذا الات

حكومة المغرب مساندتها التامة غير المشروطة ودون تحفظ للشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال 

الجزائرية في مفاوضاتها  السياس ي والوحدة الوطنية، كما أعلنت دعمها الكامل لموقف الحكومة المؤقتة للجمهورية

مع فرنسا، على أساس احترام السلامة الإقليمية الجزائرية، ومعارضتها بكل الوسائل لكل محاولة تجزئة، أو إنقاص 

للإقليم الجزائري، أما الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فقد قررت من جانبها أن المشكلة الإقليمية التي أثارها 

ين البلدين بفعل المستعمر الفرنس ي، إنما ستجد حلها في مفاوضات لاحقة بين حكومة المملكة عدم تعيين الحدود ب

المغربية وحكومة الجزائر المستقلة، كذلك التزمت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بأن الاتفاقيات والتسويات 

يتعلق بتعيين الحدود بين المغرب والجزائر، التي سوف تسفر عنها المفاوضات الفرنسية الجزائرية، لن تتطرق إلى ما 

كما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة جزائرية مغربية، مهمتها دراسة مشكل الحدود وإيجاد حل لها في ظل 

 .1174روح الإخاء والوحدة المغاربية

 ثانيا: تطورات خلاف الحدود في الصحراء الشرقية بعد استقلال الجزائر

مع الحكومة الجزائرية المؤقتة، بمثابة اعتراف جزائري بالحقوق المغربية على  1961يوليوز  06اتفاقية اعتبر المغرب 

الأراض ي موضوع النزاع بالصحراء الشرقية، وبناء على ذلك، استأنفت الحكومة المغربية مطالبتها بتسوية مشكل 

ي وفدين متلاحقين إلى العاصمة الجزائرية الحدود مباشرة بعد استقلال الجزائر، حيث أرسل الملك الحسن الثان

لفتح مفاواضات حول هذا الموضوع، إلا أن المسؤوليين في الحكومة الجزائرية المؤقتة  آنذاك، كان جوابهم بأن 

 .1175قضية الحدود لن تثار إلا بعد انتهاء انتخابات الجمعية الوطنية الجزائرية

تسوية قضية حدودهما المشتركة، وتجلى ذلك في الزيارة الرسمية استمر المغرب في الضغط على الجزائر المستقلة ل

، حيث تم التباحث مجددا 1963مارس  15و  13التي قام بها الملك الحسن الثاني للجزائر في الفترة الممتدة ما بين 

خير، كان حول قضية الحدود المشتركة مع المسؤولين الجزائريين، ومن أبرزهم أحمد بن بلة، إلا أن موقف هذا الأ 

 .1176هو طلب المزيد من الوقت إلى غاية انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية وبناء المؤسسات الجزائرية

بعد استقرار الوضع السياس ي بالجزائر، ووصول أحمد بن بلة إلى رئاسة الجمهورية، تبخرت الوعود التي تقدمت بها 

 المبرمة بين الجانبين. 1961يوليوز  06اقية الجزائر للمغرب بخصوص تسوية مشكل الحدود، وتم تجاهل اتف
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Casablanca, 1976,  p143.144.  
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لقد نتج عن هذه المواقف المتعارضة للبلدين، ارتفاع حدة التوتر في المنطقة، فالجزائر ترفض أي تسوية سلمية مع 

المغرب، إضافة لذلك، فقد تميزت سياستها الخارجية تجاهه بالعداء الصريح، في المقابل يصر المغرب على ضرورة 

الموقعة مع الحكومة الجزائرية  1961يوليوز  06ل حدوده الشرقية مع الجزائر، وتنفيذ اتفاقية تسوية مشك

المؤقتة، فرغم تبني الطرفين لحلول دبلوماسية للتخفيف من حدة التوتر، إلا أن النتيجة كانت اندلاع مواجهة 

 ، عرفت بحرب الرمال.1963مسلحة في أكتوبر 

 الحدود الجزائري على الممارسة المغربية الإفريقيةالفقرة الثانية: انعكاسات ملف 

رغم توصل المغرب والجزائر إلى تسوية قانونية وضعت حدا لنزاع الحدود بينهما، إلا أن هذا الملف، انعكس سلبا 

 على الممارسة المغربية الإفريقية في توجهاتها اللاحقة، فمنظمة الوحدة الإفريقية التي قامت على مبدأ أساس ي، وهو

قدسية الحدود الموروثة عن الإستعمار، وعدم المساس بها أو تغييرها، تعاطفت مع الموقف الجزائري الذي يتوافق 

مع المبدأ السالف الذكر، ومن جهة أخرى، نجد أن ملف الحدود الجزائري، قد أثر بشكل غير مباشر على مواقف 

 منظمة الوحدة الإفريقية بخصوص ملف الصحراء)أولا(.

ة أخرى، فقد اتخذت الجزائر من قضية نزاعها حول الحدود مع المغرب منطلقا لها، لتقود حملة من ناحي

دبلوماسية مكثفة على الصعيد الإفريقي، مستغلة الظرفية العالمية وثقلها الدبلوماس ي والإقتصادي، استطاعت 

  .من خلالها أن تفرض على المغرب عزلة في محيطه الإفريقي)ثانيا(

س ملف الحدود الجزائرية على مواقف منظمة الوحدة الإفريقية اللاحقة بخصوص المصالح السياسية أولا: انعكا

 للمغرب

تعتبر قضية الحدود بين المغرب والجزائر أول مشكلة واجهتها منظمة الوحدة الإفريقية بعد إقرار ميثاقها 

دور رئيس ي وإيجابي في تسوية النزاع ، وقد استطاعت المنظمة القيام ب19631177التأسيس ي في أديس أبابا في ماي 

، فالخطوة الأولى التي بذلت من أجل إنهاء النزاع، كانت بمبادرة إمبراطور إثيوبيا 1178من بدايتة إلى نهاية

هيلاسلاس ي، وبإسم منظمة الوحدة الإفريقية، كما أن اجتماع باماكو انتهى بتكليف مجلس وزراء المنظمة بعقد 

نزاع، ومن خلالها تم تكليف لجنة تحكيم خاصة لدراسة نزاع الحدود بين المغرب دورة استثنائية لمناقشة ال

 .1179والجزائر

لقد قامت لجنة التحكيم الخاصة بعدة جهود لإيجاد تسوية نهائية لنزاع الحدود بين المغرب والجزائر، فرغم أنها لم 

، من خلالها تم التوصل 1180ضات مباشرةتتوفق في عملها، إلا أنها استطاعت دفع طرفي النزاع إلى الدخول في مفاو 
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 - le Monde du 04 mars 1967. cité par : 45   سابق، صمحمد سليم، مرجع   
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إلى تسوية قانونية لنزاع الحدود بين البلدين، كما أن إجراءات إنهاء هذا الخلاف كانت أمام مؤتمر القمة الإفريقي 

 .1181التاسع، الذي أصدر قرارا يسجل تسوية الخلاف، ويهنئ جميع الأطراف

النزاع المغربي الجزائري حول الحدود، إلا أن هذا الملف  رغم الدور الذي لعبته منظمة الوحدة الإفريقية في تسوية

أثر بشكل سلبي على الممارسة المغربية الإفريقية، خصوصا أن معظم الأقطار الإفريقية ورثت حدودا عن الفترة 

الاستعمارية، ودافعت بشدة عن قدسية هذا المبدأ، أي احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وعدم تغييرها أو 

 .1182المساس بها، كما أن هذا المبدأ من العناصر الأساسية التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية

، فإن 1183وإذا كان هذا المبدأ، قد لقي تأييد غالبية رؤساء الدول والحكومات المجتمعة في مؤتمر أديس أبابا

لوحدة الإفريقية، حينما طلب المغرب عارض هذا المبدأ، وعبر عن ذلك من خلال مذكرة قدمها إلى منظمة ا

، وقد جاء في هذه المذكرة، أن المملكة المغربية وهي تعلن انضمامها إلى 1963شتنبر  13الانضمام لهذه الأخيرة في 

 .1184ميثاق أديس أبابا، تتحفظ على مبدأ احترام الحدود القائمة

وحدة الإفريقية، وفضلت الإلتجاء إليها، انطلاقا من هذه الأرضية، فقد راهنت الجزائر منذ البداية على منظمة ال

، فهذا المبدأ كان عاملا أساسيا لدعم تحركات 1185حيث تأييد معظم الدول الأفريقية لمبدأ احترام الحدود القائمة

، 1186الجزائر، ورهانا رابحا لها داخل القارة الإفريقية، في المقابل دخل المغرب في رهان إفريقي كانت تكاليفه باهظة

ان يعرف منذ بداية النزاع ضعف مركزه عند اللجوء للمنظمة الإقليمية، وكان يريد الإلتجاء إلى مجلس فالمغرب ك 

الأمن، أملا في مساندة كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هاتين الدوليتين أفهمتا المغرب أنه ليس 

                                                             
 .263بطرس بطرس غالي، العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، مرجع سابق، ص - 1181
لم يسجل ميثاق أديس أبابا بصفة صريحة مبدأ قدسية الحدود الإفريقية، حيث أشار فقط إلى ضرورة احترام سيادة كل دولة،  - 1182

، صدر 1963يونيو  21و 17إلا أنه خلال مؤتمر القمة الأول الذي انعقد في القاهرة بين  وسلامة أراضيها، وحقها الثابت في استقلال كيانها،

، الذي يجعل من قدسية الحدود، ووجوب احترامها، وعدم المساس بها، أيا كانت الظروف التي استدعت رسم تلك الحدود، 16القرار رقم 

أنظر في ذلك: بطرس بطرس غالي، العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة  من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم العلاقات الإفريقية.

 .125ص  ،الإفريقية، مرجع سابق
يرمي إلى الإبقاء على الحدود كما هي دون أي تغيير، وقد عبر عن ذلك أكثر من  1963كان الاتجاه الذي ساد مؤتمر أديس أبابا سنة  - 1183

ما صرح به مواديبو كيتا رئيس جمهورية مالي: " يجب أن نتنازل عن أي مطالب إقليمية، إذا أردنا رئيس دولة حضروا المؤتمر، فمثلا نجد، 

 ألا ندخل في أفريقيا ما يمكن وصفه بأنه استعمار أسود". 

نية، أو لغوية، وأضاف إلى ذلك فيلبير تسيرنانا، رئيس جمهورية مدغشقر، بقوله: " لم يعد من الممكن أن نلجأ إلى معايير جنسية، أو دي    

 لتغيير الحدود بين الأمم لأننا إذا فعلنا ذلك، فسوف تزول بعض الدول الإفريقية من الخريطة.

كما أكد الحاج أبو بكر تفاوا رئيس وزراء نيجريا نفس الش يء بقوله : يجب على الدول الإفريقية أن تحترم بعضها البعض، وأن نيجريا     

محمد الحسيني مصيلحي، مرجع سابق، : إفريقيا، وتعترف بوجود جميع الدول الإفريقية.  ورد لدى تعترف بجميع الحدود القائمة في

 .533ص
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القضية، وإدراجها كإحدى صراعات الحرب  ، حتى لا يتم تدويل1187من مصلحته الإلتجاء إلى الأمم المتحدة

 الباردة.

إضافة إلى ترجيح كفة الجزائر، فقد أثر ملف الحدود بشكل غير مباشر على مواقف منظمة الوحدة الإفريقية 

اللاحقة بخصوص قضية الصحراء، والتي كان بإمكانها كقضية سيادة بالنسبة للمغرب، أن تجد حلا لها في السنين 

 .1188لمغرب على الإستقلال، لولا قضية موريتانيا، ونزاع الحدود مع الجزائرالأولى لحصول ا

 ثانيا: دور الجزائر في تأزيم العلاقات المغربية الإفريقية

تميزت حقبة الستينات التي تزامنت مع انفجار الصراع المغربي الجزائري حول الحدود، بنشاط مكثف للدبلوماسية 

والتي قامت في بدايتها الأولى على مرجعية المواجهة، ومقاومة الإستعمار، وذلك  الجزائرية على الساحة الإفريقية،

إلى  1963خلال حكم الرئيس أحمد بن بلة، ومن ضمن مبادراتها، إرسال عشرات الآلاف من المتطوعين في يونيو 

 .1189لحة إلى تنزانياأنغولا لمساندتها على التحرر من الإستعمار البرتغالي، وكذلك إرسالها سفينة محملة بالأس

هذه السياسة الإفريقية للجزائر استمرت في عهد الرئيس بومدين، حيث كثفت الجزائر من حضورها الإفريقي، 

واحتضنت العديد من المؤتمرات والقمم الإفريقية، والاجتماعية الوزارية، والمؤتمرات الغير الحكومية للمنظمة 

، مستفيدة من تعاطف 1190ي لجنة التحرير الإفريقية منذ إنشائهاالإفريقية، كما كانت الجزائر عضوا فعالا ف

 .1191الكثير من الأنظمة الإفريقية ذات الحزب الوحيد مع ما يسمى بثورة المليون شهيد

استمر النشاط الدبلوماس ي الجزائري على المستوى الإفريقي مع أوائل السبعينات، حيث اعتمدت الجزائر سياسة 

احتلال المركز الأول في القارة الإفريقية، مستفيدة من التوازن الذي تقيمه بين الشرق إفريقية متميزة، هدفها 

، وكذلك من إمكانياتها الطاقية، ودعم غالبية الدول 1192والغرب من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى 

 .1193الإفريقية، إضافة  لتزعمها حركة عدم الانحياز 
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على المستوى الإفريقي، واستطاعت استمالة معظم الدول الإفريقية إلى  استغلت الجزائر نشاطها الدبلوماس ي

جانبها، ثم تطويق المغرب وعزله عن محيطه الإفريقي، فإلى جانب ملف الحدود، فالجزائر كانت تبحث دائما عن 

 .1194تعميق أزمة النظام المغربي المنافس الوحيد لزعامة شمال إفريقيا

تمكنت الجزائر من إحداث أزمة بين المغرب وعدة دول إفريقية، وعلى سبيل الذكر  بفعل هذه السياسة الإفريقية، 

ولا الحصر، نجد أن تقرب النظام الجزائري إلى دولة مالي، التي لم تنس ى تماما خريطة المغرب الكبير التي تمس ثلث 

 .1195مالي، نتج عنه تجميد العلاقات بين المغرب والجمهورية المالية

كذلك على العلاقات المغربية الغينية، والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، كما أكد  ملف الجزائر أثر

على ذلك الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري في خطابه أمام مؤتمر القمة الإفريقي السابع عشر في فريتاون سنة 

لى الحدود بين المغرب والجزائر حول ، قام نزاع ع1963، حينما صرح بمايلي: "...والجدير بالذكر أنه في سنة 1980

منطقة تندوف، مما أدى إلى نشوب حرب بين البلدين، وكانت منظمة الوحدة الإفريقية قد تأسست، وسنطلعكم 

إلى  1963على أمر وهو بمجرد علمنا بالنبأ، أبرقنا إلى المغرب لإبلاغه بقطع علاقتنا الدبلوماسية معه، فمن سنة 

 .1196سنة، لم تكن علاقاتنا مع المغرب طيبة 12، أي لمدة 1975غاية 

إضافة لهذه الانعكاسات، فالحسابات الإستراتيجية والجيوسياسية للجزائر على المستوى الإقليمي، كانت أكبر من 

نزاعها مع المغرب حول الحدود، حيث كثفت الجزائر نشاطها المعادي للمغرب، بهدف تسريع قيام دولة صحراوية 

، ولتحقيق ذلك، بدأت 1197يط الأطلس ي، وعزل المغرب عن موريتانيا، أي عن عمقه الإفريقيتربط الجزائر بالمح

الجزائر سياسة الدعم الكامل للبوليزاريو، وتأمين أكبر قاعدة صحراوية مؤيدة، سواء في الداخل أو الخارج، 

ا لتأمين توازن إعلامي وتحولت مخيمات تندوف إلى معسكرات تدريب، ووضعت وزارة الخارجية الجزائرية كل طاقاته

تحريض ي، يقوم على أساس تبني الجزائر لسياسة الدعم والتأييد لمبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير 

 .1198مصيره
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 خلاصة 

من خلال هذه الدراسة، يتبين أن السياسة الإفريقية التي اتبعها المغرب من أجل استرجاع القطر الموريتاني، قد 

ته الإفريقية ولو بصفة مؤقتة، خصوصا أنها أدخلت في القارة الإفريقية مبادئ ثورية مكنته من الخروج من عزل

جديدة، كمبدأ عدم الانحياز، ومفهوم الاستعمار الجديد، إلا أنها في المقابل فرضت عليه عزلة إفريقية دامت لمدة 

راجعت عن مواقفها السابقة، عقد من الزمن، فالدول القليلة التي ساندته بخصوص مطالبه الترابية سرعان ما ت

وتزامن ذلك مع تفكك مجموعة الدار البيضاء، وفي نفس الوقت فشلت الدبلوماسية المغربية في تحقيق ما كانت 

تطمح إليه، فموريتانيا حصلت على استقلالها، ونالت العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، كما اعترفت بها 

 معظم الدول الإفريقية.

افترضنا أن الممارسة الإفريقية للمغرب اشتغلت في أعلى المستويات وبدون ارتكاب أخطاء، كان من  حتى وإن

المستحيل ضم القطر الموريتاني، لأن الظرفية السياسية الدولية كانت مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما 

موريتانيا دعما لوجودها، وفي المطالب  واكبت هذه الفترة نشأة كيانات جديدة داخل إفريقيا، كانت ترى في استقلال

المغربية تهديدا لها، إضافة لذلك، فالخصم كان من العيار الثقيل، فعلى المستوى الدولي تعتبر فرنسا قوة سياسية 

وعسكرية عظمى، وتلقى الدعم من طرف القوى العالمية الكبرى، وكذلك على المستوى الجهوي، نجد أن معظم 

تقلة حديثا، كانت لا تزال تحت التبعية السياسية والإقتصادية للدول الاستعمارية، ومن الدول الإفريقية المس

 أهمها فرنسا.

بالنسبة لنزاع الحدود مع الجزائر، فرغم أن المغرب كان محقا في مطالبه الترابية، إلا أن ملف النزاع كان استمرارا 

إفريقيا، خصوصا أن فترة النزاع واكبت تأسيس منظمة لتداعيات الملف الموريتاني، وزاد من تأزيم وضعية المغرب 

 الوحدة الإفريقية، التي أخذت بمبدأ احترام الحدود القائمة، والذي ساندته معظم الدول الإفريقية.

مبدأ احترام الحدود القائمة، دعم موقف الجزائر بقوة، التي قامت بحملة دبلوماسية مكثفة على الصعيد 

السياس ي والدبلوماس ي، ووضعيتها الإقتصادية المريحة، لترسيخ أطروحتها، وتعميمها  الإفريقي، مستغلة ثقلها

 إفريقيا، على أن المغرب ينهج سياسة توسعية إقليمية على حساب جواره المباشر.

بفعل صراعها مع المغرب، رفعت الجزائر سقف مطالبها، وأصبحت لها حسابات استراتيجية وجيوسياسية في 

ة منها فرض الهيمنة على المستوى الإقليمي، فكانت الوسيلة المتاحة أمامها تطويق المغرب، وعزله المنطقة، محاول

عن محيطه الإفريقي، مستغلة التطورات التي كانت تعرفها قضية الصحراء الغربية، ولتحقيق ذلك، جندت 

 ر الشعب الصحراوي.الجزائر دبلوماسيتها وإمكانياتها على الصعيد الإفريقي، دفاعا عن حق تقرير مصي

 


